س ااا تسس 


Ops‏ 2 رو 
و 


الحمد لله الذى أزل القرآن المبين < رفع ٻه أقواماً » ویضح به آلحرین . 
وبعث ممداً رسولا أمينا فى الأميين . فجعله أعل الأولين والآخرين > وخام 
اللبيين» وسيد الرسلین» يتلو عليهم آباته ورزکیهم » وبعلمهم الکتاب واک 
وان کانوا من قبل انی ضلال مبین . 

فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له > شهادة العارفين والخلصين 
والعلاء الر بانيين ؛ وأشهد أن سيدا محمداً بلغ الرسالة » وأدى الأمانة > ونصح 
الأمة > فقام بأعباء النبوة خير قیام ف العالین » وأئنی عليه الله جل ذکره 
فقال : ”لعلك باع نفسك أن لايكونوا مؤمنين“. 

فاللهم صل وسل »وبارك عليه صلوات زاكية > وتسامات عالية » و بركات 
إلى يوم الدين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأعحابه الذين رفوا رأيات الام 
ومنار السنة بشلج اليقين وباج الجبين > وعلى الفقهاء والحدثين الذين حفظوا 
حرم الشريعة الحمدية عن بحريف الغالين > وانتحال المبطلين » وتأويل 
الاهلین > و وسع مدارکهم فجرت منها بنابيع الع والحكة وفقه الدين 

اما عاك : فهذا شرح جامع لامع الإمام أ عيسى المعروف ”بسن الرمذى“» 
مقتبس من أعاث جهابذة الحديث» وأمة الفقه وأعلام العلوم وأعيان الأمة ءوفى 
و 


۲ معارف السان 


بسم اله الرحمن الرحم ‏ 


طليعتهم شيخنا المحدث الكبير i‏ الثقة الحبر البحر إمام العصر محمد أنورشاه 
الکش بر ى رهه الله <¥ و صفته ف جز ء مطبوع من شرح أبواب الوز ميته 
*معارف السان “ جد فيه شفاء كل غلة من شتی النواحیى ؛ غير رح ما ف‌الباب 
ر نإدرآ »> حيث أفردته بالتأليف » وسمیته ”لب ب اللباب فى تخر ما قول 
الترمذى وف اباب“ . وغیر استيهاء البيان ف e‏ الأسانيد ۾ أكتفاء ف 
كتب الرجال التى ايست بعيدة عن متناول أهل العلل › إلا إذا دعت إايسه 
داعية . والله سيحانه هو المسثول لکل توفیق » زهو الموفق اکل حث و كقيق› 
فهر المستعان وعليه التكلان »> وهو حسینا ولعم الوکیل ٤‏ ولاحول ولاقوة إلا 
بایله العلى ااعظم . ۰ 

. » 

قول : بسم الله اأرهن الرحم . اقتدى الصاف رحه الله ى بداءة کتابه 
ا “ ,کی الي عل إل الل د 4 الق ف افحت بالتسمية 

الجامع بکتب انی ا ف اموك ¢ وکتره ی القضا یا حیثٹ افحت بالتسمية 
دو الحمد . ¢ 

ار وی لاببداً فيه ببسم الله فهو أقطع“ : اضطرب 
ا لفظه› ففی لفظ ”جمد ارز “ 4 وف لط ” ue)‏ الله“ » وی أفظ ” بذ كر ايله“ › وقد 
ضصعفه بعضس ¢ و ده بعض ٤‏ وأعدل الأقوال: °« la‏ حکاه الش خ تاج‌الدين االسیکی 
فى ”طبقات الشا فعية الكبر ى“ عن الحا فظ أبى عمرو ابن الصلاح : ”ان الحديث 
حسنى دون الصحيج وفوق الضعيف“. وى سلده قرة بن عبد الرحمن › وقد تاعه 
سعيد بن عبد العز بز عند النسائى » وقد اختلةوا فى توثيقه ۰ 

وبا لجحملة الحدبث 9 ولظه متعدد »› ومفاده بعل بو ته البداءة بذ کر 

الله ه سواء کان ف صزرة اليسملة أو المد أو غیرها . وتوهم کر من 
المصنفين تعدد ال يث لإختلاف لفظه » فاضطر بوا ف حع العمل بها » فاخترعوا 


معارف السنن ۳ 


للإبتداء أقساء] .ن الحقيتى والعرى والإضاف » فحملوا بعض الألفاظ على ال حقيق 
والبعض على الإضاف » كما هو ٠‏ مروف » كل ذااك تكلف وتنطم وغفاة عن الفن 
وقواعده» ومدار تحقيقهم وعنائهم على ظنهم تعدد الأحاديث» ولم يدروا أن 
الحديث واحد وإغا الإختلاف ف اللفظ » أفاده شيخنا امام العصر! . 

وقد أطال التاج السيكى الكلام على هذا الحديث فى آوائل ”طبقاته“ من 
(ص ۳ إلى ص )٠۳‏ وقد سبقه الإمام الشيخ النووى ف ”الجموع شرح المهذب“ 
إلى تحقیتی بض أطرافه . أرید ذ کر حمل من کلامھ)ا »> وکلات من کلام الحا فظ 
البدر العينى » والحافظ ابن حجر العسقلانی › بما فيه مقنع وغنی » قال البد رالعینی 
(ص ٠١‏ ج - ۱):” کل أمرذی بال لم يبدأ فيه بذ كرالله و ببسم الك ارهن الرحم 
فهو أقطع “ رواه الحافظ عبد القادر فى ”أربعينه“ وقوله عايه الصلاة والسلام: 
”کل کلام لایبداً فيه محمد اللہ فهو أجذم“ رواه ”أبوداؤد“ و”الاسالی“ . وف 
رراية ”ابن ماجه“ : ”کل أمر ذی بال لم يبدأ فيه با لامد أقطع “» وراه ابن 
حبان وأبو عوانة فى ”عحيحيها“ » و قال ابن الصلاح : هذا حديث حسن بل صحيح اه .. 
وقال الإمام النووى ى ”الجموع “ (ص ۷۳ ج- )١‏ بعد ذکر اختلاف ألهاظه : 
روينا كل هذه الألفاظ فى كتاب ”الأربعين“ لحافظ عبد القادر الرداوى › و 
رويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه »> والمشهور رراية 
أنی هرر ة » وحدیثه هذا حدیث حسن › hs‏ ابو داؤد وا ٬اجه‏ ی ”سنتها“ 
وأبو عبد الرحمن النسائى .فى ”عمل اليوم واللباء“ » وأبوعوانة يعقوب الإم#رائينى 
فى أول ”عصيحه“ احرج على ”يح مسل“ وروی موصولا وهسلا »> و 
روابة الوصول إسناده جيد انتهى ببعض الإختصار › وه ثه ذکره ف ”شرح 
مسل “ أبضاًء وقد استو الاج السبکی انکلام عليه پتعدد آسانیده . وط قه وار جه» 


وألفاظه > ومدار الكل على الأوزاعى عن قرة بن عيد اأرحهن عن اأز هری عن 


٤‏ معارف السعن 

أى سلمة عن أهى هريرة» قال: وقد قضى ابن الصلاح: بأن الحديث حسن دون 

الصحيح »و فوق الضعيف » حتجاً بأن رجاله رجال ”الصحيحين“ سوى” قر ة“ وقد 

أخرج له «سلم فى الشواهد مقرونا بغيره » وادعى السبكى ءع ذلك أن الحديث ٠‏ 
صعیح › کا ,ادعاه هذان الحبران ابن حبان وابن البيع » لأن قر ة أعل الناس بالز هرق 

کنا قاله إزيد بن السمط » والأوزاعى إمام أهل. الشام » وذكره أبوحاتم ى 

”الثقات“ ۰ م هو م یتفر د ل تابعه سعيد بن عبد العز رز عند النسائى ا هى ملخصاً. 

٠ ‌ 


آقو ل : بتلخص من کلاتهم : أن الحديث أخرجه أحد ى ”مسنده“ و ”النسائى“ 
و”أبوداۇد“ “ و ”ابن ماجه“ فی سننهم » ا اغراف وان تاب“ 
و ”الاج“ ”الستد رك“ مع أختلاف ف اللفظ » واختلاف ف الإرسال والإتصال» 
فالحدیث یح › ولامما عند من المزم الصحة فى كتبهم على شروظهم . 
وما يكن من شئ فلا ينحط عن رتبة الحسن » والمرسل أيضاً حجة عند 
الجمهور» فوجب العمل إمقتضاه» فهل هواابسملة #خصوصها. أوالدمدأة خصو صها 
أو ذكر الله فقط› أو ذكر الله ى صورة الحدع بين البسماة والحمداة > فقإل 
السبكى فى ”طبقاته“(رص 4) : وأما الحمد والبسملة فجاز أن بعنى بها ١‏ هو العم 
منه)] وهو ذ كرالله والثناء عليه على ال جملة- إما بصيغة الحمد أو غيرهاء ويدل 
على ذلك رواية ذكرالله . وجائز أن يعنى خصوص الحمد وخصوص البسلةء 
وحينئذر فرواية الذ كر أعم فيقضى ها على الروايتين الآخحرتين » لأن المطلق إذا 
قود بقيدين متنافيون لم يحمل على واحد متها » وبر جع إلى أصل الإطلاق انتهى 
ملخصا . وقال مثله فى (ص :)۱١‏ ولعاه لايأباه قواعد المحتفية »بل عندنا المطلق 
جرى على اطلاقه من غير ذلك أبضاً . وقد سبقه إلى ذلاف الجواب النووى 
ی ”شرح الهذب“ ر (ص )۷٤‏ فى ضءن أجوبته ۶ا أوردوا على المزنى صاحب 
الإمام الشافعى » قال الحا فظ فى ”الفتح “ : ةد رالذى مع الأءور الثلاثة و 
والكمدلة والشهادة ) ذكر الله وقد حصل بها » U‏ أن ا ول شئ زل من 


مدا اجام الرمذى 0 


ا ا عمد الك ن ی القاس عيد الله ن ی هل 
امروی الكروخى . 


اله رآن ”7 ”قر ا ت رباك“ فطریق لتاس يه الإفتناح باليس ملة والإقتصار عليها . 
ويۋيدە أبضا و قوع کتب ر سول الله وای ٠فمتتحة‏ بالتسمية دون الحمدلة وغيرهاء 
کا ی حدیث سفیان وغير ذلك من الأحادبث » وهذا يشعر بأن لفظ المد 
والشهادة 3 تاج ليه ف انلحطب دون الرسائل والو ٿائی چ وقد استمر عمل 
الأنعمة الأصلفين على افتتاح کتب العم باليسملة » وكذا e‏ الرسائل :انتهی . 
ملخصاً مقطا . ور جح 8 ذکره شیخا حقق العصر ق فتح الملهم“ : 
وله : أخبرنا الشيخ أ بوالفتح عبد الك بن أب القاسم : واعل أن لفظ 
”الان“ إذا وقع ین العملمين المتناسةين بکتب من غير ألف»› لذا وقع مدا 
السطر ويكون صفة للعلم الأول لامضافا إليه فيكون تابعا اله نى الاعراب 
ورسقط التنوين من العم الأول إن کان منوناً » قال الإمام النووی ف شرح 
اأصحبح لسم : كلمة ”اين“ إذا وقع بين عل ين م" ناساين بکتب مذو فاً ألفه» و ذلك 


ظاه, ر ؛ وإذا وقع بين عامون غير متناسلين بكتب ألفه » وأمثلته كثيرة » منها : 


مدا 


مقداد بن ترو اين الأسود“ فيقرأ مرو» مجرورا منوناً » وابن الأسود صفة 

المقداد لالعمروء ولو قرأ بجره من غير تاوين فيكون صفة لعمرو» ودو غلط 

ات . ومنها: ”عبد الله بن عمرو' ابن ام كتوم“ و ”عبد الله بن یی ابن ساو 0 

و ”عبد الله بن مالك ابن ية“ “ و “جمد بن على ابن اللحنفية“ و”اساءيل بن 

ابراهم ابن علية 
آھ ملخصاً ( س ٩۸‏ طب الهند ) (اب حرم قتل الكافر بعد قوله : لااله إلا 
الله) . وليراجع م أ ذكره ابن ققيبة (المتوق سنة ۲۷١‏ - ه) فى ”أدب الكاتي“ 

من ”باب الف الوصل فى الأساء“ حيث ذكر قواعد نفيسة فى هذا الباب م 
يسبق إليها فبا أرى » وقد استو فيت فيه البيان فى المقدمة . 


ي“ و۳ 


عاق بن ابراھے :ابن راهوره“ و ”محمد بن زد ابن ماجه“ 


1 ناف الان 


oe re 


ى العشر الأول من ذى الحجة سنة سيع وأربعين وخسائة بمكة شرفها الله 
وأنا أسمع > قال : أخبرنا القاضى الزاهد أبوعامر مود بن قاسم بن 
عمد الأزدى رمه الله قرأءة عأہه وأا أسمع ¢ ى ر بيع الأول من سا انين 
وأمانين وأربعائة . قال الكروخحى : وأخبرنا الشيخ أبونصر عبد العزيز بن 
عمد بن على بن اهم الر ياف > والشيخ آبوبکر احمد بن عبد الصمد بن ای 


قوله: الهروى الكروخى : المروى بفتح الأول والثانى منسوب إل هراة ء 
مقاطعة يلاد الأفغان من حراسان و”الكروخ“ بفتح الراء وضم الراء الحففة 
قربة بهراة ٠.‏ صفة لأ الفتح › والضابطة فيه : ان الصفات «الأحوال إنما تكون 
لاراو ی سه لا لأبيه أو جده إلا عند التصرح › وثبوت النةل على خلافه كما فى 
حى بن سعد القطأان أن ”القطان“ صفة سعيد فى قول . 

قوله: نى العشر الأول من ذى الحجة : ذكر العدد اعتبارا باليالى > حيث 
جرت عادة العرب على اعتبا ر الليالى نى التارح > وبمحتمل اقتداء بتعبير التازيل 
الءز بز فى ”سورة الفجر “ حیٹ ان اراد فی التنزیل أيضا هى اللیالى العشر من 
ذى الحجة كا نطق به الحديث . 

قوله: الأزدى : ماسوب إلى أزد » بسكون الزاء المعجمة اسم قبيلة» قال 
صا حب ”القاموس“ : أز د بن الغوث وبالسين أفصح أبو حى باليمن؛ د ٠ن‏ أولاده 
الأنصار كلهم . وأسد بن حربمة محركة » أبوقبيلة من «ضر وابن ربيعة بن نزار 
۲ ۾ . فإذن الأز دی قحطانى » والأسدى عدنانی » وقد بہدل الزاء سینا فیشتبه 
الأز دى بالأسدى امنسوب إلى قبيلة بنى أسد » فقيل فى دفع الإشتباه واللبس : 
أنه قال نی الول : فلان من بی الأسد باللام» ونی الثانی : من بنی سد من غیر 
لام التعريف . 


آقول: ذا کان ملسوبا باٴياء فلا رقع اللبس إا ران يقال ف الأول : 


مدا جامع الترمذى ۷ 


الفضل بن أنى حاءد الغورجى رجه الله تعالى قراءة عليه) وأنا أسمع » ف وبيع 

الآحر من سنة احدى وأمانين وأربعائة » قالوا : أخبرفا أبومحمد عبد ال مار بن 

جمد بن عبد الله بن أب الجراح الجراحى المروزى المرزبائى قراءة عليه » انا 
٠ ۰‏ أبوالعباس محمد بن أحمد بن حبوب بن فضیل الحبونی اأروزی > 


أسدى بسكون الوسط » وف الثانى : اسدى بفتح الوسط » وأيضاً يز بينها 
بالآباء والأجداد › والمشائخ والتلامذة بالإستقراء على ما هو من قواعد فن 
مشتبه النسية فى أمثال هذا . ومن الكتب المعروفة فى هذا الفن كتاب ”مشتبه 
النسبة“ نلأزدى » و”مشتبه الأساء“ للذهى »› وكلاها مطبوع » و”تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه“ لابن حجر على أمل الطبع إعصر > ولاب طاهر المقدسى كتاب ماه 
”الأنساب المتفقة فى انلاط المماثلة ف اانقط رالضبط“مطبوع ليدن » و أنساب السمعانى“ 
و ”لباب ابن الاثير “ و ”لب اللباب“ للسيوطى أيضا من هذا الباب . 


قول : قراءة علي وأنا أسمع : قال اللحطيب فى”الكفاية“ : فإن قيل كيف 
بجحب أن يقول قارئ الحديث إذا أراد أن بحدث به عمن قرأ عليه ؟ قيل: جب 
أن يقر ل ٠:‏ حدلنا ‏ وأخبر نا قراءة عليه » ليرفع بذلك الإبهام لسماعه منه بلفظه » 
وهذا الذى ذ كر القاضى وجوبه هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث » 
و قال الشافعى وغيره يكن أن يقول: أخبرناء ولا يتاج إلى أن يقول: قراءة » 
وقال جاعة من الأنمة : البيان أولى انتھی ملخصا رص ۲۹۷) . وذكر ابن الصلاح 
ی ”مقدمته“ وجوبه عن أنىنصر(ص )٠٤١‏ زاد هذه الكلمة إظهاراً لساعه فقط » 
جی ٹکان القاری دن من دأبهم ااذ ثبت يكتبون أساء شركاء المهاعة فيه 
ليكون سنداً عند التحديث والرو اي للأحاديث التى برويها عن ذلك الشيخ فى 

جاعة من هؤلاء الشركاء > ويسمون ذلك الثبت نى اصطلاحهم طبقة . 


قوله : المروزى المرزبانى : ”المروزى“ نسبة إلى مرو (بلد بقارس ) 


۸ معارف السعن 


فأقربه الشبخ الثقة الأمين . 


وزادوا فيها الزاء على خلاف القياس ها فى الرازى نسبة إلى رى »› والمنسوتب 
إليها ٠ن‏ غير رجال يقال فيه مروى بفتح ااراء ها فى ”تاج العروس“ و 
”مرزبان“ كلمة فارسية رادف كامة ”دهةان“ عندهم» و”مرز“ اسم نيت و 
”بان“ عى الحافظ أو المرى أو الالاك » المرزبان بفتح المع وضم الزاء ء وقال 
اين الأثير نى ”النهاية“: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون اللك » وأمل 
اللغة يضمون ميمه آه . ومثله فى ”شر حالقاموس“ للزبيدى» وقيل: المرزف الفارسية 
الأرض الءمورة » ولفظة ”بان“ فى لسانهم إمعنى الصاحب » فعنى المرزبان 
صاحب الأرض ”زميندار“ 
كذا قاله الشيخ فخرالحسن الكنكوهى ى ”التعليق الحمود على سنن أن 
داۋد“ فی (باب حت الزوج على الرأة من کتاب النکاح) فالمرز ہان إذن إما: عى 
الأ كار والزراع ف اللغة القديعة» والفلاح فى اللغة الحديثة وكذا القديعة » وإليه 
جنح شيخنا الإمام أو: الرئيس على ما قاله غيره » وأيضا فى ”التاج“ بمعنى ‏ 
رئيس العجم والكل محتمل 
فوله : فأقربه الشيخ اللقة الأمين : لا توجد هذه الجها-ة فى النسخ 
المعتبرة ”لجحامع النرمذى“ ها قاله مولانا الشيخ ”#مرد حسن الدیوبادى“ كا 
حكاه شيخنا قال : وعلى تقدير وجودها فالمراد بهذا الشيخ المقر هو: الشيخ آبو 
العباس الحبونى كما يستماد من ثبت الشيخ ابن عابدين ر عقود اللآلى ) . وقائل 
هذه الجملة هو: الشيخ أبو محمد عبد الجبا ر المروزى ٥ن‏ تلامذة البونی »> ويدل 
هذا على أن تلامذة الشيخ أب العباس الحبولى كانوا يقرؤن عليه من نسخة مكتوبة 
عنده أو عندهم» كا هو دأبهم ى الءعرض على المحدث» وقد شاع العرض على 
الحدث من الكتاب بعد عهد قدماء السلف كثيرا » حيث أصبح المدار بعدهم 


مقت تت ٠‏ انا مسا اتيت تمادن تس سي 


نہ ت امسات ھج جا ع ای یو ےی ۰ سین ت سس سات کے ب ے ے لے 


على النسخ والكتابة دو ن الحفظ عن ظهر القلب» كنا كان الرائج فى القدماء» و 
هكذا كانت علوم القدماء فى الصدور » ومها يتأخر العهد يزداد الإعياد على 
الكتابة » ومن أجل هذا احتاجوا ف العرض ».ومقابلة النقل. بالأصل إلى اقرازً 
الشيخ» وتصديقه» وتیته »ومن هہنا ری : قال أبوجمد المروزی: فأقر به الشيخ 
القةة الأمين توثيةً للكتاب وتثبيتاً للعرض . 
قال الر قم : اعم أنه كا م توجد هذه الحملة فى اانسخ العتبر ة»كذاك ) تود 
فی الأثبات المعتبر ة. فتری ”الم“ ثبت الشيخ ابراهم الكورانى الكردى المانى» و ٠٠‏ 
”بخية الطاليون“ ثبت‌الشيخ أحد النخلل المكى من علاء القرن الحادى عشر»و”الإمداد“ ` 
ثبت الثيخ عبدالله بن سال البصرى الكى شيخ الشيخ الشاه ولىالله الدهلوى بواسطةء 
و ”قطف الثمر “ ثبت الشيخ صا الفلانى المغر ن ¢ المذنى + و”حسن الو فاء“ 
ثبت الشيخ السيد فاڂ الحجازی» وثبت الشيخ محمد أمير الكبير و”اليانع الجنى “ 
ثبت الشيخ عبد الغنى » كلها خالا عن هذه الجحملة » نعم جد فى ثبت الكورانى» 
و ثبت السيد الحجازى : أا الشيخ الثقة الأمين أبوالعباس الخ . ونجد مثله فى ”عقود 
اللالى فى الأسانيد العوالى“» والمثبت حجة على الناف » والناطق ججة على الساكت» 
وهذا القدر یکی اصحته » ثم کون أ‌العباص امحبونی مراداً نی قوله : فأقربة 
الشيخ الثقة متعين رواية ودر اية وذوقا ؛ أما الرواية: فيدل عليها هذه الأثبات 
الثلاثة . وهذا من أبين الةراتن و أوضح الشواهد » على أن هذا اللقب أصبح به 
حخصوصا . وآما الدراية : فقد قال اللحطيب فى ”الكفارة“ ( صب ۲۸۰) ی (باب 
ما جاء فی اقرار الحدث با قرئ عليه وسکوته وانکارم : 
زعم بعض أععاب الحديث » وقوم من أهل الظاهر : أن من قرأ على 
شيخ حدیٹا م جز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به . . . . . والذى ٠‏ 
نذهب إليه أنه مى نصب نفسه للقرأة عليه > وأنصت إليها ختاراً لذلك غير 


(م - ۲( 


is‏ : معارف السىن 


مکره وکان «تیقظاً غیر غافل » جازت لرواية عنه لما قرئ عليه » ویکون انصاته ٠‏ 
واستاعه قائما مقام إقراره › فلو قال له القارئ عند الفراغ : كما قرأت عليك ؟ 
فأقر به كان أحب إلينا » قال إحاق بن راهويه + كنت أقرأً على أي أسامة» فإذا 
غج کل س قلت له: كا قرأث عليك ؟ فبقول نعم آم . وقال ى 
(ص ۲۸۳) عن ہشیر بن نهيك قال : کنت ۲ تی أبا هرر ة فأ كتب عنه › فلا 
أردت فراقه أتيته فقلت؛ هذا حديغاك أحدث به عنك ؟ قال نعم هھ فإذا 
كان الأمر هكذا فادراية تقتضى أنه لا قال : أخبرنا أبوالعباس . . . . فأقربه 
الشيخ ال : أن بكون امقر هوالشيخ أبوالعباس» والقائل ذه الجملة هو تلميذه: 
بو عمد عبد الجبار» وبلامه الذوق والوجدان! ولو كان المراد بالشيخ الثقة هو : 
أبو عمد 'المروزى لا الحبولى» وكان هذا القول مقولاً لأحد من أععاب أ عمد 
المروزى > لكان الملام بل الواجب ذكره قبل قوله : أخبرنا CÎ‏ 
وفما ذكرته من القاعدة عند من رأی ذلاك حجة ظاهرة على أن یکون هذا 
القول مصلا بالأخير > لا بن قبله »> فطاح باع ا فاله اصاحب * فة 
الأحوذى “ وجزم به من : أن المراد بالشيخ الثقة الأمين : أو محمد عبد الجبار 
۲ه ٠‏ وما ذكزه من النصورر لاتطبیق على آبی محمد عبد الجبار .کل جاك 
جار بأوضح تصوبر» وأحسن تطببق تی أن الپاس . وما قله من مسألة الإقرار 
من دريب الر اوی“ للسيوطی ؛ فأصله وأمناسه ما ذكرته من كلام الحظيب» 
وهو حجة عليه لاله كا أو ضعته 
فا ذکره هو وغيره من الإحتالات والتصويرات لامساغ له > فامتعين 
ما أفاده ”إمام العصر شيخنا“ وهو المنقول عن الفقيه الحجة الحدث الكنكوهى 
فی ”الکوکب الدری“ ۰ 
وقد اتضح واستهان من هذا أله ليس مدار هذا التوجيه على ما فهمه 
صاحب ”تعفة الأحوذى“ حيث قال : هذا التوجيه باطل » فإن مبناه على أن 


ميدأ امع الترمذى N‏ 
غل من قبل افيح اليوق ك ى الضدوز 4 وهنا باط ظاهن اطاون :: 


أو خر عصر التابعين اخ . وذهب وهله إلى هذا المبنى من تعبير بعض أصعاب 
الشيخ :مام المصر لى ”العرف الشذى“ » تم هذا الوهم » منشأه فى الحقيقة إا 
الجهل عن انناسبة بفحوى الكلام » أو التغاضى عن الحق » فراد إمام العصر 
صاحب ”الأمالى“ هو ما نقحته پتعبار لاغپاز عليه ¢ ولیس مپناه عل ما فهمه 
4ل + کلام إمام العصر على أن المقروء كا هو المتبادر کن i‏ مکتوبا 
یکن عن ظه, القلب » ثم أشار إلى أن الكتابة قد شاعت بعد عهد القدماء » 
وکان القدءاء 'صعاب حفظ جيد > وضبط قوی » علوههم کاننت ی صدورهم» 
ما کانوا بحتاجون كيرا إلى تقییدها فی بطون الأوراق › وإن کنت فی ریب من 
ذلا فراجع ما بسطه حافظ المغرب أبوعمر ان عبد الر فی کتاره ”جامع بيان 
العم“ » وما ذكره فى هذا المحنى من النثر والاظم . وليس الغرض ما فهمه ٠ن‏ 
أن علم من قبل امحبونى فى الصدور لافى الكتب . 

وكيف يدعى عاقل هذا ! أم كيف يتهم عاقل بمثل هذا أحداً ! فإن 
هذا ”الجامع“ للترءذى نفسه کتاب مدون مقید فی بطون الأوراق » وهو قبل 
لبوی > وکن یکی لصاحب ”التحفة“ ى ائات وهمه أن يقد م هذا الكتاب 
نفسه » فقد أبعد النبجعة فى نقل كلام الحافظ ابن حجر . | 

م ما حکاه عن الحافظ واطمئن إليه كل ذلك تقليد أعمى › فإن نفس 
كتاہة الأحاديث نشأت فى عمد اللبوة » تم فى عد الصحابة . قال ابن سعد 
ی ”طبقاته“( ص ۱۲ ج ۔ ۲ طبع ليدن ) : عن عبد الله بن عرو بن العاص 
قال : إستأذنت ای عا فی کتاب ما سمعت منه › قال فأذن لی فکتیته » ` 
فکان عبد الله يسمى صحيفته تلك ”الصادقة“ . وأيضاً حكى دن مجاهد قال : 
رأیت عند عبد الله بن عرو بن العاص صصيفة فسألىت عنها » فقال: هذه الصادقة 


۱۲ : معارف السين 


فيها ما سمعته من رسول الله وا ایس بینی وبینه فیها أحد ۲ھ . وأيضا ف 
”طبقات ابن سعد“ ( س ۸ ج ٤‏ ق ۲) و (ص ۱۸۹ ج ۷ ق ۲) وف ”مسند 
الدارمی“ ( ص ٩۸‏ ) ونی ”جامع بیان العلل“ لبن عبد البر (ص ۷۲ ج - :)١‏ 
عن عبد الله بن عرو قال : ما برغبنى نى الحياة إلا الصادقة »> والوهط › فأما 
”الصادقة“: فصحيفة كتبتها من رسول الله یال > وأما ااوهط : فأرض تصدق 
بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها . 
وأبضا فی ”عصيح البخارى“ و ”ععيح مسل“ عن على قال : ما كتبنا 
عن رسول الله ی إلا القرآن »› وما فى هذه الصحيفة ١اه‏ . وراجع لفظ 
الصحيح من ”باب كتابة الم“ من ( كتاب العم ) . 
راغا أحرج أحمد فی ”مسنده“ عن أنى حسان : أن علیا کان پأمر پألامر 
فيۇنی › فیقال : قد فعانا کذا وکذاء لی آخر ما قال » حتی قال : ما عهد إلى رسول . 
الله إلا دون الاس إلا بش سمعته منه» فهو فى صصيفة فى قراب سیق , حکاه 
الةارئ فى ”المرقاة“ ( ص ۲۷۴۳ ج ۔ ٣‏ طبع مصر) . 
) وأیضا فی ”ععیحالبخاری“ عن آھی ھریر ة يقول : ما من اعاب النى 
اا أحد کر حدیثاً عنه منی إلا ما کان مق عبد الله بن عرو › فإنه کان 
یکتب ولا اکتب. ”ععیح البخاری“ (کتاب العلل ص ۲۲ ) (باب كتابة العلٍ) 
وراجع ”توجيه النظر“ ومقدمة ”فتج الهم“ . 
بل قد ثبت كتابة الحديث عن آنى هريرة أيضاً »› فلعله کان یکتب فى ٠‏ 
آحر عمرہ ۔ لوصح الحدیث- أخرج اش اله الاک فى ”المستدرك“ حس 
ابن مرو قال : حدثت عن أى‌هريرة بحديث فأنكره فقلت إنى سمعته منك » 
قال إن کنت سمعته مڼی فإنه مکتوب عندی» فأحذ بیدی لی پیته فأر انی کتابا 
من كتبه من حديث رسول اله إا فوجدت ذلك الحسديث › فقال : قد 
أحبرتلك أنى كنت حدثتك فهو مكتوب عندى ١ه‏ . ”المستدرك“ ( ص ١١‏ 


ا عا ار ا 
(re‏ 8 الدیث e‏ » کا قاله الذهى فى ”تلخبص»“ . وأقول : إن 
کان وجه نکارتہ آن أبا هربرۃ کان لا یکتب کا دل عليه حدیث اابخاری فلا ۰ 
بکنی ھذا »> حیث عکن أن یکون یکتب بعد ذلاك › وتعلم الكتابة بعده » فهذه ٠‏ 
الاثار أوضخ برهان على كتابة الآأثار من ءهد النبوة ¢ م من عهد اة 
كلام الحافظ نهسه فى معرض الوهن لو لم يتأول فيه » فضلاً عن ان يستدل په » 
ومثل اللحافظ لا نی عليه مثله فلابد من التأويل o‏ مقنع 
الايصير » وكفايبة للننصف . ٤‏ 

ثم انه عل من كلام انلطيب : أن الإقرار والتصديق من الشيخ على ما 
قرئ عليه ليسن بلازم عند الجههور › نحم هو مذهب طائفة من الحدثين › 
ولا شك أنه أولى وأحوط » ولا سما فى عرض الأصل الخطوط » وإليك مزيد 
البيان نى هذا الصدد ! قال الحطيب فى ”الكفاية“ ( ص ۲۸۳ ) بعد نقل 
ما مر ذکره عن بشیر بن نهيك : وهذا غير لازم بل aC‏ الماع وثېت 
جازت الرواية له ولا يفتقر ذلك إلى إذن من سمعه آه . وعليه الڙهرى كا 


یدل نقله عنه . قال الحافظ ابن الصلاج ی ”مقدمته“ ( ص ٠٤١‏ ) : إذا قرا 
القارئ على الشيخ قاثلاً : أحبرك فلان ؟ أو نحو ذللك › وااشیخ ساکت مصخ 
اليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف فى ذلك E‏ بض الظاهرية و 
غير هم إقرار الشيخ نطقاًء وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشير ازى » وأبو الفتح 
سلم الرازى » وأبونصر. ابن الصباغ »› من الفةهاء الشافعيين . . . والصحبح 
أن ذلك غير لازم » وإن سكوت الشيخ على الوجه المذ كور نازل مبزلة تصر غه 
بتصديتى القا رئ إكتفاء بالقرائن الظاهرة ›» وهذا ٠‏ ذهب اهر من الحدثين» 
والفقهاء وغيرهم والله أعل انتھی ماخصاً . 

وقد أطلت نى هذا المقام على خلاف ٠١‏ اشتر طت على نفسى من الإختصار 
ولكن أرجو أن لا تخلو عن فوائد والته الموفق . 


۱٤‏ ا معارف السنن 


فوله: أبو ءيس عمد بن عیسی بن سورة الل ية إلى ”رمذ“ س 
اختلفوا فی ضبطه عئی أقوال » فتح التاء وکسر امم . وکسرھاء و ضمی)] کا حکاہ ان 
خلكان عن ”أنساب السمعانى“ فى ترزحة ”أ جعفر محمد الرمذى“. واتفصير 
هذ اك فراجعه ء.. بلدة على ساحل نهر جيحون» وهو النهر الذى يتسب إأيه: ”ما 
i‏ اء النهر“ » وأما نهرا جيد ن وسيحان فها فى الشام . وهو الإءام الحافظ 
المعقن أبو عيسى وق نة ماين وتسع وسبعين من المجرة › وله ٠ن‏ العمر 
سبعون ا 

اعم آنه ورد النھی عن التکنی ”پآ ولعل المصنف الإمام هله 
على خلاف الأول » وء يكن من شى فيبعد عن جلالة قدره وشأنه آن پتکنی 
به » والنهى مصرح» ولم يتعرض إلى هذا أحد » وغاية ٠ا‏ يعتذر به عنه : أن 
اغيرة بن شعبة تكنى : بأ دیسی بإذن انی و . رواه آبوداۋد فى ”سنه“ 
 ۲(‏ ۳۲۲) ف (کتاب الأدب) وبوب عایه (باب فیمن یتکنی بای عیسی) 
ونظم شيخنا رحه الله عر الحافظ الترمذى › وسنة وفاته فى بيت فقال : 
الرمذى عمد ذوزين ‏ عطر وفاة ( ۱ ) عمره فی عین ( ۲ ) 
واه رة لن ها مو ضع اإتفضتاتها »۽ ونا حكاه الافظ ابن جز 
ف ' التهذبب“ فى اليزء التاسع : وقال الإدربسى : كان النرهذى أحد الأنمة 
الذبن يقتدى بهم ف عل الحديث » صنف الجامع » والتوارج »> والعلل » 
تصنیف رجل ءا متقن » كان يضرب به المأل فى الحفظ ١ه‏ . ومن تصانيةه: 
” كتاب الزهد“ مفرد › و ” کتاب الأساء والکنى “ » وقال عمران بن علان : 
مات محمد بن اساعیل البخارى » م لف خر اسان مثل ای ی ٠ک‏ العم و 
الور ع ٭ بکی حتی عمى اھ . 


(۱) ۷۹ھ . (۲) ۷° 


ا ا . o‏ 
) آقول: sS‏ اموضح إستيغاء و ف e Ty‏ 
الله سبحانه أن بو فةنی لإستيفاء ابيان فى ذلك » وغيره مين الأمحاث الرائعة فيال 
أردته من تاليف مقدمة والله سبحانه هو الموفق . E‏ 
نها E‏ قال له شيخه مد بن اساعیل البخارى الإمام e‏ م ۰ 
”الصحيح“ : ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت نى ١ه‏ . قال شبخنا :أ وظاهره 
مشکل لن آبااعبسیی النرمذی ' وإن کان إماما حافظا مقن بضرب به الل لک 
الإمام اابخارى إمام هذا الفن ء لايجارى .قال : فلل الغرض ميه أن الافظ . 
الرمذی خد منه حطا وافرآً من العل ما لم يأخذ منه غیره » فا أن التاميذ . 
بحتاج لل شيخ محقق كذلك بحناج الشيخ إلى صاحب ذک بارع بای علمه" 
زیر ی العم 7 
ومنها أنه مشهور ی براعة الحةظ وقوة البط > وهو نقسه. کی کا 
ی ”تهذیب التهذیب“ كنت فى طربق مكة » وکنت قد کترت جزئين من 
أحادیث شيخ › > فربنا ذلك الشيخ » فسألت عنه ؟ فقالوا فلان ! فرحت إليه 
وأا أظى أن الجزثين معى › وإنما حملت معي جز ثين اغیرھ) شبهها » فل) 
ظفرت سألته الماع ؟ فأجاب» وأخذ يقرأ من حفظه » ثم لمح افرآی البياض فى 
یدی» فقال : : أا تستدحی می ؟ فقصصت عليه القصة » وقات له : إنى أحفظه 
کله » فقال : إقراً فقرأته عليه على الولاء > فقال : هل استظهرت قبل أن 
جو إلى ؟ قلت : لا ! م قلق له ٠‏ حدثنى بغيره › فقرأً على أربعين حديا 
من غرائب حدیثه « ثم قال . هات؟ فقرأت عليه من أوله !لى آخره › فقال 
ما رأبت مثللك آه . تدل هذه الحكاية وما مضی على أنه . لم يولد أكمه کا 
> قال پوسف بن أحد الپغدادی الحافظ : أضر أبوعیسی فی آحر ره 
م . حكاه الحافظ ابن حجر فى ”التهذيب“ ٠‏ ويكفيه نبلا وفضلاً أن الإمام 
eT‏ أجدها . حدیث ی سعید ي 


۱٦‏ معارف السنن 


س 


قال لعلى : لاعل لأجد جنب فی هذا الملسجد غيرى وغيرك . قال العرمذى: 
مع می محمد بن اسماعیل ۔ س بعنی ااآبخاری ‏ هذا الحديث . والئانی : حدیث 
ابن عاس أحرجه ى ”سورة الحشر“ وقال : : سمع مى محمد بن 
اسمعیل هذا الحدیث . وکأن البخاری عل با كى عنه : لايكون المحدث 
عدا کملاً حتی بکتب من هو فوقه » ون هو دونه » ومن هو مله کا 
حكاه الحا فظ البد ر العينى رحه الله تعالى . 

وة كتابه ”ال لجامع “ فالمشهور أن أول مراتب الصحاح منزلة 
”صحیح البخاری“ ثم ”صحیح مسل“ ثم ”سنن آنی داؤد“ ثم ”سنن الندائی“ 
( الصغرىل ) م ”جامع الرمذى“ ثم ”سنن ابن ماه القزوينى “ » والحقق 
عند شيخنا أن : ”سنن النسائى“ ثالف الستة »> وسادس الستة هو ”مسند 
الدارمى“ أو ”مؤطأً مالك“ لا ”سنن ابن ماه“ فرتبة ”سنن النسانى“ عند 
شيخنا أعلى من ”سنن ایی داؤ د“ حیث صرح النسائی على أن ما أخرچه فی 
”الصغرى“ صحيح عنده . فقد الّز م الصحة » وأما أہو داؤد السجستانى فقد نص 

على شرط [خراجه ما يكون صالخا العمل > فيعم الحسن والصحيح على شرطه» 

فلم يلنز م الصحة » قال الشيخ: وأما منزلة أى عبد الرحمن النسائى المصنف نفسه» 
فحكى الشيخ تاج الدين السبكى .فى ”طبقات الشافعية الكبرى“ عن الحافظ 

شمس الدین الذهى آنه أحفظ من مسل ن الحجاج > ووافقه على ذلاث الحافظ 

تھی الدین السبکی والدہ › وھذا یکی بجلالة قدره » وتفوقه على السام آی‌داؤد 
السجستانىی > وکان ”جامع الإمام الرمذى“ خامس الستة » وقد حك الحافظ 

سرأج الدين القز وبنى على ثلاثة أحاديث فيه بالوضع › غير أن ا 
٠‏ ف حك الوضع بل سلموا ضعفها الشديد . 

م انه لو روعی أن الر مذى حك على كل خديث من الصحة والحسن 
والغرابة وغیرها › لفاق کتاب ”سنن أ داؤد“ غير أن ”سنن أنى داؤد“ أعلى 


أقسام کتب الحدیث ¥\ 


ی ت اه وھ که ک2 


زه من ”چامع الره‌ذى؟ se db‏ على الأحادث > حیث أن شرط ایی داؤد 
أعلى من شرطه › و صنیعه فی حرج الأحاديث فی کتابه أشد وأقوى . 
وأما ”سنن ابن ماجه“ باهاء الساكنة فی الاحر كما قاله ابن خلكان » 
0 جاعة من الحدثين عن الان الستة“ لإشماله على انين وعشرين 
حديثاً موضوعاً . قال الشيخ إمام العصر : إلا أنه وجد مكتوباً على ظهر ابن 
ماجه یح ان ماج“ عط الحافظ البارع المتقن علاء الدين مغلطاى بن 
قليج الحنى من أكابر حفاظ الحنفية ٠ن‏ معاصرى الحافظ ابن تيمية الحرافى 
الحتبلى )١(‏ . 
ال اراتم : ولم أقف على مأخذه (۲) قالى شيخنا الأسناذ البحائة الشيخ 
#مد زاهد الکورى : وأول من أدخل ” سن أبن ماجه“ فى عداد الأصول 
السنة » هو الحافظ أب ز الفضل ابن طاهر المقدسى »› وتاپعه عبد الغنى المقدسى 
فی ”الکمال“ » 'و ااب کتب الأطر اف والمتاخرون + 
س تسام کتپ الحد يث س 
قال الشرخ الحجة الشاه عبد العزبز الدهاوى فى ”العجالة النافعة“ : إن 
کتب اللیدیث على ستة أنواع : الجوامعم ٤‏ والمسانيد والمعاجم ٤‏ والأجزاء » 
والرسائل » وال رہعينات . ونظمتها ى بيت بالةارسية ع : 


١ (‏ ) قوف الحافظ علاء الدين مغلطائ سنة ۷۹۲ - ه رجه ابن فهد الحسينى 
ف ذیل ”طبةات الحفاظ “ للذهى ¢ وتوق اللافظ ان تيمية الحرانی سنة , 
۸- ھ. 
(TD)‏ ولضدیقنا احق النعانى بحوث واسعة فى کتاپیه بالغر بيه رالأردوية . ما 
2 ”باین ا “ فلير اجه)ا ^ شاءٌ ٠‏ : : 
(۴ - 


۱۸ 


معارف السنن 


o“ ° 


جامع ومسند ومعاجم دان أربعين وف وأجزاء وان ٠‏ 
. وزدت السين لأن معر فتها أهم > والجزء يشتمل الرسالة فأغنی عنها . 


جاع ما ع جيع أفسام الحديث » وهى نة : أحاديث اتالد 


وأحادیث ا وأحادیث الرقاق وأحاديث 2 الأكل و 


راد فتن ' > و واا لاقب . نظها م صر د شیخنا فی بیت 


فاارمی قال :: 1 ۹ 


یر e‏ تسیر وعقائد - قاق وا شراط اک و ومناقي 


. فال جامع من الأمهات الست ”يح البخارى“ “ ثم ”سنن الأرمذى“؛ وأما 


”الصاح 2 ت عه ذه لا پسمی جامغاً اقل قم تسیر 


ب اتيد : افيلخ الدئين 1 a‏ فيه N‏ تیپ الصحابة» ٠‏ 


ا بەر تیب الحروف أو ارتيك الفضائل" ٤‏ أو باعتیا ر شرف الحتد. والنسب. : 


والمعجم عندهم :ا یسرد فيه الأحاديث على ر تیب ا ال 


۰ لر قا 


الجزء : ما و ازجل واحد م الصحابة › ومن بعد هم » 


: أو يۇلف فى قشم واحد من الأقسام المانينة وره ويي الأول . 


االمفرد أيضا › والثانى ”كجزء القرأة“ “ وغیره اللبخازى 


الرسالة : با يعنت ن أحاديك تماق بشم واد نين الاقام الد وره . 
: الأربعين e lL:‏ يه أرہعون حدر من راپ واحل. ¢ آو من بو اب 


متفرقة » پاسناد واحد أو بأسانید متعددة . 


ان الشان ٤‏ :وهی le‏ کات بار تت بوانت الفقبه ” کسان النشائ“ ۳ و ”سان . 


ای دود و ن ان مانجه“ ¢ ویسمی ار س ا ¢ لکو نه 


شروط الأمة من أصعاب الصحاح السثة ٠٠‏ 14 


ب يماسا 


غل ریب اواب افه وان کن جاما ٤‏ وأیضا من أنراع مضفات . 
الحدیث : الغرائب › ما پروی فيه تةردات شيخ ۾ تكن عند غیره من 
أعضابه » والعال » والأطراف > والمستخرج > والمستدزك › والأبواب ' 
والشيوخ » فکالتاایف على حدیث شيخ وامحد » کا جح الإساعيلى حديث 
الأعمش » والنسائى حديث الفضيل بن عياض » والتراجم › كالتأليف 
على ترجحمة واحدة كالك عن نافع الج »> والطرق » كالتأايف على مع 
طرق الحديث كتأليف الطوسى فى طرق حديث ”قيض الع“ »> وثأليت 
الطبر انى طرق حديث من ”كذب الح“ » والزوائد » والمسلسلات »› 
وغريب الجديث » واختلاف الحديث › والفخريجات > والشائل › و 
السير » والمغازى » والأحاديث القدسية » والناسخ والمنسوخ › و 
الأصاحف » والقراءة » وهذا ما يتعاتق بالمتون . 
وما ما بتعائی بارجال » فکتب ی ازال من الجرح رادل ٤‏ 
وکتب فی الأنساب > وكتب نى الطبقات » وكتب نى المشيخات + و 
اكتب نى الفقات » وكتب فى الضعفاء » وكتب نى المشتبه » وروابة 
الأصاغر عن.الأكابر » وكتب نى الأسانيد الحوالى » وكتب المتةرق و 
المتفق » وكتب الؤتلف والحتلف وغيرها . فهذه أربعون صنفاً من 
آنواع کتب الجديث والسنة . ومن شاء استيفاء البحث عنها فليراجع 
”الرسالة المستطرفة“ للكتانى » وكتب المصطلح الكبير ة ” كالتد ريب“ و ”فتح 
المغييث“ و”مقدمة ابن الصلاح“ و”تنقيح الأنظار“ وغيرها . وليس هذا . 
موضح استيفاء القول فيها . ۰ ۰ 


س شروط الائمة من أمحاب الصاح الة ب ٠‏ 


أول من آلف ی شروط الأنمة هو اظ آہو غید الله بن منده المترف 


E‏ مارف السنن. 


سنة ۳۹١‏ ه » م الحافظ ابن طاهر المقدسى التو سنة ٠١۷‏ _ ه » لم الحافظ 
أبوبكر الحازمى التو نة ٥۸٤‏ - ۾ » كما يقوله شيخنا الكوثرى » وقد طبع 
ال#انى والثالث ممكتبة القدسى بالقاهرة » وانظر ”شروط الحاز مى“ (ص )٠١‏ . 
فقد استنبطت شروط من صنيع هؤلاء الأئمة أرباب الصحاح فشرط 
”صخيح البخارى“ : الإنقان وكثرة ملازمة الراوى لاشيخ . وشرط ”مسل“ 
الإنقان » ولم يشترط كمرة الملازمة » بل يشترط ثبوت اللقاء » واكتنى بعحض 
المحاصرة بين الراوى والشيخ > وهذاهو مذهب حهور الحدثين.. واشرط 
”أبوداؤد“ و”النسائى“ كثرة الملازمة فقط . ولم يشرط أبوعيسى الرمذى شيا 
امنيا . وار اد بهذه الشروط أنهم لايتزلون فى رواية الأحاديث عنهاء فيروون 
ما هو أعلى ما شرطوا » وكير ما يقال باعتبار كثرة الملا مة وقلتها : إن فلا 
: قوی فی فلان » وإن فلاناً ضعیف نی حق فلان وإن کا هو ثقة ف نفسه». 
وبرجع ذلك إلى أسباب » فظهر أن الضعف قان : ضعف ف نفسه وضعف 
Ng‏ رجه الله . 

م اع أن الإسلام والعقلل والصدق وعدم التدليس والعدالة من الشروط 
العامة عندهم فى صحة الرواية» يم كون الراوى معروفا بالعناية بالحديث » وأن 
إكون حفظه عن العلاء لاالصحف أيفاً يكاد يكون متفقا . ثم اختلف 
صنیم فی كیفیة استنیا. ل حارج الحدیث ؛ کNما‏ بسطه الحاز می :ى ”شر وطه“» 
وملخص ما حققه: أن الرو اة خس طبقات » الأولى: فىغاية الإتقان والحفظ»› 
مع طول الملازمة لاشيخ كمالك » وابن عيينة » وشعيب بن ی حزة فى 
از هرى .. والثانية : دونها فى الإتقان » قليلة الحظ من الملازمة كليث › وابن 
أىذثب » والأوزاعى ف‌الزهرى . والاللة : مثل الأولى فى الملآزمة »> ودونها 
ى الإتقان ؛ كسفيان بن حسين » وجعفر بن برقان نى الزهرى . والرابعة : 
دون الأولى فى الملازمة » وممل الثالكة فى الحفظ . فالأولى : شرط البخارى فى 


مذاهب أرہاپ الصحاح ۲١ ٠‏ 


”صصيحه“ » ويتزل إلى الثانية أحياناً على سبيل الإعقاء . والثانية : شرط مسل 
فى كتابه » وقد ينزل إلى الثالثة أيضا . والثالثة : شرط النسائى وأنى داؤد . و 
الرابعة : شرط الترمى . وأما الحامسة : فهم ضعفاء وتجاهيل » لم برج علوم 
أصحاب الأصول فى الأصول إلا أصحاب السنن ى الإستشهاد فحسب . و 
الحافظ بقول ى ”مقادمة فتح البارى“ : إن البخارى حرج ى المتابحات من 
الثانبة » وقليلاً جد من الثالثة تعليقاً أو ترجحة أيضا . ومسل بخرج من الثانية فى 
الأصول » ومن الثالفة فى المتابعات » وأصحاب السنن مخرجون من الثالثة أيضاً 
فى الأصول ١ه‏ ملخصاً : 


L2 
سک مڏآهپ اراب الصحاح و سسحت‎ 

) أما الإمام البخاري فقال الشيخ تاج الدين السبكى تى ”الطبةات“ وحكاه 
الشاه ولى اله فى ”الإنصاف“ أيضا : إنه شافعى لأنه تفقه على الحميدى › 

والحمیدى تفقه على الإمام الشافعى . قال شیخنا رمه الله : هذا القدر لایکی 
لوذه شافعياً ؛ كيف ! ولو كان الدار على هذا لادعى غيره أذ> حى ؛ 
لأنه حرج على عاق پن راهو به »> وغیره من شيو حه ليسوا بهذه المثابة ۰ بل 
فى منزلة المفيدين فقط » ولم تنةوم بهم حقيقته »> وأما احق بن راهويه » فهو 
من کیار شيو خه »> وهو هن أخص أصعاب غړد الله 4 المبارك › وھو ەن أخص 
أصعاب الإمام أى حنيفة غير أن الت : أن البخارى إمام متهد » وكثيراً 
ما يوافق إجتهاده الإمام أبا حنيفة إلا أنه واف إجتهاده الإمام الشافعى فى 
عدة مدا ئل مشهورة من العبادات کسااة : قراءة الغاحة خلف الإمام ¢ ر 
مسألة رفع اليدين » ومسأنة الجهر بآمين . ولا نى هذا على من استقرى كنابه 


2 


لصحبح“ » وتتبع فيه آراءه ! قال الشيخ : ولنعم ما قاله الإمام القاضى 


۴ أبواب الطهارة 


س: اہراب الطهارة ن 


آہو ز بد الدبوسى )١(‏ : ومسأنة بالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها و 
يصعب اعروج منها اه . قلت: حكاه الحقق ابن أمير الحاج قى ”شرح التحرير “ 
(۳ - ۲۸ ) وصاحب ”الکشفن“ شارح ”البز دوي“ أيضاً . قال الشيخ : 
والمسائل الحئلفة بين أنمة الإجهاد الى تستند إلى الأحاديث › ويساءد كلاملها 
تعامل السلفب » وكان الإعتلاف فیها دارا به بين السلف الصالين › لاإعكنى 
الإتفاق على جانب واحد منها » بمحيث يلغى سار الجهات إلى قيام الماعة . 
وأا الإمام مسل صاحب ”الصحيح“ فم بتحقق عند شيخنا هذهپه على 
التحقيق > والأشهور أنه شافعى »› وأما الإمام ابن ماجه القزوینى فلعله شافعى ؛ 
والإمام الترمذى شافحعی »› والإمام أبوداؤد والإمام آبوعبد الرمن النسافى › 
فا لمشهور آنه) شافعيان ؛ واملیق عند شيخنا أنه) حنبليان » ونرى كتب النابلة 
طافحة بر وايات أنى داؤد عن الإمام أحد › وال سيسانه وئعالى أعلم . فال 
الإمام الشاه ولى الله فى ”الإنصاف“: وأما أوداؤد وافترمذى فيا مجتهدان ›> 
منتسبان إلى أحمد وإعاق »> وکذللق ابن ماجه والدارمی فا ری ٤‏ وما ملم 
وأبوالعباس الأصم جامح ”مسند الشافعي “ و ”الأم“ فها منفر دان لمذهب الشافعى 
پت صلان. :دونه ١ھ‏ بإختصار . 


قوله : أبواب الطهارة . قال الحافظ البدر العبنى فى ”العمدة“ ( ١س٠‏ 
۹ ) ما ملخصه : إنهم يعبرون ”بالكتاب“ و”بالأبراب“ إذا كانث هناك 


( ۱ ) هو الإمام عبيد الله بن عر القاضی » کان من كبار خقهاء الحتفية من 
ایضرب به المثل > كا قاله الممعانى . توق بہیخاری سنة ٤۳١‏ ۔ ھ . ومن مۇلفاته 
” تاب الأسرار “ و ”تقوم الأدلة“ و 9 ن ففائس تآليغة » ومنها ”الأمسد 
الأقصى “ و”تأسيس انظر". 


أبواب الطهارة ۰ ۲۴۳ 


عن رسول الله ا . 


أنواع » والعادة أن بذكر كل نوع بباب آه . فقول الثرءذى : ”أبواب 
الطهارة“ ترحة لا يذكر فيها أحاديث من أنواع شتى تتعاق بهذا الموضوع › 
وبظهر ات ى راحمه کا قیل : ”فقه البخاری فى اجه“ › وطذا 
القول عند شيخنا حملان ؛ الأول : أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه 
تظهر من ر احمه . والانى : أن تفقهه › وذكاءه » ودقة فکره یظهر فی تراججمه . 

قال ث بخنا الإمام : البخارى هو سباق الغابات ف وضع اتر اچم میٹ رعا 
تنقطع دون فهمما مطامع الأفكار » قال : م بتلوه فى التراجم أبو عبد الرحن 
النسائى » وربا أرى ف مواضع أن راج ها تتوافق كلمة كلمة . وأظن أن 
النسای تلقاها من شيخه اابخارى » حيث أن التوارد بستبعد فى مثل هذا › 
ولاسما إذا کان البخاری من شیوخه . 


م یتلوه آراجم أب داؤد » وراجم 0 ف تراجم 
نعم إن أسهل المراجم وأفربها إلى الفوم تراجم البرمذى . قال الشيخ : 
الإمام مسل فلم بضع هو نفسه المراجم › والبراجم الموجودة في كتابه من ٤‏ 
شارحه الإمام النووی › وک بین تراچمه وبين تراچم البخاری من فرق 
وله : : عن رسول E a‏ : إشارة لل ان 1 ا ا 
مرفوعة إلى رسول الله ا کان قدماء المحدثين بذ كرون فی کتبوم الأخبار 
المر فو غة والآثار اموقوفة ” كمؤطأً مالك“ و”جامع سقيان الثورى“ و ”كناب 
الكثار “ لی بوسف, > و”كتاب الآثار“ للإمام عمد بن الحسن الشيبانى و 
اغبرها ٠‏ بل کانوا يذ كرون الإجتهاديات أرضاً بعد ار فوعات واأوقوفات ٤‏ 
ککداب ”اچچ“ و”الآار“ محمد بن الحسن الشيبانى وكتاب ”ال حراج“ 


4 ا معارف السان 


e ل ا اا ااا ااا ل‎ e 


لای يوسف : وأول من أفرد ار فو عات هو الإمام أ جمد بن حنبل فی کتابه 
”المسند“ وتبعه من بعده من الحدثين » ور عا يكون السابق فى ذلك موسى بن 
عپید الله ن العبسی ومسدد بن مسرهد ی ”٠سندیي)ا“‏ والله اء . وأول من جرد 
”الصحيح“ منها هو : الإمام البخارى » وأول من تفرد بالتأليف ف الفقه الجرد 
عن الأخبار والاثار هو : محمد بن الحسن ی کنب الستة » وراجع مقدمة 
”الفح“ لءافظ لتفصيل بعض الجهات . 
واارفوع : ما أسند إلى رسول الله ياي فعلا » أوقولاً » أو تقربرآً» 
: إن ”ج“ ف الإسناد يسمى هذ' ش!صطلاحهم تو بلا أى حول الإسناد 
إلى آحر س وةد اختلفوا فى التلفظ به » فالمغاربة يقرأون: ”ويل“ »› والمشارقة 
يقرأون: ”حآء“ بالمد أو”ح“ بالقصر . قال شيخنا : قال سيبوبه إن أساء حروف 
التهجىإذا وقعت ف أثناء الکلام تکون و » ونظيره كلمة ”لا“ ضد ”نعم“ 
فى قول الشاعر: ئ 
لولا ال تشهد کانت لاۋه فعم ( ۱ ) 
وإذا جاءت منفردة تكون مقصورة كا يقال عند التعداد باءتاء ثا . قال 
الشيخ : ولا تختص هذه الضابطة بأساء حررف التهجى بل كذلك حم کل کلمة 
ثنائية آخرها ألف ١ه‏ . أقول : واعل الثيخ رجه الله يشير إلى ما ذكره 
”لكشاف“ ف أوائل ”تفسيره“ : قال سيهويه : قال اللحليل بوماً وسأل 
أصحابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف الى فى لك » وااباء الى 
ىضرب ؟ فقيل : نقول : باء وكاف » فقال : ما جثام بالإسم » ولم تلفظوا 
بالحرف الح . 
( ۱ دو مز بيت للافرز دق فى قصيدته اأشهورة ق مدع الإمام ز بن‌العابدين» 
وصدره ما قال : ”لاقط إلا ف تشهده“» وكامة: نعم مرفوعة حفظاً لاروى» فإن 
القصيدة ميمية مرفوعة » وه ی حتوى دلى خسة وعشرين بيا . 


أبواب الطهارة e‏ 


ماعل إن E‏ بل غل ی قسمین e.‏ : ان تمع ع عدة على راو 
واحد » ويسمى هذا الراوى الذى انتهت إليه الطرق المتعددة مداراً و حرجا ٠»‏ 
وهذا القسم من التحوبل كثير » واللانى : أن يفير و بق واحبد إلى طرق 
تى فى الأعلى . م التحويل بكلا القسمين قد يكون بااطربقين › وقد يكون' 
ٻالاً كار منها . 
فایںۃ : کٹیراً ما ری ی کتب الصحاح وغیرها » أن الأسانيد تدا 
بالتحديث والإخبار»› وتنتهى بالحنعنة ع أن التدليس ف الرواة يوجد فى كل 
طبقة ؛ وجه ذلك أن التدليس نراه فاشياً فيمن بعد التاہعين فى الطبقات الى 
يو جد فيها التدايس على قلة أو كثرة » فاحتاج المصنفون من أرباب الصحاح 
وغيرها إلى صيغ التحديث والإخبار » لأنها آمن من القدليس بالنظر إلى 
العنعنة » لكوني) بمازلة التصرح على الساع » قاله شيخنا رحمه الله »> وهو 
کلام لطیف » ووجهه صحیح معةول » فتری أنه لابنکر وجود الندلیس فی 
عهد السلف من التابعین » ہل أراد شيوعه وفشوه فيمن بعد هذه الطبقة مع 
کوله دارا فى عهد هؤلاء الحدثين أرباب التاليف من الصحاح وغيرهم » 
فلا پنافیه ما حکی عن كلام الحلبى فى ” التبيين“ : التدليس .بعد سنة ثلاث مائة 
يقل جدآً اء . حيث تقدمت وفيات هؤلاء الأنمة الحدثين › من أرباب 
”الصحاح الستة“ على انتهاء المائة الذالثة إلا النساى فتوق سنة ٠٠۴۳‏ _ 
ظاهر أن کلامه فی رجال هذه الأمهات الست » وقد تقدمىك وفاة كل منهم 
على هذا التارخ › وهذه رسالة ابن حجر فى طبقات المدلسين أمامنا » شاهدة 
على أن المدلسين فى التابعين لا يربو عددهم على مس وعشرنن نفا فی ن 
ری فیمن بعدهم مر ن تباع التابعين وغيرهم ما بر بو عديدهم على مائة نفس» 
وهل e‏ ذوبصيرة أن بنكر كمرة الأمانة » ووفور الديانة »> وشيوع العدالة 
(م - ًٍ( 


فى عهد الصحابة م التابعين اغات أضعاف ما هو فيمن بعدهم . 
ولا ریب انه کان پزداد التدلیس فى اارچال من رواة الحديث إلى 
أن ينتهى جين أصبح الدار على الكتب الؤلفة مى أبمة الجديث » وكأنه انسد 
کدرا باب التدايس بهذا مم عدم الإ نكار عن وجوده ا بعد الةرون الثلاثة 
أيضاً »> كا هو ظاهر من ”طبقات المدلسين“ لانن حجر » ولا يبعد أن يكون 
فى كلام الشيخ رجه الله تعالى لةظ الإرسال بدل التدليس »يعني بذاك أن الإرسال 
قد شاع ينهم فيمن بعد التابعين »> وظاهر أن العنعنة تدل دلى الإرسال كا قاله 
جاعة من الحدثين »› فاحتاجوا للتصرئح باتص‌ال اللحديث بالتحديث › والإخبار» 
لأنها أدل على الإتصال عند الجمهور من الحدثين › م هذا الذى ذكره 
شيخنا رحمه الله أمر جلى عند من تصفح أوراق تب الحديث » فضلاءن 
تدقيتى النظر » وتحليل الأمحاث » فترى العنعنة فى طبقة الصحابة والتابعين 
شائعاً چداً نی حین تری تقل کثیراً فمن بعدهم »> وما ذلا إلا لاثقة والأمن 
على نقاهم كر من الثقة على نقلءمن بعدهم > وهذا هو الوجه فى قبول 
الجمهور ا‘ راسیل فی ءهد السلف جتی نقل ابن جررر الإجاع على قبو طا > إلى 
را س یتین کا ذکزه غير واحد من أرباب النحقیق › و قال أہو داژد فی رسالته 
المشهررة إلى أهل مكة : أما المراسيل فقد كان بحتج بها العلاء فى ما مضى › 
مثل سفيان الأورى ومالك والأوزاعی حى جاء الشافعى فتكل فيه آھ . آلااری 
إلى قول ابن عباس : إنا كنا مرة إذا معنا رجلا بقول : قال رسول الله چ 
ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا »> فا) ركب الناس الصعب رالذلول . ل 
تأخذ من الناس إلاما نعرف ١ه‏ . كما حكاه الإمام مسلم فى مقدمة ”صعيحه“ و 
أيضا : أخرج عن ابن سیرین باسناده عنه قال : لم بكونوا بسأاون عن 
الإسناد » فلا وقعت الفتنة قالوا : موا لنا ارجالكم »> فينظر إلى أهل السنة ء 
فيؤخل حديثهم » وينظر إلى أهل البدع »› فلا يؤخذ حديثهم اھ . وهي بكن 


۷ ٠ ٠ أبواب الطهارة‎ 


سن سے 


ق امام اسر ی ال شض صحيح »> ووجهه اطيف_ 
معقول ›» ونما کان اشکل فی بادی الرأى ٠‏ بتعبير من الضابط › فالإيراد 
عليه من صاحب ”فة الأحجوذى“ “ منشأه إما العمجلة › وإما قلة النصفةء و رحم ) 
الله من أنصف ومق عمل فکر ته فى مغزى الكلام » والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل . هذا وقد ذکر الحافظ أہوبکر انلیطیب فى ”الكفاية“ ( ص ۳۹۰ ) 
وجهاً آحر أيضاً › لإقتصارهم على العنعنة » فقال : وإنما استجاز كتبة الحديث 
الإقتصار على العنعنسة لكثرة تكررها » ولحاجتهم. إلى كتب الأحاديث الجملة. 
پاسناد واحد »› فتکرار القول من الحدث : ثا فلان عن سأعه من فلان. 
بشق ویصعب ؛ لانه لو قال : أحدثج عن ساءی ۰ن فلان » وروی فلان 
عن ماعه من فلان ۽ وفلان عن ساعه ٥ن‏ فلان » حتی اتی على أساء یع 
مسندى اللببر إلى أن برقع إل النى باي . وف كل حديث ررد مثل ذلك ,ٍ 
الإسناد لطال وأضجر > وربما كار رجال الإسناد حى يبلغوا عشرة »> وزيادة 
على ذلك وفيه إضرار بكتبة الحديث > وخاصة المقلين ( ١‏ ) منهم › والحاملين 
لحديثهم نى الأسفار > ويذهب بذ كر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ هم لأجل 
هذه الضرورة استعال: عن فلان آم . 

۰ ومن العجيب أن هذا المعترض بلغ جهده فى الإعتراض على عبارة 
”العرف الشذى“ وم يقدر هو نفسه على أن پاتی لذلات بوجه فی حین تری 
الال داعية لبيان ذلك » والأمر كما قيل: ع 

کضرار اللسناء قلن لوجھہا س حسداً وپخضا إنه لدم 
أعاذنا الله عن مط النامن » وبطر الحتق » وسار مكائد النفس . 
ولا يقبل رواية المدلس إلاعند التصرح بالساع › أو ما يدل عليه . 


ع م س 


) 1( الاين E‏ ن الإقلال ومعناه الحمل واارفع . 


۲۸ معارف السنن 


إن التدليس أقسام : أحدها : تدايس الإسناد » وهو : أن بروى عن لقيه 
ما م وسمع منه موهماً أنه معه منه » أو عمن عادره » ولم یلقه موههاً أنه “معه 
منه . والنانى : تدايس السوية » وهو أن بحذف ضعيفاً بين ثقتين › ليكون 
الإسناد کله من طربتق الثقات » كتدليس ولايد بن مسل عن الأوزاعی كما سيأنى . 
والثالث : تدليس الشيوخ » وهو أن يغير اسم الشيخ إلى كنيته إن كان 
اللشهور امه ›» وبالعكس إن كان المشهور كنيته »° لايعرف حاله › و 
لايسقط بهذا عدالة المدلس »> والأمر فى هذا واسع . وآما الأول والثانى 
فکلاها قبیح »› ولاسما الثانى فهوشر الأفسام ؛ والقسم الأول من الدليس 
حرام عند شعبة » والمدلس به بسقط عدالته »> کا حکی عنه اللاطيب وغيره 
أنه قال : التدليسن أخو الكذب » وقال : لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس › 
ومن أجل هذا قالوا : إن ما بر ويه شعبة ‏ بريئى عن الندليسن . وإن كانت 
روايته بالعتعنة . 


و 


فمك وما تفوه به صاجب ”العحمة“ ٻالإراد ها على عبارة ”اأعرف 
الشذى“ فیکاد یکون منشأه سو فهم على عادته فى مواضع 0 والغرض م 
غبرنا عنه بعبارة صرحة واضة › فلا پر د ما أورده فليتنبه . وأا عند الج هور 
فهو قبيح » ولايسقط به العدالة »> وإذا صرح بالساع أو ١ا‏ يقوم مقامه قبل 
حديثه . ومن عادة الحدثين أنهم إذا أخرجوا الجديث من طرق ء فافظ المّن , 
يكون لأقرب تلاك الطرق . ومن عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين حديث » 
راعى ذلك حیث قال : قال هناد ى حديثه » فعل أن لفظ الجن ليس ناد وهذا 


ا إنةل عن عبد الله بن المبارك. قو له : سند عال وبیت خال . 


باب ٠ا‏ اء لاتقبل صلاة غير طهور ٣۹‏ 


( باب ما جاه لا قبل صلا پیر هور ) 
یدیا فا ن ید ا رھ ا ع وا ن ت ا ا وا ماد 
وکیع عن اسرائيل غن ساك عن مصعب بن سعد عن ابن مر عن الى ن 
قال : . لاتقيل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . قال هناد فی حدیثه : 
إلا بطهور . 


قول : لاتقبل صلاة بغير طهور» الطهور بضم الطاء فعل الطهارة » فهو ٠‏ 
مصدر وهو أعم من اارضوء والغسل » ولكن المراد هنا الوضوء دون الخسل» 
بدليل قوله : حتى يثوضاً فى حديث أبى هريرة عند الشيخين . وبالفتج اسم 
لما يتطهر به من الاء » وما يقوم مقامه عند عدمه » وعايه جاهير أدل اللغة » 
وحکی عن اللحليل وميبوبه » والأصمعى » وأى حاتم السجستافى » وجاءة 
الفتح فيي . قال شيخنا : وكثيرا ما يأنى اسم الآلة على وزن الفعول بالفتح 
فى مصطاحات الطاب كالبخور › والوجود » والقطور › وال عوط » والسنون» 
والشحوم وغيرها . 

وقد أحمعتث الأمة على اشبراط الطهارة فى الصلاة » وحديث الباب ص 
فيه . ثم القبول قسان أحده] : أن یکون ااشی“ مستجمماً للأ ركان والشرائط » 
و إرادفه الصحة والاجزاء . والثانى : كون الثى ييرتب عليه من 
وقوعه عند الله جل ذکره موقع ارضا » وينرتب عايه اواب والدرجات . 
وهذه المرتبة بعد الأولى › ولفظ القبول وإن كان مشتركا بين العليين » غير أنه 
أريد هنا الأولى بقرينة إجاع الأمة على انتفاء الصلاة من غير طهارة » فالقبول 
هنا معناہ کا فی قوله ییا : لايةبل الله صلاة حائض إلا ار أى من بلغت 
سن المحيض ؛ لا كا ورد من عدم قول صلاة العبد البق أو شارب اللحمر » 
أو من أتى عراف : فإن القبول هناك منتضف مع ثبوت الصحة . وقد فسر 
القبول پأنه ر تب الغرض الطلوب من الشى على الشى » يقال قبل فلان عذر 


0 معا رف السن 


کس 


فلات إذا رتب على عذره الغرض الطلوب » وهو مجو الجناية والذلب وعلى 
هذا التفسير يكون مرادفاً للصحة كما ذكره الحافظ تق الدن ابن دقيق العيد 

ى ”إحكام الأجكا“ : 

وبا لحملة فلاقبول تفسيران » فهو برادف الصحة بتفسير فيازم من لى 

القبول ننى الصحة » ويغابره بتفسير آخر فيكون أخص من الصحة › فلا يلزم 
a‏ أنتماء الأخحص إنتفاء الأعم ؛ وعلى کل تال عدم القبول هو الرد فذلك ۰ 
إما لعدم الصحة كما فى حديث الباب ء أو مەی آخر کا فى تلك الأحاديث › 
فينتنى القبول وإن وجدت الصحة ؛ والحافظ ابن حجر فى ”الفتح“ (١س‏ 
١‏ ) جعل القبول بالمعنى الأحص من للصحة «حنى حقبةيا » والمعنى الثانى 
جازيا » وشیخنا العمانی نى ”فتح الملهم“ ( ١‏ ۴۸۷ ) جعل المعنيين على 
عكس ما يقول الحافظ » وسمى القبول المرادف للصحة نفس القبول »> والدرجة 
النى فوقسه القبول الحسن » ثم قرره تقريرآ جيداً وكنت أميل إليه »> ولكن 
الراجح عندى الآن : هو تسمية الحافظ فراجعه) والله اء ہالصواب . 

اة : قال شيخنا الإمام قوله : ”لاتقبل صلاة“ بالتنوين نظير قوم : 
لا رجل فى الدار › ومعناه بالفارسية : ”نړست مردے در سراے“ . ومعنی 


ca 


قوهم : لارجل ى الدارء بالبناء على الفتح ٠‏ نیست مرد در مراے“ ومعی 
قوم : ما من رجل ۴ الدار ”نيست هيج مردے در سرا ے“ + قال: ولبه على 
هذه الفروق السيد الءر جانى نى حاشيته على ”الكشاف“ أى ى تفسير قوله 
تعالی : ”لاا ریب فيه“ . قال : و معنی الحديت : لاتقبل أى صلاة 
كرك فن طهون 2 وقد الوا ى شراط الزضوء تة اة وة 
التلار ة» قال : وسبب اختلافهم ى ذلك إختلافهم فى اطلاق الصلاة الى 
شاءعت فى الأركان المخصوصة ةةة شرعية على صلاة الجنازة وسحدة التلاوة . 
ومشأ إحتلافهم فى ذلك إختلافهم فى إطلاق الصلاة التى هى مستعملة ف الأركان 


= 


مسألة فاقد الطهورين ۳ 


الفصوصة حمَيقة فر e‏ صلاة الحنازة » وسعدة التلاوة ؛ ا أن 
دلالة الصلاة عليه)] خحفية لنقصانها عن المعنى الذى هو مدلول الحقيقة الشرعية › 
وقد صرح این امام فی ”تربره“ : بان اللحنى ما فيه زيادة على معنى المسمى 
- أو نقصان منه » ومن تم اختلفوا فى اطلاق السارق على الطرار واللباش . 

٠‏ وبال حملة فالأنمة الأ ربعة اتفقوا على اشتراط الوضوء ها جحميعا > والإمام 
البخارى وافقوم فى صلاة الجنازة دون دة التلاوة > والإمام ااشعبى لم يشترط 
ف حيعاً » ووافقه ابن علية ¢ ابن جریر الطبری , واحتج البخاری بما ذكره 
تعليقاً عن ابن عر : أنه كان يسجد على غير وضوء.. ولكق نسخة البخارى 
الأصيلى وقح فيه : على وضوء › بدل : على غير أوضوء > فاختاف آر ان 
عمر ؛ والشار حون صوبوا الأول » وحجة الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة 
ا لجناز ة فى كثبر من الأحاديث والآثار » والسجدة أخحص مدارج الصلاة و 
أرقاها » فيشترط هما » قال الشيخ رخه الله : والشافعى لما ذهب إلى عة اصلاة 
الجنازة على الغائب وقال : إنها دعاء كسار الأدعية » فتوهم بعضهم أنه 
كسار الأدعبة نى عدم اشتراط الطهارة ها أيضا » وهو غير صصيح ف الشافعى 


مع الأنمة ی الإش:راط . 

۰ م إن مسألة فاقد الطهورين فيه مذاهب › فقال لابصل 1 
يقضى » وقال مالك : لابصلى ولابقضى كا ى ”العارضة“ للقاضى أب بكر 
ابن العرنى » وقال الشافمى : يصلى وبقضى وجوباً » وهو أصح أقواله علد 
آصعابه » وهو الذى رروى عه المدنيون من أصعابه كا ى ”الفتح“ . وقال 
أحمد : يصلى ولايقضى › وهو وجه > واختاره الزن . ووجه آخر | 
هم مد مذەب أن حنيغة » ووجه راب رستحب أن صلی ۰ وب أن 

۳ 3 لع هم 2 


فی فعندهم وجوه أربعة « 


۴ معارف الستن 


وقال صاحبا أىحنبفة أبوبوسف ومد : لايصلى وبتشيه بالمصلين › 
فيقوم ورکع ويسجد من غير أن ينوى أو يقرأ .وصح إليه رجوع أ ى حنيفةء 
وبه تی . قال شيخنا رحمه الله : وبؤيده قياس يستند إلى إجاعين : : الأول 
أنهم أحمعوا على من أفسد الصوم بحب عايه ر بقية اليوم ومثلسه : حم 
صب بلغ » أو مسافر قدم » أو امرأة حاضت » أو حائض طهرت ؛ فكل 
هذا ليس إلا تشبه بالصامين . والثانى : أحعوا على من أفسد حجه وجب 
عليه المضى على أفعال المحج ءو عليه القضاء من قابل »وما هو إلاتشبه بالحجاج . 
فلا ثبت التشبه فى الصوم والحج ينبغى تعديته إلى الصلاة إذ لاقائل بالفرق . 
قال : ومن أجل هذا ذهب بعض السلفت إلى الإكتفاء بالتكبيرة فى التحام 
الحرب »> واحتدام القتال . 

م اعترضوا على مذهب أىحنيفة بحديث الباب فى مسأاسة البناء على 
الصلاة إذا أحدث المصلى بأن : الجدث بنافيها › والمشى والإمحراف عن 
القبلة نما يفسد الصلاة » وهذا الإياب والذهاب وقعا نى حالة الجدث . 

والجواب أولاً : أن البناء على الصلاة روى من حديث عائشة 
مرفوعاً : ”من أصابه قيئى أو رعاف أو قاس أو مذى فابنصرف فليتو ضأً م 
ایین على صلاته وهو ى ذلك لایتکل“ رواه ابن ماجه من طربق ام معیل بن 
عیاش عن ابن جرج » وقد تکلموا فيه فی روایته عن غير الشامیین › واين 
جرج حجازی ٠»‏ وتابعه سلمان بن أرقم عند عبد الرزاق وهو أيضاً ضعيف› 
وأخرجه الدارقطنی عن ای سعید اللحدری » ونیه أبوبکر الداهری › وهو 
مروك الحدیث » وأخحرجه من حدیث ان ءباس » وفيه عمر بن رياح وهو 
مەروك ¢ ولکنه گے اررق فی ”ہصنفه “ وابن یی حاتم ی ”ع لل“ 
والدارقطنی ف ”سننه“ ٠رسلاً‏ عن ابن أهى مايكة عنه صلى الله عايه » أإذن يكون 


حجة » فإن 1 راسيا ل مقبولة عند ی ية ومالك بل الخمهور ا هماه ف 
القدمة . 


rr ٠ معارف الست‎ 


وب بالجملة فاأرسل حجة خصو 2 إذا أصبح مؤيداً بفتاوى الصحابة و٠‏ 
فا الت مر القاروق عبد الرهن س عوف» وکذا ثبت عن على 

ی الله عنم)] وغیرھ)] ٠ن‏ الصحابة . فإدن لاشك بى صحة الاحتجاج 
مله le‏ : أن الحدث الطارئ حدث ٠ن‏ غير تعد واختيار فلايلحق 
بالعمد » والمشى والإعراف ألمي* إليها كا فى صلاة امروف » وليس المشى 
صلاة ولا حسوبا منما حتى يكون جزء من الصلاة مؤدى بغير ضهور بل فعل 
تا قارا م e‏ 

اة : وما اصطاح عليه فقماؤنا الحنفيون التعبير بالقول فما مکی عن 
الشائخ » وبالرواية فما ينقل عن الأثمة أرباب المذاهب › وأما الشافعية فأقوال 
الإمام عندهم روایات » وأقوال اداخ وجوه أفاده ات رجه الله . 
وله : ولاصدقة من غلول . 

الغلول بالضم الحيانة ف الفئ والغتم » وأصله السر فة من الغنيمة قبل القسمةء 
وبابه فصر » ون مناه أغل من الإفهال » وأبغ] بقال أغل الإبل سرقه › م 
اسع دیراد به کل خبیث وحرام » وهو الراد ہنا ؛ مم إن ی کتب فقمانا 
الحنفية : من دفع إلى فقير من المال الحرام شيا برجو به الثواب يكةر » كا 
ذکره ابن عابدین ی ”شرح الد رانختار“ فی مواضع» منہا : ما فی (كتاب اأزكاة) 
نقلا“ عن ” الظهيرية “ وذكر التفتاز انى . ” شرح العقائد النسةية “ : استحلال 
المعصية كفر إذا ثيت كونها ٠عصية‏ بدليل قطعى » وعءلى هذا تفرع من أنه إذا 
اعتقد الحرام حلالا“ فن کان حرەته بعرنه يكةر وإلا لا . قال ابن عابدین 
وبعضهم م يضرق بين الحرام لعينه واغيره > قال شيخنا الإمام : والمدار 

على الفرق بين ما ثبت بدليل قطعى » وبين ما ثبت بظنى لا الحرام لعينه 

م س )٥‏ 


۳٤‏ أبواب الطهارة 


ا م لغیره» فیکون الإ کفار باستحلال حرام ثبت کونه حرام بدلیل قطی . 
قال شيخنا : ويستفاد من كتب فةهائنا ” كاهداية“ وغيرها أن : من 
` ملك بلك خبيث ولم بمكنه الرد إلى الالاك فسبيله التصدق على الفقراء > قال : 
ومثله قول ابن اقم فی ”بدائم الفوائد“ » ويقول : يثاب بالتصدق . قال 
الشيخ : وهذه الأقوال توهم التعارض » والجواب أن هنا أمرين أحدها : 
امتثال أمر الشارع ثم رجاء المئوبة بهذا الامتثال . والثانى التصدق إل خبيث 
اکتسبه » ورجاؤه الثواب من هذا الال نفسه » فن صرح با الأ بالتصدق فق 
مثله فالغرض الأجر 'بامتثال حك الشريعة » ومن قال بحرمة رجاء الثواب بل 
كفر من رزجو الاواب فأراد : رجاء الأجر بنفس هذا الال اللابيث فلا 
تعارض » قال : والظاهر أن المتصدق بمثله نبغ أن ینوی به فراغ ذمته ولا 
برجو به المثوبة ٤‏ برجوها بالعمل بأمر الشارع › وكيف برجو الثو اب 
ال حرام و يکفيه أن بخاص منه كفافاً رأساً برأس ! وفى ”سنن الدارقطنى “ 
( ۲ 4ە) طيع اهند باسناده عن عبد الواحد بن زباد قال : قات لأ 
حنيفة من أبن أخذت هذا ؟ : الرجل يعمل فى مال الرجل بغير اذنه أنه يتصدق 
ہالرے !قال : آخذته من حدیث عاصم بن کلیب ١ھ‏ » وحدیث ابن کلیب 
رجه أبوداۋد فی ”سنن“ ر( ص ٤۷۳‏ ) نی ر باب اجتناب الشبهات ) من 
” تاب البیوع “ : عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل ءن الأنصار قال : 
۱ رجا رول الله ا فى جنازة . .... فا رجع استقبله داعی امرأة » 
فجاء › فبیتی زبالطعام ' و ده »م وضع م القوم فأكاو! فنظر آباؤنا 
دشو الله ا يلوك لقمة > ¢ قال : أجد لخم شاة أحذت بغير إِذن 
۰ ھلما » فأرسلت المرأة » قاات : يا رسول الله إنى أرسلت إلى النقيع بشترى 
لى اة فم أجد » فأرسات إلى جار لی قد اشتری شات ان أرسل پشمنها 
فلم يوجد › فأرسات إل امرآته » فازسات إل بها قال رسول الله ي : : 


عازف اسان ۳o‏ 


قال أبوعيسى هذا الحديث أصح شئ لى هذا الباب وأحسن  .‏ 


أطعميّه الأساریى اھ. i‏ الدارقطى فی ”سنه“ » وفيه + فبينا هو يکل 
إذكف يده ؛ وفيه : أطعموها الأسارى . وفى طريتق آخر : فلا أخذ رسول 
الله ا لقمته رمی بها اهن او الال ى الققه من كنات لقب من کتبناء 
وتجد هناك تفربعات استنبطوها من حديث عاصم بن كايب» وهن لظ ”'هداية“ 
فی ( تاب الغصب ) : إنه حصل بسب خبيث » وهو التصرف فى مال الغر 


وما هذا حاإه فسييله التضصدق اه . 


٤ »‏ 
ڈرله : أصح شئ فى هذا الباب وأحسن . حديث الباب هذا حديث 
رح lg‏ سم فی ” یہ“ وکذا حر جه ية ”السنن الأر بعة“ 


هو 


اويه : لايازم من قول الارمذى هذا : أن بكون الاديث صرحا ئی نفسه» 

وغرضه آذه أعلى حدیث فی الباب»› ور عا بکون هو غير صعیح بل غير حسن؛ . 
ثم إن الترمذی رما ع ج فی الاب حدياً غرياً ضعة] مع آنه بكون هناك 

حدیئا صدا ى الباب » حتى ادعى أبوالافال المقدسى نى ”شروط الأعة“ 

آنه رج ف الباب إحاديث غر ب م عر جھا سار أر باب الصحاح والسن ¢ 

وکأنه رید الإطلاع بھا ٤‏ ولکن هذا غير مطرد فی الأبواب»› نعم قا رة يکوڻ 

الأمر هكذا والله ألم . 


و 


میاه آحر : کتاب. ”سان النرمذى“ جامع بحتو على أبواب الأحاديث ‏ 
من الأصناف انمانية » ولكن مع هذا ذخيرة الروابات فيه قليلة »> ق حين رى 
كثرة الروايات فى ذلك الباب فى بقية الصحاح والسان » ولكن بجبر هذا اأوهن 
ويستدرك هذاالفائت بالإشارة إلى ذخيرة الروايات لى الخارج بذ كر من 
رواه من الصحابة ى الباب » ويستوعب ٠“‏ أساءهم فيةول : و الباب عن 
فلان وفلان . والحافظ العزائی أفرده بكتاب لى تخر ج أحاديث الباب »› کا 


mw 


۳٣‏ فضل الطهو ر 


و س 


: وف اياب عن ی اليح عن آبيه وأ هر رة واش وأبو الماح 3 أسامة 


امه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عبر الملل . 
( باب ما جاه فى فضل الطهرر ) 
حا احق بن موسی الأنصارى نا معن بن عیسی نا مالك بن آنس ج 


ودا قثيبة عن مالك عن سهیل بن أ صالم عن أبيه عن أنى هربرة قال : 
ۋال رسول الله ایا إذا توضاً العيد المسلم أو )ەن فغسل وجهه خحرجث هن 


ذکره فی ”کته“ على ابن الصلاح »> وافتی اره صاحیه ادا فظ اہن حجر :وساه 
”اللباب فا يقوله الر مذى وف الباب“ كها أسلفناه فى المقدمة . وأكبر عون على 
ترج ما ی‌الباب بعد الصحاح ”مسد أحد بن جنبل“ و ”ز واد افیڈہی“ وكتب 
ااتخر جات » ومن أنفعها وأو مها نصب الراية“ لحافظ جال اندين الزيلعى » ثم 

٠‏ ”التلخيص البير“ لحا فظ ابن حجر . وقد بدأت والحمدله فی تاایف کتاب ف رج 
أحاديث ما فى الباب بامط بديع وأساو ب جيد » ولو تم الكتاب لوقع فى 
جذر قلوب أولى الألباب إن شاء الله تعالى واله الموفق للصواب . 


قول : وف الاب عن أ اليح عن ايه > امود باذ كر أبوه لا اپنه 

أيو الليح . 
تول : العبد السلم أو اأؤمن » كلمة ”أو“ هنا شك من الراوى قى لفظ النى 
ي > وهی تكون آحياتا للتنويع لالاشلك» وبفرق بینه) بانقرائن والذوق › ثم إنه 
٠‏ إذا كانت لاشاف فليقراً بعدها ”فال“ دابا . واعل آن حدیث اباب اختصره الصنف 
وقد أخرجه النسافی وغیره كاملا » وفيه : ”فاذا مسح برأسه خرجت الطاب 
من راه حی رج هن آذزيه اھ ٤‏ أخر جه السا من حدر عبد الله الصنامحی 
ونب عليه ”مسح الأذنين مع الرأس“» وما يستدل به على أنها من الرأس فدل 


معارف السنن ۳۷ 


e 


وجهه كل خمايئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو حو هذا» و 
إذا غسل يديه حرجت من بديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 


قطر الماء حتى يحرج نقياً من الذنوب . 


هذا الحديث على أن الأذنين فى حك اارأس » فلا يتاج إلى أخذ الاء الجديد 
لمسحمها وهو مذهب أى حنيفة وأصحابه . والمسألة تأتى فى بابها قري بكل تفصيل 
إن شاء الله تعالٰی 

قول : حى رج نقياً من الذنرب . اختلفوا نى هذه الذنوب هل هى 
صغار فةط دون الكباار أو ١ا‏ يعمه)ا » فاختار المتأحرون أنها المغائر فقط› 
لأن الحسنات بذهين السيثات» وأبضاً برد فى الأحاديث ”٠ا‏ اجتنب الكبائر“ أو 
”ما م يغش الکبار “ أو مثل هذا » راجع ”فتح الباری“ ( ۱ ۱۸۳ ) و 
اختار القدماء التةويض إلى مش ية الله تعالى من غير تقييد بأحده| ٤‏ والذى 
جقتى عند شيخنا أن لاتفسر هذه الذنوب بالصةائر ولا ما يشمايا والكبار 
بل يسار افطل الحدیث £ ضيه لخة العرب ۰ ون ذا مما الاذظ من جه 
اللغة وجدنا أن الذنوب هى العبوب وهى أدنى مراتب الإثم وأضعفها جدآءوإن 
تساحوا ف كثير من المعجات الاغوية. ففسروها بالآثام «طاةاً » وةايلاً ما يدققون 
البحث فى ليل اللغات بل يكتفون ما بستعهل فيه اللغة ٠ن‏ غير أن ببحثوا عن 
كونها حقيقة أو مجازاً أو استعارة أو كناية أو تشيهاً فايتنبه !٠‏ م فوق ااذنوب 
انلدطايا » وانلنطأً ضد الصواب › والعبير عنه بالفارمية بةوهمم ”نا درست“ 
و فو قها السات ¢ واأيئة صد اة 4 وفوقها المعاصى ¢ والمعصية صد اأملاعة 
( نافره‌انى ) » فأعلى «راتب الإم المعصية» وأدناها الذنب . فالحديث دل على 
الحروج عن الذنوب فط › نعم وف آخحر انلاطايا فایتیع لظ اللحدرث 5 ولا 
«اجة إلى تسیر ھا ا يفسنمر و زه والله ماله عل 5 وھ٥ن‏ شاء التفصيل فایر اجع 
إلى ”فتح الهم ( ١‏ 64 ) و”العءارضة“ اقافى أى پکر بن العرلی . 


۳۸ فضل الطهور 


ero 0 aoa ene ore 


م إن ا دیث ار بظاهره » حيث أن الحروج يدل على أن کون 
هناك أجرام »> والذنوب والحطايا من قبيل العاف واا عراض ء فکیف ثبت 
ها صفة اروج ؛ فاختاموا على أقوال من حلها على الحةيقة + أو الجاز 
والإستعار ة أو الكناية ؛ والأولى فى أمثال هذا السلم » ثم التفويض إلى الله 
سبحاله . ومن أراد أن بنشرح صدره 'لفهمه فليستغد ما قاله علاء الحقائق : 

من أن وراء ”عالم الشهادة“ هذا عام آحر يسدى ”ءام المغال“ » ووراءه عالم 
ا يسمى ”عام الأرواح“ » وقااوا : إن ١ا‏ راها أعراضاً و٠ءالى‏ واوماقا 
.ى هذا العام المشاهد المحسوس »> فاها صور وأجداد فى ذلاث العام »> فكل شى 
من .هذه العانى له صورة مثالية حاصة هناك . وأا عا الأرواح فهناك روح 
اکل شیٔی راہ ی هذا العام > وقأل قائاهم 

غہب را آہرے وآے دیگر است آسان وآفتاب دیگر 

آن عزرزاں را نشا ت دیگر است آن زمین را آس|ۓ e‏ 
وقال الحكم سائ : 

در رہ روح پت و بالا ھست کوھہہاے باند وصعرا دست 

آسانھا است در ولایت جان کار فرماے آں عام جان 
وقاأوا : إن عالم ااال هو ألطف وأقوى من عام الشهادة هذا ويتصرف فيه » 
2 عام الأرواح ألطف وأقرى من عام لمال وهو يتصرف فيه . 

وقالوا : إن هذه العوا م كلها موجودة الآن فى هذه الدنيا » وهن كوشف 
له هذه العوام لم يتميز بين أشياء عام الشهادة » وبين أشيائها » فيراها هناك 
کا بر اهاهنا . قال ا الشاه ولى الله فى أ وائل ”حجة الله البالغة“ : : إه دل 
أحاديث كثبرة على أن نى الوجود عالاً غير عنصمرى نتمتثل فيه المعلى نی بأجسام 


مناسية ھا ف الصنة » وتتحةقى هنالك الأشياء قبل وجودها ف الأرض وا من 


لفتة نظر إلى الروح ٠.‏ ۳۹ 


tese 


التحقق <€ استدل على ذلك بأحادیث وردت ف وقائع الحشر » وأحوال 
القبر › م قال : والذاظر فى هذه الأحاديث بين احدى ثلاث » إما أن يقر 
بظاهر ها فيضطر إلى اثبات عام ذكرنا شأنه » وهذه هى التى نقتضيها قاعدة 
أهل الحديث ؛ نبه على ذلك السيوطى › وبها أقول › وإليما أذهب › م أيد 
كلامه بكلام حجة الإسلام الغزالى » وقد قرر الباته فى ”ألطاف القدس“ و 
ضيره ما هو ألطف وأعلى » وكان المرضى عند شيخنا رمه الله ما حققه فى 


غير ”حجة الله البالغة“ . 


لفتة نظر إلى ”الروح“ 
اعم أن الروح عند علاء الإملام جسم اطيف » اه شكل وصورة على وفق 
شکل صاحب الروح » واحتجوا على أنه چسم مادی » ما ورد فى الأحاديث 
من اثبات صفات له » كصفات الأجسام › منها : حديث البراء بن عازب » 
أحرجه أحمد فی ”مسنده“ وهو حديث طوبل »› وفیه فى صدد بيان نفس العبد 
الأؤمن. ما لفظه : ”فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة مى السقاإء » فيأخذها » فإذا 
أخذها م بدعوها فى بده طرفة عين حتى بأخذوها » فيجعلوها فى ذلك الكفن“ 
ال . وفيه فى بيان تفس الكافر : ”فينتزعها كا يتزع السفود مق الضوف 
المبلول“ الخ . والمجديث قد أورده صاحب ”المشكاة“ أيضا فى (الفصل الثالث) 
من باب ر( ما يقال عند من حضره ال موت ) وی هذا الباب أحاديث كثيرة › 
تدل على أن الروح جسم يصعد وينزل وينتقل . 
وأا عند الفلاسفة > فالروح عندهم جوهر جرد غیز مادی ۰ واستد 
عليه الفاراى بأن الروح عحل.التصور والتصديق ¿ وها من العانى الجردة » . 
ومحل المجرد لابد أن يكون مجرداً» وهذه الحجة غير قامة وكيف! وقد يجوز 
أن یکون تعاتی التصور والتصديق بالروح كتە لمت الروح باليدن الادى » و 
يسمون هذا الروح المجرد النفس الناماقة » وتدباوا فى اثبات جردها بدلائل هى 


٤٠‏ فعارف السنن 


شه بالأوهام لاطائل فی دک وعزا الشيخ خواجه زاده فی ”تهافة الفلاسفة“ 
إلى القاضی آبى زيد الدہوسى » والغزالی وغيرها القول بتجرد روح غير أنه 
لاعبرة بهذا من وجوه : 

أما أولاً : فإن التمسلك بنصوص الكتاب والسنة أولى وأقوى من التمسلك 
بأقواهم »> والكتاب والسنة يدلان على حلاف ما زعموا . وأما ثانا : فإن شيخنا 
الإمام قد ردد فى صصة النسية إلى القافى ی زيد فقيه الحنفية › قال : ولم أطلعم 
عليه مع تتبع » ونقل المذهب عسير جد » بحتاج إلى إتقان وتابت واطلاع 
واسع » وأما الغزالى فلا يبعد عنه ذلك لأنه نقم منه تعمقه الفلسنی » ومسابر ته مع 
آقوال أهل الفلةة کثیر حتی قال صاحبه القاضی أبوبکر ابن !ری : شيخنا 
أبوحامد دحل ف الفاسفة ٤‏ أراد أن حرج منها فا قد ر اھ . و إن کان قال بض 
المغدميین بعد نقله فى رسالته ”ميددا اتير فى مبادى عل الأر“: لو طالع هذا 
الصاحب المنقذ من الضلال لأ قال ما قال ١م‏ . فلاريب أن طبيعته فاسفية رعا 
تغب عايه . وأما ثالث : فإن القدماء من علاء الإسلام كانوا بريدون بالتجرد 
عدم الكثافة > ما برادف اللطافة > كا يتضح ذللك مما ذكره البافظ ابن تيمية 

فى ”تفسير سورة الإخلاص“ » فيحتمل لو عضت النسبة إليه)] أن يكون مرادها 
من التجرد ما يوافق أهل الشرع من كونه جسماً مادياً لطيناً . 

م احتلفوا بعد اتفاقهم على جسميته هل هو بمتزلة الوب للبدن فيكون 
البدن له كالثوب للبدن » أو هو يسرى فى الجسد سريان الدم فيه › والحقتق عند 
شبخنا هو الأول . وقال الشيخ الأكبر فى ”النصوص“ : إنه بتشكل بأشكال 
حتنفة . 

قال الشيخ: واعلم ان عام الغال عند أهل التضوف وأرباب الحقائق »> هو 
عالم الأرءاح عند أمل الشربعة من غير فرق » ومن الدليل على ذلك أن كل 
ما أثبته أمل الشرع نى عام الأرواح أثبته الصوفية فى عالم امال » وهذا بحث 


لفتة نظر إلى الروح : | ١‏ 


eos 


دقيق واسع الارجاء » واشيخنا رحه الله مذ كرة خاصة بهذا ااوضوع أفردها 
بالبحث والتحقيق » وذكر هناك ٠ن‏ الأدلة والثواهد ما لايتسع الحل لذكره 
هنا 1 : 2 
وقد بحث الشاه ولى الله فى كتبه ”كأاطاف القتدس“ و”حجه الله“ و 
”التفهمات“ عن حقيقة الروح» وقال فى ”الاجة الله البالغة“: وايست الآية نما 
ی آنه لايعلم أحد من الأمة المرحومة حقيقة الروح كما يظن » وليس كل ما 
سكت عنه الشرع لايعكن معر فته ألبتة » بل كثيرآً ما يسكت عنه لأجل أنه «حرفة 
دقيقة » لايصاح لتعاطيها حمهور الأمة » وإن أمكن لبعقهم ال . .وقد أفرد 
العلاء هذا "باب بالتآايف قدا , حديثا» وأول من ألف فى هذا الباب هو ”أرمطر “ 
من فلاسفة اليونان . قال صاحب ” كشف الظنون“ : ” كتاب الروح“ ثلاث 
a E N CS a‏ 
وار اجم » ولأنی العباس أحمد السرخسی التو ۳۸۹ ه ” كتاب النفس و اأروح“» 
وللحضه عمد العلا >٠‏ > وللشيخ صدقة الدمشتى انتوق ۲٣۰‏ ھ ” کتاب الروح“ 
وللمسعودی المؤرخ التو ١۹٤۳ھ‏ کتاب”سراطیاۃة“ ذکرہ ف ”اروج“ ( ١‏ 
٠١‏ ) . وأول ما وصل إلينا من تايف علاء الإسلام ”معارج القدس“ امام 
الغزالى المتوق ٠٠١‏ ه فى الروح والنفس وهو مطبوع بمصر› ۴ لامام الرازى 
المترنى ٠٠٦‏ ه أمحاث متعة مشبعة فى ”المطاإب العالية“ ر( مخطوط ) وى تفسيره 
”الکړیر “ وهو متداول »› وكذلك لل زالی فی ”مع راج السالكين“ وغيره فى عدة 
٠‏ مواضع » بيد أن کل ذلك أعاث على منهاج الفلاسفة والحكاء والصوفية و 
أرباب الحقائق ٠‏ ثم لاشیخ عى الدین بن عرهی المتوی ۳۸ هھ تأليف مفرد ساه 
اأروح“ “ ذکره صاحب ”الکشفن“ > وهو غير مطبوع › وم نطلع 
عليه .. ولحافظ ابن القم اتوق ۲ھ ” کتاب الروح“ مطبوع مید رآباد › 
وهو کتاب حافل مستوعب » و ناه احا فظ بر هان الدين القاعى المتوفى 


( م =( 


۳ معارف الستن 


٥ھ‏ فی حو ثلثه » وساه ”سرالروح“ وهو كتاب فى غاية النفاسة » وله 
زيادات جيدة على الأصل » فجاء كتابه أنفع وأحسن من أصاه وهو «طبوع 
بمصر . ولل فظ أن القاسم السهیلی التوفی ٥۸۱‏ هھ بجث جيد فى الروح والنفس 
على منحى أهل التحةيتق من الحدثين نى كتابه ”الروض الأنف شرح السيرة“ 
قال شيخنا رحه الله : وهو من أجسن من حقق هذا الموضوع على ما يقنضيه 
قواءد الشريعة . ولثشيخنا الع انى طال بقاؤه )١(‏ رسالة لطيفة فى تحةيق ”الروح“ 
باللغة الأردوية تكاد تكون مبتكرة فى بحقيق الروح وأسلوب التحةيق . و 
الجوهرى طنطاوى”كتاب الأ رواح“ . ولبعض أفاضل المصربين ” كاب الفتوج 
معرفة أحوال الروح“ . وللدو!فى رسالة ى الروح ولفريد وجدى واابستانى 
وغيرها من ألف فى ”دالرة المعارف“ آعاث مسهبة تحوى أفكار جديدة » 
ونظريات حديئة » من تحقيتى أهل أو روبا ؛ ولم أجاول استيفاء مواقع البحث 
عل الروح» و إا غرضى التعريف والإعلام بالمصادر الصحيحة والمراجع المهمة»› 
من تاليف مفردة فى الباب وغيرها » حتى يسهل التحةيق لمن أراده »› ويفتخ له 
بو اب التفكير إن شاء . وراجع ”العمدة“ ( ۱ س ٦۱١‏ ) . وکان شيخنا رجه 
الله يقول: إن عامة المفسرين قالوا : إن الله لم يصدع هم بالجواب عن الروح › 
بل ردعهم ومنعهم »› قال : وأرى أنه أومى إلى حقيقة الروح إيعاء > وإن م 
يفصل حیث أن الخلوق ۔ کا يقوله أرباب الحقائق - نوعان » خاتق وأمر»فأشار 
إلى أن من عالم الأمر دون عالم اعلق » وقد اختلةوا فى تفسيره)ا على أقوال 
للغزالى والشيخ ابن عر والشيخ أجد السرهندى » ومن جلة تفاسيرها : أن 

المشهود من ءام احق وغير المشهود من عالم الأمر » فيكون عام الثهادة هو 

الم اللحلق . 0 

١ (‏ ) کان عند تأليف‌هذه الصفحات شيخنا العمانى حباً برزق» وذاك قبل ۲۹ 
سئة » والآن انتقل إلى رحة الله سنة ۱۳٠۹‏ ه › فإذن نةول رجه الله رحمة واسعة . 


حدیٹ حسن یح 2 ۴۳ 


قال أبوعیسى هذا حدیث حسن صحیح . 


قوله: هذا" خدیٿ حسن رح . قد اشک ل دی الوم قول ألره ڏی ”ها 

حدیث حسن صعیح“ خیث. حع الحسن والصحبح فى ا ءل دديث واحد» 
والمشهرر عند الجمهور نى تعريف الصحيح : ١ا‏ اتصل ستده من لبد إلى 
الحتام بر وابة رجال كاهم عدول ثوات صاب ضبط وإتةان » ولایکون فيه 
شذوذ ولاعلة قادحة ولانكارة» والاسن ما م يماخ رجاه درجة رجال الم حيح 
ی کال الضبط والإتقان» مح اشتراكم] فى السلامة عن الشذوذ واننكارة والعلة . 
فظهر أن الحسن تادر عن درجة الصحيح فكيف يتحدان ؟ ! 

وهم ف التفصى عنه بضءة ءشر جواباً استو ذاها الشيخ الجلال السيوطى 
ف‌خاشیته على ”الجامع ار مذی“ وقد حکاها شرخنا العمافی عه پأسرها فى ”مقدمة 
فتح الملهم“ . 
٠‏ فنها : ما قال الحافظ ابن حجر فى ”شرح النخبة“ ما ملخصه : حصل 
هناك ردد ى نحقق شروط الصحة أو عدهسه » فساغ لامجتهد أن بصفه 
بو صفين حسن عند قوم» وصعيح عند آخحرين »غير أنه حذف هناك حرف‌التردید 
أو حرف العطف > وفيه أن هذا مستبعد من أمثال المرمڏى» تى بتردد فى صعة 
حديث أو حسنه » وحذف الءطف غير مطرد فى مثل هذه اوضع . علا أن 
مصطلحه هذا ی سارالکتاب »ولن جحد يدا ٠ن‏ غبر ضم حسن أو غريب» فهل 
هو ردد فی ع مروباته » وإذها دارة بين كونها صحيحة أو خسنة » فهذا 
بعيد كل البعد والله أعل : 

ومنها : ما قال الحافظ ابن كثير : ان الحديث المسن الصحيح رتبة 
متوسطة بون الصحيح والحسن » وتشرب من كل منها شبها كالز ما فيه حلارة 
5 حموضة معاً . وفیه أنه کثیرآً ما کون الحدیث الذى بعک عليه بأنه حسن یح 
حديث ”الصدیحین “۰ ذکیف بصح أن بزل الحديث ما اتفتق على رجه الشينا 


اقام لجيج ____ 


عن أن يكون صيحاً ؟ قال العراق فی ”نکته عل ابن الصلاح“ : ما قاله ابن 
کٹیر غ لادلیل عایه آھ . ومنها : ما أفاده الحافظ تتى الدين ابن دقيتق العيد 
فى كتابه ”الإقتراح نى أصول الحديث“ ما عصله : أن الصفات التى تقتفى 
قول رواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات بعضها فوق بعض › فوجود 
الأدنى كالصدق وعدم التهمة لاينافى وجود الأعلى » كالحفظ مع الصدق » فصح 
وصفه بالدسن بالنظر إلى الأدنى» وبالصحيح بالنظر إلى الأعلى »> فاحدا من جهة 
المصذاق ى الصحيح » واختلفا فى المفهوم > ونحقتق بيني العموم والحصوص 
فكل یح جسن ٠ن‏ غير عکس كلى وهذا كالظاهر والنصس عند علاء أصول 
الفقه . وهذا الجواب هو الصواب عند شيخنا رجه الله تعالى » وهو من أحسن 
ما جیب به . 

٠‏ والحافظ ابن حجر فى ”نكته“ على ابن الصلاح أيضا قد قوى جواب 
ابن دقيتى العيد » فلعل ما أجاب به الحا فظ فى ”شرح النخبة“ غير مرضى عنده 
أيضاً > و”نكته“ على ابن الصلاح رسالة شريفة له > وكان شيخنا رحه الله يثنى 
عليها » وأرى واله أعل أن ”نکته“ آحر تاليا عن ”شرح النخبة“ وإن کان 
”شرح النخبة“ من كتبه التى ارتضاها الحافظ نفسه » وقد اعءبرض الشيخ 
تاج الدین التبر زى على جواب ابن دقيتى العيد أبضاً » كما حكاه العراق فى 
”نکته“ على ابن الصلاح راجعم ( ص ۳١‏ ) من ”المقدهة لابن الصلاح“ مع 
”النكت“ وقد فرغنا عن ذللك ى المقدمة بكل تفصيل ء 

وللبحث بقية تأقى عند الكلام على قوله : ”حدن غريب“ . 


9 
َه فائدة فى اقسام اليح و 
الصحيح عند شيخنا رمه الله على أربعة أقسام : 
۱ س ما کان رواته عدولا ثقات أععاب ضط واتقان › م مع هذا ساعده 
تعامل السلف »› وهذا عند شيخنا أرقى منازل الصحيح . . 


۲ 
ا 


t ۰ 2 التو‎ ٤ 


ما جه إا من اة الخدیٹ 0 ٤‏ 


ما رجه من البزم الصحة ی کتابه کان خحز رة » وان الکن » واب 
تيان 6 وأ :عوانة وغيرهم ق صحاحوم وکالنسای ف ”الصغرى 


فکل حدیث ت جه أحد ھۇلاء الأعلام ی کتبهم | الى اشير طو ۱ على 


٤ 


4ک 


افننم رواية الصحيح فيها بون صحيحا > وإن لم يصرحوا خحاصة على 
ده نعم هناك مراتب بع ضها فوق بعض . 
ما کان سالا عن الجر ح بالشذوذ والنكازة > وررویه ثقات › ويژیده 
تدس قدماء العدثين الحديث إلى عحيح وضعیف › فکیرا ما کون 
تا عند المتأحرين ا یا عند قدماء الحدثهن › وأو ل من قسم 
الحدرث إلى ضيح وحسن و ضعبف هو انلاطانى صاخب”المعام“ كا قيل 
والله آل ن 
سے فاتك أ2 خری فی زقسا م لتوار سے 
التراتر عند شيخنا رجه الله أبض] أقسام أربعة : 


£ 


تواتر الإسئاد » وهو أن ير وى الحديث من البداية إلى النهاية جاءسة 
يستحيل عادة" أن بتواطكوا على كذب فى كل قرن من القرون الثلاثة » 
وهذا هر لوار الحدثين كحديث :”من كذب على متعمداً“ اڄ » حیٺ 
رواه لاون تفا من الصحابة بطرق صعيحة أو حسنة » كا فى ”الفنح“ 
لحافظ أبن حجر »> کاخاونت خم النبوة اوت اة وخسين 


۰ ا حدیا ٭ منھا و للاثین فی" ”الصحاح الستة“ . وكأحاديث نزول عيسى 


عليه السلام » ما بربو على ستين اديت بين ماح وحسان » ومن 
هذا القبيل أحادیث امسج عل القن + حبث بلغت إلى سیعین حدياً ء 
ا اله نی الدین ابن دقیی العبد فى ”الإمام“ حکاه ربا لی فی ”نصب 


a 


معارف السنن 


الرأية“ والعراى فى ”ألتقييد والإيضاح“ . وأحادیٹ: من کذب على 
الح . أوصلها ابن الجوزى إلى نمانية وتسعين » كا قاله العراق فما کتیه 
على المقدمة ( ص ۲۲۹ ) من ”التقبيد والإيضاح“ وراجمه من ( ص 
۹ إل ص ۲۳۲ ) جد هذ ك أبحاثاً وفوائد وكذا رص ۸4 وص ۸۵( 
وحک النووى عن بعضهم » رواه مائتان من الصحابة راجع ”شرح 
مسل“ للنووى من الأوائل » ومقدمة ”فتح اللهم“ من بحث التوار . 
الطبقة وهو أن SS E‏ 
ن دون البزام لتوار الإسناد فيه » كتوار الفرآن على سيط الأرض» 
ا ذرساً ولاو حفظاً وق امة فلقاه الكانة عن الكافةء 


طبقة بعد طبقة > وقرناً بعد قرن ٠‏ وهو فوق آتوالر الإسناد » بحي 


لو جزأناه قطما وأجزاء“ لكنى جزء من ألف جزئه لإفادة العم البقين » 
وجزء من أف جزة. أقوى وأتفن من توابّر إسنادهم وها النواتر هو 

ما بعنوله ف کٹیر من کتب الفقه . فهو تواتراافة‌هاء فى كر تعبیراتهم » 
و مصطلحاتهم > ولا يحتاح هذا الةسم من التواتر إلى إسناد يكون عن فلان 
عن فلان » بل لو طلبنا توار اسناد كل آية من التتزيل لأعءرزنا ذلك › 


. هذا فلا پواز به توار الإسناد‎ e 


توا العمل » وبلفظ آخر هو التعامل والتوارث › وهو أن پٿوارٹ 
فى المسلمين جل فی کل قرن من القر ون »من أعمال العبادات والشرائع » 
فیستبعد خطأه کل الإستبعاد » بل بکاد کون خطأه مستحيلاً » ومن 
هذا القبيل عند شيخنا رجه الله العمل بر فع اليدين وارك الرفع عند الركوع 
و بعد ا ركوع كلاه متوار بهذا التوار » وهذا القسم اثالث يقرب ` 
من الان . . 


احتلاف اسم أف هر برة VO‏ 
وهو حديث مالك عن سهيل عن آي عن أن هريرة . وأبوصاح وال 
سهيل : هو أبوصالم الان واسمه : ذكون. و,أبوهريرة اختلةوا ف امه 
فقالوا : ءبد شمس ٠‏ وقالوا : حبد الله بن مرو . 
٤‏ _ لوار القدر امرك » وهو آن تکون أمور مروبة بطرق كثبرة »› غير 
أن كل أمر منها يكون مروياً بالآحاد ثم هذه الأمور اأروبة بطاريق 
۰ الآحاد تةق على قدر مشترك فى حيعها وهذا كتوار المعجزة »› فإك | 
افرادها وإن كانت من أخبار الآحاد » ولكن القدر المشترك فيها راحد 
وهو متواار ؛ وح الثلاثة الأول تكفير جاحدها وەنكرها » وما 
الرابم فحکه ذلك إن کان بدیهیا ٤‏ وإن كان نظريا فلا . هذا ما أفاده 
شيخنا رجه الله فى أوائل ”إكفار اللحدير“ وى ”نيل الفرقدين“ من 
( ص ۸۸ ) وراجع لنةصيل الثااث ”نيل الفرقدين“. قال شيخنا العانى 
قى مقدمة ”فتح الماهم“ بعد إبضاح الأقسام هذه وأول ٠ن‏ ريع 
المتواتر وسمى كل قسم منه باسم .هو: العلامة الثيخ ر ره الله . 
قعالی ) . 
قول : وهو حديث مالك عن سهيل » كان فى الإسناد المذ كور غنى 
[عادته » واكنه أعاد إشا رة" إلى أن مالكاً تفرد با! ارواية > وغه اشتهر ولم پتابمه 
أحد بهذا الطريق عن أنى هربرة . 
قول : : وأبوهريرة اختلةوا ف أسمه : اختلفوا ى اسم ی ھریرة على نعو ثلا ين 
قولاًء فقيل : عبد شس نى الجاهلية » وءبد الله أو عبد الرحن فى الإسلام » قال 
ابن الصلاح فی ”مقدەت»“ : اختلفوا ى امه واسم أبيه اختلافا كرا م تلف 
مثاه ف اسم أحد فى الجاهلية والإسلام » وذ كر ان عبد ابر أن فيه حو عشرين 
قولا ‏ لم رصح عنده فی اسمء شی يعتمد عاي إلا أن عبد الله أو عبد الرهن هو ` 
الذى يسكن إليه القلب فى اسمه تى الإسلام . وقال محمد بن احاق وأو أهد 


e,  نتسلا معارف‎ EA 
الاك : عبد الرحن بن عضر آه . ملخصاً» وراجع للتفصيل ”تهذيب التهذيب“‎ 
الجزء الثانی عشر من ( الکنى ) . قال ااپخاری : روی عله مان مائة رجل أو‎ 
اکر ن أل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم . حكاه ابن حجر . وذكر‎ 
الحافظ بتى بن علد الأندلسى فى ”مسنده“ لی هرررة خسة آلاف حديث و‎ 
ثلاث مائة وأربعة وسعین حدیا » کا حکاه النووی فى ”شرح مسل“ » اسل‎ 
. عام خیبر » وتو سنة تسع وخسين عن مان وسبعين سنة » ودفن باليقيع‎ 
وذکر اانووی الإختلاف فی اسمه واسم آبیه نحو ثلاثین قول » قال الحافظ‎ 
ابن حجر فى ”الإصابة“ : وغند التأمل لاي:اخ إلا إلى عشرة » ومرجعها من‎ 
عة النقل إلى ثلاثة عير ء وعبذ الله > وعبد الرحمن » حكاه السيوطى فى‎ 

هر الرى“ ء وهناك آبوهريرة آخر من رجڃال ”التهذيب“ عمد بن فراس ‏ 

الصيرق راجع ”التهذيب“ . 
واختلوا فی انصراف ”آی هریر ة“ وعدمه »> فدکی على القاری عن ابن 
حجر عدم انصرافه » فقال : وجدناه غير منصرف والقياس الإنصراف اه . 
وما قال القياس الونصراف فلعله زعم أن من شروط عدم انصراف أمثال هذه 
الأساء كون المضاف إليه علماً غير منصرف قبل إضافة كلمة ”أى“ إليها » لكن 
هذا الوجه غير کحیح ؛ جیٹ جری عام على عدم انصراف یی صفرة وآ 
حزة » وهو كنية أنس بن مالك کناه به رسول اله اي حیث ارسله إلى آن 
بأتی بيقلة الحمقاء » وتسمى حزة قأبطاً فذهب لا على عقبه فناداه یا آبا حر ة 
ل . واختلفوا فی وجه کنيته ”بأ هريرة“ . فقيل : لا نقل عنه أنه قال : 
كنت آرعى غنم أهلى » وكانت لى عرة صغيرة » فكنت أضعها باليل فى 
#جرة »> فلذا کان النهار ذهپٽ بها معى »> فلعيت بها » فكنونى أباهريرة . و 
هو ى ”جامع الترمدى“ من ( الماقب ) وتيل غير ذلك أبضاً . 


کے 


CE ll u 


وهكذا قال جمد بن اساعيل » وهذا أصح . وف الباب عن عن و 
ثوبان والصناحى وعرو بن مبسة وسلان وعبد الك بن عرو ء والصتاعى هلا 
الذی روى عن النى ایا ف فضلالطهور هو: عبد الله الصنامحى» والصنامحى الذى 
ارویعن آی بک ر الصدیق لیس له ساع من النى ا » و امه عبد لرن بن عسيلة ‏ 
ویکنی أبا عبد الله »> رحل إلى الى یا فقبض الى ا وهو ى الطربق › 
وقد روی عن النى با أحاديث . والصنابح بن الأعسر الأحهسى صاحب الى 

0 يقال له الصنامحى أيضا » وإنما حديثه قال معت النى ية يقول : إلى 


ر بک الام فلا تقنتان بعذى . 


قول : والصناعى» خلاصة ما قاله: أن الصنابحى بعرف به ثلالة › أحدهم 
. هو: عبد الله الصنامحى › وهو محا . والثانی : عرد الرمن الضنابجى » وهو ٠‏ 
تابمي . والثالث : صناح من غير ياء اللسبة ء وقد بقال له صناجى أبضاً › 
وهو أیض] صعای . قال النووی فی ”شرح مدل“ : الصناح بطن من مراد آه. 
واحد » وقال بجی بن معین : عبد الله بروى عنه المدنيون یشپه أن تکون له 
ية » حكاه السيوطى ى ”اسعاف اليطأً“ ( ص ۲١٠‏ ) (المطبوع مع”الموطا“. 
بمصر) زاجع للتفصیل ”تهذیب التهذیب“ ( ٩٩ ٩‏ ) وما بعدها و ( ٦‏ س 
۹ و”الإصابة“ وكلام ابن حجر فى ”الإصابة“ صرح فی أن عبد الله 
الصناحی وأبا عد الله الصناعی رجلان ؛ وی ”طبقات ابن سعد“ ( ۷ س ٠٤١‏ 
ق ۲ ) ..... عن عطاء بن بسار قال : جعت عبد الله الصئاجى يقول : 
سمحت رسول الله ا : ”إن الشمسس تطاع من قرن شيطان فإذا طلعت قارنها“ 
ال . وهذا صرح تی ساعه نه یا . وى ”التقريب“ : هيد الرحمن بن 
عسيلة - بمهملة - المرادى أبو عبد الله الصنامحى ثقة من كبار التابعين» قدم المدينة. 
CV e) ) ۰‏ 


۰ 8 مفتاح الصلاة الطهرر 


E aS‏ ھ 
( باب ما جاء أن متاح الصلاة الطهور ) 
حكن هناد وتنيية وعمود بن غيلان قالوا نا وكيع »ن سفيان وثنا 
محمد بن بشار' ا عبد الرهن نا سفیان : عن عبد الله :بن محمد ن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على عن الى ا قال : مفتاح الصلاة الطهور 


بعد موت لی عة آيام > مات فی خلافة عبد الملك اه . 
وبالياة عبذ الله الصنا حى وأبو عبد الله الصنامحی رجلان » الأول ععانی» 
والثانى تابعى » وهذا هو الظاهر وال اء بالصواب . ا 
قول : عن سفیان . سفیان مدار نی الإسنادين » وبعده تحوبل » فکان 
جت العبارة هكذا : جح وحلانا محمد بن بشار» غیر آنه م یذ کر ی هذه السخة 
المطبوعة ”بأيدينا“ ٠»‏ وذكر فى نسخة الترمذى المطبوع عند الحلبى صر . وقد 
ٍ اکل تعيین ”سفیان“ ی هذا السند هل هز الثورى او ان عيينة › والتمييز ' 
يبحضل بالنسب أو بالنسبة'» اوالمدكوز غير ماسوب هنا ذسباً ونسبة » أو يكون ' 
التمييز بالطبقة والأصعاب والشيوخ وقد اشتركا فى أكثر الأععاب والشیوخ 
3 أن الثورى أكبر سنا من ابن عبينة وأعلى طبقة فاشتبها اشتباها كاملا » 
فاستقرى شيخنا رمه الله طرق هذا الحديث » فوجد فى تخرح المداية للإمام 
الحا فظ الزيلعى » ”نصب الرأية“ ( ۳٠١۷١‏ ) (باب صفة الصلاة ) 
برواية الطبر انى والببهتی من ظریق ی نم عن سفيان الثورى الخ > ف آنه 
ثوری لاان عبينة . 
قوله : مفتاح الصلاة الطهور كلمة ف بيان بعض ما يفيد القصر تمهيداً 
لشرح الحديث لهد أولا“ مسألة من عل البلاغة كى تتفرع عليها مسائل موضوغ 
اباب بكل وضوح › قد تقرر فى موضعه من كتب البلاغة أن الحبر إذا كان 
معرفاً بلام الجنس فيفيد القصر أحياناً لادايا »> كا نبه عليه العلامة المغتاز انى 


س ا ا م ا ا n‏ 


فى ”شرح التلخيص“ قال ای u‏ اکا ر ن ”دلائ الإعاز ٣‏ 
وقد لا يفيد القصر كقوله 
وإن سنام الد من آل هاشم 
پنو بیت حزوم وواللك العيد 
وقال الإمام اأر ازى نى ”نهاية الإبجاز“ ٠:‏ أنه لايفيد الآصر حقيقة أو 
مبالغة“ نعو : المنطاق زيدآه. ها حكاه السيوطى فی ”الإتقان“ ز۲ س ا١‏ ) . 
قال شينخنا رحمه الله : ”إن تعريف الطرفين يفيد القمر إذا كان الطرف الآخر 
مشتملا على معن القصر کل أ و كامة ی“ ل قد فيد تعريف أحد 
فين القصر, یضا۰ من ران پشتمل الطرف الآخر ا ەین لمر کا ی 
شطر بیت اله کن بن زهبر ى قصیدته المعرو فة : 
دی عل ر بسترأت ` وهى لاحقة : ذوابل هن الأرض حليل . 
رید لا تمس الأرضن إلاتعلق اقم > فأفاد التركيب القصر مع خاوه عن 
معين القصر. وریا ن الطر فين کلاھا ke‏ باللام : > ومع هذا للإتكون الجملة 
مفيدة ,اقصر كاش قوم : ”الكرم اندلق ان ۋال : ويدلنا هذا ا على أن هذه 
القواعد و الضوابط لانجدها مطردة دانماً » ومن أجل هذا كان يشبه هذه الضوابط 
شيخ شیخنا مولانا الشيخ محمود حن بعكازة العميان قال : ويستفاد ٠ن‏ كلام 
اازجشرى فى ”الفاق“ )١(‏ : إن عند تعريف اأطرفين بفيد الركيب صر اأسند 
إليه على المسند > حیث فر قوله ا ”وان الله دو 1 بقوله هو اتلجالب 
محوادث لاغير الجالب », ويستفاد من كلام التفتاز الى ى ”الول“ : إن فی 
مثل هذا ال ركيب قضرالسند على الت إلبه . 
قال شیخنا : الإإراد غير ايح » وتعربف اطرفين بصلح لكل من 


)۱١(‏ ( ص ۰۸ E‏ اطع دائرة امعارف) وك لافصرل نفس 
المصدر . 


o۴‏ _ مفتاح السلا الظهرر:: 


ذلك . قال راقم + قال قال البنائی ۽ ùl o TT‏ يقال : إنه إن 
کان أجدها ‏ أى المبتدا أو انبر أعم من الآحر فهو المقصور » وإذا كان 
بينها عموم وخصوص من وجه يفوض إلى القرائن وإن لم توجد قربلة فالأظهر 
قصر المبقداً على انبر لأن القصر مينى على قصد الاستغراق وشول يع 
الأفراد » وذلك أنسب بالبتدا لأن القصد فيه إلى الذات » وف الميبر إلى 
الصفة ١ه‏ . والراجح عند اليك ار جا هذه الضورة الأخيرة٠مطلقا‏ .و قال 
التفتازانى ما ملخصه : المقصود هو العرف بلام الجنس » سواء كان مبتدأً أو أ 
یرآ ”فالامیر زید وزید الأمر “ عنده واحد » ومن شاء تفصیل هذا الرضوع 
فليراجع إلى ما قاله التفتازانى ٠‏ فى ”المظول“ وابن التتى السبكى فى ”عروس 
الأ فراح“ وابن يعقوب فى ”الواهب“ كل منهم فى بحث ”تعريف المسند“ تجد 
هناك ما يشن الغليل 
استطراد فی انا حرف اللام » اللام عند علاء المعانى قسان : لام العهد 
اللحارجى » ولام الحقيقة » وينقسم الأول إلى أقسام ثلاثة : 
١‏ س العهد الذكرى : وهو ما سبق ذ كر المعهود إما لفظاً وإما تقدرا ٠.‏ 
۲ س العهد الحضورى : وهو ما يكون المعهود حاضراً » إما لفظا وإما حا » 
مث ”الوم أ کلت ٥‏ دين“ . E‏ 
۳ س العهد العلمى : وهو ما یکون المعهود معلوماً بين 2 والقاطب. 
وكذلك الثانى يلقسم إلى أقسام ثلالة ٠‏ 
١‏ لام لجنس : وهی ما يشير په إلى تفن حقيقة مدخو ها 
۲ - لام العهد الذهنى : وهى ما راد به حقيقة الث من حيث وجودها فى 
عضن غین معو د 
۳ لام الاستغراق : وهى ما راد به الحقبقة من حيث وجودها ولعققها 


ا اا f‏ 


فى ضمن حيع ما يتناوله الأسمى » من جيث اللغة إما حقبقة أو ادعاء“ ' 

ومبالغة“ : 

وأا علاء النحر فالعهد العلمى الذى هو قسم من ا يسموله .: 
لام العهد الذهى > ولام العهد الذهنى عند علاء المعانى هو الذى يسمى عند 
النحويين : لام الجنس . والراجح عند شيخنا رخه الله فيه مسللك أهل النحو› 
من أر اد تفصيل الموضوغ فايراجع ”ءروس الأفراح“ لابن التتى السك و 
”الد سوق شرح صر السعد“ مني خث إير اد ”المسند إليه“ معرفة بلام التعريف 
من أحوال المسد إليه . و”الأشونى“ وغيره من شروح ”الألفية“ » وإذ قد 
تقرر هذا فقال رحمه الله : إن قوله لا ”مفتاح الصلاة الطهور“: تفيد القصر ‏ 
وهذه الحملة موضع اتفاق بين الأئمة »> حيث لاصلاة بغير طهور وإن قرينتيه 
كذللك كل منها يفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة » وإن لم تكن مطردة» 
فدل ذلك على أن التحریم لایکون إلا بالتکبیر » والتحایل لایکون إلا بالتسام 
ولکنٍ فيا وقع اللحلاف بین الأبمة > فهل حم الشريعمة مقصور على هاتين ` 
الصيغتين أو ما پرادفهما ؟ أو ما بقوم مقامه) ؟ ففیه مذاهب . مم اختلفوا فی 
کون تکہیرة الحرم ھل ھی شرط ak‏ رکن ملها ؟ ٠.‏ 

ھا عدة مسائل ( ۱ ) . 

المسألة الأولى : ذهب مالك والثافعى وأحمد إلى فرضية ”ا اکر “ى 
الإفتتاح » وعن الشافعى روى”الته الأكبر“ أيضاً » وذهبوا إلى فرضية ”السلام 


)١(‏ ومنها : هل تنعقد الصلاة بالنية فقط من غير تكبيرة ؟ ومنها : هل 
حکم باق التكبيرات فى الصلاة حكم التكبيرة الأولى ف الوجوب ؟ فاختلفوا 
فيها إلى آراء» أنظر ”شرح البد رالعينى على الصحیح“(۴ س ۳) ومسألة أخرى 
من الإ كتفاء بتسليمة أو تسليمتين » وراجع ما ”العمدة“ ( ۳ س ۱۹۰ وا1۹ ) ٠‏ 
واكتفيت باذ كور اقتفاء لأر الشيخ فى ”أماليه“ . ۰ 


of‏ الصلاة الطهوزر 


علیک“ فی الإح: ام وغال آبوحنبفة کل ذد کر مشعرر تفم الله سپا نە مثل ”الله أ کر E‏ 
أو ”الله أجل“ "و ”الله أعظم“ وغيرها من الكلات الى تؤدى مؤداها يكنى اصحة 
افتتاح الصلاة > وهو القدر الفروض الذى لاتصح الصلاة إلابه > وأما لفظ : 
”الله أكبر“ خاصة فستة «ؤكدة لرسول الله مالا » وسذة متبعة للأمة » غير أنه 
تأكده لى الشريءة ما بلغت رتبة لاتصح الصلاة بغيره |د والحنفية "موه واجباً 
لشدة تأده اتی معنى الواجب عندهم . ۰ 
استدل الجمهور لمذهبهم محدیٹ الباب لدلالته عل اللض وة دى 

أخبار الآحاد انى ورد فيها الإفتناح ”بألل أكبر “ » واحتج ااختفة واناه 
بقوله عز وجل : ”وذكر اسم به فصلی“ حیث دل بعجرد ذکر الله من 
غير أن بكون هناك نقييد أو و خصیصس ”بالله أ کر“ بل صح الإفتتاح بی اسم 
أفاد هذا المعنى » وقوله : ”ورباك فكبر“ والتكبير لغة التعظم » وما رواه ابن 
أ شيبة عن أب العالية أنه سثل بأی شى كان الأ نبياء عليهم السلام يستفتحون 
الصلاة ؟ ا حید والتسبیح والتهایل » وبا روی عن الشعبی قال : بأى 
شى من أساء الله افتنحت الصلاة أجز أك › وبا روی عن ابراهم النخعی : 
إذا سبح أو كبر أو هال أجزأ ق الإفتتاح » حكاها الببدر العينى . واحتج 
أيضاً من جهة النظر والفقه بقوله عَيايٍ : ”أمرت أن أقاتل الناس حى يقو ار ۱ 
لا إله إلا الله“ . وظاهر أن من قال صيغة تشبهه مثل : ”لا إله إلا الرحق“ أو 
غير .کان مسله] » فإذا چاز فى الإبعان الذى دو أصل وأساس للدين فأولى أن 
جوز فا کان من فروعه . ثم إن هذه المدألة تبتنى على عدة أصول وقواعسد 
هى أساس لاتنباط الأحكام من اانصوص فى نظر فقيه الأمة آهى حنيةة : 

الأولى : مسألة المفهو م الخالف هل هو حجة شرعية ممل النطوق أ لا؟ 

الثانية : مسألة الزيادة على كتاب الله بأخبار الآحاد هل تجوز ذلك ؟ 

الثالثة : مسألة اخحتلاف مراتب الدلالة والثبوت قطعة وظنية . 
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الرزابعة : : مسألة اثبات مرتية i a‏ 
اتلحامسة : مسألة تنقيح المناط وخر چا المناط وما لانضوص من الصلة اشر بة 


بها فى نظر الجتهد . 


فهذه خسة مسائل تجری فی الفقه الحننى مجرى القواعد والأصول الأساسية 
نبحث علها هنا بقدر ما هما صلة بهذا 5 وقد أشار إايها الشيخ باجال ولکن 
رغبت فی تفصیاها فاقول وبالته التوفیق 


المسألة الأولى : الكلام له منطوق : وهو ما دل عليه صرح اللفظ » و 
سياق العبارة دلالة لغوية e‏ : يستنبط من فحروى الكلام » فإن كان 
لإثبات حكم موافق للمنطوق يسمى ”مفهوم الموافقة“ و”فحوى الطاب“ › و 
إن کان لإثبات ضد جکم المنطوق ونقيضه للمسكرت يسمى ”مفهوم الحالفة“ 
و”دايل الطاب“ . وينقسم مفهوم الالفة إلى مفهوم الصفة والشرط والءسلة 
والغاية والعدد واللقب والإستشناء والحصر والزهان والمكان . فاتةةوا فى قبول 
مفهوم الموافقة »> واختلفوا فى مفهوم المحالفة » فالشافع بی وأتباعه ذهبوا إلى حجية 
المفهوم احالف بأقسامه بشروط بينت فى علها » نعم على اختلاف من بعضهم 
فى بعض الأقسام , فالمفهوم الحالف عندهم حجة شرعية وإن كانت ظنية 
فجعلوا التنصيص على الشى والتخصيص بذ كره دليلا شرعياً عندهم على نفى ما 
عداه . والحنفية لايعتبرونه حجة شرعية بهذه المثابة » والحتق أن. نفيه مطلةاً 
غیر صحیح » کیا أن اثباته مطلقاً كذلك غير صعيح › بل بحتاج إلى بيان نكات: 
وفوائد للشروط والقيرد والصفات التى وردت فى النصوص » لعم لاتدل 
ٹمیھا على نی الک المنصوص حى يكون دلبلا شرعياً فى المسكوت » وإغا 
قال شپخنا رحمه الله باعتباره فى مرتة اليكة والنكتة والفائدة لأن الكلام 


۹ مفتاح الصلاة الطهور 


البليغ بقتضى ذلك » لكيلا يشتمل على حشو فى الكلام » ولغو فى الغرض › 

وأيضا لو لم نعتبره ى هذه المرتبة لألغيت فاثدة القيه د والصفات فى كلام 

البايغ » وکلام الله سبحانه م کلام رسول الله ا أجل من أن تكون هناك زيادة 

غير تاج لبها فى المقصود »› وعلى كل حال فهو عوج إلى النكتة فى ذكر 

القيد » وإليه جنح الشاه ولى الله فى ”المصى شرح المؤطا“ » ولعله أخذه من 

صاحب ”المذدارك“ فى تفسير ‏ قوله تعالى : ”الحر بالحر“ الآبة . وقدأطا. 
بعض الکلام فیه بوالبقاء فی ”کایاته“ ( ع ۳٤١‏ ) . 


ومن حلة فوائد القيود وااشروط أن تكون أحياناً لتحسين الغرض الأ 
والحث على اتيانه كما تكون أحباناً لتقبيح الأمر وتبشيع الحال إیعازآً فى ركه › 
وقد نبه على ذلاك الشيخ أحمد بن المنير المالكى فى حاشيته على ”الكشاف“ حيث 
قال ی بيان فائدة الشرط فى قوله تعالى : ”ولانكرهوا فتیانکم على البغاء إن 
أردن حصا“ ما افظه : إن فائدة ذلاك واله أعل أن ببشع عند الحخاطب الوقوع 
فيه لکى بتيقظ أنه كان يلبغى له أن يأنف من هذه الرذياة وإن لم بكن زاجر 
شرعی آھ ء می هامش ”الکشاف“ ( ۲ ٩٤١‏ ) . وأشار إلى هذا المعنى أبوسعود 
فى ”سيره“ أبضا فى تفسير هذه الآية > وهذا ألطف وأولى ما قاله ابن تيمية 

) ی ” كتاب الإبعان“( ص ۲١‏ ) هذا بيان للوصف الناسب سک اح افالحاصل 
أن مفهوم. الحالفة م بعتبره معاشر الحلفية فى نصوص الشارع › ا ذلك غاية 
احتياطهم فى غرض الشارع حيث أن أغراضه تكون دقيقة ‏ ربا جل ادراكها ` 
عن العقول وقد اعتبروه فى عبارات الفقهاء » ومتفاهم أهل العرف » حيث 
تكون أغر اضهم أقرب إل الفهم ». وأسهل لتناو ل » قال الحقتق الشيخ ابن الام 
فى ”تحريره“ : والحنفية ينفون مفهوم الحالفة بأقساءه فى كلام الشارع فةط آه . 
وبقول شارحه ابن أمير الحاج حاكياً عن شمس الأنمة الكردرى : إن مخصيص 
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وتحرعها التكبير و حليلها اتسا . 
- الشئى بالذكر لايدل على نى الحكم عا عداه فى خطابات الشارع » فما قى 
امتاهم الناس وعرفهم » وى المعاملات والعةليات فيدل اه. حكاه اين عابدين .. 
فى ”رد الحتار“ ( ص ٠٠١‏ و١٠٠‏ ) فى الوضوء من ( الجزء الأول ) وقصل 
الوضوع يعض تفصيل فى ( الجزء الثالث ) ( ص ٠٤٤‏ ) أيضاً . وحكاه هنال 
عن البيرى عن ”المصنى“ و”<رانة الروايات“ و”السراجية“ وذكره فى 
”شرح االرقاية“ فى ( باب المهر ) » وف ”النهاية شرح المداية“ فى 
(باب الر جوع عن الهبة) وف ” كتاب الها رة“ فى (فصل الغسل)» وى ”الطحظاوى 
شرح المراق“ فى ر الأذان ) ولفظه : ومفادم الكتب حجة ال . وكذا ذكره 
الشيخ عبد الحى اللكنوى ى الدراسة اللدامسة من ”مقدمة عمدة الرعاية“ بوسط 
وتفصيل فراجعه . ومن أراد وجوه إبطال المفهوم فى نصرص الشارع فايراجع 
إلى ”تحررر الأصول“ لابن اهام »> وشرحيه ”التقررر والتحبير “ لابن أمير الاج 
و ”التيسير“ لاشيخ أمير ابخارى؛ فإذا تقرر هذا فقال شيخنا رمه الله : إن من 
مناط اللءلاف هذه المسألة > فهم اعتبروا المفهوم فقالوا بعدم جواز ما عدا 
التكبير فى التحر بم » وما عدا التسليع فى التحليل » وقلنا الحجة غير ناهضة فى 
المسكوت» وهو عدم الجواز فما عدا ا منص ص» بل تاج هذا إلى دليل آخر . 
المسألة الثانية : ااريادة على كتاب الله بأخبار الآحاد . وليعلم أولاً 
أن احبر المروى عن رسواله ي إما بر ويه چم غفير عن النى يا يستحيل 
تواطتوهم على الكذب فهو : المتوار > أو برويه واحد فصاعداً من غير 
أن يبلغ إلى تلك المرتبة ثم ارتقت حاله إلى حالة المتواتر فى القرن الثانى فهو: ‏ 
األشهور > وإن لم ترتق فى الثانى ولا فى الثالث فهو: خبرالواحد » ولا عبرة ٠‏ 
بالإ شتهار والتوا ر فى ما بعد القرون الثلاثة . والأجسن عند شيخنا رحمه الله 
ف تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن احبر إن تلقاه الأمة 
)م (A=‏ 


۸ه مسالة :+ الزيادة عل ال 


بالقبول نى القرن الأول فهو : الوا ز قر» اواز ف لرن اثانى فهو: الشهور أو 
فى القرن الثالث فهو: خير الواحد . والمتواتر موجبه القظع > وحبرالواحد 
موجبه الظن » فقال الحفية : لما كان كتاب الله سبحانه قطعياً لايشوبه شك » 
وخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنياً يد ور حوله شك » ففرق 
جلى بين مرتبة هذا وذاك » فإن أثبت كتاب الله شيئ من العموم والإطلاق ‏ و 
ظاهر أنه قطعى وأئبتنا أمراً بخالف إطلاقه أو عمومه ‏ يكون هذا زبادة على ما 
ل پشبته کتاب الله » فلا يجوز هذا فى تلك اأرتبة حيث بكون هذا زيادة على 
المقطوع بالمظنون » والغرق بينها جلى واضح . نعم وجب العمل عا أثيته خبر 
الواحد وجوباً دون وجو ب ما پشبته كتاب الله »> فنحن لانلغى العمل مبرالواجد» 
ولانرك حکه سدی کا ز عم بعض من لاحظ له من الإنصاف» وهواانواب صديق 
حسنخحان القنوجى . بل قلذا بموجبه فى مرتبة يستحقها شأنه إعطاء لكل ذى جق 
حقه فرقاً بین‌المراتب» ووضع قائق فی اا > فکل آمر قطمی محتاج فی ائبات 
أركانه وشروطه إلى قطعى مثله » فالركن والشرط للأمر القطمی لا يشبتان بالظنى » 
نعم إذا ثبت أمر بالنص الظنى صح اثبات ركنه وشرطه بالظنى مثله › ومن 
أجل هذا الأوضح والأحسن أن يعبر عن هذه المسألة بأنه جوز الزيادة على ٠‏ 
كتاب الله بخبر الواحد فى مرتبة الوجوب والسنية لافى مرتبة الفرضن المقطوع 
به » وهذا التعبير أولى ما قالوا :”إنه لاتجوز از يادة بأخبار الآحاد على كتاب 
الله“ حیث يوهم إلغاء العمل بها ! أجل ! و”الحتق قد بعاريه سوء تعبير“ وأما 
الشافعية فأثبتوا لأخبار الآحاد حكا يساوى حك آیات التتزيل المقطوع بها › 
وهكذا عاماوا بالظنى معاملة القطعى فسوغو ا إثبات الأ ركان والشرائط بها لامر 
ثبت ی کتاب الله فخضصوا بها مومه »> وقردوا بها اطلاقه › فانظر هداك الله 
بخدقيق النظر فى الموضوع › أيهم أهدى إلى الصواب ؟ وأيهم آسعد بالدليل و 
البرهان ؟ فن هناك وضعنا ما أثبتة كناب الله فى مرتبة الفرض e‏ به الذى 
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لا تصح الصلاة بدو نه »و جعلا ما آثبته انبر ف مر تبة الو اجب الذى مح پدونه. 
اأصلاة م نقصن أو مر تبة تبة السنية على اختلاف بین الفية 3 ا 
المسألة : الثالثة فى اختلاف مراتب الدلالة » فنةول: دلالة النتص على جکم 
ا أقسام أربعة . 
الأول : ما كانت الدلالة على الحكيم الذى رند إثباته قطعية » ویکون ٹيوٽ . 
النص قطعياً أيضاً . 
الثانى : ما كانت الدلالة قطعية والثبوت ظا . 
الثالث : على عکس ۰ 
الرايع : ما كانت الدلالة ظنية وكذلك الثبوت ظنياً » وهذه أقسام للأدلة السمعية 
کنا قاله ابن امام . e‏ 
١‏ 
فالقسم الأول منها : يفيد إثبات الفرضية فى جانب الأمر » والحرمة ' 


فی جاب الاهى » والثانى والثالث : يفيدان الوجوب حينا » والسنية حيناً فى 
جهة الأمرء والكراهة حرا ى جهة النهى › والرابع : يفيد الندب والاستحباب 
نى الأمر والكراهة تز بها فى النهى . 
المسألة الرابعة: وهى إثبات مر تبة الواجب بين‌الفرض والسنية » وهى فرع 
المسألة الثانية والثالئة > فالواجب عند الحنفية مرتبةمستقلة دون الفرض 
به و فوق السنة » أفادها ظنية الدليل من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة 
حقيقته أنه لاستكال الفرض ممل السنء إلا أن الواجب أدخل فى اا « 
والاحتياج إليه کار وأشد > ومع هذا إن فات فيكون هناك وسيلة لانجبار هذا 
النقص ٠‏ ولاتفوت حقيقة الشىئ بفواته » كا نه عليه الشيخ بحر العلوم اللكنوى 
فى ”رساثل الأركان“ فى صفة الصلاة » وعامة علائنا من أرباب أصول الفقه 


يستعرضون صورة الواجب دون حقيقته » فهذا الواجب إما أن يكون حقيقة 


e 


e‏ مسألة - اثبات مرتبة الواجب 


مستقلة لا تفتقر ف ا إلى حقيقة أخرى فهو ”الشر* الواجب“ عند شیخنا 


رجه الله » وإن کان تحتاج ی وجودها إلى الانضام ميمه ویکون تابعاً له فهو 
واجب الشی ¢ والأول كثير والثاى قلبل لا يوجد إلای الملاة» وناسك احج 


ولم یذ کروا هذا الو اجب ولاالفرض ف المعاملات » بل يذ كرون هناك شروطاً 
وأرکاناً › امهو من الأنغة لايم شبتون هذه ابلرتبة صراحة »> ولايقولون پها 


إلاأن الشافعية قالوا بهذه المرتبة فى مناسك الحج فقط ؛ غير أن الحافظ ابن 


تيمية ٠‏ فى ”المنهاج “ یذکر عن الأمة كام ما عدا الشافعية القول : بأن ی 


الملاة فرائض وواجبات وسنناًء وٴهذه ردلا على أن م قالوابها أيفاً مثل الحنفية› : 


نعم إن فى كتب المالكية جعلوا الواجب قسماً من السنة » والننابلة جعلوا قساً 
من الفرض » والحنابلة قالوا بافتراض القعدة الأولى » ومع هذا قالوا باجبارها 
بسجدة السمو علد الفوات » وهذا الذى سميناه واجب الشئ ؛ فاتضح أنه 
یاز ٥4م‏ القول بذلك وإن لم يلزموه › بتى الاخحتلاف فى التسمية والتلقبب دون 
۰ الح » فالأمر هين » والمقصود واضح › ولم ببق هناك كثير رزاع . وقد قامت 
عند شيخنا رحه الله دلائل كثيرة من الأحاديث م يدل على إثبات الواجب ۽ 
كحديث السرقة من الصلاة » وكا ورد مثله كالجائع يأكل نمرة أو تمرتين . 


فدل ذلك على بقاء أصل الصلاة مع فقدان الواجب »› وهو التعدبل والطانينة ى 


° ( ١ ( الأركان‎ 


م إن الراجب إن كان من جهة ظلية الدليل ثبو لادلالة” لم بتحقق ى حق الى ٠‏ 


اي بل ولاف ق من سمعه عنه ياي و المسألة ملقحة ی ”التحرير“ لابن الام . 


حیث لا ظن فى حه كما قاله ابن الهام . فاستفاد من هاتين اتن 


س 


سے 


١ (‏ ) وانظر حرج الحديٹين ى الجزء الثاني ی ( ہاب ما اء ف وضضش 


٠ . ) الصلاة‎ 


J YJ 


معا رف السان A‏ 


الثالثة والرابعة أن صيغة ”أله أكبر “ بخصوصها ليست قطعية الأبوت مثل قطعية 
قوله تعالی : ”وذکر اسم ربه فصلى“ الدال على كل ذ كر مشعر بالتعظم من 
اء الله سبحانه » فقلنا بوجوبه على قول دون فرضیته . 

والحاصل أن الاآية قطعية الثبوت » وقد دلت على مطلتق ذكر الله تعالى 
ودلالته على ”أله کر“ خاصة ظنية » والحديث قطعية الدلالة فى الافتتاح 
٠‏ ”بالل کر“ > لكنه ظنى الثبوت لكونه من أخبار الآحاد » فكانت النتييجة ما 
ذكرنا لأن قطعى الدلالة وظنى الثبوت» وظنى الدلالة وقطعى الثبوت لايفيدان 
إلا الوجوب الذى هو دون الفرض أو السنية . 


المسألة اللحامسة : فى تنقيح المناط الح ! إن ههنا أموراآً تدور كثيراً فى ' 
مصطاح أرباب أصول الفقه وهى : تحقيق المناط وخر المناط وتنقينح المناط . 
وهذه الأساء وضعها الشافعية ؛ ولكن لاإختلاف ف العمل ,عسمياتها وموجباتها " 
الحنقية أيضاً » كا قاله ابن الهام فى ”التحرير“ نى ر المرصد اثالث من محث 
القياس): ومرجع عدم وضع هذه الأساء الاحاراز عن تكثير الاصطلاح › و 
إن عند الحنفية مصطلحات أخر > تغنى عن هذه . راجع ”شرحى التحرير“. 
ونحص شیخنا رمه اله القول فی بیان کل منها . ( ۱ ) 

أما تحقيتى المناط : فهو أن يصدر حك من الشارع فى مسألة خاصة » و 
تعر فت عليه الحم بنص أو اجاع » م يفكر فى معرفة وجود هذه العلة فى 
مسائل أخرى تضاهيم! من ذلك النوع » وخذ لذلك مثلاً : الشارع أمر بقطع 


)١(‏ راجعت هذا الموضوع عدة مضادر من كتب أصول الفقه › ومن 
أهمها ” نحرير الأصول “ ” وشرحه “ اللشيخ أمير البخارى و” شرح النهاج“ 
للاسنوى و" مقد مة فتح الملهم:“ لشيخنا العمانى . وراجع للتفصيل ”المقدمة“ . 
ولان تيمية كلام جيد فى هذه الأنر اع فى ”ليضاح الأدلة فى عمىم الرسالة“ . 


1 مث خر لاط 


يد السارق » فينظر هل ذلك العنى وتلك العلة يوجد نى الطرار والنباش أولا؟ 
وکا أن الشارع أمر بشهادة رجاين » وأناط الإجاع قبوها بالعدالة » فهذه العلة 
عرفت بالإجاع غير أن تعيينها و کي فی کل شاهد عرف بالتفکیر و الاجتہاد 
فهذه المع فة لوجود العلة فى المنصوص قطعية ›» وى غيره ظنية › فالمناط + هو 
الو صف الدار دكم > ومعرفته انى غير المنصوص تقيق لذاك الناط » فسمى 
لذلك تحقینی الله 1 . وهذا النوع من الإجتهاد لاحلاف بين الأنمسة فيه » كا ٠‏ 
قال الغزالى. : يذعن إليه من لإيقول بالقياس أبضاً » فهو ليس بقیاس » و لیس 
من وظائف الاجتهاد الدقبقة › فيشارك فيه اللاصى والعامى ‏ فإن : اللصض أو 
الإجاع أفاد تعر فها جال »> وحةيقة ذللك بر جع إلى ثيل الشي بنظیر ه و 
دراج الجرئی تحت الكلى » وذاك بسمى قياس التمثيل › وهذا سى قياس 
الشمول' > وها متلاز مان » فإن القدر المشيرلك بين الأفراد فى قياس الشمول 
الى يديه .المتطقيون ”الد الأوسط“. هو ”القدر المشترك“ فى قياس التمثيل 
الذى يميه الأصوليون ”ال امع “٠و‏ ”المناط“ و”العلة“ و”الأمارة“ و”الداعى“ 

و#الاعث ٠‏ و الفي ‏ و مرجي ودار ر لرك“ وغر بدت من 
الءبارات : ويلخص بأنه تعرف العلة اا » أو جع علبھا فى غير الصور 
المنصوصة . 
وا تخرج المناط : فهو أن ينص حكم من الثارع أو يثبت باجاع » ولم 
يعرف علة اکم من جهة انض أو الإجاع »١‏ واقترنت هثالث ءدة أوصاف 
كل منها يصاح للعلية ٠‏ فير جح الجتهد برأآيه أحداً منها » ويعينه مداراً وەناطا 
کم > فاستخراج الجتهد من بينها ٠ا‏ هو مدار لک م وابدائه وتعيبنه هو : : رج 
لمناط > ويسمى بالمناسبة أيضاً » وياخص بأنه تمن الم عجر د إبداء المناسبة 
من ذاته لابنص أو لجاع . مثاله : حديث النهى. عن الزبا > فالحرمة فى الأشياء 
الستة منصوصة وهو حكمها لكنه م ينص هناك بعلة الحكم › واجتمعت هناك 
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Ld‏ ومن الطعم واللمنية » ومن الاقتيات والاذخارء 
فاختلفت أنظار الجتمدين نى تعيين ماهو مناط لحكم فى نظر الشارع » فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه : القدروالجاسية » والشافعى إلى آنه الطعم و الشمنية » ومالاكث 
إلى أنه الاقتيات والاذحار ؛ وهذ النوع من القاس وظائف الاجنهاد » وف مثل 
هذا يتبين دقة مأحذ الجتمد ودقة مدارك المجتمدين » وغير المجتد لارساهمه 
فى ذلك » لأن النص أو الإجاع ا يصرح بالعلة التى اعتبرت فى الحكم لا تفصيلا 
ولا جال » فاعتبار ما م يعتبره الشارع صراحة محتاج ج إلى اجعاد دقيق لايةوم 
باعبائه إلا الجتمد النظار» والةقيه الغواص . 
وأما تنقيح المناط : فهو مایحکم الشارع فى مسألة خاصة لم يكن غرضه منوطاً 
بهذه ال لحرئية ل يريد قاعدة كلية » وإنما مثاها فى صورة جزئية وتجتمع هناك 
أو صاف بعضما يصاح للعاية. و بعضما شا « فتنقيح الجتمد وصفاً من بيا 


لإناطة الحكم هو : تاقح المناط » حی الیک م هذا الرصف ردا »> إن 


تی 


شثت فقل هو : حذف: صغفات غير مو ثرة ف عل الحكم لامدحل ها ى العلية 

واستيفاء ما له و ا . ومثاله: حدیث أء راب واقع أهله ی ار رمضان 
فار 5 باعتاق رقبة ؛ فهناك أمو ر من كونه أعرابياً › وکون المواقع اهلا » 
وکون المواقعم عامداً » وکونه فی رمضان » أو کونه جاعاً » أو کونه مفطراً » 
وما إلى ذلك من أوصاف و عوارض . فقال أبوحنيفة ومالك منقحين لأصل 
العلة المؤرة ف وجروب الكفارة : هو کونه فعلا مفطراً »> وهو اعم من أن یکون 
جاعا أو أكلا أو شرباً من سار المفطرات بشرط أن يكون ذلك متعمداً 
لا ناسا ء ولايحتص بالاع بل إبما وقعت صورة الماع ف تلك الواقعة المخصوصة» 
والحكم أعءم من ذلك حيث لامدخل نلحضوص الماع فى علة وجوب الكفارة » 
بل هو فوات ركن الصوم » وهو الإمساك عن المفطرات الثلاثة ؛ فالماع عمداً 
مثل الأ كل والشرب عداً من غير فارق . ونقح الشافعى و أحد المناط كونه اعا 


n". 


سیم س ا 
سے س ت م ت م م ا ا ا ر ی تیر 


عدا > فاكم فاا رر عا وى اق غر مى اط اك و اننا 
محديث أيضآ لذلاك» وليس هذا مرضع بيانه ؛ وهذا النوع من الاستدلال أيضاً 
a a‏ وبتبین نی أمثال هذا م ن هو ا اود شارا چ وأدق نظرا › 
وألطف مأحذا . ثم الفرق بين القياس وتنةيح الناط : إن ف القياس بعدى 
الحكم الشرعى بعيله لجامع إلى الفرع > ويكون الالتفات إليه أولا“ م ياحقونه 
بالنصوص نى الدكم لشبه بينم ) ؛ وأما فى التاقيح فيستخرج العلة اتعرف حال 
النصوص ولا“ وإن لزمه التعدية إلى غير المنفوص آخرا 

فالتنقيخ بجرى فى النصوص أبضاً » ف) فى ” ارشاد الفحول “ لل وکائٰی تبعاً 
للبیضاوی والاسنوى وااسیكى ”إن تنقيح المناط إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق“ 
غير جيذ“ حيث خحصصه بغير الاصوص» وجعله قسماً من اقاس إلا أن فى القياص 
عندهم إبداء الجامع > وهنا إلغاء الفارق من غير فرق فى المعنى ‏ ألارى أن قول 
أن حنيفة أن الوصت المؤر ی سراد ا هو إفساده بالفطر عدا وعند الشافعى 
جماعه عمداً! فهذا تنةح فى مو رد النص ٤‏ بلحقه التعدية إلى غير اأنصوص . هذا 
توضيح ما أفاده شيخنا فى ”أماليه“ على جامع الترمذى ” العرف الدذى“ . ولى 
فيه ردد ؟ هل قاله الشيخ هكذا أو حدث ؟ هناك تصرف نى االقل والضبط 
وعلى کل حال ی القلب منه شی » وهو أن هذا القدر من الفرق لایکنی حيث 
أن القياس أيضاً فى الحقيقة هو معرفة العلة والتعدية مرته > كا قاله الفنارى فى 
” فصول البداثع “ » وأيضا التنقيح فى مو رد النص لاعرة له مالم يلحقه التعدية 
إلى غير المنصوص . أللہم إلا أن قال أن فهم العلة لابستلزم القياس كما فى 
آية السرقة » وآية الزنا وحديثه » إذ كل سرقة مرجبة للقطع بالنص لا بالقياس › 
وکذا لا پستاز م فيه كو لما متعدبة » إذ قد تكون قاصرة اتفاقا والله أعلم . 
قال الغزالى : تنقيح المناط بةول به أكثر منكرى القياس »> ولا عرف بين 
الأمة خلافاً ی جوازه آھ . وفیه آنه خالفه من أرجعه إلى القياس و 
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ثم إن ”قياس الشبه “ كالنشبيه عند أهل البيان» فإن التشبيه دلالة على مشاركة أمر لأمر 
فی معنى بشروطه الذ كورة فى موضعه » فكان التشبيه هو إبداء الجامع بين المشبه 
والمشبه به ليحمل المشبه على المشبه به . وأما قياس العلة فهناك يدعى الجد 
كون الرصف علة لمحكم » ولايكى مظنة المصلحة الى تناسب الحكم . ثم القاس 
باعتبار العلة ينقسم عندهم إلى قياس العلة » رقياس الشبه » وقياس الدلالة »› 
وقياس المعى » وقياس العكس » وياس الطرد. وقراس الشبه مشاركة الفرع 
لأصلين فى أوصافها » فيلحق بأكترها شبهاً » وراجع ” تسهيل الوصول“ 

للمحلاؤى وغيره من كثب الفن . 
وإذا اتضح هذا فيقول شيخنا الإمام ره الله : دار النظر فى أن مناط 
الافتتاح ى الصلاة واللاروج عنما هل هو لفظ ” ألله أكبر“ خحاصة ولفظ ٠‏ 
”السلام علیکم خاصة » أم شى أعم مل ذللك؟ فاقنصر نظر الجمهو ر على خصوص 
اللفظين » وتجاوز نظر الإمام أ حنبفة إلى الغرض المقصرد» فقالوا: لفظ ”الله كبر “ 
لحاصة لفظ يدل على ذكرالله وتعظیمه › فکل ما دل على هذا یکی الا فتتاح »و بژبده 
قوله تعالی و ” ذکراسم رېه فصل “ وقوله تعالی ” و ربل فکېر “ ؛ والتکبیر 
لغة : التعظم » وہذلك ورد القرآن کا فی قوله تعالى : ” وربك فکبر“ وقوله 
” أكبرنه “ » وبؤيده مامر من الآثار» وعلى هذا قال الحنفية فى اللحروج عن 
الصلاة : أن السلام عمل من المصلى لخروج عنهاء فكل عل وصنع مل المصلى بقصد 
اعروج کون خروجاً عنهاء فهذا القدر من ذكر اله المشعر بالتعظم فالا فتناح 
والحر وج بضنع الصلى بارادته وقصده فرض ى الصلاة لاتصخ الصلاة بدونها 
لکن لا ثبت مو اظبته مایا بصيغة التكبير وصيغة النسايم وثبت تعامل الصحابة عاي 
فليكونا واجبين » ويكون رك العمل بها كراهة تحربم» وهی بوجب نقصا فى كال 
الصلاة » قال شيخنا: فأصل المناط الذى دار عليه الحكم الذ كر المشعر بالتعظم 
(م۹-۴) 


۹٦‏ ۰ القاس الشرعی 


فى تحربعة الصلاةء وكمال هذا المناط لفظ ” اله أكبر“ وإن شعت فقل: إن. أصل. 
المناسبة لكل ذكر مشعر بالتعظيم وكاها لفظ ” الله أكبر“ فهنا أصل وكدال › 
قال : ومن همنا ينحل ما أشكل على الشيخ ابن الام فى ”التحرير“ من اعتبار' 
”جنس العلة فی عین الک“ فقال: يرجع ذلك إلى اعتبار العين ى العين » ولفظه فى 
”التحرير “: ”ثم لا بى أن لز وم القياس ها جنسه ف العين ليس إلامجعل العبن 
علة باعتبار تضمما العلة جنسه فیرجع إلى اعتبار العبن ى العين“ قال الر اقم : 
وتوضيحه أن الشارغ إذا اعتبر ٠‏ جنس الوصف علة لعين الحكم فى محل 
وأردنا أن نجعل الوصف عاة له فى عل آخر فكان ذلك اعتبار العين فى 
العين؛ وأجاب عه بشارحه :الأمير البخارى بقوله.: :غلا إن عين الرصف هلة 
له نى ذلك الحل الآحر ؛ لأن عينه يتضمن لجنسه» وقد عل اعتبار الشارع عاية 
ذلك الس لعين هذا الحكم فى الحل الأول » فنعتبر علة له فى هذا الحل أيغاً 
لوجود المناسبة مع الأعتبار المذ كور آه . قال الراقم : ويحتاج ذلك إلى إيضاخ »› 
فأتول : آ٣م‏ قسموا العلة باعتبار الشارع الوصف علة كم إلى مؤر وملام 
وغریب ومرسل . . 

م المؤر وصف اعتبر . عيله فى عين الحكم بنص ؛ واللام وصف 
ار فی جس الحكم أوجنسه فی عین الحکم أو جنسه ى جنس الحكم» 
فه ذه أقسام ثلاثة للملام والأول للمؤر » وهذه الأربعة هى إسائط عندهم » 
والتعليل بكل ما مقبول عندهم ؛ ولیس هذا موضع بیانما . فلخص اراد ابن 
اهام : أن القسم الثانى من اللام يرجع إلى المؤر . وتوضيح ماقاله شيخنا : 
أن الإ فتتاح اى الدخحول فى الصلاة حکم وقد عله الشارع بالتكبير فصار 
التكبير علة لادخحول فيها » فإن قلنا : إن نفس التكبير علة سک فیکون اعتبار 
عين العلة فى عين الحكم » وإن قلنا أن الذكر المشعر بالتعظم علة للدخول 
فيكون اعتبار جنس العاة نى عين الحكسم »> ولما كان الحنفية اعتبروا 


س ا ن ا م و ی ی نتو ر ب نے ۔ کے 
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ذلك ومع هذا قالوا بوجوب صيغة التكبير » فليس هذا إلا اعتباراً لعين الوصف 
فی عین الحم » وتلخيصه : أن الأصل هنا باعتبار ننقيح الناط اعتبار جنس 
الرصف ى عين الک » وکاله بتحةق باعتپار عين الوصف فى دين الک و ڪين 
الوصف متضدن لجنس الوصف مع زبادة فلا إشكال» إذ وجود الأدنى فى ضن 
الأعلى لا ينكره أحد والله أعل . وبالحملة فليس الأمر كنا يقوله ابن الام بل 
بقال فى مثل هذا أصل وكال » وأضف إلى ذلك أن الجنس هناك معناه 
الجانس لاالوصف الشامل العام ؛ وكذلك ما قاله بعضهم ى وجوب الفاتحة فى 
الصلاة مستدلا“ بقوله أن لا“ ف قوله 6 ” لاصلاة إلابفاتحة الكتاب“ 
لنی الکال غير جيد» إذ يقتضى ذلك أن یکون قوله ا هذا ظى الدلالة على 
مراده حیث لم برد ما یفیده ظاهر کلامه » ومعلوم انه خبر الواحد وهو ی 
ابوت أیضاًء فکان ثبوت الفانحة ہدلیل ظی فی مراده وظنی ی بوته » ولا یفید مثل 
هذا إلا السنية لا الوجوب فكيف يصح امتدلاله بوجوب الفاتجة » و ال حت أن الدليل على 
الفاتحة قطعى الدلالة على مراده » وإ١٤)‏ الظنية فى الثبوت فقط ٠‏ كما أشار إليه 
صاحب ”الداية“ بقوله : فقراءة الفانحة لاتتعين ركنا عندناء وكذا ضم السورة :. 
والزيادة لبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه محختصراً . وكذلك وله 
”وتحر يما التكبير“ قطعى الدلالة نى مراده حيث تعاءل صاحب الرسالة م 
والدلف ق الافتتاح بالتكبير فةط › فهذا التعامل عين مراده من غير شاف غير 
أن أصله ظنى الثبوت » والتمامل فقط لايثبت الفرضرة كا أن مواظبته طا 
لايدل, على الةرضية› ا نقل بفرضیته حتی لاتصح الصلاة بدونه كل ذلك ننزيلاً 
للفرض القطوع فى مله » وااسنة المظنونة فى عله . 
المسألة الثانية : أن تكبير ة التحر عة هل هى شرط أم رکنی ؟ ٠‏ 


يصح الد حول فيها إلا بها أو ما يوم مقا مها للقادر » وقال مالك والشافعى و 
أحمد: إنها ركن جزء من الصلاة» فاتةقوا على فر ضيته » وثمرة الاختلاف تظهر فى 
بعض التفريعات › راجعها من كتب الفقه » والمسألة اجتهادية » وقد يستأنسس لحنفية 
بقوله تعالى و ”ذكراسم ربه فصلى“ حيث أن مقتضى العطف المغاير ة » والشى 
لايعطف على نفسه . 
| المسألة الثالثة : إن التسايم بمخصوصه مناط لاخروج عن الصلاة » أو مناطه شى 

آخر ؟ فذهب الجمهور إلى : فرضية صيغة النسام . والحنفية إلى : أن المفروض 
اللعرو ج بصنع المصلى ء وصيغة اتام واجب یکرہ ترکھا تحر ما › ویام تارکهاء 
بل إن سه الحدث بعد إتمام التشهد وجب عليه أن بتوضاً ویعود ویسل لأن 

التسايم واجب» نعم ان تعمد الحسدث فقد تمت صلاته وأصبح بذلك مر تكب 
الكبيرة . 

ومنشأً اختلافهم قد اتضح مما تقدم من أن الحديث الدال عليه خبرالواحد 

و هوظى اثبوت وانهم أثبتوا عدم فرضيته بتنقيخ الناط وما يستدل هذا القول 
أن حدیث الباب رواه علی» وقدروی عنه ”إذا جاس ١ة‏ دارااتشهد م أحدث 
فقد تم صلاته“ أخرجه الطحاوى فى ”شرح معان الآثار“ والشافعى ف 

”كتاب الأم “ واا_دارقطنى فى ”سنه“ وااييهتي فى ”سننه الكبرى“ 
باحتلاف فى اللفظ » واللفظ للبي+تى . فعلى رض الله عنه هو نفسه راوى الجديث 
وأره هذا الف ظاهر ما ررويه » والراوى وبالأخص إذا كان هو٠مل‏ على رضى 
الله عنه هو أعل بمعانی حدیثه وروایته » فدل ذلاك على أن الام غير فرض ٠.‏ 
ومثله حديث عبد الله بن تمرو: ”إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضی 
وتشهد م أحدث فقد تمت صلاته“ أخرجه الرمذى والطحاوى والطيالسى و 
الدارقطنی وااببهتی باختلاف فى لفظه بدل على ذلك › م إنه : قد روى الإمام 


معارف السنن 4 


الحافظ #مد بن ال الكندى ( ١‏ ) هذا الحديث فى ”مسنده“ بلةظ ”[حرامها 
التكبير › وإحلاها التسام“ > وهو فی ”سنن الدارقطنی “ أیضا ( ص ٠٤١‏ ) فى 
طريتق » وبشير هذا اللفظ إلى أن للصلاة شبها با مج ى الدخول ميه بالاحرام . 
واللحروج عنه بالإحلال بأفعال اختيارية معروفة فى الشرع » ودل ذلك على أن 
مناط الصلاة هوالدخول فيها باختبار وإرادة؛ وهوالنية مع حصيل شروطها » 
واللحروج عنها بصنعه وقصده › فکا أن الحروج عن الحج بتحقق بفعل ياق 
الإحرام وهو الحلق فلاغرو إن كان هنا أيضا تجقتى اعروج بعل ينافى الصلاةء 
چ لةطبيق التشبيه ”شر ح مسل“ لشيخنا العانى (۲ س ۱۰۲) وقد أجاد فيه . 
٤‏ إن ما اخحتاره النفية من عدم فرضية ¿ التساييم بعڀٺه هو مڏذهب ءطاء ن 
ی رباح »> وسعيد بن المسيب › وابړ اهم الأخعى » وقتادة » ومحمد بن جررر 
الطبرى وغيرهم . فان قيل : إن قوله ا ” وتعلياا التسايم “ وإن كان 
ظنى الثبوت لكنه اقنرن به التعامل على لظ السلام فينبغى أن يكون هو ركنا ؛ 
قال شیخنا رجه الله : لايستاز م تعاملهم ركنيته حيث أن المواظبة منه ما من 
غير رك مرة دايل الوجوب وقد قلنا به . وأیضا يستأنس ٻأحاديث أخرى الى 


٠‏ . وردت فى كيفية الصلاة » وليس فيها ذ كرااسلام »ومنها رواية ابن مسعود ”إذا 


فعلت هذا فقد تمت صلاتك “ , 
وقد اعترض الحقتق ابن مير الحا ج على فرضية انلاروج بصنع المصلى فقال : 
انلحروج بفعله ليس بفرض »ول بر و عن أىحنيفة » ولوكان فرضاً لاختص بفعل 
هو قربة › وإن الفرض كيف ادى ق ضمن المنكرات ؟ وكيف بتحةق انلحروج 
بالقهقهة والنكلم والمحدث ؟ وزعم أن من قال ذلك قاس القهقهة وإخراج 


( ۱ ) أنظرترجته ف تذكرة الطفاظ الذهبی من ابطزء ای (ص ۳. (١‏ تو 


سنة ۲)١‏ ه., 


الماع لرل 


الرح والكلام وغيرها على اشام بجامع انلعروج بصع الصلى. أقول أما أولا: 
فالتنقيح نى اللجروج عنها بصنع المصلى من تخرع أن سعيد البردعى من مسائل 
أنى جنيفة » وأبوحنيفة نفسه لم يصرخ به » و قد خالفه الكرخى نى التخر ج والاءتراض 
هذا أصله منى الكرخى» انظر ”فتح القدير“ و”العناية“ و”البحر“ للتفصيل . 
من (باب الحدث فى الصلاة) وأما انيا : فقد قال شيخنا: أنه ليس الأه ا 
وليس قياس الفمقمة وغيرها على تسايم بل ان القائل ذلك قد أبدى 
سر إتمام الصلاة بهذه الأفعال » وأشار إلى نكتته وحكمته » لا أن المذار 
على مثل هذه الأمو ر أو إن ها مدخلا ني أصل العبادة» وظاهر أن من فعل ذلك 
فقد ارتكب نى الصلاة أمرآ مكروهاء ووجهت عليه إعادتها لأن كل صلاة 
أديت بكراهة التحريم وجرت إعادتها بل إن هذا التشبيه هناك كا يقال : إن 
الصلاة للذ كر» وإن الصوم اكبح شكيمة النفس من الثهوات؛ فليس جرد 
الذكر جقيقة كاملة للصلاة» ولاردع عن جاعم فقط حقيقة كاملة للصوم» بل هى 
حكمة جرد وكذلاك هنا مني قبيل ابداء حكمة مجرد لاقياساً كامل انی ون کان 
قياساً فو من قبيل المرسل الملاثم فةط لاالمؤر . 


لبه : المرسل قسم رابع من الأقسام الأربعة للقياس اعتبار كول 
الوصف علة » وقد مرت » م منه المرسل الغريب وهو مرد ود بالانفاق » 
والمرسل الام وهو ما علم اعتبار چنس وصفه فى جنس الحكم أو فى عين 
الحکم أو عكس الثائى» وقد اختافوا فى قبوله فقبله بعضهم مطلقاً » و بعضمم 
مشروطا » وهو مسألة تعليق الأجكام بااصالح المرسلة » وهى مسألة واسغة 
الأطراف راجع لتحقيقها كتاب ”الموافقات“ و كناب ” الاءتصام “ كلام 
للشاطى ” ار الغزالى و ” شرح تحرير الأصول “ لابن أمير چ 
رغبرها من ميسوطات الفن . 


اا ية اوت اطتقية ین مر تی سل ا ومنشاً ذلك ؛ 
المشمو ر من مذهب الحنفية أن التكبير سنة والتسايم واجب» وكلاها فرض عند 
الجممور كا أسلفنا » وقد بينت وجو ء٠‏ الفريقين. وقد اعءترض على الحنفية 
فرقم سم بين التكبير والتسام مع أن الحديث يدل على التسوية بينْبا فإن كان 
يفي د الوجوب فايكن فى كلا الموضعين أو السنية فكذلك فى المىوضعين فمن 
أن الفارق ؟ والجواب من وجهين: أما أولا“ : فنقول عن أي حنيفة فى 
التسليم رواية الوجوب كا هو المشمور» ورواية السنية» ذكرها البدر العينى فى 
”العمدة“ وكذا فى ”البناية على المداية“ عن ”الحيط“ وهو مذهب أى جعفر الطحاوى 
وهو أعلم بمذهب أى حنيفة ومن أول كلام الطحاوى بأن مراده ثبوته بالسنة 
فقد أبعد» وخبر الواحد قد يفيد الوجوب وقد يفيد السنية» وقد تقدم أن ذلك 
حکم ما ثبت بدليل قطمى الدلالة على مراده وظى الثبوت أوعكس ذلك » ثم 
الفرق بين موجباتها بالوجوب حي وبالسنية حيناً يبنى «موضا إلى مدارك الاجماد . 

وأءاثانيا : فلأن القران فى الذكر لايدل على القران فى الحكي» وکی 
إصير ة انيد دیل على فرق المراتب وهذا ابن قدامة يقول ى ” المغى“ إن 
التسليمة الأولى واجبة » والثانية سنة» وهذا ابن حزم يقول مثله كا حكاه البدر 
العبى ؛ فمل هذه الاختلافات لابد عنما فى معرض الاجتهاد . وأيضاً إن قلنا 
و جوب النكبير وسنية التسايم على غير ما هو المشمور فلا غرو حيث أن القكبير 
اقترن بااواظبة من تعاءل الى باي ولم بوجد ما يعارضما » والواظبة فى 
السلام معارضة بقوله َي ” إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك “ 
فالفرق واضح»ء ولعل من همنا جنح الشيخ ابن الام إلى وجوب التكبير وى 
”الكاى“ أن من رك ”الله كبر“ “ام ورتب الإم على الترك دايل الوجوب 
عندهم » م إن ھہنا آمو راً نہه عارھا شیخنا رحه الله : 

الأمر الأول : إن الشارع إذا نص على حكى بصيغة الأمر فهو يفيد 


۲ بمحث المواظبة 


الزجوب غند صاب ” فتح القدير “ وابن نجي صاحب ”البحر الرائق“ . 
الأمر الشانى : أن نكبره ا على رك حکم أيضاً يفيد الوجوب عندها . 
الأمر اثالث : أن يواظب يال على فمل مع ركه أحيانا وهذا السنية 
غندها . 
الأمر الرابع : المواظبة الغير المقعرنة بالرك »› فعند ابن الهام للوجوب 
وعند ابن جم السنية » فعلم أن احتلافهم ‌هذا الأمر الرابع » وأما اختلاف صاحب 
”الفتح“ و” البحر“ فى أن تارك السنة غير آم عند صاحب ”الفتح“ وام عند 
صاحب ”البحر“ فهو مبى على الأمر الثااث» ومع هذا بقول صاحب ”البحر 
الرائتق “ بان إثم تارك السنة أخحف من نارك الوجوب»؛ والإم عنده مقول 
بالتشكيك» وصر ح ابن أمير الحاج بأن تارك السنة لايم إلا إذا اعتاد تركها 
أو اعتقد عدم كونها سنة . وعند ابن هبام يأ م تارك السنة عند الاعتياد لأجل 
الاستخفاف» و راجع لبعض الإيضاح ”البحر“ من قول الا تن : وستها رفع 
اليدين عند التحر عة . وكذا حاشية لابن عاہدین من ( ۱- ۳۱۹) و( ۳۲۰) 
و ”فتح القدير “ ١(‏ س ۱۹۷) قال شيخنا رحه الله : إن ترك السنة أكثر ما ثبت 
عنه وی رکھا لااو عن م وإن ل بتعوده والله أعل . 

وبالحملة فالةول بالإم وعدمه والقول بالوجوب والسنية كلما متقارب» 
وال اع الحقيقى غير واقع بعد النظر الدقيق » وفذلكة هذا الإطناب والإسهاب 
أن العمل بمحديث الباب عندنا كاهو عندهم » والفرق فرق الأنظ-ار 
وفرق بين المراتب فى مرتبة العم دون العمل › وإنما ألشنا إلى هذا الفرق با 
رأبنا أن دليل اللعطاب ليس مثل فحوى اللحطاب » وأن قطمى الثبوت دون 
ظى الثبوت» وأن تنقيح لاط دل على ذلك » وهو مقبول بين طرائف 
الج دين ؛ بل رعا بقول به من ينكر القياس أيضاً كا قاله الغزالى وأن 
ثبو المرتبة المتدوسطة بين الفرض المقطوع به وبين السنة صحصيح؛ والأدلة _ 


القدر المفروض هو ذكر الله VW‏ 
على إثباتها متضافرة . ألا وهى الواجب! وأن ااز يادة أخبار الآحاد على كتاب 
لله فى تلك المرتبة المقطوع بها ذهول عن فرق المراتب» وإنها مستازمة لنسخ 
موم الكتاب أو إطلاقه »> وهذه الوجوه كلما مقبولة عسى أن لاينكرها من 
أنصف > وتأنى فى فهم الأغراض والمقاصد ببصيرة . 

فن أجل ذلك قلنا : إن القدر المفروضن هو ذكر الله المشعر بالتعظم 
لقوله تعالی ” وذکر اسم ربه فصلى “ والمفروض ف القرآءة مطاتق الةرآن لقوله 
تعالى ” فاقرؤا ما تيسر من القرآن “ والمفروض من الأركان القيام والركوع 
والسجود بنص القرآن بقدر ما يطاق عليما هذه الأاء من جهة متفاهم العرف 
والاغة» والقعدة ثبتت فرضيتا بالإحاع» واللر وج بصنع المصلى هو تنقيح للمناط 
عند عامة الحنفية فرض» وألقنا التكبير بالتحربة »> وقراءة الفاحة وضم السورة 
إليها والتعديل نى الأركان والكث ف الركوع والسجود قدر تسبيحة أو ثلاث» 
والمكث فى ااقعدة قدر التشهد والتسام فى اللعروج» كل ذلك بہار الآحاد › 
فهى واجبات دون الفرائض . وى مثل هذه الأمور يتأدى الفرضية فى ضمن 
الراجب. فإذا أديت الواجات أديت معا الفرائض من غير عكس»› و هذا أفاد 
حجة العصر مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى رمه الله ” الفرض كالمادة 
والواجب كالصورة “ ريد أن الفرائض فى وجودها المعتبر شرعاً يحتاج إلى 
الواجبات کا أن المادة تحتاج إلى الصورة . 

ہی هنا بمحٹ آخر وهو وإن اتضح مما ذكر لکن مع هذا بجتاج إلى تبيه 
نبه عليه الشيخ رحه الله : وذلك أن قوله تعالى ” فاقرء وا ما تيسر من القرآن “ 
قد ظن كثيرأنه يكنى لامتثال هذا الأمر الإتبان فى الصلاة بأية سورة أو آية 
شاء » من غير أن يكون فى القرآن تعهد للفانحة خحاصة وذلك يلجي“ إلى اشتال 
نص الكتاب بالكراهة تجرياًء وهذا أمر لايكاد يقبله عاقل فكيف؟ ! والعامل 
) م 2° 


۷٤‏ معارف اسان 


قال أو عيسى : هذا الحديث أصخ شی ا الباب وأحسن › 
وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق . وقد تكلل فيه بعض أهل 
بأمر القرآن لاد أن يثاب» والذى يعمل ف الصلاة بهذا القدر دون الإتيان 
بالفانحة م بعدها بسورة أو آيات » معلوم أنه جروم عن مثوبة الصلاة »> وق 
” الطحطاوى على امراق“ رص )۴۷١‏ : أن الإم من جهة لايناق حصول 
اللواب من جهة أخرى» ومو معنى ما قاله صاحب ”النهر“ : من أن النهى لمعنى 
جاور لاينافى حصول الشواب كالصلاة نى الأرض الغصوبة »> وذكر شيا مئه 
(صن )٠١٤‏ مق (الصوم) والمسألة أصولية » فليرا جع من موضعماء» وأيضا يندرج 
فى مسألة النهى عن الأ فعال الشرعية الع > حيث ارتكب أمرا مكروها ربعا 
وشاپ طاعته ¢ ومعصية» بل حمل غرض القرآن على أمر متعارف فى 
الشر ع »› وعلى المحهود من تعامل صاحب الرسالة يا وليس ذلك إلا الفاحة 
وشىء من القرآن › فليحمل على هذا غير أن هذا القدر من الآبة يكون 
ظنياً ؛ فالظن حل فى تعيين هذا المراد ويبتى مطلتق القرآن فى مرتبة القطع 
وهكذا فليفمم قوله ایا م اقرا بعا تيسرمعك من القرآن فى حديث مسیئی 
الصلاة وأمثال ذلك من الركوع والسجود كا تقدم» وقد أوضحت هذا الأمر 
بأكثر نما هنا فى مقدمة لى على ” مشكلات القرآن “ لاشيخ زص )۸٠‏ تحت 
عنوان ” العبرة لعموم اللفظ ليس على العموم “ . 
دیمیكه : راعیت فی شرح هذا المحديث ما فاده الشيخ ى ”آماليه“ على ”جامع 
الرمذی“ وما معت منه رمه الله فی درسه» وراجعت فی شرحه إلى نحو أربعين 
كتابا : من الحديث » والفقه » وأصوله › والعانى والبيان » وغيرها فى هذا 
الوضوع راعياً غرض الشيخ ولم آل جهداً ى توضيحه وآرتيبه والله الموفق . 
فول : صلوق اح » رید آنه صادق فی هجته سىء ی حفظه و ضبطه»› 
قال ابن حجر فى ”التقریب“ : صدوق › فى حديژه لین › وبقال : تغیر 


تفسير : مقارب الحديت. Yo‏ 


العم من قبل حفظه» ومعت محمد بن إساعيل يقول: كان أحد بن حنبل وإسعاق 
ابن راهم والحمیدی جحتجون محدیث عبد الله بن جمد بن عقیلء قال محمد : . 
وهو مقارب الحديث . وف الباب عن ابر وأنى سعيد . 


—— س 


بآخره ١ه‏ . قلت : وقد روی من غير هذا الطريق من حديث ألى سعيد 


انلعدرى » وقال فيه الحا : صحيح الإسناد على شرط مسل راجع ”نصب 
الراية“ ( ۱ ۳٣۸‏ ) . 
فول : قال محمد : وهو مقارب الحديث . محمد هو البخارى صاحب 
”الصحيح“ اختلةوا نى هذا اللفظ » هل هو من ألفاظ التعديل. أو الجرح ؟ و 
الصحيح أنه من ألفاظ التوثيق » ويدل على ذلك ما سبآتی فى ”جامع الترمذى“ 
فى عدة مواضع : ثقة مقارب الحديث» منها : فى ( ص ٠٠١‏ ) (من الجرء 
الأول نى أہواب فضائل الجهاد ) أن اساعيل بن رافع ثقة وقوى ومقارب 
الحديث »› ومنها : فى ( باب من أذن فهو يقم ) ( ١‏ ۲۸ ) › ومنها : 
ی ( ۲ ۹٤‏ ) + ومنها : فی ( ۲ س ۱١۷‏ ) › ومنها فی ( ۲ س ٥)۱١‏ 
ويعده العراقى فى ”نكته على ابن الصلاح“ فى آخر النوع الثالث واامشرين من 
الرتبة الرابعة الأخيرة من ألفاظ التوثيق » راجع رص ٠۳١‏ ) . ثم هو بفتح 
الراء وكسرها » كا فى ” العارضة “ والمعنى متقارب» ومن فرق بينها فقد 
أخطاً » راجع للتحقیق ”نكت العراق“ ( ص ۱۴۷ و ص ٠۳۸‏ ) . ويقول 
السيوطى فى عداد ألفاظ' التعديل : ۰ ١‏ 
وجيد الحديث أو مقاربه حسنه صاه ٥‏ قار په 
فالعجب من لم یتنبه له وحک بأنه من أافاظ الجرح می غير أن ببلغ جهده 
فى التحقيق » وأمجب منه ما وقع لبعضهم من تحریف قبیح ئی کلام آیی حاتم : 
”على یدی عدل“ کنا فی ”علل الحديث“ لابن أى حاتم » فحرف إلى ”على يدى ٠‏ 
عدل“ ای عندی عدل ؛ ویقول ابن فتربة اف الكاتب“ رص :)٤<‏ ويقولون 


۷٦‏ ما يقول إذا دحل الحلاء 
( باب ما قول اذا دخل الخلا ) 


حا فَنيبة وهناد قالا: نا و وکيع ء ن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن 


هو ”على يدى عدل“ . قال ابن الكاى : هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة» 
وكان ولى شرطة تيع »> وکان تبع إذا اا قتل رجل دفعه إليه » فقال الناس 
وضع على دی عدلء م قبل ذلاف لکل شی قد پثس منه . ومثله حکاه المیدانی 

ی ”اگم مثال“ ( ص ٤١١‏ ) عن ابن السكيت > وحکاه صاحب ”الأأقربي“ ق 
مادة ”عدل“ ولفظه ”وضع على يدى عدل“ . وغاية ما يعبر عنه بأنه متوسط 


الحديث ر درمانى حديث والا) باللخة الأردوية وأما مى جهة اللغة فلا يدل 
على اللين . 

قول اللاء » بفتح اللناء والمد موضع قضاء الحاجة “مى بذلك اللائ فى 
غير أوقات قضاء الحاجة . وهو الكنيف » والحش ٠‏ والمرفق »› والمرحاض › 
وبالقصر الحشيثن الرطب » والكلاً الحشن أبضا آه . من ”شرح البدر العينى “ 
)1۹٩ - ۱(‏ باخحتصار» ویسمی ”بیت اللحلاء“ ونی الحجاز اليوم ”بيت الماء“ 
و ”بيت الطهارة“ وى مصر ”بيت الأدب“ و”بيت الطهارة“ افظ من 
اللحمسة الأو ل ورد الحديث راجع ”العينى “ وكذاك بسمى الماصع بالضم وهو فى 
” الصحيح“ ( ص ۲٢‏ ) ( ہاب خروج النساء إلى البراز) » ویسمى الكرياس 
بالیاء آخر ال حر رف وھو عند ” النسائی“ (ص )٠١‏ وقال الز خشری: هو کرناس 
بالنون » ويسمى المستراح أيضاًء والغائط » والمذهب » فتكون الألفاظ القديعة 
عشرة أساء » وتصير بضم الحديدة ثلاثة عشر اسما هذا المسمى كل ذلك كنابات 
عن مسمى واحد استعملوا هذه الأساء تعففاً وصواا للألسنة عا يستقذره الطبائع 
ويستنكفه الأساع › ومثل ذلك يوجد فى سار الأقوام ما عدا العرب أيضاً لكنهم 
سبقوهم ئی نکثیر أساء لکل مسمی وجد عنهم : 


معارف السان . . 4 


نس بن مالك قال : کان النى جيس إذا دحل اللاء قال : لاهم إنى أعوذبك 


وله : إذا دحل انلعلاء » معناه إذا أراد دخول اللحلاءء وحذف أراد فى 
أمثال هذه المواضع مطرد » کنا قاله ابن هشام صاحب ”الغنى “ قاله شيخناء ‏ 
ولعله قاله فى غير ”مغنى اللبيب“ من كتبه ”كشذور الذهب“ وشرحه ولم أجده 
فى ” اغى“ من ”إذا“ فى رالجزء الأول ) ومن أقسام الحذف فى (الجزء 
الثانى) . .وذكر صاحب ” الكشاف؟ فى قرله تعالى : فإذا قرأت القرآن 
٠‏ فاستعذ بالله ال¿ وجه هذا الحذف أيضا فراجعه . نعم قال ابن فارس ‏ 
فى ” فقه اللغة “ رص ١١١‏ ): وةوهم إذا فعلتكذا يكون على ثلاثه أضرب» 
ضرب يكون الأمور به قبل الفعل» ومنه قوله جل ثناؤه ”إذا قم إلى الصلاة 
فاغساوا“» وضرب بكون ٠م‏ الةعل كقولك إذا قرأت فترسل »> وضرب يكون بعد 
الفعل نحو ”إذا حلام فاصطادوا“ اه . أقول: وقد ورد ذلك اللفظ نى بعض 
ألفاظ الحديث نفسه أيضاً أحرجه البخارئنى ”الأدب المفر د“ عن أنس قال ”كان 
انی اطا اذا آراد آن بدخل انحلاء ”و ذکره البخاریفی ”ععیحه“ (ص ۲۹) تعليقاً 
عن سعید بن زید عن عبد العز بز( راوی الحدیث) من أآنس بلفظ ”إذا أراد أن 
بدحل . وتايع م يدا عبد الوارث عن عبد العزيز عند البيهتى ١(‏ م )٠١‏ فإذن 
یکون على شرط البخاری»ء کا فی ”الفتح“ (۱ س ۱۷۳) . ویدعو بهذا الدعا* 
فى البراح الذى بيه وبين بيت الحلاء » وقيل عند المرجاضن »› وإذا نسى قبل . 
الدحول فال جمهور أنه يستعیذ بقابه لا باسانه » وعن مالك بلسانه راجع تفصیل 
الأقوال فيه من ”العمدة“ (۱ 1۹۸) و”الفتح“ (١د۷۳١)‏ . ومن شاء تفصيل 
آداب انلحلاء فلير جع إلى ”البحر“ ( ١‏ س )٠٠١‏ و”العمدة“ ١(‏ س )۷٠١۷‏ و 
”العارضة“ ومن آدابها أن لايدخل اللحلاء مكشوف الرأس ولاحافياً وروى ذلك 
مرسلاً ومسنداً راجع ”شرح المهذب“ (۲ س 4۳) وما فى ”البحر“ حلافه فلعله 


الابث واللەبائث . 


قول : أو الحبث وانلبائث. انلابثبضم انلاء والباءء قال شيخنا هذا هو 
الصحيخ كا فى الرواية الأخرى بعدها » فلا عبرة لشلك الراوى هنا » وانلبث 
ذ كران الشياطين و ابائ ثإناثهم راجم للتفصيل ”شرح البد رالمينى على الصحيح“ 
1۹٩(‏ و1۹۷) و” حاشیة النسانی“ للسیوطی من أوائل ” سنن‌النسائی“ وما ذكره 
الشيخ رجه الله قاله انلدطانى فى ”ممالم السنن“ وابن العرفى فى ”شرح النرمذى“ . 

ثم إن استعاذته عن الث واللبائث مع أنه محفوظ عن أرها إشارة إلى 
افتقار العيد إلى سبحانه فى كل حالة» وأبضاً حرج ذلاث مخرج التشريع للأمة و 
١‏ ارشادها إلى سبل ادير فى كل شأن من شئونها » وأمر الشارع بمثل هذه 
ألدعوات رأفة وشفقة .على الأمة» والأصل فى لفظ الحبث ضم ااباء » وهو جمع 
خبيث» وبسكون الباء مصدر معاه الشر أو افيف للضم فةط › واطحبيث ها فى 
هذه الرواية راد به الفعل اللحبيث ولكن تعين عند شيخنا أن الشاك هنا من 
وهم الراوى» والافظ المروى ءن صاحب اارسالة هو انمبث والحبائث »› وما 
يدل على ذلك رواية ”إن هذه الحشوش محتضرة ال “ رواه أبوداؤد › والمراد 
منها مواضع النجاسة » وقصة سعد مشو رة فى ذللك حيث وجد ميتاً فى المغتسل» 
و مهوا اللا یقول ولا ری . 

قله :) سيد اللرر ج سعد بن عباده 
رمیناه هبسن فلم خط فاده 

جد البيتين و قصة وفاة سعد فى ” الاستيعاب “ لابن عبد البر ( ۲ )٠١١‏ 
ر طبع دائرة المعارف) وها من مجزوء ”ازج“ بزحافات وعلل » وق ا 
الفوائد“ عن ”المعجم الکہیر“ الطب ر انی عن ابن سیرین قال : بینا سعد: یبول قاتعاً 
إذ اتكأً فات قتلته الإمبن فقاأوا الخ» وابن صيرين م يدرك سعدا فيكون منةطعاً . 


وی الباب عن على» وزید بن أرقم» وجابر» وابن مسغود . قال أبوعیسی : 
حدیث انس اصح شی نی هذا الباب وأحسن» وحدیث زید بن أرقم ف إسناده 
اضطراب» روی هشام الدستوای» وسعید بن آی عروبة عن قتادة» وقال سعيد:. 
عن القاسم بن عوف الڈیباى عن زيد بن أرقم > وقال هشام : عن قتادة عن 
زد بن آرقم» وروأه شعبة و معمر عن قتادة عن النضر بن أنس» وةال شعبة : 
عن زيد بن أرقم» وغال معمر: عن النضر بن انس عن أبيه . قال أو عيسى : 
سألت محمد عن هذا فقال : تمل أن يكون قتادة روى عنها خيعاً . ٠‏ 


ل : دين عيدة الضى زا حاد ل ازيل عن عبدالعز رن صهیب ۶ن ا 


ابن مالاك آن انى جزلا كان إذا دخل الحلاء قال : الهم ای ار ذ بلك من ۲ 
الممبائث . هذا حديث حسن ی 


وجود الجن 0 أمشال هذه الأما کن نى الشوش ٠‏ والمراحيض ٠‏ 
والمغتسلات» ومن هنا : ہی 2 اله ا غن اابول ك اجره ومو مأوی 
العقارب واطیات . 


قول : ون إسناده اضطراب قد یکون الاضطراب نی من الحدیث فیکون ` 
ى اللفظ» وقد يكون نى الإسناد باحتلاف الرواة ارفا ووقفاً > أو واصا 
وإرسالا » وراجم لتحقيق الاضطراب ” مقدمة ابن الصلاح“ رص ٠)٠۳‏ 
وما پعدها» و ” مقدمة فتح لاهم “ ( ص )٥۹‏ ومن شرط الاضطراب د 
تساوى الروايتين رتبة » والمضطرب يكون ضعيفاً .. وجقيق إضطراب الن . 
وظيفة الجنمد كا أن تحقيق إضطراب الإسناد منصب الحدث ومدار الاضطراب ٠‏ 
هنا على احتلاف أصصاب قنادة. وهم أربعة : هشام الدستواى > سعيد بن آى . 
عروبة » شعبة» معمر» وجلل ذلك بالالقسام إلى وجوه أربعة ٠:‏ 


. بروی هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم‎ - ١ 


۲ - وروی سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيبانى عل زید بن ارقم . 
۳ - ويروى شعبة عن قنادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم . 
٤‏ - ويروى معمر عن قتادة عن النضر ن ع ن آبیه انس . 
فاتفق O eS‏ ن أرقم ء واحتلفا ی 
الواسطة بين قتادة وين زبد بن أرقم > فأبتها سعيد ونفاها هشام د 
فی ذلك سعید حیث لم اڈ يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرقم . وكذللف شعبة 
ومعمر اتفقا فى رواية قتادة عن النضر بن أنس » واختافا فى رواية النضر بن 
انس عن هی؟ فقال شعبة : عن زيد بن أرقم » وقال معمر: عن أبيه نس 
ابن مالك . والأسعد فى ذلك شعبة حيث لم يثبت هنا رواية النضر بن نس 
عن أنس»› فھو وھم کا قال البیهنی فى ” السنن الکبرى“ )4١ -١(‏ : قال 
الإءام أحد: وقيل عن معمر عن قنادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم 
اھ . فرج جع الاضطر اٻ إل شيخ قتادة » م إلى شيخ النضر. فاختلاف سعيد 
مع شعهة ومعمر فى شيخ قتادة » دفعه ال٬رمذی‏ بقول شيخه : ” بحتمل أن 
يكون قتادة روی عم-)] جميعا “ اي, عن عن النضر وعن القاسم » وه صرح العيى 
فى * العمدة “ لأكا فهمه البعض من أن ضمير التلنية ير جع إلى زيد والنضر» 
: أن الاضطراب فى شيخ فتادة دفعه البخارى › والاضطراب فف 
شيخ النضر ر فعه البيمى ولم بتوجه الترمذى ولا البخارى إلى الواقع 
بين سعيد وهشام حيث کان وهم هشام جاياً عنده)] لاله لم بش بثبت لقتادة لقاء 
مع زيد. قال الحا فى ”علوم الحديث“ : لم يسمع قتادة عن ععالى غير 
من › وقد ذکر ا بن ای جڃاتم عن أحد مثل ذلك اھ .. ” تهذيب التهذیي“ 
 ۸(‏ ۳۵۵) فکیف نی مثل هذا الوهم على أمثا )ا » فهذا كان وجهاً ثالاً 


ما بقول اذا حرج من العلاء . 1 . 
( باب ما قول اذا حرج من الغلاء ). 
من الاضطراب ل يلتفتا إليه لدقة نظرها فى العلل » وقد لص شيخنا رجه الله 
وجوه الاضطراب إلى ما هو الصواب نى الشعر فقال : 
هشام عن قتادة م زيد سعيد عن قتادة فابن عوف 
وشعبة معمر عله عن النفضسر عن أنس وعن زيد لف 
وقال البيهتى أنس خطاً وعن زبد قتادة غير صرف ٠‏ 
أشار نى الشعر الأول بكلمة ”ثم “ الدالة على التراحى إلى الانقطاع 
وبكلمة ” الفاء“ الدالة على التعقيب والترتيب إلى الاتصال » وظاهر أن 
الاتصال أولى من الانقطاع » وى الشطر الثانى من الشعر الثانى لف ونشر غير 
- مرتب » وى كلمة ” خحلف“ إعاء لطيف إلى هذا كا أن ظاهره يدل على أمر 
الاضطراب » ورفعه بقول اليهتى فى أول الشطر من الثالث فلله دره ما 
ألطف نظره وما من شعره . ثم إن حكم الاضطراب أن تطلب وجوه الرجيح 
فإن كانت فذاك وإلا سقط الاحتجاج بالمضطرب. 


mmr 


س باب ما قول إذا حرج من الحلاء وس 

قد و قت الشارع أذكاراً للأمة فى أحوال متواردة > مثل الدعاء عند 
إرادة التخللى › والحروج عن بيت الحلاء > وعند دخحول املسجد » واللحروج 
منه » وعند المنام »> وعند المبوب منه »> وك وم وهكذا فى غير واحدمن 
الأحوال والشثون » وعلى هذه الأحوال المتواردة يبحمل ما ورد ” كان يذ كر 
الله على کل أحیانه“ وقد أشکل على القوم بأنه کان المراد الذکر لسانا کا هو 
المتبادر من لفظ الذ كر لغة وعرفاً فيشكل عليه آنه ي کان له أشغال وأتمال 
غير هذه الأذ كار فذاك خلاف الواقع. وإن كان الذكر قلي كا هو عند أر باب 
التصوف؛ وتعين هو هنا عند قوم فيرد عليه أن هذا بعيد منى جهة اللغة 


)۱ =۴ ( 


سول : محمك بن حيد ن إماعيل ا مالك بن إماعيل عن إسرائيل عن 
يوس بن أى ,ردة عن آبيه عن عائ٤‏ قالت :کان الى ا إذا خرج هن الحلاء 


والعرف»ء حيث أن .المنباذر فى اللةة هو اللستان. فقط » -!فالصواب ف حل 
الإشكال وتعيين الغرض فيا ورد أن حمل على الأحوال المتواردة المنجددة 
أفاده الشيخ رحه الله » و و الواقع فلا إشكال . | 
قال.الشاه ول الله ”فى الحجة “ ( ٣‏ - ۷۷) : مست الحاجة إلى 
توقيت الأذ كار ولو بوجه أسمح من توقيت النواميس» إذ أو لم توقت لتساهل 
المتساهل » وذلك إما ١بأوقات‏ أو أسباب الخ . وقال فی  ۲(‏ ۷۲) : شرع 
نی کل جالة ذکرآ مناسباً له لیکون ریا قا دافعا لسم الغفلة الح . ومن شاء 
الاتساع ف هذا الموضوع فایر جع إلى ما ذكره ى ”الحجة“ ( ۲ ب ل) 
إلى ( ۲ (١١١‏ من (أبواب الإحسان ) جد هناك أسراراً وحقائق من 
هذا الموضوع ما تنشرح به الصدور . 
قوله : عمد بن حيد بن إسماعيل نا مالك بن إسماعبل . هكذا وقعت 
العببارة فى النسخ المطبرعة بالمند » ووقع فى الاسخة المطبوعة مع ” شرح 
القاضی أب بكر بن العرى“ محمد بن إسماعيل ناحيد نا مالك بن إسماعيل » 
ومثله فى طبعة الأميرية ببولاق مضر سنة ( ٠۲ ٩۲‏ ه) ورأيت فى نسخة 
مخطوطة : حدثنا أحمد بن .محمد بن إسماعيل نا مالك الح . والكل خط فإنه م 
بوجد فی شیوخ الرمذی من امه خمد بن حید بن امماعیل بل ولا ی الرجال 
فى هذه الطبقة . وكذلك لم يعرف حيد فی شيوخ البخارى ولا فى غيرهم من 
٠‏ أهل هذه الطبقة > وكذلك لم بترجم أحد ”أحمد بن محمد بن إساعيل “ 
ی كدب الرجال » ولاعرف‌ هومن شيوخ العرمذى» قال شيخنا )١(‏ فالصواب 
)١(‏ لم يتعرضن لشرح هذا المقام نى ” العرف الشذى“ » وإغا كنت سمعت 
أنا من حضرة الشيخ شي فذ كرته وزدته إيضاحا وبيانا > وحوالة نسخة 


قوله : قال : غفرانك AM‏ 
قال : غفراناك . 
رو محمد س إساعيل ‏ وهو الإمام الببخارى صاب ”اأص ج“ وو نا مالك ن 
إساعيل “ وهو النهدی الحافظ من شيوخ البخارى رحدیث الباب ف ”شرح 
الزرقانی على المواهب“ ٤(‏ د ۲۳۸ ) روه | ہر٠‏ ذی دن الإخارى» فهر آنه 
هو الصواب. ومثله فى اسخة الشيخ محمد عابد السندى» فلم يبق إذن دی ریب 
ی ذلك . 


2 : قال غفر انك . قال بعضمم : ةدر ه: اغفر E‏ أسأل 
غفراناف ؛ رید أنه مفعول مطاق أو مفعول به › والمتعين هند شيخنا المفعول 
المطلق لاغير» وحذف العامل فى أمثال هذا قياسى» ولم يفصله ابن حاحب بل 
أشار احالا بقوله : ” وقد بحذف الفعل جوازا أو وجو لقيام قرينة كقولك 
ن قدم : خير مقدم » ووجوباً ساعاً ئى مثل : سقياً ورعباً الح “ . وشارحه 
احقتق الرضى بين ضابطة كلية قياسية لحذفه وملخص ما ذكره فى (١د١١١)‏ 
( طیع الآستانه ) : أن هذه المصادر وأمثاما ان أضيفت إلى فاعلها نحو: 
کتاب الله » وصبغة الله > وسنة الله > ووعد الله › وحنانیات > ودواليلك ؛ 
أو أضيفت إلى مفعوا لجو : ضرب الرقاب > وسبحان الله > ولبيك ء 
وسعدياك » ومعاذ الله ؛ أو بين فاعله حرف جر نحو : بؤساً لك » وسحقاً لك 
وبعدا لك؛ أو بين مفعوله مرف جر عو عقرآً لاك » وخا منك ؛ فيجب 
حذف الفعل فى يع هذا قياساً »> ود أطال فى بيان ذاك »> وهذا الذى 


بولاق القاهرة وعحطوطة ٧ن‏ 6ة وكذلك حوالة الشيخ عابد من زیادتی 
حكاه ذلك بعض علاء مصر فى تعليقاته على ” جامم الآرمذى“ فى طبعة الحلى 
الجحديدة » وما يؤيده أن صاحب ” الدر الغالى “ الشيخ ءب)ان القنوى 
حدیٹ عائشة هذا بإسناد الترهمذى عن الإخارى عن مالك بن إساعيل > 


حکاه بعضمم . 


Af‏ معارف الستن 


ذکرته هو تلخيصة واختصاره» وقد قيد ذكر المفعول ما لم يكن لبيان النوع جو : 
فكوا مکرهم “ وأيضا أوضح وجه الحذف هناك فراجعه إن شثت ؛ 
وإليك لفظ سببويه ف كتابه : من المصادر ما ينتصب بإضار الفعل المتروك 
[ظم-اره ولكنها مصادر وضعت وضع واحداً لاتتصرف فى الكلام تصرف ما 
ذكرنا من المصادر؛ وذلك قوللك : سبحان الله > ومعاذ الله كأنه حيث قال 
” سبحان الله “ قال : تسیحا »> فنصب هذا على أسہح الله تسبیحاً ؛ وکأنه 
حيث قال ” معناذ الله “ قال ” عياذاً الله “ وعياذاً انتصب على أعوذ بالل 
عياذاً . . . . . ونظر سبحان الله فى البساء من المصادر والمجرى لا فى المعى 
” غفرانات “ لأن العرب يقرل ” غفرانلك لا كفرانك “ بريد استغفارا 
لاکفراً اھ . من ”کتاب سیبوینه “ ( ۱ ۱۹۲) و( ۱ - (١٦٤‏ طبعة 
الأميربة» فتلخص من كلامه أن هناك مصاد ركأنها مبنية لاتتصرف ولانتحول» 
ومنها ” سبحاناك “ و ” غفراناك “ تنصب داماً » وما متصرفة تتغر 
وتتبدل الم فجاء ”غفرانك“ مصرحا فی كلامه أنه من قبيل ”سبحان الله “ فى 
و جوب حذف العامل فإذن تعين أنه مفعول مطاتق » ودل ما ذكره من المأل 
على أنه بقال دهم ى موضع الشكر»› وجينئذ ظهر وجه ٠‏ #صيص هذه 
الحالة بهذه الكامة »> وزال ما ختلج فى الصدر أن الحل محل الشكر 
لا الاستغفار وإن كان بالنظر إلى تقصير الشكر لايستبعد الاستغفار أبضاً › 
حیث أن النعمة جايلة » وهى حصول العافية بهضم الطعام > وتيسير التحليل 
إلى ما فيه بقاء المنفعة > وإصلاح البدن > وسريان ألره فى سار البدن من“ 
غير أن يشعر به» ؤدفع هذا الأذى» وإخراج الفضلة بسهولة ؛ وما إلى ذلك 
من منافعه وآثاره ما يطول فيه الكلام كل ذاف من جلائل نعمه تعالى على 
عباده ؛ ومن هنا قال 0 7 أعطى أحد یرآ من العافية فسلوا الله 
العافية “ . ومن أجل هذا ورد فى الدعاء علد هذه الوالة ” اليمد لته الذى 


وجوه طالب الغفرة Ao‏ 


اذهب عى الأذی وعافانی“ کWا‏ رواہ ”ابن ما جه“ من حدیث أنس؛ وقد حطر 
بالبال أن ” غفرانك “ هنا مأخوذ من قوله تعالى : (غفرانك ربا وليك 
المصير) فإذن أشير بهذا إلى لطيفة »> وايس هذا موضع تقر برها › واستعن 
بفكرتك نى استخراجما والله الموفق »> وقد وردت تلك القطعة كلما ى 


رواية الببهى فى ” سننه “ مرفوعاً غير أن الرواية ضعيفة . 


¢ فى طلب المخفرة وجوه ثلاثة »> ذكرها صاجب ” المنهول “ والمشهور 
- منها أنه لأجل انقطاع ذكر الله فى مثله استغفر الله سبحانه > وعندى وجه 
) رابع هو: له عا کان لالللو عن مراقبة الله جل جلاله وملاحظة ذاته 
و صماته ¢ وکانت تلاك اللاحظة والمراةہة فى مثل ذلك الوقت ما بوجب الىجل 
طبعاً » ونای کبریائه وجلاله تعالى » فاستغفر اذلاك حيث وقع ملاحظته جل 
ذکرہ ئی وقت ما کان بایتی بجلال ذاته» وهذا ألطف عندى والله أعل . فکأنه 
لعدم انقطاع الذ كر القابى والحالة هذه استغفر الله تعالی . ۰ 
بحكى أن دم عليه السلام ا هبط إلى الأرض واضطر إلى التغوط 
فأحس رانحة كريهة منننة فاستغفر ربه »> وقال : ” غفراناك “ زعا منه أنه 
۰ ر ما أ کله من الشجرة »> فجرت هذه السنة فی أولادہ کا حکاه على بن 
سلمان لمغری فى درج مرقاة اأصعود إل شرح سین ی داۇد “ ¢ ولص 
هذه الحاشية من ” شرح الجلال السيوطى“ كا حص سار حواشيه على 
”الستة“ غير أنه لابوثق بنقله كا يوق على السيوطىء وإن كان السيوطى أبضاً 
ى عل النةد ایس بذاك القوى»› نعم مثل ان حجر ااعسقلائی والپدر العينى تمن 
يوق بنقلهم فى الأحرين» قاله الشيخ الإمام رحه الله . 
وعلى كل حال أي كان أصله فهو الآن تشريع للأمة من النى ييي حرج 
خر ج التعام والإرشاد » أرشد الأمة إلى أذكار وأدعية تناسب الأحوال 


۸٦‏ معارف الستن 


قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب لانع‌رفه إلا من حدیث إسرائیل 
عن بوسف بن أهى بردة . 
والأو قات تارة نظراً إلى شكر النعمة » وتارة نظرا إلى إزالة الغفلة » وتارة 
اعتبارا أ لمحفظ والكلاءة عن الشياطين وابلن وغر ذلك من فواڻدها ما ٻين 
ی جلها . 
قوله : حسن غريب . هدا بتقديم الحسل على الغريب» وقد يكون فى 
مراضع على عكس ذلك › فقال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى : يقدم ما هو 
الأعنى نى ذلا الموضع . وقد أشكل على القوم < جمع الترمذى للغريب واللسن 
معا فى موضع» كا أشكل جعه للصحيح والحسن » وذاك لأن من شرط 
الحسن “ عنده أن یکون مروباً من غیر وجه »› فاشترط فيه التعدد › و 
” الغریب“ ما انفرد به أحد رواته ؛ فپينها تناف عنده فکیف اچتمعا ؟ 
وأما عند الحمهور فلا إشكال › حیث لم یشترطوا فی امسن ن تعدد الطرق کا 
اشر طه الرمذى فا ذكره فى ” العلل الصغرى“ وأجيب عن ذلك بوجوه : 
أحدها : أن الترمذى ل يعرف المسن مطلةا بل كل ما كان غير مقرون 
بالغريب» ولفظه فى ” العلل الصخرى“ يدل على ذلك حيث قال : وما ذكرنا 
فی هذا الكتاب ” حدیث حسن “ فما حسن إسناده عندنا » فکل حدیث رر وی 
لایکون ف إسناده۔ من بتهم بالکذب»› ولایکون شاذاً ؛ ويړروی من غير وچه 
نحوذاك فهو عندی حدیث حسن اھ . وإذا کان مقرونا بالغریب م برد 
هذا ذا اى , 
وثانيها : أن الغرابة نظراً إلى مدار الإسناد » والحسن بالنظر إلى تمدد 
مق يروى عن المدار» وهذا الجواب مدفوع باشتراطه تعدد الطرق فى الحسن» 
وإذا كان المدار واحداً فلايقال هناك آن طرقه متعددة . والجواب على رآى 
اشیخنا : أن للغر يب عند الأرمذى ثلاثة معان : 


بحث الفريب والمسن ۰ AWN‏ 


RD 
الثانى : ما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث ولاتكون هى نى المشهور.‎ 
. الشالك :ما يستغرب حال الإسناد ولإن كان ير وض من أوجة كثيرة‎ 
افالغريب بالمعنى الثانى والثالث بجتمع مع الحسن ن غب ما شك › وأماً‎ 
. المنافاة بيلم) فهو باعتبار المعنى الأول فقط‎ 

قال الراقم. : کلام العرمذ ى صمرځ فی هذه المعانی للغریب ى ” العلل 
الصغرى “ وقد راجعته عند محرر هذا اأوضوع › وجواب حضرة الشيخ 
يطمثن به القاب» وقد ظهر له ما حى على القوم › والعجب من ابن حجر 
والز رکشی کیف خنی عام) هذا وذ کرا ما لاطائل فيه . نعم کلام الزرکشی 
قرب ١ا‏ يكون إلى هذا الجواب» حيث قال : الغريب يطلق على أقسام : 
غريب من جهة ال » وغريب من جهة الإسناد › والرادهنا الثانى دون الأول 
الخ بريد عنه الاقتران مع الحسن » ولو أحال على كلام الترمذى نضسه لكان 
أوضح وأجسن » كا فعله الثيخ رحه الله . ١‏ 

م إن ما ذكره الحافظ ابن الصلاح من حمل تعريف الحسن عند اللبطانى» 
وتز يله على الحسن لذاته ›». و٧ن‏ تزیل کلام البرمذى فى تعربف اخسن على 
الحسن. لغيره» فبعيد عن الصواب»› قاله فى ” المقدمة “ ( ص — (F4 gy‏ 
نقل تعريف اللعطانی لسن مم تعريف المرمذ ى له > ۴ م حا بعد إبعان نظره 
۰ ينها بعيارة طريلة › وذکره:ا تلخیص کلامه» وقد اعرضن عليه أبضا ااشيخ 
نق الدين ابن دقیق ااميد » وقال عليه فيه مواخذات وماقشات کا خکاه 
العراق فى ” نكته على ١‏ بن الصلاح“ فراجعه . وبال يملة ما قال ابن الصلاح 
غير صا حیث يضطر إلى آن یدل ی الحسن ن عند الترمذى ماکان ی إسنادہ 
مستور الال > ومنشاً ما ز عه عدم ذکر الترمذی فی الحسن شرط اتقان الرواة ۰ 
وغيره وهذا الزعم غير صضيح؛ لأن ذلك مراد عند الكل > ولكون معرفة هذا 


A^‏ معارف السنن 

وأبوبر دة بن أن موسى امه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعرى» 
ولايعرف فى هذا الباب إلا حديث عالشة . 
الشرط واشتهاره م يصرح به الرمذی»› لا آنه صرح عدم هذا , 

وحقيقة الأمر أن الترمذى اشترط التءدد فى الحسن إذا كان هناك تفرد 

مضر مثل أن بتفرد راو بزيادة م بر وها سار من اشترك وهو فى الرواية عن 
شيخ واحد » وأما إذا کان تفرد غير مضر ٠ل‏ أن يترد راو بروابة حديث 
بهامه من غير أن بر ويه غیره فلارشرط سنه تەدد الطرق› وال فی اق م الأول 
إذا كان راويه ثقَة » بعض م يقبلونه مطلقاً وبعضمم بقبلو نه جيناً ولاقبارن حینا 
آحر. وينجبر التفرد بوجود متابع أو ش!هد» وااتابعة بكون فى رواة سلسلة الإسنادء 
والشہادة تتحقق ,رواية صحاهى آخر مثل ما رواه » والتابعة قد تكون قريبة 
بان ڀتابع الراوی عن شیخه » وقد تكون بعيدة بأن پتابعه فوق شيخه »› 
وتسمى الأو ل تامة > والثانية غيرتامة أبضاً راجع لتفصيل زبادة الثقات 
” مقدمة ان الصلاح“ ( س ٩۲‏ و ٩۳‏ ) و ” مقدمة فتح الملهم “ رص )٠١‏ 
و ” نصب الرأية “ ( ص )۳۳١‏ و ”شرح تحربر الأصول “ للأمير البخارى 
E O EE ۸ ۴۳(‏ ج 
( ص )۹۰٩‏ و ” مقدمة فتح الملهم “ ( ص ۱۳).. 

أستطرآد : قال شيخنا : إذا ذكرت عند بيان مذاهب الأ٤ة‏ لفظ 

المحجازيين فأريد بهم الشافعية والمالكية »> وإذا ذكرت العراقيين أردت بهم 
الحنفية »> ومذهب أحمد دار بين الفريقين » فلا أخصه باسم »> ومن د أب 
العرمذى ى ” جامعه “ وآ داد واللسالی فى سنلها “ مرخ أجاديث 
الفريقين » وأحياناً مسل ى ”صعيحه“ بفعل ذلك » والبخاری رج ما وافق 
اچماده وعليه يبوب الراجم . 


قول : حدیث حسن غریب وقول : لابعرف فی هذا الباب إلاحدیٹ 


النهى عن امتقبال القبلة بغائط أو بول ۰۸۹ 


ی ی 
(باب فى النهى حن استقبال النبلة بنائط أو بول) 
را : سعيد بن عبداأرهمن الحزومى نا سفیان بن عييدة عن اآزهری عن 

عطاء بن يزيد الميشى عن ی بوب الأنصار ى قال قال رول الله ٍ: إذا تيم 

الغائط فلا تقباوا القبلة بغائط و لابه ل» ولاتستد بر وها ولكن شرقرأ :ر غربوا. 


عائشة. كلا القرلبن ظهره محل نظر؛ فالحديث أخرجه أصعاب ” السنن“ ما عدا 
النسائى وأحرجه أحمد والدارمى فى ”مساديي)ا“ وابن حبان وابن خزية وابن 
الجارود والح اک فی ”صصاحہم“ وصصحه الحا کم وأبو حاتم الرازى؛ وقال النووى. 
ف ”شرح الهذب“: هو ترح »› فکیف يصح ما قاله ار ذى؟ وى هذا المعى 
حديث أنس عند ابن ما جه وحديث إلى ذر عند النسالى » وحديث ابن 
عباس عند الدارقطنى »> وكذا خان عر عنده » وحديٿ سهيل بن 
آیی خيڈمة عند ابن الجر زى فى ”العلل“ هذا ملخص ما فى ”العمدة“ (إ٠٠‏ 
و”النتق “ للمجد» و ”حاشية السيوطى على الأرمذى“ فلا باح ءل ظاهره 
قول البرمذی إلا آن راد بقوله لایرف أی من طریتی قوی ابت » وهلذه 
الرويات ضعيفة من جهة الإستاد وفيه نظر أيضا » لأن من ذأب الرمذى 
عند ما يقوله : وف الباب عن فلان الخ »> يشير إلى جميع ما يكون ف الباب 
من ضعيف وقرى» فإذن يعم قوله عند الننى أيضاً فتامل أى ذلا رآلله اع و 
قوله : أنيم الغائط. الغائط فى اللغة الأرض المطمئنة > كان بأتبها من 
أراد قضاء الحاجة» فكنوا به عن نفس الحدث وقد يطلق على العذرة أيضاً . 
راجع للتحقیتق والتفصیل ”شرح البد ر العینی“ ۱د )۷٠۴‏ و ( اس )۷١۳‏ . 
قول : شرقوا أو غربوا . الحطاب والأمر لأهل المدينة ومن فى متها > 
واستدل الغزالى فى ” الإحياء“ فى الربع الثاني من آداب المسافر على هذا 
الحديث على وجوب استقبال جهة الكعبة على اأصلى دون عينها » وتقصيل 
( ۴ ۱۲) 


۹۰ مغازرف السعن 
قال بو أیوب: : فقدمنا الشام فوجدنا مراحرض قد بنيت مسقل القبا-ة 

فنحرف عنها ونستغفر اله . وف الباب عن عبد الله بن الحارٹ ومعقل! ن ا 
اليم » وبقال معقل بن أنى معقل وآفى أمامة وأنی هريرة وسهل بن حنیف. 
أہوعیسی حدیث آیی آبوب اخسن شی فی هذا الباب وأصح وای انوب اسه الد 
بن زید والزهری اسمه: مسد بن مسل بن عبیدالله بن شهاب الزهری› وکنيته : 
أبوبكر . قال أبو الوليد المكى : قال أبو عبد الله الشافعي إنما مەنى قول 
النی ی لاتستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولاتستد بر وها: إا هذا فى الفياى » فأما' 
فى الكنف البنية له رخحصة فى أن يستقبلها » وهكذا قال إسحاق .. وقال مد 
ابن حثبل: إنما الرحصة من النى يال فى استدبار القبلة بغائط أو بول» فأما 
. استقبال الةبلة ا ر بر الصحراء ولان الكنيف أن يستقيل القبلة. 
هذه السالة بأنى نى موضعها والعبرة ةى الاستقبال لضو خأصة لا الوجه 
قاله ابن عاېدین وغیره . 

ڈول فوجدنا مرا حیض . ااراحیض حع مر حاض من الرحض و هوالفسل 
یکنی به عن بیت الحلا وکذا يقال لامغتسل . ۰ 

قوله : فننحرف عنما . الضمير إما برجع إلى الفبلة فا عى : كنا نتخلى 
فيما ولميل عن سمت القبلة قدر ما أمكن لنا» ونستغفر الله تعالى من عدم تحويل 
السمت كاملا وهو الأقرب ؛ أويرجع إلى المراحيض فالمعى : ننصرف عنها 
ولانتخلى » وكنا نستغفر من فعلمم الشنيع بيناء المراحيض حو القيلة . 

قول : قال إسحاق . هو الإمام إسحاق بن إيراهيم بن راهويه )١(‏ 
وكلمة ‏ ” راهوبه “ و ”نةطویه“ و ”سيبویه“ و کاو وآحواتها يقَرۇھا 


١ (‏ ) توئ سل ۲۳۸ س ھ عن سبع وسبمین سنه .. راجع بر جحته من ”نذكرة 
الحفاظ“ الذهى.  ۲(‏ ۱۹) و ”تهذیب التهذيب“ لابن حجر ١(‏ )وما 
عدا ذلك من کتب الطبقات . 


( پاب ما جاء من الرخصة فى ذال ) ٠‏ 
دا : محمد بن بشار وحمد بن المثنى فالانا وهب بن جرير نا آی عن 


عمد بن [سحاق 


امحدثون : راهوية ونفطوية» وهكذا بةم حرف قبل الواو والتاء فى آخرها» ٠‏ 
والنحويون يقرؤنها كا هو المشبمور على الألسنة ”راهويه“ بفتبح الواو وما قبلها 
وبسکون الماء فى آخرها كذا قاله شيخنا : وجعل ابن خلكان الأول مسلك 
أهل العر بية والثانى مسلك العجم » انظر ” ابن خحلكان “ من ترجمة سيبويه من 
حرف العین ( ۱ د ۳۸١‏ ) . 
۽ پاب ما چاء ٥ن‏ الرخحصة فى ذلك :س 

لدی نی اباب من متمسکات الماجاز بین کا کان الحديث السابق من 
أداة العراقيبن . 

قوله : محمد بن إمحاق ( ١‏ ) اختلف فيه أهل الجرحوالتعديل › وقلا 
احتلفوا مثله نى غيره . فقال مالك بن أنس : دجال من الدجاجلة » وقال : 
إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكهبة حلفت أنه دجال كذاب. وقال شعية : 
أمير الؤمنين فى الحديث . ووثقه ابن المارك › وابن سعد > واين معين › 
والبخارى» والعجلى؛ وتكل فيه البيهتى فى ” كتاب الأساء والصفات“ واعتمد 
عليه فى ” كتاب القراءة “ فلم تکل فيه » واستدل بر واپته وهذا يقضی العجب 
منه. و الحتى عند شيخنا أنه من رواية الحسان»ء وف حفظه شى“ كا فى ”ايز ان“ 
)٤-۳(‏ (۲). 


(۱) راجع رجمته فى الجزء التاسم ەن ” التهذیب“ ( ص ۳۸ ) وما بعدها 

و ( ص س ۲۷۸) ٣ن‏ ” انلعلاصة “ للخز رجیى و” والیزان “ ( ۳ )۲١‏ إل 
)۲٤-۴(‏ و قال اہن حجر فی ”النقربب“: صد وق بدلس ورمی بالنشیع والقدر. 
(۲) وماقال صاحب ” تحفة الأحوذى“ بعد نقل عبارة ”العرف الشذى“ 
فلت : چروح من جرح فى ابن اسحاق كاها مرفو عة ال إنما هى فخفخة 


ا اا ا ا ی س ا 


۹۲ معارف سان 


بان ن صالح عن اعد عن جار عہد اله قان : نھی الہ ۽ أن 
عن ن بن 

نستقبل القبلة بي ل » ف رابت قبل أن بقبتر بعام بستةباها Gy‏ الاب عن 
آی ةادة و عة وعمار . قال ابوغاش : حدیث جار ی هذا الراب عديث 


IS‏ روی هذا الحديث ابن هيعة ع ن ایی از زبیر عن جار عن 


صلا 


ی قتادة أنه رأى انی ا يهول مستقبل الةإلمة › أخبرنا بذلك ققيبة قال أنا 
ان فيعة وحديث جابر عن الى ياي أصح من حديث ابن هيعة وابن هيعة 
ضحيف عند أهل الحديث» ضعفه حى بن سعيد القطان وغيره. 


حا هناد نا عبدة عن عبيدالله بن مر عن عمد بن جى بن حبان عن عه 


۰ قوله : بان ‌ صالح» بان إن کان على وزن اافعل فغیز منص رف › وإن 
كان على وزن ”فعال“ فنصرف» الممرة تكون زائدة ءلى الأول » وأصلية 
على الثاني › فال النووی فى ”شرح مسل“ : رصر فه هو اأصحي > وهو الذى 
احا o,‏ 1 وام ګمد ن جعةر ی کتابه ی اللخة“ والإمام محمد 3 السيد 

البطایومی اھ 


SE ِ 8 2‏ 
قول وان عة ضعیف . هو عبد الله بن فيمة لاا شاك ف عامه و فضله 

وورء» » مشا تضعیفه أن کتہه احترقت س سيین وهاه > فکان پروی 
من حمطه فاخ اط وھک عن سفیاں اشر ری انه قاد اج مرة للااء إذ ود مم 
أنه پرید اج العام . انظر رجته نی ”التهذیب“ من (ه ‏ ۳۲۳) و ”الالاصة“ 


( ص ۱۷۹ ) ” واین خلکان “ ( ۱ )۲٤١‏ وهو عبد الله بن هيعة بن عقبة 


وقعقمة > مالا ٣‏ حميقة حي أن الثڈيخ رحه الله سه حا ول هر أعدل 
الأقوال فيه » فكن المسكين لاردری ما یقرل ولانعی ما پمال , 


مذاهب العلاء ء ی استقہال القبلة واستدبارها 4r‏ 


سے ی د سا ا کا ما 


واسع بن خان عن ابن تمر قال: رقيت بوا عل بيت حفصة فرأيت النى لاق 
a OEE O i CS E ES‏ 


قوله : بيت حقصة» وقع ف رواية عند البخارى : : على ظهر بيت لا“ . 
وكذا فى روابة عنده ”على ظهر يتا“ وعند مسل : ”على بيت أحتى حفصة“ 
والكل عصيح» فإن باب الإسناد واسع ج الإسناد اقب هو ى رواية الترمذى 
وکشفت رواية مسلم منشأً الإسناد إلى نفسه 
: مذاهب علاء الأمة فى استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى 
ور جیح ما هو الراجح منها :س 
قد آخرج اثر مذی آأحاديث ث الفر يقبن مع بيان عدة من المذاهب فى السابة» 
والمذاهب ٠ن‏ علاء الأمة والأقوال المروية فما كاها سبعة . 
الأول : عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلةا » سواء کان فى الصحراء أو 
فى البنيان . وإليه ذهب أبوأيوب الأنصارى › وجاهد »› وإبرادم 
النخمى » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى › وأبوثور » ومد بن حنبل 
فى رواية» فيكره الاستقبال والاستدبار عند آهل هذا القول تحر اء .لا 
2 تلف بالفضاء .والحلاءء وهو مذهب حهور الصحابة و التابعیں کا شای 
الثانى : جوازها مطلقاً . ٠‏ وإليه ذهب عروة. ا > ور بيعة الرأى شيخ 
: مالك » وداؤد الظاهرى . 
الثالڭ : عدم جواز الاستقبال مطلقاً فى الأبنية و الفضاء » » وجواز الاستدبار 
فيها . وإليه ذهب a‏ ی إحدىی الرو ابتین کا ى E‏ 
٠ ۰‏ أحمد ى رواية كا فى ”جامع العرمذى“ . 
الرايع : جوازم)ا فى الصحراء » وجوازها ى العمران »> وهو ا عن 
ن عباس » وابن عر » والشعى وله ذهب مالك > والشافعى وأحد 


ى E‏ » وإعاق بن راهویه . 


8 معارف السنن 
انامس : جراز الاستدباز فى البنيان فقط » وإلية ذهب أبويوسف . 
السادس : التحربم فيها مطلقاً » وكذلك حك بيت المقدس » وهو مروى عن 
ابن سيرين » وابراهم النخعى . 
السابع : التحرم فيم) لأهل خاصة › ومن عل متهم » وهو قول 
أنى عوانة صاحب الزنى » ذكرها اابدر العينى فى ”شرح الصحيح“ 
( ۷ - ۷۰۵) و بعدها » والحافظ فى ”الفتح“ ( ١س ۱۷٤‏ ) 
والأربعة الأول منها » ذكر النووى نى ”شرح المهذب “ وف 
”شرح مسل“ ( ص ٠۳١‏ ) ( طبع اند ) . 
وهناك قول امن أيضاً : أن الاستقبال والاستدبار كلاه) مكروه تتزيهاًء 
وهى رواية عن أبىحنيفة أيضاً » حكاه البدر العينى فى ”البناية“ » وعنها فى 
”النهر الفاق وذكرها الشاه ولى الله فى ”المصنى والمسوى“ ( ٤-١‏ ) ولعل 
مفشأً نقله رواية البناية وال أعل . 
0 وبين الكراهة رعا والكراهة تثزبهاً واسطة تسمى إساءة ألبتها صدر 
الإسلام أبواليسر أخو فخر الإسلام أب العسنر » وبمكن الجمع بين 'الروابتين 
الأوليين عن أى حنيفة أن كراهة الاستدبار أخحف من كراهة الاستقبال › 
فیکون الكراهة فى الاستدبار تنزبهاً » ومنغأً الاختلاف اختلاف الأخبار المروية 
فى ذلك » وتعارض بعضها بعضا نى الظاهر » ومدار الاختلاف على حديث 
أهى أبوب » وابن عر » وجابر وقد أخرجها الارمذى » وأشار إلى سائر ما 


ی الباب . 
واحتج أهل القول الأول بحدیث انی أبوب الأنصاری وهو حدبث متفق 
على صصته أخرجه الشيخان . 


واحتج أمل القول الثانى بمحديث جابر » وزعموه ناسا لحدیث أهى يوب . 
وقال فى ”الحرر“ رص ۲۲ ) : وقال ابن عبدالبر: ولیس حديث جابر ما 


ادلة المذاهب ۹ 


په عند ا ۳ u‏ اھ . 
حتج هل القول الثالث بظاهر حديث ابن عمر فزعموه ناا ر النھی 
ی حدیث د ايوب 
ونمك أهل القول الرابع محديث اين مر فصوا جواز الاستدبار و 
الاستقبال بالمبانى فى الأمكنة المعدة للالاء . وأيضا تساك أصعاب هذا القول 
بحديث عراك عن عائشة وسنتكلم عليه > وراجع تمسكات أصحاب الأفوال الباقية 
من شرحى الصحيح ”العمدة“ و” الفتح“ . 
ومن آدلة أهل القول الأول غبر حديث أن بوب أجاديث : 
منها : حدرث عبد الله بن حارث بن جزء عن الى 0 ”لابپوان أحدک 
مستقبل القباة“ . رواه ”ابن ماجه“ و“ابن حبان“ وعححه » ونی ”الزوائد“ 
[إسناده حيح . 
ومنها حدیث نل ن ی معقل ” نه ر سول الله 4 أن يستقبل القبلتين 
ہہول أو غا “ أخرجه ”ابن ماجه “ و ” أپوداؤد “ وى المدينة استةبال بيت 
المغدس يستاز م استدبار البيت » فلعله منشأً النهى عن القبلتين جيه أو 4 
بيت المقدس لأنه كان أيضاً قبلة . ١‏ 
ومنها حديث سلان : لقد نهانا أن نسنقبل القبلة بغائط أو بول » رواه 
“ وغیره . ومنها حدیث ایی هرر ة : إا î‏ لک نز لة الوالد أعلمك » 
E‏ الغائط فلا يستقيل القبلة » ولا يستدبرها » أخرجه ”صلل“ و 
”السای“ و” أبوداؤد“ و ”ابن ماجه“ فهذه أحاديث مر فو عة صعاح صراح کلھا ' 
يدل على رجيح هذا القول . 
وأيضا ررد هذا القرل : حديل حذيفة 7 : من تفل تجاه القيلة 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينية » رواه این خز ٤ة‏ وابن حبان ئى ”عيحيها“ ٠‏ 
وراجع مريد التفصیل من ”شرح البدر العینی “ (۲ س )۳۲١‏ . وكذلك حديت 


A۹‏ معارف الس 


ابن تمر فى هذا المعنى عند ابن خربة ؛ وحديث السائب بن خلاد عند أن داؤد 
وخديث جابر عنده ؛ وهذه يدل ظاهرها على أن النهى لأجل احترام القبلة . 
نعم 1 حدیث ابن عمر عند البخاری : ”ذا کان حدم بصلل فلا بيصق 
قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه إذا صلى“ . وحديث أنس عنده : ”إن حدم 
لذا قام قى صلاته فانه یناجی ربه“ اځ ؛ وأيضاً حديث آخر عن أنس عنده : 
”إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإعا يناجى ربه“ الخ . بقيد الأمر بحالة الصلاة 
ويسرى هذا الاحتال إلى الأحاديث السابقة انشا ب ٠‏ فلا يقوى الاحتجاج بها . 
انظر تفصیل الأقوال فی ”شرح العیئی“ ( ۲ ۴۲۹ ) وقد بخطر ہالبال : آن 
من قواعد أصول الفةء الحننى : أن المطلق بجرى على إطلاقه » والقيد على 
تقییده نی مثل EET‏ 
لاینكر تعدد أسباب النهى ف فبمكن الحم هذا وذاك » نعم ! إن البصق 
فى الصلاة 7 غیرها » انها حال المناجاة بينه وبين ربه والله آعم . و 
یکن من أ مر فلا أقل من أن پستأنس بها على ذلك . ویکنی للاستیناس 
راتحة من عبيرها » وهذا من جهة الرواية» وآما من جهة النظر والفقه فهو أقرى 
ما يكون لايتطرق إليه أدنى ريب وذلك من وجوه : ۰ 
الأول : أن حديث أ أيوب الصحيح صرح فى امک عل وصف معلوم 
مطرد معقول » فار اد الحکم وهو النهى عن الامنتقبال والاستدبار 
لل القبلة عل سيب معقول وهو إتياڻ الغائظ . 


الثانی : : .أله لشريع اة وقائون خم بقول صرع لا طرق إليه وهم من 
امفصو صية . 
الفالث : أنه للاستقبال ا وعند التعارض يقدم على المبيح كا 


معارف السن ۹۷ 


الرابع : إنه لا فرق بين الصحارى والعمران فقهاً » حيث إن الآ كام والجبال 
والظراب ج وک حائلة بينه وبينها » والأرض كروية مستديرة » فأفى 
بفيد الفصل بين العمران والفضاء اللحالى ؟ 

وعلى ضد ذلاف حديث ابن عمر فهو حكاية حال لاوم لما › محتمل 
عامل قد تخالف المتمسكين به من أن العبرة. للعغضو حاصة لاللوجه ؛ وبؤيده 
ما فى بعض ألهاظ أ أيوب عند مالك وااشافعى وغيرها : ” فلايستةيل القبلة 
ولا یستدیر ھا بفرجہ “ کا فی ” الکن“ (ہ  )۸٦‏ وإن النی علا کان 
حجوبا عليه ابن » كا فى رواية لابن خزبعة » وعند الحكم البرملى فى 
” نوادر ال؟صول “: فرأيته فى كنيف» ولم يقصد ابن عمر الإشراف على الى 
باي فى مثل تلاك الحالة » وإنما صد السطح لضرورة له › فحانت منه التفاتة 
من غیر قصدہ» کہا فی رواية البیهی عن ابن عمر حکاه فى ”الفتح“ )١۷١١(‏ 
و ”العمدة“ ر١ )۷٠١‏ وهلا يدل على أنه لم يتمكن من الإدراك الام 
ما لايدخله شك » ويحتمل أن پکون هذا من حصالصه چيا مح أنه واقعة واحدة 
جزلية عرضت له خاصة » أين هى من الشرع الموضوع للأمة والتشريع العام 
الکلى ؟ ويؤيد كونه من خصائصه ما أخرجه القاضى عياض نى ” الشفا“ (ص*٤)‏ 
طبعه الحاى من نظافة جسمه» والسمهودى أى”الو فا“ والسيوطى فى ”اللعصائص 
الكبرى“ ( ۷١ ١‏ و ۷١‏ ) عن عائشة : ”كان الى طا إذا دحل الغائط 
دلت نى أره فلا أرى شيا إلا كنت أث. رانحة الطيب» فذ كرت ذلك له 
فقال : أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة » فا خحرج منها 
شى ابتلعته الأرض“» وقد روى هذا من ٠‏ غدة عرق عند ”ابن سعد“ و 
” البیھتی “ و ”ایی نعم “ و ” الدار قطنی“ فی ” الأفراد “ و ”الحاکم “ فى 
) (م-۱۳) 


۹۸ رجيح الحرم على ك 


e mm 


”المستد رلك“ وک م الترمذى“ مرسلا وغبرها. ا قھا طریق‌الدارقطی › 
وسنده ثابت کا و ”دحية “ » وقد صرح أهل المذاهب الأربعة بطهارة 
فضرلات الأنبياء » ومن الشافعية ابن حجر نى ” التلخيص الخبير“ ومن الحنفية 
ابن عابدين نى ” رد الحتار“ وعزا القسطلائى إلى البدرالعيى أنه قال : و 
الى أبوحنيفة . قال الراقم ذكره العينى فى ”العمدة“ (۱ س ۸۲۹) صراحة 
ونی  ۱(‏ ۷۷۷) إحالا“ » و راجع ” رد الحتار“ ( ۱ س ۲۹۳) و الجموع 
(١د٣۲۳)‏ فمنشاً اانھی غیر موجود فی فعله ا فیکاد بکون من خحصاژصه» 
ومن هہنا ظہر ضعف ما قاله العافظ قى ” الفتح“ (۱ - ۱۷۳) ودعوى 
حصو صية ذلاف بالنی ی لادليل عليها › إذ انلاصاثص لاتشہے بالاحن‌ال اھ . 
فليس هناك احمال محض › بل وجد ما يۆکده › ویکاد یکون قولاٌ فضا“ ف 
الاب » فإن مخائل الاختصاص ,4.ءة ساطعة . نعم وما قيل فى وجه اختصاصه 
4 من أن الحقيقة الحمدية أعلى من حقيقة الكعبة » فنكتة من أرباب الةصوف 
لایکاد يقنع به محدث وفقی › إن اتشر يع غير أمر التكورن » وهو يا وأمنه 
سواء نى أمور التشريع إلا ءا قام دليل واضح على اختصاصه ياو »> أفأده 
الشيخ رجه الله . 

وأيضا حدیث ابن مر #بیح لاعرم »> وهو مرجوح عند تعار e‏ 
أسلفناه » ومن أجل ذلك قال الإمام القاضى أبربكر ابن العرفى فى ”العار ضة“ 
اواختار أنه لا جوز الاستقبال والاستدبار فى الصحراء ولا ف البنيان ء 4ن 
إن نظرنا إلى المعانى فقد بينا أن الحرمة القبلة > ولابختلف نى البآدية ولا فى 
الصحراء »> وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أن أبوب عام فى كل موضع 
معلل بحرمة ألقبلة » وحديث ابن عر لايعارضه ولاحديث جابر لأربعة أوجه: 
أحدها : أنه قول وهذان فعلان ولاممارضة بين القول والفعل ؛ الانى : أن 
الفعل لا صيغة له وإنما هو حكابة حال » وحكاات الأحوال معرضة للأعذار 


معارف السين ۹۹ 


ساس 


والأسباب »› والأقوال لامحتمل فيها من ذلك . والثالث: أن الةول شرع مبتدأًء 
وفعاه عادة ؛ والشرع مقدم على العادة . الرايع : أن هذا الفعل لوكان شرعاً 
لما تسار به آھ . ومن هنا قال شيخنا رجه الله فى هذا المعى : 

بامن يژمل أن تکو ن له ممات قبوله 

خذ بالأصول ومن نصو ص نبیه ورسوله 

نصا على سیب أن بالساكت الجهوأه 

دع ما يفوتك وجهه بالبين النقولسه 

وذ الكلام بغوره لا عرضه أو طواسه 

ليس الوقائع فى شرا عه كل أصوله 

لتطرق الأعذار ف فعل خلاف مقوله 
فهذا الإمام القاضى أبوبكر ابن العرلى مع کونه مالکیاً اختار مذهب 
الإمام ی حنيفة » وقواه بدلائل » وهذا حافظ اأخرب ابن حزم الأنداسى مع 
شدة شكيمته على الحنفية اخحتارما اختاروه فى هذه المسألة » وقال: هو قول السلف 
من الصحابة والتابعين حلة . راجم ”الحلى “ )۱۹١ ١(‏ وهذا الحافظ 
ان اله م الخبلى قد آيد ذلك المذهب فى ” تهذیب‌السن شرح سان أن داۇد“ 
الذى 0 من ” شرح الحافظ المنذرى“ صاحب ” النرغيب والرهيب“ ق 
ستة أعوام رواية وفقهاً ونظراً على آن هذا اذهب حق وصواب» وقال إن 
ذلك مذهب حهور الصحابة والتابعين 5ا حکاه شيخنا » وش منه ذکره ی 
” ادى“ أيضا فراجعه . فهل بعد ذلك مساغ للقيل والقال ؟ ومن ههنا ظهر ` 
تهور الحافظ ابن حجر حيث قال اذهب الشافعى ومالاك: أنه »ذهب الجمهور 
فتح البارى“ ١(‏ س )۱۷٤‏ الهم إلا أن يراد بالجمهور من جلة الأمة 
الأربعة » وما كان ذلاك يليق بقدره الر فيع ومكانته الجليلة . 


۰ الكلام على حديث عراك عن عائشة 


فتلخص أن مذهب ال حنفية فى هذا اباب قوى جداً» وهو مذهب الجمهر ر 
من الصحابة والتابعين » وحديث أبى أبوب نص فى الباب وتشريع فى المسألة » 
وحکم على وصف معلوم منضبط » ؛ حدیث ابن مر وجابر وماشاکاما م بعل 
سببه فکیف ير ك ما هر معاوم الدبب ومكشوف المراد عا جهل سببه > و( 
ینکشف وجه ؟ وكيف يهدر الناطق بالسا كت ؟ وكيف يقدم الفعل على 
القول ؟ وأنی يستحق الپيح الرجيح عند وجود الحرم ؟ وأين الفارق بين 
الفضاء والبنيا ! ؟ 

( الكلام على حديث دراك من عائعة ) 


وقد يستدل لمذهب مألاف والشافعى بحديث عراك عن عائشة : وهو ما 


يرویه ”ابن ماجه“ ( ص س ۲۸ ) من طریتی خالد بن أنى الصلت عن عراك بن 
مالك عن عائشة قالت : ذكر عند رسول الله يا قوم یکرهون أن يستقلوا 
بفر وجهم الةبلة » فقال أراهم قد فعاوها » استقبلوا إمةعدتى القيلة » وأخرجه 
آمد فی ” مسندہ “ والدارقطنی نی ”سنه“ ( ص س ۲۲) والبیهتی فى ”سلنه» 
٩۳ - ۱(‏ ) وحسنه النووی ی ”شرح مسل“ (۱ د ۱۳ ) وکذا پستفاد حسینه 
من صنيع اہن الهام ى ” فتح القدير“ ( ١۱‏ ۲۹۸) وفيه مغامز من جهة 
سنده ومتنه » والکلام عایه من وچوه : 

أما أولاً: فوقع فى سنده خالذ بن أى الصلت» قال الذهبى فى ”الميز ان“ : 
هو منکر» وقال ابن حزم : هو مجهول » و قال عد احق : ضعیف › کا ی . 
”التهذيب“ . 

وآما انبا : ففیه إرسال من و جهن › قال البخارى : خالد بن أنى الصلت 
عن عراك مرسل » وقال أحمد بن حنبل : عراك من أين سىع عن عائشة ؟ 
وقال : إعا هو عراك عن عروة عن عائشة › ولم يسمم عراك منها . ومثله قال 
البخارى وأبوحاتم وقال : من قال فيه عراك معت عائشة مر فوعاً وهم فيه 


مغارف السنن ۰ ۱۰۱ 


سند ومتناًء ومن أجل هذا ةل البخاری فيه اضطراب كا فى ”التهذيب“ وراجع 
لاستيفاء بعض الأطر اف كلام البدر العينى ١(‏ س )۷٠١‏ ولاستيفاء الموضوع 
” فتح الملهم “ (ص س ٤١٤‏ ) وما بعدهاء فعر أك م يسمع من عائشة» وخالد بن 
ی الصات م يسمع من عراك› و . وما قاله ابن 
الهام فأجاب عنه شيخنا الإمام أن مسلماً أخرج حديث عراك عن عاد 
چاءتى مسكينة تحمل ابنتين لما لح “ فنقول: قول أحمد e‏ 
أولى بالاتباع من قول مسل » لأ نه أعرف بالعلل منه» وأيضاً إن مسلماً ين 
الواسطة بينها وها بشيتانها ¿ وقول ابت أولى بالاتباع »> علا أنه لو سل 
الاتصال فى موضع بقى الإرسال نی آاخر۔ 

وأما ثالث : فاللءديث مو قوف على عائشة كا قاله أبوحاتم كا فى ”التهذيب“ 
ومثله 0 الحافظ الماردیی : فی ” الجوھر النتی “ عن البخاری ( ١‏ س ۹۳) 
َف ذیل ” سنن البیهتى “ وكذا قاله ابن القيم وقال: : حکاه الترمذى فى ”العلل “ 
عن البخارى» وررويه جعفر .ن ربيعة المصرى عن عراك عن عروة عن عائشة 
أموقوفاً »> وجعفر بن ربيعة من أوثتق أعحاب عراك » قال ابن أبى حاتم فى 
”العلل “: وهذا أشبه ( ١‏ ۲۹) فصار حديث عراك منكراً :ومنقطعاً 
وموقوہا) مأنی یقاوم حدیثاً صرحا محرو فا متصلا“ مر فو عا وھو حدیث ایی بوب 
الأنصارى عند الشيخين ؟ : 

ورابعا : أن عر بن عبد العزيز لها قال : ما استقبلت القبلة ولا ما 
استدٍرتها بول ولا غاثط منذ كذا وكذا ء فقال عراك : حدثتى عائشة اخ 
فر وی المحدیث فلم يعمل به تمر رن عبد العز بز كنا بظهر من ”مصنف عبد الرز اق“ 
هذه الزيادة حکاه شیخنا العانى ى ” فتح الهم “ ( )٤١١ ١‏ عن الشیخ 
والتفصیل نفسه أخرجه الببهتی فى ”الکبری“ ( ١‏ ۹۲) و ”الدار قطى“ 
 ۱(‏ ۲۲ ) وکان مذهب عر بن عبد العزيز النهى عن أن يبص إلى القبلة 


1*۴ عٹ : تعارض النلصوص والتعامل 


o. a re‏ ي 


معلاقاً خارج الصلاة وداخلها کا فى ” الفتح“ ومثله قى ” عدة القارى “ 
(۲ - ۹ ) وحکی مثله عن ابن مسهود و معاذ بن جپل . 


وما خاما : فنقول : إن فی مین الحدیث ومعناه نظر قوی وهو أن 
النى جل إن كان هى عن استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى قبل أن 
حى له هذه الحكاية فكي بستبعد ذلك عنهم ؟ فإنهم لم يةعلوا أمرآً من عند 
أنفسهم ولم بحدثوا شيا فى الدين من قيلهم › بل اتبعوا أمر هیال › فلهم فى 
ذلك سلن»ء ودليل من قوله ی فاستبعاده اا حينئذ مستبعد جداً ؛ حيٹ 
لایکون من المناسب أن پستبعد ما أمر به أو نھی عنه نفسه ٤ا‏ ون کان م يهم 
عن ذلك وھذا النھی فی حدیث أ آیوب صدر عنه ال بعد ذلك س فإذن 
أصبح ناسا ديت عائشة بتاتاً من غير شك » فكان المدار فى المسألة حديث ٠‏ 
آی آہوب» وهذا الذى ذهبنا إليه » ورجحناه عند التعارض . وهناك وجه آخر 
لنوجيه عائشة فى * فنح الهم“ من كلام الشبخ ”محمودحسن“ رجه الله فراجمه. 
وف الباب أحاديث أخر غیر ما ذکر,ق ” کیزالمال“ (ه د ۸٩‏ و ۸۷) فراجع. 


(فاثدة فى تعاعل آهل المذاهب عبد تعارض النصوص) 

قال شيخنا : للأنبمة الأربعة أصول وقواعد وآداب فى العمل بالنصوص 
عند التعارض .ف أ كر الأحيان لاداعا » وذلك أن الإمام مالكاً يقتدى بعمل 
فقهاء المدينة السبعة » وربا رجحه على حديث مر فوع » والإمام الشافعى يأخذ 
بأصح ما ورد ف الباب » والإمام أحمد يأحذ بالأصح والصحيح والحسن 
والضعیف بالضعف الیسیر » والکل کون جائزآً هندہ» وعلى ذلك جمع ”مسنده“ 
وانتفاه » ولذلك نجد له عدة روايات فى مسألة أحياناً »> والإمام أوحنيفة يأحذ 
بهذه الأقسام كاها.» وينزل الأحاديث على حمل واحد ؛ ومن أجل ذلك فتح 


معارف السن °۳ 


( باب النمى هن البول ثائماً € 

خد ا : على بن حجر أنا شربك عن المفداد بن شرح عن أبيه عن عائشة 
قالت : من حدثک أن الى ا کان يبول {f‏ فلا تصد ةوه » ما کان بول 
إلا قاعد . وفى الباب عن عمر وبريدة . قال أبو عيسى : حديث عالشة أحسن 
شی فی هذا الباب وأصح» وحدیث عر انما روى من حديث عبد الكرم بن 
باب التأويل على مصراعيه عند الحنفية > وكثر العرح على الرجال عند الشافعية 
)١(‏ وإذا تعارض اللبران فى باب واحد فعند الثافءية يقدم القطبيق م 
الرجيح ثم النشخ ثم التساتط والعمل بالأصول . وعند الحنفية يعمل أولا 
بار جيح ثم بالتطبيق م بالنسخ م بالتساقط ٠‏ والمراد النسخ الاجتهادى » أما 
المعلوم زمانه فهو المقدم على الكلى عند الكل» و قيل التطبيث مقدم على ار جيح عند 
الحنفية أبضآ» وذلك آن فی الہر جیح ما ہالعم وف التطبيتى عملا بعدمه؛ والأول 
مقد م على ما رقَتضيه العقل والذوق › وف ” التحربر“ : فيل يقدم القطبيق على 
الترجيح لأن إعمال الكلام أولى من إهاله . وهناك تفاصيل فى الموضوع فلیر جع 
إلى ما ذکره ف ” التحرير “ من ( فصل التعارض من اباب الثالث) وإلى ما 
ذکره الغز الى ee‏ لتفصيل المسلك الأول من أصول الأنمة 
”مقدمة المصنى“ لاشاه ولى الله الدهلوى 

قول : کان یبول قاعاء قبل بريد الصديقة بیان عادته یي ولاتنی مطلقا؛ 
أو تننی حسب علمها ولايلزم الى مطلقا ؛ وحکم البول قا عندنا أڼه ع 
الكراهة تنزبهاً . 

قول : عل الك رم بن ی المحارق: هو أبو أمية العم البصرَى قيل إن الک 
پرویه عته ی ”موطئه“ . قلات : قال این حجر فی ”التهذیب“ : وقال این 


۱(۰ ) وال فراط فی کلا الأمرین کان غير مرضى عند الشيخ» وګان له من 
أثال هذا عادات خاصة + فصلتها فى ”نفحة العنذبر“ من رص ١ه‏ إلى ١ا۷‏ ) 


1 


۱۰4 اجا من الرخحصة فى ذلك 


ایی ارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآئی النی ا أبول قاتا 
فقال: یا مر لاتبل قاعاً» فا بات ةثما بعدء وإنما رفع هذا الحديث عبد الكر م 
ابن ی المحارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أبوب السختيافى وتکل 
فيه » وروی عبید الله عن نافع عن ابن تمر قال قال عمر: ما بلت قابا من 
أسلمت » وهذا أصح من عدیث عد الک ارم »> وحدیث بريدة فی هذا غير 
محفوظ »› و٠‏ مى النهى عن ابول قا ما على التأديب لاعلى التحرم » وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم . 
( باب ما جاه من الرخصة فى ذلك ) 

حو : : هناد نا وكيع عن الأعمشءن آیی و از لعن خذيفة أن رسول الله يا . 
عبد البر : مجمع على ضعفه» ومن أجل من جرحه: أبو العالية وأبوب مع ورعه 
غر مالک مته ولم بکن من أهل بلده ولم حرج عنه حکاء نما ذکر عنه لرغیا 
اھ . ومن الءجيب أن اليو طى لم يذكره فى رجال ”المؤطا“ وإتما ذكر 
عد الكر بم بن مالك الجز رى فةط› فلعله قصور مته أو ظنه الجز رى ورواية 
ل ابن حجر نی ”التهذیہ“ 

قول : إن من المفاء » الجفاء غاظ الطيع وعشونته ونقيض البر والصلة أو 
e e‏ هذا على الكراهة تز بها » ومعنى ابلغاء بالأردوية 
(گنوارپن) قاله الشیخ ! 

قوله : عن حذيفة : اعترض شيخ علاء الدين الماردينى على صاحب 
”القذوری“ من حعه ب بين روايتى حذيفة والمغيرة بن شعبة.» قال شيخنا : لعل 
القدورى قلد فيه من قيله » فلا إعتراض عايه من هذه الجهة » نعم يعترض 

عليه يعدم النقد وعدم التمحيص بين الروابتين » وحديث حذيفة فيه ذكر البول 


قاع » ولیس فيه فيه ذكر المسح على الناصية . 


حديث البول قاماً 1۰9 
آنی سباطة قوم فبال عليها قابا فأتيته بوضوء هبت لأتأخر عنه فدعانى 
حی کنت عند عقیبه فتوضاً ومسح على خفیه . قال آبو عبسی : وهکذا روی 
ماصو ر وعبيدة الضبى عن أى واثل عن حذيفة مال رواية الأعمش»› وروى حاد 
ابن ی سلیان و عاصم بن بهدلة عن ای واثل عن الغيرة بن شعبة عن النى لا 
وحديث أىوائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العم ف البول فاا . 
وحديث المغيرة بن شعبة عند ”مسل “ (ص  ٠۳١‏ ) ليس فيه ذكر 
البول قابا » وفيه المشح على الناصية » وفيه ذكر إمامة عبد الرهن بن عوف» 
وفيه ذكر السفر» وهو عند القفول من غزوة تبوك ولكن قد أخرج ابن ما جه 
حديث. المغیرة فی ”سنله“ وآحمد فی ”مسنده“ وفیه ذ کر البول قابا أیف] کا فی 
” نصب الراية “ حافظ الزيلعى » فإذن ارتفع اعراض المارديى » وللارديى 
مع جلالة قدره أوهام فى المنون وفى لأسانيد » كا يتضح ذلك من ” نصب 
الرأية “ وغيره والله الموفق . 
استطراد : أخذ حجر أو مدر من رض لاإلکھا جائز إن لم یتضر ر به 
مالكها» وتكن لاإذن دلالة الحال والعادة» ومثله الحم فی البول فى أرض‌الغير. 
قوله : فپال عليها قاماً » قيل : ابيان الجواز وإن کان مکروها تابه » 
وقد يتحمل الكراهة النعزيهية بيان الجواز » وقيل فعله يا بسبب العذر؛ فقيل 
ف تعيبنه أنه لوجع إمأبضه (الایس کجلس باطن الرکبة ) کا اه لوی 
شرح مسل“ (ص ۱۳۳) عن ”السان الکبری“ البيهنى من حديث أي هريرة“ ٠‏ 
0 ی ا : بال قاتا ” من چرح کان عأبضه “ وسنده وان کان LL‏ 
یکی لبيان النكنة والوجه > وقيل فعله للأمن فيه من خحروج الرح ما پستجی 
منه أمام الاس ویستخنی کا قاله النووى قال : وقد قیل كانت الءرب تستشنى 
لوجع الصلب بالبول قابا > فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب» وقد ذكره 
)۱٤ =۲ (‏ 


°۹ معا رف الستن 
الشافعى رحه الله إمعناه . وقيل إا فعل ذلك لأنه لم جد للةعود مكاناً أوموضعاً 
اه . ” السن الكبرى“ ( )۱٠١١ ١‏ ومن أراد استقصاء الوجوه والبحث 
فليراجع ” شرح البدر العبی “ من (الجزء الأول ) ( ص ۸٩۰‏ إلى ۸۹۷) 
و ” فتح البارى“ (۱- ۲۲۹) و” حاشية السيوطى “ على ” النسائى“ و 
فتح الملهم “ )٤۳۱  ۱(‏ و" شرح النووى على مسلم “ ( ١‏ س )١۴۴‏ 
والبدر ٠‏ بحا وأقصاهم شأواً فی ذلاف » فلله ډره وعلى الله أجره . 


فة : رز أن بفعل النى إل مرآ يكره تنزبها بيان الجواز» ولا 
جوز عليه یکره تعر با » فا قال بعض العلاء : : أن الوضوء ” ثلاثاً ثلاث “ 
سنة وآرکه یکره تحر عا » و رکه ا ايان الجواز فيه أجرآً له فهو غير يح 
عندنا » فإن نرك السبة مرة غير مكروه حربا إذا لم يكن ركها على سبيل 
العادة » وقد مر التفصيل فى تارك السنة . 

م إن البول قابا و إن كانت فيه رخحصة » والمنع للتأديب لا لاتحربم كا 
قاله الترمذى ولكن اليوم الفتوى على تحريمه أولى » جيث أصبح شمارا لغير 
المسلمين من الكقار وأهل الأديان الباطلة »> وج من مسائل ختلف باختلاف 
العصور وتغير الصاح ء ألاترى أن الاستنجاء بالماء من غير حجر كان مجزئ» 
ولکن أفی بعض#م بان الجمع اليوم بين الحجر والماء سنة مؤكدة ! لأن الناس 
کانوا يبر ون بعرآً وأتتم البوم تثلطون ثلطا . راجع المسألة من ” فتح القدير“ 
٠١١ ٩ (‏ ) ”والبحر اراق “ قبيل (كتاب الصلاة ) . قال صاحب ”غفة 
الأحوزى“ بعد نل كلام الشيخ : قلت بعد تسام أن البول قاتا رخصة 
لاوجه للمنع عنه فی هذا الز مان » وأما عل غير أهل ا فليس مو جب للمنع 
اھ . قلت: ما کان ینبغی أن بدخل فى مثل هذه الأمو ر الفقهية „ 


خلق الله للحروب رجالا ورجالا لّصءة وريد 


الإستتار عند العاجة ۷ 


( بأاب فى الاستتار عند الحاجة ) 
حا : قتيبة نا عبد السلام بن حرب عن العش ءن أنس قال : كان 
انى ا إذا أراد الحاجة م برفع ثوبه حنى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: . 
هکذا روی محمد بن ربيعة عن الأعش عن أنس هذا الحديثء وروى وكيع 
والمانىعن الأعمش قال قال ابن عمر : كان الى جلا إذا أراد الحاجة لم بر فع ثوبه . 
حى يدنو من الأرض . وكلا الحديثين مرسل » وبقال م يسمع الأمش من 
أنس بن مالك ولا من أحد من أعصاب الى جا . وقد نظر إلى أنسن بن مالك 
قال : رأبته يصلى فذكر عله حكاية ف الصلاة والأعش اسه : سلمان بن 
مهران آبو محمد الكاهلى وهو مولى هم . 
فدارك الفقه ومصال الشريعة > وأغراض الشارع إنما هو منصب فقهاء 
الأمة الذين يبحثون عن أغراض الشارع » وقد أخرج أبو داؤد فى ” سنه “ 
عن عائشة بإسناد عحيح حيث قالت: ” لوأدرك رسول خاي ما أحدث النسآء لمنعهن 
السجد كا منعت نساء بى اسرائيل الح . وحديث التشبه الذى هو أصل من 
٠‏ أصول الشر يعة معروف أليس الحافظ ابن تيمية حرم کم وك من أشياء لأجل النشبيه 
بغير المسلمين؟ فليراجع هذا المعترض كتابه ” اقتضاء الصراط المستقم“ . 
ثم إن عادته الشريفة الإبعاد عند الحاجة »> وواقعة السباظة كان لعذرء 
وهو على ما ذکره القاضی عیاض أن سپبه أنه يو كان من الشغل بأمور 
المسلمين » والنظر فى مصالحهم بالمحل المعروف » فلعله طال عليه مجاس حى 
حفزه البول فلم رمكنه التباعد واو بعد لتضر ر» وارتاد السباطة لدمثها » وأقام 
حذيفة بقربه لیستره عن ااناس اھ . حکاه النروی فی ”شرح مسل“ (س۔٣۴١١)‏ 
: باب ى الاستتار عند الحاجة :س 
الاستةار عند التخلى فرض على المكلف م دنا فى حديث السباطة أمور 
لاله . الأول : بوله ا فاماً › الان ٠:‏ عدم [بعاده عن الذرم حارف عادته 


۱٩۸‏ معارف السن 


قال الأعمش : كان أي‌حيلاً فورله ٬سروق‏ . 


الشريفة » الثالث احتياره السباطة اة ؛ ولكل منها وجه على حدة » وقد 

اختلط الأمر على بعض » فأسند بعض الوجوه إلى غير شكله » فإليك فى 

تمحيصها وتلخبصها . أما الأول : فقد اختلفوا فيه على مانية وجوه : 

. س لوجع کان مأبضه › فلم يتمكن من القعود كا تقدم فى رواية البيهتق‎ ۱١ 

۲ لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة المرب » وإليه ذهب الشافعى وأحد. 

۳ للأمن من خروج الرج » قاله المازرى والقاضى عياض الالكيان . 

. س لبيان الجواز وعدم تغليظ النهى › تاله ابن المنذر تم النووى وغيره‎ ٤ 

٥ه‏ لعدم تيسر المكان الطاهر الملاثم للقعود » قاله ابن حبان . 

> س للتحرز عن رشاش البول » قاله المنذرى» وهو أدل على خلافه منه على 
ما پریدہ کا قاله العیی . 

۷ ب لليشية الحدار البول » قاله الطحاوى . 

۸ - إنه منسوخ» قاله أبوعوانة وابن شاهين . 


وأما الأمر الثانى : فالظاهر فيه ما قاله القاضى عياض كا تقدم فى الباب 


السابق » وإليه جنح البدر العيى فى ”العمدة“ . 
وأماً الأمر الثالث: فقيل لأن ااسباطة رخوة دمة بتخلاها البول وباجذب 
فيها ٠‏ فلا ير تد إلى البائلء أو لأنها جل ملام له لأنها مطرح للقهامة والكناسة» 
والأبو ال والأزبال . وأقوى الوجوه فى الأمر الأول على ما أرى: الأول 
والرايع ؛ و أوهاها : الثانث والتامن والله أعلم . وليت البول قانماً عن مر 
وعلی» وزید بن ثابت» کا فی ” الفتح“.. 
قول : قال الأعمش کان أى‌حيلاً فورثه مسروق » مسروق تابعى مخضرم 
جلیل انقدر > وهو أبن عبد الرحمن الأجلع من أععاب عبد الله بن مسعود › ۰ 
پروی عن تمر » وعلى »> ومعاذ » وان مسعود » وعنه إإراهي اللخعى › و 


ا 


كراهية الأمانجاء باليمين ` 1١١ ٠.‏ 


( باب كراهة الاستجاء بالیمين  )‏ 
حا عد ن أ عر اک ا مان بن عينة عن «+عمر. عز ھی ن 
ا کثیر عن عبد الله بن ای قتادة عن أبيه أن النى ي ھی أن مەن الرجل 


الشعیی > ولق » وتس رة لأف سرق نی صغره تو سنة ۳ س هھ و 
الحميل : من حمل صغيرا من دار الحرب إلى دار الإسلام > والأظهر آنه کان 
جيل ٥م‏ أمه > فجاله مسروق وارا من أمه »› ومثل هذا لابرث عند ى حنيفة 
والجمهور لا رواه محمد ى ”٠ؤطئه‏ “ عن عر بن الطاب : ”أنه أ أن 
يورث أحداً من الأعاجم إلا ما ولد فى العرب“ الح وعمل ر لابقوم 
حجة ءلى عمل الفاروق > و تمل أن رکون توریثه من أمه بعدم وجود وارث 
فوقه › أو بکون توریثه من أبيه أو توريثه من أمه باأبيدة : وعلى كل حال ٣ن‏ , 
هذه الصور الثلاث لا الف مذهبنا.. 

والولاء قسمان :. ولاء الموالاة > وولاء العتاقة . وبكلا القسمين اعتيره . 
الحنفية » والشافعية أنكروا الأول » وهناك قسم ثالث : وهو ولاء الإسلام + . 
وقد اننشر النسبة إلى كل من هذه الأقسام الثلاثة عندهم > وراجع ها ”مقدمة . 
ابن الصلاح“ من الرابع والستين . 

۰ . = باب كراهية الاستنجاء باليمين‎ ٠ 

فيه حديث أى قتادة الأنصارى › وهر اللحارث بن ربعی المدلى › شهد 
المشاهد کاها ما ا بدر » وقيل اسمه نعان » وقیل مرو که البدر الءينى › 
ولم يسم فى الصحابة أحد غيره بهذه الكنية . والحديث أخرجه الشيخان وبقية 
السنن » وفيه زبادة أيضاً . والنهى عن الاستنجاء باليمين لاتزيه عند الجمهور ٠‏ 
حلافاً للظاهرية » وعند طائفة من الشافعية > ونی وجه عند الحنابلة النهى عندهم 
للتحرم جتی او استنجى باليمين م زه کا حکاه الحسین الناصر فی کتابه 
”البرهان“ . ومنشاً النهى تكربم اليمنى ومز بته على الیسری ؛ فجعلھا رول اللہ چیا 
لطعامه وشرابه »مصونة عن مباشرة الأثفال والأجاس » وعن ماسة الأعضاء الى 


E 


EEE‏ : ت سے س ر ماس س سے 

اذ کره بیمینه . وفی‌الباب عن عائشة وسلان وى هربرة وسهل بن حليف . قال 
هی #ارى الأنجاس وعلى ضد ذاث جعل اليسرى لإماطة الأذى والاجاسة› و 
تنظيف البدن من الأدناس و الأرجاس» ووقع هذا الو جه مصرحاً فی حدیت عائشة 
” کانت ید رسول الله i‏ اليمنى اطهوره وطعامه ۰ وکانت یده الیسری نللائه 
وما کان من أذی“ آخرجه أصعاب السين . وى معناه حديث حفصة ؛ بل 
جعل الشرع مطلق اليمين من باب النشريف والتكريم » فقدمه فى أمور البر 
والحير على اليسار > ومن هذا الباب التيامن فى لبس الثرب »› وانليفت »› و 
النعل » ودخول المجد » والسواك » والاكتحال » وتقلم الأظفار » وقص 
الشارب » ور جيل الشعر » ونتف الإبط » وحاق الشعر » وغدل أعضاء 
الطهارة واتلارو ج من الیلاءِ » والأكل » والشرب ٠‏ والمصافحة › واستلام 
الحجر الأء. د > والسلام من الصلاة » و فضيلة الصف وما إلى ذلك من كل شى 
مل هذا الصنف »> وعلى ,ضد ذلك جعل اليسار لدخول انللاء > وخروج المسجد 
والاستنجاء » وخام السراويل »> واللحف وما إلى ذلاف من أمور . فالاتداء 
باليمين والتعاطو نالیمین من باب واحد » وأیضا وجه آخر وهو أن لایتقدر 
طبعه عند تذ كر مباشرة اليمنى النجاسة فى أثناء مباشرة الطعام باليمنى » وظاهر 
هذا الحدیث يدل على عدم مس الذكر «طلقاً » وقد ورد مقيداً مجالة البول 
أيضاً » ويحمل المطلق على المقيد فى باب الأحاديث » إذا كان رجها واحدا 
فیکون من باب ز بادة الثقات » كا نبه عليه الحا فظ ابن دقړق العید ا ى ”الفتح“ 
و”العمدة“ ومثله قال القاضى أبوالطرب كا ف ” زهراارنی“ والخرج کله راچع 
إلى حديث بحب بن أن كثير عن عبد الله بن. أن قتادة عن أبيه » كا قاله 
السيوطى › واک الأظهر عدم الفرق بين حالة الأستنجاء وغیره › وما ذ کرت . 
حالة الاستنجاء لى الحديث تبيه على ما سواها » لأنه إذا كان امس باايمبن 
مکروهاً فی جالة الاستنجاء مع انه مظنة الاجة إليها فغيره من الأحوال اتی 


e 


محث: كراهة الاسلنجاء باليمن. 11 


ابوعیسی : هذا حدیٹ حنسن ‏ ديح 2 وأبوقتادة اسه : الحارٹث ری e‏ 


لاحاجة فرها إلى المس أولى كا قاله الإمام النووى» وحكاه السيوطى قال شيخنا 
رهه الله : ويؤيد إطلاق النهى ما ورد ”الشيطان بلعب ب قاعد بى آدم“ و 
حدیث طاق بن على ”نما هو بضعة منك“ وی معناه من باب آخر من پاب 
الأجكام » وهذا من باب الأخلاق والمروءة فليتنبه 1 فلا يقال إنه مخالف مسلك 
٠‏ الحنفية ( من عدم نقض الوضوء بعس الذكر ) ثم فی حکم الذ کر فرج المرأة » 
ولا مفهوم له عند أحد » ويكنى فى مراية أحكام الرجال إلى النساء أنها شقاثق 
الرجال فى الأحكام إلاما خص . والذى ذكروا فى كيفية الاستجار للبول کا 
قاله إمام المحرمين ثم الغزالى فى ”الوسيط“ والبغوى فى ”التهذيب“ من الشافعية 
وصاحب ”القنية“ وكذا صاحب ”البحر“ عن الشيخ نجم الدين من المحنفية : أن 
يأحذ الحجر بيمينه > ويستنجى بيساره من غير أن بحرك الحجر › وإذن لايعد 
مستجمراً باليمين . وقال بحر العلوم فى ”رسائل الأركان“ رص ٠١‏ ) هذا 
تكلب » والأصوب أن يأحذ الحجربثاله ويلصقه بمخرج البول من دون معاونة 
باليمين ويد الإلصاق جتى ييبس الفرج وبغلب على ظنه أن لا خرج شى من 
رطوبة البول ١ه‏ . قلت : وقد بخطر بالبال أن غرض الشارع الاجتناب من 
الاستنجاء باليمين )١‏ أمكن بسهولة دون أن يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاًء 
فلا پیعد أن یکون کل ذاك تکلفاً فیحتمل أن لایکون حرج ئی أخذ الحجر 
باليمين » أو تحريك اليمين عند إمساك الحجر » أو نقول كا قال الطيى : أن 
النهى عن الاستنجاء باليمين نص بالغائط لابالبول وال أعلم . و إن کان بالید 
اليسرى عذ ر جاز باليمين من غير كراهة كما فى ”شرح المقدمة الغز نوية“ حكاه ابن 
عاہدین ی ”حاشيته على البحر“ )١(‏ والكيفية المذكورة هو الصحيح عند انلجمهور» 
ومن قال غير ذللك فقد أحطأ كدا قاله فى ”الجموع شرح المهذب “ر۲ س ٠ ١١‏ 


)١(‏ استعنت فى شرح هذا الباب من ”العمدة“ و”الفتح“ و”الجموع “ و 


11۲ معا ف السعن 


والعمل على هذا عند هل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين . 


( باب الاستنجاء بالحجارة ) 


ا هناد ا أو معاو ية عن عن ٠‏ عن ٣بد‏ الرحمن بن بزيد 
قال قیل لسلان : قد علمکم بیکم کل شی تى انلبراءة » قال سلان: أجل.! ' 


قول : قيل لسلان » القاثل بض المشركين » ولفظ النسائى من طريق 
هى معاوية عن الأعمش : قال له رجل » وزاد ابن ماجه : من المشركين › 
وعند النساى من طريتق سفيان :عن الأعمش : .قال المشركون ۾ ...أ 
قوله : انرآءة » بالكسر والمد الجلة التخلى » وبالفتح فعل الحدث إما 
بغیرالتاء کا بقوله القاضی عیاض › أو عھا کا فى 2 »> وأنکر انلطابی هنا 
اف ر ر 
قوله : أجل › أجل حرف جواب ممعنی نعم مبنی على ف »> وعن 
الأحمش آن أجل بعد انبر أحسن من نعم » ولعم بعد الاستفهام أحسن منها . 
وقال' اازخشری : تختص با لبر كما فى ”المغنى “ . قال الطيى جواب ساان من 
ہاب اسلوب الحکم > لأن المشرك لا استهزأ کان من حقه أن يهدد أوأن يسكت 
عن جوابه لكن ١ا‏ التفت إلى استهز اثه وأحرج الجواب حرج اارشد ااذى يرشد 
السائل الجد » عى ليس هذا مکان الاستوزاء بل هو جد وحت ٠‏ فالواجب 
عليك ترك العناد والرجوع إليه اه . وقال السندى فى ” حاشية النسائى “ ما 
ملخصه : آنه رد لاستهز أژه أن ما زمه سرا للاستهزاء ليس بسبب له »› 
والجواب بالرد لايسمى بأسلوب الحكم اه . قلت : أسلوب الحكم إجابة . 
الخاطب بغیر ما بترقبه ء وما السکا کی بأ اوب الحكيم » والجرجانى بامغالطة» 
”النووى على 8 و "زهر الرنى“ و”البحر“ و”حاشيته“ و”التقريب“ و 
غیرها . 


بحث الإكدال والإتمام ٠‏ ۱1۳ 


نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول 


فحمل کلاءه عل خلاف قصده تنبیها له على حقه و ردا لزعمه على أذ غير ما 
زعه أولى بالفهم وألصتق بالعقل» كل ذلك ما يد خل فى أسلوب الحكم» فليس 
هنا رد مطقاً بل رد ازعمه » وإثبات لغیر ما بعنقده » وجواب له بغیرما پارقبه 
وتسفیه له أن ما زعمه سبباً للنقص هو سبب لاال » وأن الاعتراض فمثل هذا 
سفه وحمت »> وعلى هذا فكلام الطيى لطيف » واعتر اض السلدى فى غير عله 
والله عل . والحاصل أنه اطا نهانا عند الاستنجاء عن أمور» وأمرنا بأمور » 
وهه آداب بنیغی أن تخضع ها العقول ااسليمة» فإن ذكرها أمر اجن ۷ 
قباحة فيه » بل یکاد پکون عدم ذکرها متقبحاً عند العةلاء حيث أن جال 
النظام وكال القانون آن يصاع بكل حال ما بحتاٍ إليه ا مكلف فى حياته الشخصية 
الفردية والاجتاعية وتدبير النفس وتدبيرالمزل وما إلى ذلاك لى كل احية من 
نواحى الحياة » فاأشريعة الإسلامية تحتوى على تشريع دقيق لى جميع شئو. احياة 
من الآداب » والأخلاق › والأحكام »> والعقائد » وهذه هى ميزته اللحاصة 
الى تمتاز بها عن سائر أديان العام » م كل ذلك تبتنى ءلى مصال وأمرار ربا 
نی على العقول الظاهرة . 
وبالجملة فحاسنها أخضعت أرباب العقول والأفكار بالاعاراف على 
حسنها وجاهما » وإليه وقعت الإشارة نى قوله عزوجل : ”اليوم كلت لكم 
دینک“ ا > والإكنال استيعاب أجزاء عليها مدار حقيقة الشئى ووجوده » 
الاما استبعاب أوصاف وعرارض خارجة عن حقيقة الشنى »› ويستأانس 
لذللك بقوله تعالى : ”تلك عشرة كاملة“ أى لم تنقص أجزاءها . وقوله تعالى : 
”وتوا الحج والعمرة لله“ روی إعامها أن بحرم بها من دوبرة أهله » وهو 
وصف زائد والله أعل . وانظر الفرق بين الكال والمام فى ”شرح عقود الان“ 
)۱١ =۴ (‏ 


1€ معارف السنن 


أو أن نستنجى باليمين أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاة أحجار 


للسیوطی فیا حکاه عن الشيخ بهاء الدين فى أو اخر بحث الإطناب ؛ وفی ”اجاع 
الجيوش الإسلامية. على غز و المعطلة والجهمية“ لابن القع من أوائل الكتاب ما 
تلخيصه : أن الكال أخص بالصفات والمعانى » وقد يطلق على الأعيان لكن 
باعتبار صفاتها > والمام فى الأعيان و المعانى كنيها الح وانظر هناك التفصيل . 
فوا له : أو أن يستنجى أحدذنا بأقل من ثلائة أججار» قال الإمام الافعى 
وأصضاره وأحمد: التثليث والإنقاء كلاه واجب» والإيتار فوق النلاث مندوب» 
وف رواية مطلق الإيتار واجب عندهم » وقال أبوحنيفة وأصحابه : الواجب 
هو الإنقاء سواء کان بأ كر من اثلاث أو بأقل ء والإيتار مستحب» فإن لم محصل 
الإنقاء بالثلاث وجيت الزيادة عليه » فإن حصل الإنقاء بالرابع مثلاً فاسته)ال. 
ادلاممن مند وب لحصول الإيتار ¢ وما ذکرنا م مذهب الحنفية ذکره امام 
أبوجعفر الطحاوی فی ” شرح معانی الآثار“ ( ١‏ ۷۲ ) والبدر العینی فى 
شرح الصح (۱- (۷٥١‏ وان جم فق ” اابحر الرائق “ ( ا ٤٠١‏ 
وإليه ذهب مالك . وما قال النسنی فى ”الكار “: ”لیس منه عدد مسنون“ فمراده 
نى السنة المؤكدة لاغير ذلك » فإنهم صرحوا باستحباب الإيتار» كا قاله 
صاحب البحر“ (۱ س (۲١۱‏ والإمام الطحاوى ( ١‏ ) كا قال شيخنا : 
امل الناس إعذهب أنى حنيفة » بل اع الناس بالمذاهب كلها » وهو پروی عن 


)١(‏ عو الإمام أبوجعفر أحمد بن #مد بن سلامة الأزدى لمغری سنة ۳۲۱ ھ 
قال السمعای : کان إماا ثقة عاقلا“ م إخلف مثله ؛ ومثله قال الذهى فى 
* تذكرة الحفاظ“ ۆل ابن عبد البر : کان عا يجميع المذاهب» حكاه القرشى . 
فی ” طرقاتہ “ »> وقد توسع الحافظ البدرالعبى فى رة رجال ”معافى الآذار“ 
کا يقوله الأستاذ الکوری » وترجم له الذهی فی ” طبقاته “ والسمعانی ی 
*انسابه “ والفرشی فی ” طبقاته “ واین خلکان فی ” وفیاته * والسپوطی فی 


الممصود من التثليث هو الإتقاء 1٥‏ 


و ۸ س ی وص لے ی پیا س کے ا 


الشافعى بواسطة TT‏ أب حنيفة بثلاث. وسائط. وق ٠‏ 
(کتاب الحج) من کتابه ”شرح معانی الاثار“ من أحد بواسطة ء قال شیخنا: : وهو 
إمام مجتهد و مجدد كنا قاله ابن الأثير الجز رى قال : وأريد بكونه مجددآ من 
حیث شرح اخدیث وعامله وغوامضه واابحث والنحةيق فهو لهام طريقته . 
المبتكرة حيث إن اقدماء كانوا بقتنعون بر واية الأحاديث ى كتبهم من غير أن 
يستعرضوا البحث والتحقيق كيرا › وحديث الباب حجة الشافمى وحجننا 
حديث أي هريرة ”من استجمر فليؤتر » من فعل فقد أحسن ومن لافلاحزج“. 
أحرجه ” أبوداؤد “ وغیزه » وهو حدیث صحیح رجاله ثقات کا قاله البدر 
الى › وحدیث عاثشة مرفوعاً : ” إذا ذهب أحدک إلى الغاثط فلیذهب معه 
بثلائة أحجار فليستطب بها فإنها جى عنه “ رواه ” الندائى“ و” ابن ماجه “ 
و” أبو داؤد “ و”الدارمى“ و ” أحمد“ فدل ذلك عل أن الثلاث ما جتزئ' 
بها غااب الأحيان » وليس التثليث مقصوداً حقيقباً للشارع » بل المقصود 
٠‏ الحقيتى الإنقاء» والثلاث حرج مرج العادة والغالب » وأيضاً ورد عن الطبرافى . 
عن خزبعة بن ثابت : من استطاب بثلاثة .أحجار ليس فبهن رجيع کن له 
حن اتاضرة“ والکفوی فی ”الکتاتب وایافعی :نی ”مرآ ابمنان“ والکنوی 
فى ” الفوائد“ وابن الماد نى ” الشذرات“ وغيرهم من لالحصى كذرة فلاينتطح 
عزان ی فضله وسعة حفظه» و اتساع علمه نى الرجال » وتېحره ی الحذيث» 
و عة ة اطلاعه بعذاهب فقهاء الأمة » ليس له نظيز فى علاء المذاهب الأربعة » 
کا قله الإتقانی فى غاية البيان “ اتساعاً وتحفيقا وتدقيقا وتفقهاء ۰ 
شرح معانی الآثار“ وآخرھا ” شرح مشکل الآثار“ کا قاله القرشی 
ی الفقه حتص ره › وهو کثیر الآلبف مع قدمه رجه الله ورضی 
ولشیخنا المحقی ااکو ری جزء مفرد فی ترحته وحیاته ماه * الحارى ق رة 
اللاو , “ چاء E‏ ق حړاته مر ن الحطوطات النادرة . 
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طھو 1 2 علد ” الطبر انى“ عن أ أيوب: ذا تغرط أحد ٤‏ فلیستنج 
۰ بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره حكاه نی ”الک“ ( س (A4‏ کل ذلك یوید 
مسلاك الحنفية . قال الشيخ رحه الله : لفظ الإجزاء عند الأصوليين قد نص 
بالو جوب» وأطلق هنا بالنسية إلى أصل وجوب الإزالة اه . قلت : وبدل عليه 
بل يده ما ذكرته فى ذلاك. المعى من الروايات . وأجاب البيهتى فى ” السنن 

الکړی“ ( ص ا )۱١٤‏ عن حدیث ایی هریرة : أراد ورا یکون بعد 
الثلاث» بريد أن الإبتار فوق اكلاث ا وأما الثلاث فواجب مثل 
الإنقاء . قال شيخنا : هنا أمران الإنقاء والإيتار ». وكذلك الأ حاديث اأواردة فى 
الباب هاملحظان : ملحظ نى الإنقاء وملحظ نى الإيتار: فالأحاديث الى وردت 
فى الباب بذ كر الثلاث فمحط الفائدة فيها الإنقاء والإعتناء به > فاختار عددا 
صاخ له فى الغالب» ولفظ ”بيستطيب بها“ أو ”فليستطب بها “ ولفظ ”إنها 
ا كل ذلك يؤيد هذا الغرض الذى قلناه . وحديث ”من استجمر 
فليؤ ر “ مسةط الإش'رة فيه » وعط الفائدة فيه ليس إلاأرغيب نى اختيار الوترية 
فإن وصف الإيتار وصت مطلوب عند الشارع ومرغرب فه غبر أنه ليس 
مداراً أمر الاستنجاء كا بفهمه الشافعية . والحاصل أنه يسوغ ن أخذ صك 
التشنيث فى ضمن الإيتار الأمور به فى قوله ” فليوتر“ نظرا إلى ملحظين جباً 

: لاباعتبار منطوقه الاقيتى» وءدلوله المطابتى» وبين الماطوق والمههوم فرق بين» . 
فسياق الكلام فيه ليم رلاالإبنار» وبلزمه الثليث إن راعينا الأحادیث الأحر فى 
الباب» ولكن قلنا باسةحباب الايتار لقرله ” من فعل فةد أحسن الغ “ فعلم منه 
آنه لیس مرا مہتواً و فر ضا مقطو عا » مم إنه م برد فى. رواية ذكر ما فوق 
“ الړیتار ی ما فوق 
الألاث » وليس ذل إلا بطل للوصت المفهوم بداهة فى وضوح وجلاء › 
فالر راية والنظر كل فلاف برد مسلاف الحنمية من غير خحفاء » قال النرمذ ى فى 


الواجب فى اللإستنج ء إزاله النجاسة MW‏ 
ERASE‏ 


مم مس 


أو أن زستنجي بر جیع أو بعظم . وف الراب ن اب وخز عة ن ات 


(باب ماجاء ی غسل المیت) من أبواب الجناز فى حديث رسولاله واو ”نها 
ثلاثا أو نما“ : وإن أنقوا ی اقل من ثلاث مرات اجزا» ولابری أن قول النی 
إا هو على معى الإنقاء ثلاثاً أو نحساً ولم يوقت» وكذلاك قال الفقهاء وهم 
اع ععائی الحدیث اه . فانظر كيف ”رك الشافعية هناك الأمر الصرح بالإيتار؟ 
وكيف صرحوا بأن الغرض الإنةاء؟ م كيف يعرف الثرمذ ى بأن الفتهاء امل 
ممانی اللحدیث؟ فهذا الذى قالوه هناك عثله قلنا هنا فأى فق بيئنا و بينهم غير 
آنهم أحاناً بغقلون عن الأغراض ويعضون بالنواجذ على الظ, اهر» والحنفية 
دام يراعون الأغراض آيضاً مع ظواهر الألفاظ» وهو مسلك قرى لابكاد 
بخالفه ذورآى ودرية إلى قيام الساعة » وكذلك قالوا فى قوله ” أما الطيب الذى 
بلك فاغسله ثلاث مر ات“ : إن الراجب الإزالة > فإن حصلت بمرة كفته وم 
بجحب الزيادة كا قاله النووی فی اوا (کتاب الحج) (ص ۱ ۔ ۳۷۲ ) قال 
الحافظ الپد ر العنی : ومن أمعن النظر ف أحادیث البابودتتق ذه» فى معائيها ءل 
وتحقتى أن الحديٹ حجة عليهم» وأن المراد الإنقاء لاالثليث»› وهو قول عمر بن 
الحطاب » وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك وداؤد وهو وجه لاشافعية اه 
 ۱(‏ ۷۳۸) وأيضاً أن الحديث غير معمول به ظاهره عند الشافعية » فالواجب 
عندهم ثلاث مسحات سواء كانت بثلاثة أحجار أو دونها 5ا ى” شرحالهذب“ 
للنووى ٠‏ ونبه عليه صاحب ” المداية “ . م المراد من الحجر لى الحديث : 
کل شی طاھر غیر ترم قالع للنجاسة سواء كان حجرآ أو مدراً أو غيرها » 
وهكذا نقح الحنفية والشافعية المناط هنا حلاف لداؤد الظاهرى وأتباعه حيث 
رأوا الأمر مقتصرآ على حجر فط . وراجع للتفصيل ”عمدة القارى“ للبدر 
العیی  ۱(‏ ۷۳۰ ر۷۳۴۳۴) و ” اانوری عل مسل “ ( ۱ س )۱٣۴۱‏ ۰ 


قوله Ca:‏ أو بعظۆم › الر جيع رو داية »> واللهى عن الإستاجاء په 


۸4 ا معارف ااسنن 


-_ 


وجار ۾ وخلاد بن المائب عن أبيه .قال اہو عیسی : حدرٹث سلان حدبث حسن 
یح > وهو قول اکر آمل العلم من أعحاب النى ا ومن بمدهم > رأوا أن 
الإستنجاء بالحجارة يجزى* وإن لم يستنج بالماء إذا أنتى ألر الغائط والبول » وه 
يقول اشورى وابن البارك والشافه ی واحمد واسحاق 


( باب فی الاستچاء بالعچرین ) 

حرا : هناد وفتيية فالا نا وکرع عن اسراثبل عن ی احاق عن ى 
ية عن عد الله قال خرج ج النى اا لداجت فقال : التمس لى ثلاثة احجار 
قال : فاأتيته محجرين ورولة فأخذ الحجرين وألتى الروثة وقال إنها ركس . 
٠‏ النجاسته عند أي حيفة والشافعى فالنجس أنى يزيل الأجاسة ؟ وهو ما بستدل 
به لنجاسة أزبال مأكول الحم » ویژيده حديث النهى عن الصلاة فى المزبلة » 
وسححه ابن السکن . وکذا a‏ لاروثة ” إنها ركس “ وللبحث بقية ق 
الاہواب الآة . 


زائدة: : ورد الحديث .لفظ الإستجار وهو طلب الجمرة» وبلفظ الاستطابة› 
وهو طاب الطيب هو الطها رة » و بلفظ الاستنجاء وهو طاب موضع النجو ای 
القطع نى قطع الأذى و انلبث» اله النووی فى ”شرح اهذب“ وقد استوف 
الكلام فيه الہدر العیی ( ١‏ س )۷۱١‏ قال ارقم : النجو فى الأصل و | 
حرج من السیع کا قاله اہن فتيبة فى ”ادب الکاتہ“ ی باب فرق الأرواث ٠‏ ۴ 
اسع فأطلق على مطلق ما رج > فالإستنجاء هو طلب اجو اى طلب العلرة . 
ایز یلها رینقیها ولایحنی حسنه . 

قوله : فأخل الحجرين وألتى الروثة وقال إنها ركس » قيل ال ركس هو الرجس 
وورد فق بعض طرق الحدیث کا هو عند ابن ماجه وان خزبة : : ”وقال وهی 
رج “ کیا ذکرھا البدرالمینی فى ” شرح الصحیح “ (۱ = )۷۳١‏ والحافظ . 


اقيق مق رکس وغتره ا ۲1١‏ 
SES :‏ : 


نی ”النتے“ ١(‏ س ۱۸۲) والرجس هو النجس والقذر »› وأما الركس فير ادف 
الرجيع بکل معنى الكلمة ء فعنى الرجيع المرجوع والمتغير من حالة الأصلية إل فير هاء 
وهذا هو معنى الركس بدايل أنه رد الشئى وقابه إلى غير حالته الأولى » ويسأنس 
ذا المعى بقوله تعالی”ارکسوا فیھا“ ی ردوا فبا . وقد صرح ای ”العباب“ کا 
حكاه العينی؛ ال ركس فعل بمعنى المفعول كا أن الرجيع من رحعته» م آی للفظین 
أحتى أن يؤخذ نى من الحديث؟ فنظرنا فى ذلك فوجدنا أن الرجس يدل على ما 
برادف الانجس » وهو وصف شرءى غير حسى › وظاهر أن الوصف ااشرعى 
وصف غير منضبط فلا بطرد »وو جدنا أن الركس يدل على حكرمع الإبجاء إلى علته» 
وهى الوصف الحسى من كونه رجيعاً إلى غير حالته الأولى » وااوصف الحسى 
وصفمنضبط » فيطرد هنا وهناك ٠ن‏ غير فرق؛ فدار النظر بين الو صف الشرعى 
والحسى » ووجدنا أن الوصف الحسى أحق بأن يكون مناطاً یکی لیطرد فى 
سار الجزثيات مز هذا النوع ؛ لأنه وصف معلوم معقول منضبط . وأا 
الوصف ااشرعى فوصت مجمل ميهم لايعرف فيه علة الوصف . فأشبه غير 
معقول المعنى » فن هذا رجح أن لفظ الركس أولى بالأخحذ من الرجس ؛ 
فإن الركس علة بخلاف الرجس فإنه حكى من و لاية شرعية لا علة خسية » وصار 
معى الرجيع المقلوب من الطها رة إلى النجاسة » وإذن لايستقم حجة من ذهب إلى 
طهارة أزبال مأكول العم » كدالك ومحمد وأحد : لأن الروثة أعم من أن يكون _ 
لأ كۈل الحم أو غیره» ودارا حکم على نجاسته ؛ لکونه رجیعا منغیراً من حالته » بل 
على ضد ذلك أصبح دليلاً لى حنيفة والشافعى ومن ذهب إلى نجاستها . وما قيل أنه 
ورد ى رواية ابن خزعة: ”فوجدت له حجرين ورودة حار“ فکان لسا لکونه 
روثة حار وهو غير مأكول الم . قال شيخنا رحه الله : لاحجة فيه حيث 
ميرح 0 بسبب طرحه ورميه أنه روثة حار» فكا يحتمل هذا بحتمل أن 
بكون لكونه رولة فقط › وقد نقحنا مناط نجاسته بالوصف السى المطرد ء 
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فبیان ابن مسعود : ”وجدت له حجرين ورولة حار“ بيان لاراقع فقط › ولا 
يصلح أن یکون مناطاً کم ما م یکن منه 4 إعماء اليه أو تصرح عليه » 
فزعمه مر فوعا كما زه الشوكانى خطا ؛ فإنه قول ابن مسعود لأضابه » وقد 
ورد فی بعض الروایات عن جابر : ”نھی أن پستنجی بہعر ة أو ءظم“ کا فی 
”الكاز“ عن ( م د ن حم ) . والبعر فى العرف رجيع الإبل والغم 
وإن كان فى نفس اللغة رجيع ذواث اللحف والظلف » وعلى كل حال لم يكن 
البعر حاص ممأ كول الحم » فلا حفاء فى مومه له ولغيره » فأين الحجة فى كونه 
روثة حار ؟ وهذا مرفوع وتشريع بالقول الصرح › فوجب المصير إليه › و 
ف غير ما حديث ورد النهى عن الرجيع > وهو أعم من مأكرل العم وغيره فإذا 
جاب هنا ؟ ! وورد فى بعض الروايات كا حكاه البد رالعينى عن ”دلائل النبوة“ 
لأ نعم ١(‏ س )۷۳١‏ ما يدل على أن الروث طعام لدواب الجن» وفسر الإمام 
أبو عبد الرحمن النسائى الركس بطعام الجن فى ”سننه“ » واستدل به ابن تيمية فى 
”فتاواه“ على أن النهى عن الإستنجاء به لكونه طعام الجن لالكونه نجساًء وأطال 
فيه کعادته . قال شیخنا رحه الله : لاوجه لتخصیصه بهذا فقط بل ورد ف 
نص الحديث هذا وذااك» فليكن كلا الأمر ن سبباً النهى » بل حديث”الصحاح“ 
أولى بالتمسك من حديث غيرها » ولاسا إذا كان مشتملاً على وصف معقول 
انى » وتفسير النسائى الايعتمد عليه لأنه م يثبت فى اللغة » قال الحافظ فى ”الفتح “ 
(۱- ۱۸۲ ) : وأغرب النسائى فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام 
الجن » وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مرح من الإشكال ١ه‏ . وهذا أيضاً يشير 
إلى عدم ثبوته ف اللعة . 

قال الراقم : ولعل النسائى فسر هذا مما رأى قى حديث سببا للنهى تارة 
ونه ركساً وتارة طعام الجن » فظن أن الرس طعام الجن دفعاً لما يتوهم من 
التعارض › وأنت تعل أنه لايلؤم .من عروض أو صاف لموصوف واحد انحاد 


- 


محث الابةار ۴ الإستنجاء ۱۲۱ 


الأرصاف مفهوماً »> وإن احدت احیاناً ف مو صرف واحد من جهة اأصداق› 
فانی رستقم الاستدلال ؟ هذا مالحطر ببالى فى منشاً ما ذهب إليه النسالى و الله 
أعل : کین ؟ وقد ورد عند الدارقطى سناد حسن عن یی هررة مر فوعاً: 


نھی أن یستنجی بروث أو عظم» وقال إنها لاتطهران. ورواه ابن ءدی» وقال 
صاحب ” اجر ر“ رص ا ۲۳ ) فكل اداد صصيح اه . فعلم أن الى یا تارة ' 
ش هذا وتارة بين ذالك . وكذا ظهر أن العلة فى النهى عدم حصول الطهارة 
ا ا و هذه العلة تجدها إما مصرحة ى الروايات أو مشيراً إليها فى 
أحرى » وآما رواية كونه طعام الجن فلا تجدها إلا فى حديث واحد أی دن 
ابن مسعود فقط › وله شواهد قوية غير هذا لا عل لذكرها تفصيلاً . 
واستدل طائفة من الحنفية منهم الطحاوی نی ” شرح معان الآثار“ 
| ( ۱ ۷۴ م الکاسانی فی ” البدائع“ ( ۱٩-۱‏ ثم ابن جى فى ” البحر“ 
(۲١۱ ۱ (‏ بحدبث الباب على عدم وجوب الثلائة وعلى عدم وجوب الإيتار 
حیث) بأمرہ عا باپتغاء اثالث واکتی بالحجرین» ولکنه ضعیف حیث ثبت ی 
رواية عند أحمد من طريق معمر عن أب إحاق عن علقمة عن ابن مسعود ق هذا 
الحديث فالنى اروثة وقال: إنها ركس اثتى بحجر» وقال ال حافظ : رجا ثقات. 
ولحافظين كلام من الجانبين على الحديث راجع ”العمدة“ (۱- ۷۳۷) و ”الفتح“ 
(۱ س ۱۸۱). ومن وجوه ضعفه عند العينى : أن أا إحاق م يسمع عن علقمة فهو 
منقطع › ویثېت ”ماعه الحافظ ابن حجرءن الكرابيسى»ء ويقول على تقدير إرساله 
اشا رکون حجة عند الخالفين ال . قلت : المعروف أن ا)رسل بهذا المعى غير 
حجة عندهم بل بالعی التعارف لابا عى الرادف للمنقطع. ولا يازم ٥ن‏ 
الاجتجاج نى جميع امواضع حيث لختلف المواضع بقران الفكر و شواهد النظر› 


( م س )۱٣‏ 


OOM‏ عازف الست 

قال أبو عیسی : وهکذا روی قيس بن الربيع هذا الحديث عن أنى ساق 
عن أن عبيدة عن عبد الله جو حدیث إسرائیل» وروی معەر وعار بن زربق 
عن ای اععاق عن علقمة عق عبد الله . وروی زهیر عن آی حاف عن عیدال رمن 
ابن الأسود عن أبيه السود بن ريد عن عبد الله» وروی‌زکریا بن أ زائدة عن 
ای اعاق عن عبد ارهن بن بزيد ڪن عبد الله . وهذا حدیٹث فيه اضطراب قال 
اوش سألت عبد الله بن عبد ارهن آی الروایات فی هذا عن آی عاق أصح؟. 
فلم يقض فيه ہش » وسألت مدا عن هذا فلم بقض فیه بشی» وکأنه رآی حدیث 
زهير عن أب احاق عن عبد الرحن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشيه »ووضعه فى 
کتابه ”الجامع ا أصح شی فی هذا عندى حدیث اسر ائیل وقیس عن ایی عاق 
عن ابی عبيدة عن عبد الله » لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أن اماق من 
ھۇلاء› وتابعه على ذلك قيس بن الربيع »> و“ معت أبا مومى محمد بن انى بقول 
. معت غيد الرحمل بن مهدى يقول ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثورى 


ا إلى ذلك فلاير د ما أورده المباركفورى فى ” النحفة “ . وقال أبو الحسن 
ابن القصار المالکى: روى أنه آتاه بثالث لكن لايصح . 


وله : قال أبو عيسى وهكذا » بريد ذكر المابعة فى الإسناد تقوبة لحديث 
ويپبن هنا المتابع لإسرائيل عن إسحاق . والمتابعة كاملة وقاصرة : فإذا تویع راو 
فى شيخه فهى الكاملة أو فی شيخ شیخه فصاعدا فهى القاصرة . وقد يسمى 
شاهداً كا قاله ابن الصلاح ف ” المقدمة“ والتفصيل فى كتب المصطلح»› والظاهر ٠‏ 
من کلامهم چب أن يكون التا.ع والمتايع قر يئين متعاصرين فى طبقة واجدة ولكنه قد 
يتايع العالى السافل من غير أن يكونا فى قزن واحد أو فى طبفة واحدة كا صرح 
به فی ” فتح الباری“ . : 


: وله : عبد الرحهن بن مهدی» هو من أعة المحدثين صاحب سفیان الثررى 


بيان مشه النسبة ۴ 


عن ای اسحاق إلا لما انکلت به على اسراثیل لآنه کان بأتی ہہ اتم . قال آہو عیسی 
وش ی أ احاق ل بذاك لأن مماعه منه پاخرة» معت أحمد ن اخسن 
يمول تا بن خنبل يقول: إذا معت الحديث عن زائدة وزدير ملاتبال 
أن لاتسمعه من غيرها إلاحديث أى إسح ق» وأبو إسداق امه عمرو بن عيد الله 
المي اشمداى e [ ٠‏ 


ومذهبه دار بين العراقيين والحجاز بين لاختلاف شيروخه . 
قوله : اهمداف» بسكون اليم قييلة باليمن؛ وجيرع ٠ا‏ فى الصحابة والرواة 
ومصنفات الحديث فهو نسبة إلى هذه» كا صرح به ااز بيدى اليمى شا رح ”الةاموس “ 
Lig‏ بغتح الم ٠‏ فهى A‏ فيا راو > وعقيق مثل هذه الأمور بطاب 
ف المؤتلف والحتلف ومنه ”مشتبه النسبة“ من فنون الحديث » وهى أربعة 
وتمانون فا » ” والمؤتلف والحتلف“ من الأسماء والأنساب ٠١‏ بتفق فى اللحط 
ويختلف ف اللفظ صيغته» قال ابن الصلاح فى (النوع الثالث والحمسين) : هذا 
فن جلیل من م دعر فه من المحدثین كر عئثاره » وم يەدم مخجاا“ وهو 
منتشر لاضابط فی أکاره يفزع إليه» وإنما يضبط بالحفظ تسهيلا آه . وأول ٠ن‏ 


۰ آلف فيه آبو سعید الأصى المتوق ۲\0 — ھم ارادم المزيدى اتوق 


٥‏ ےھ م أبو العيثل خالد التو سنة ۲٤١‏ - ه» م أہوالء‌پاس المبرد 
النحوى المتوق سنة ۲۸١‏ ه» وهذه ما يتعاتى مين اللغة . ومن لاحية فن 
الحدیث أول من حت عنه آبو حر العسکر ى المتوق سنة 1 — هھ وأفرده 
بالتاایف خلائی » أو هم الدارقطنى › م اللدطيب م ابن مأ كولاء وكذللك عبد الغفى 
والذهى ¢ والمارديى › وان الصابولى»› وعلاء الدين مغلطای » وصور ن سام 
وآنحرهم وخاتمهم الحافظ ابن حجر العسقلانى ألف كتاباً ماه ” تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه “ و رعا يكون كتاباً حافلاً » وقد طم ” مشمبه السبة “ للذهى 
ی أوربا EE‏ مشتبه الأزد ی“ ی اند ۔ 


14 معارف السن 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن «سعود لم يسمع من أبيه ولايعرف اسمه . 
K:3‏ 
حال ا : محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مرو بن مرة ‏ 
قال : سالت آبا عبید الله بن عېد الله أتذ کر من عبد الله شیا ؟ قال : لا. 


قوله : أبو عبيدة بن عبد الله » عبد الله إذا أطلتق فى طبقة الصحابة فهو 
ابن مسعود وعد الله بن مسعود فى الصحابة حمسة » والحسن إذا أطلتق فى طبقة 
الصحابة فهو ابن على بن أنى طالب » وفى طبقة التابعين هو الحسن البصرى»› 
أفاده الشيخ رمه ا 

قول : م بسمع من أبیه ولایعرف امه ای اسم أ عبيدة ‏ ماه فى 
” التهذبب“ و ”التقريب“ و ”الالاصة“ وغيرها : عامر» وقیل اممه کنیته؟ . 
ويرد آنه كيف رجح العرمذى رواية آی عبيدة مع أنه منقطع على رواية 
عبد الرحمن وهو قصل > وعنه رواه الپخاری ؟ قال شيخنا : وذلاك للم ی 
عبيدة » فإنه أعل الناس بعل آبیه » ون لم ثبت ساعه عنه کا قاله الطحاوى» 
قال ابن حجر فى ” التهذيب“ ره )۷١‏ قال الدارقطى : أو عبيدة عل 
بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه اه . وقد نبه ابن حجر على أن 
الاستدلال على عدم ساعه لکونه ابن سيع عند وفاة بيه غير قاٌم» ذکره ان 
حبان نى الفةات» وقال أحمد: كانوا يفضاونه على عبد اارمن حكاه ابن حجر» 
وما ينبه عليه أن الترجيح وقع عند الترم لى لرواية إسراثيل من وجهين : 
الأول أن إسرائيل أثبت حہدیث ایی اسحا کا قاله » والانی لان أا عبيدة 
أعلمهم بمحديث آبيه » وكذا ععح أ زرعة روابة أهى عبيدة- كا حكاه الال 
الزيلعى » وهو فى ” العلل “ لابن أب حاتم ٤۲ ١(‏ ) وقد أثيت الحافظ 
البدر العينى ساع أبى عبيدة عن آبيه بتحقيق مقنع > وأما ابن حجر فرجح رواية 
البخارى على رواية الترمذى لى ” المفدمة “ » راجع لاتحقيتق وااتفصيل ” نصب 
الرابة “ للزيلعى ( ۱ ۲٣١‏ و۲۱۷ ) و” عمدة القارى“ للبدر العينى ١(‏ 


19 O 
.) 4 باب کراهية ما پستنچی‎ ( 
ا : هناد ناحفص ا عن داؤد بن أب هند عن الشعى عن عاقمة‎ 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول اله میا : لاتستنجوا بالروث ولا پالعظام‎ 
فإنه زاد إخوانك من الجن . وى الباب عن آبى هربرة وسلهان وجابر وابن تمر‎ 


4و ۷۳١‏ ) ؛ ”مقدمة فتح البازی“. لابن حجر ( ص ۳٤۹‏ إلى )۳٤۸‏ 
فى سياتى انتقادات الدارفطى على البخارى» قال الراقم : وعلى تقدير انقطاع 
رواية أنى عبيدة لايضر تحقيق الترمذىء لأن غرضه أن رواية أى اسحاق عن 
آی ید ات BR‏ الانقطاع أصح من الاتصال كا يكون الوقف ٠‏ 


۰ أصح أحياناً عن الر فع باعتبار نفس الثبوت» وأما العر جيح بینه] فلیکن من باب 


آخر› فلم يلاحظ ضابطة الأر جيح فى المنقطع و المتصل ؛ ومن هنا بعلم أن العم هولج 
الصدر لااتباع الضرابط الخرجة كما يقوله الشاه ولى الله الدهاوى بى ” المحجة الله 
البالغة“. رما لايفوت ذكره هنا أن كلام الحدثين فى الرجال من الجرح رالتعديل ٠‏ 
من ناحية الحفظ والإتقان دون الغمز فى ديانتهم ونقواهم» فرعا يكون الراوى ديت 
صا للحا ومع هذا يكون عندهم ضعیفاً لسوء حفظه وضعف ضبطه › وءن هنا ما بقوله 
ابن الجوزى:. ”إذا وقع ى الإسناد وی فاغسل بدبلك مذه“ فإنهم بظنون خيز ا 
بکل أحد من المؤمنن ولا يكشفرن عن حقائق الأحوال » وقد فال ابن معين _ 


نكلم فى الذين ء ز ١‏ خيامهم ى الجنة قبلنا بمائنين كا ذکرہ ابن آیی حاتم فی 


” مقدمة' الجرح والتعديل “ . ' 
: پاب كراهية ما بستنجی به :س 
اختلف الماع ى كيفية استعال لحن العظام والروثة» فقيل الروت لأزارعهم› 


ونی حديث عند لجاک نى ” الدلائل“ .. .. ولا وجدوا رولا إلاوجدوا فيه 


حبہ الذی کان یوم کل حکاہ ”العیٰی“ (؛  ۷۳١‏ ) وقیل هو زد دوابم. 
وأما المظام : فى ”الصحيح“: لامرون على عظم إلا و جدوا عليه أو فر ما كان 
عليه من الحم ء وما پنبه عليه هنا آن الحدیث مضطرب»› لأن الروابات محتلفة» 


EE ۱۹ 


نا مت می ا ا ی یھ مس م میس د د ن ا ی ج ر 


aoc: 


فبعض ها يدل على أن الهم بجدوزه على ااذ كية » وبءضها يدل على نهم بجدونه 
1 على اليتة ٠‏ فعند مسل ف ”يجه“ رع ب )۱۸٤‏ ى (:اب الجهر بالقراءة فى 
الصبح والقراءة على الججن): کم كل عظم ذ کر اسم الله عليه يقع فى يديك أوفر ما 
يكو ن لحماًء وکل بعرة عاف لدوابکر» وعند ”النر مذى“ فی ”التفسیر “ : کل عظم 
یذ كر اسم الله .عليه یقع فی یدبک وا ما کان خحماً » قال شخنا : ولم پتوجه 
أحد مهم إلى هذا الت رض والاضطراب إلا صاحب ” السيرة الحابية “ فى 
”سيرته“ » وقال: الجمع بأن الأول لمسلمى الجن والثافى لكافريهم. قلت: هذا 
لايفيد فإن الحديث واحد فاضطرب » وال راب عندى إما بالر جيح لإحدى 
. الروايتين» وإما بالحمل على ضابطة ”حفظ كل ما لم بمحفظه الاخحر“ وهى ضاأبطة 
مهمة من أصول الحديث نضطر إلى استم اها فى كثير من الأحاديث المضطربةء 
قال : وكانت تستحق العنارة بذ کرها ی كتب مصطاج الحديث» ولکن من 
العجب أنا لانجد ھا ذکراً نی کتبھم › غیر آن المافظ ابن حجر ذکرھا فی 
مواضع من کتابه ” فتح البارى“(١).‏ قال الشيخ: ولعل محمد بن ارادم المعروف 
بابن الوزير المانى تعرض هما ى رسالته "بديعة ” تنقيح الأنظار“. قات: لم أرها 
فيها صراحة وأشار إليها حو إشأرة نى صدد تفصيل اإضطرب فى المتن. قال 
الشيخ :. فلو حلنا الأمر على هذا يكون الح عاما فى حتى المذبوجة وغيرهاء 
فی کل رواية ذ كر طرف من الكلام » وإذن يرتفع الاضطراب انتهى : ودل 
الحديث على أن الجن يأكلون سؤر الإنس» وهم تيع هم قال النووى نى ” شرح 


)۲٤۸ اقول ذکرها این حجر ی ”الفتح“ قبیل (کتاب الغسل) (ص‎ )١( 
وق (کتاب الامان) ی (باب الحباء من الابعان ) فى سبعة مواضع من الجزء‎ 
الأول» وكذا فى الجزء الانى فى موضع» ونی الفااث ى موضع » وى الرابع فى‎ 
موضع › وف الساع ف موضع » وف الئامن ف موضع > وی الحادی عشر فى‎ 
. ثلالة مواضع كا جمعته فى مذ كرتي الياصة‎ 


ليلة الجمن وتحقيق دحول الجن الحنة ١١۷ ٠ ٠‏ 
قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبرهم وغيره عن 
داۋد بن ی هند عن الشعى عن علقمة عن عد الله أڼه کان مع الى E‏ 
ليلة الجن » الحديث بطوله . فقال الشعى إن رسول الله ا قال : لاتستنجوا 
سل “ ( )۱۸١ ١‏ : واتفتق العلاء على آن الجن يعذبون فى الآحرة على 
المعاصى قال اله تعالى ”لأملأن جهنم من الجنة والناس أجحمعين“ واختلةوا فى آن ٠‏ 
مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الحنة وينعم فيها واباً على طاعته؟ أم یکو ثوابهم 
نجاتهم من النار ثم كونهم راا کالبھام ؟ وهذا مذهب ابن نى سلم وحاعة » 
والصحيح أنهم يدخلونها وبنعمون بالا كل والشرب» وهذا قول ا لحسن ومالك 
وغيره] انتهى باختصار. وعزا البدر العيى (۴ س ۹٩‏ ) القول الأول لأف 
حليفة أيضاً وحك أيضاً تردده فى رواية عنه » وراجع اي“ لذکر ما 
يستفاد من الحديث » وما روى عن أف حنيفة أنهم لايدخلون الجنة ولاالذار 
إن صح کون مراده عدم دخوهمم من غير تبعية الإنس ٠‏ فالغرض إنكاره 
عن دخوهم إصالة ؛ وقد روى عنه أنه لما سثل عن ذلك توقف وقال لاأدرى! 
ومن هنا ما نظم بعضهم : ۰ 


من قال لاأدری لا لایدره فقد اقتدی ی الفقه بالنعان 
ی‌الدهر واللانى كذاك جوابه ودخول أطفال ووقت ختان | 


وی : أن أبا حنيفة ناظر مالك فى هذه المسألة فتلا أبوحنيفة آية 
للاستدلال بدعراه . فتلا مالك آبة أخرى . فأجابه أبونبفة بابة أخرى فسكت 
مالك . 
قوله: عن عبد الله أنه کان اڂخ» هذا يدل صراحة على آن عبد الله کان معه 
لياسة الجلى و بفيدنا فى مسألة النبيذ » وجواز التوضصؤبه » وينكره الشافعية 
استدلالا تقول ابن عبد الله : لو كان أىمعه عليه الدلام لعد من مناقبنا؛ و حقيقة 
الأمر آنه بريد عدم كونه معه َة ليلة الجن الى وقعت الإشارة إليها فى التزيل 


1-۸ معارف السنن ٠‏ 


پالروٹ ولا بالعظام فلنه زاد إخوانک من الجن » وكان رواية [ساعيل ا 
‌ رواية حفص 54 غیاٹ ¢ وااإعمل على هلا الودیث عد :اهل العلم . 


لاغبرها من اللیالی» قال‌النووی ها قضیتان › فحدیٹ ابن عباس ف أول الأمر وأول. 
النبوة خان ألو فشمغعوا قزاءة ”قل أوخن“: وأما حديث ابن مسعود فقضية 
ا بعد ذلك ,زمان اھ باختصار وحدیث ملم بدل على نی ابن مسعود 
معه ا فى ليلة الجن فى هذه المرة» وغعند الترمذى وغيره من غير طربق ما 
يدل على وجوده معه» ومن أجل هذا وجب القول بتعدد الوقائع » ولابد لآن 
الجمع فی مشل هذا یکاد یکون منعےاء والہر جیح إا پکون إذا تر جحت أسہاب 
الر جيح على الجمع والله أعلم . وراجم حةيق صاحب ” البدائم“ نى الوضوع 
من ١(‏ س ۱٠١‏ ) وهو نفيس . وقد حقق ااقاضى بدر الدين الشبلى تعدد ايالى 
الجن إلى ستة فى كتابه ١”‏ كام المرجان فى أحکام ا لجان“ وعلى نقدير صحة قوله 
مطلةاً لايقوم حجة حيث إنه بحتمل أن يكون قوله ذلا من عدم عامه واطلاعه 
وذلك غير بعید . 
وله : وکان رواية اسار اصح ال٤‏ بريد ارز ال عرز اه 
٥‏ کلام الشعي »> ورواية حفص بن غياث متصلة مرفوعة » ورجح البرهذى ` 
رواية إساعيل على رواية حفص » وليه يشير صنيع مسل فى ” صحيحه “ ويژيده 
آنه ابعه ابن زریع › وابن ی زائدة » وابن ادریس وغیرهم فی کونه هن 
مرسل الشعبی کا فصله النووى فى ” شرح ملي “ نقلاً عن الدارقطى على أن 
المراسيل حجة عند الجمهور » وتعبير المبار كفو رى ى ”فته “ : المرسل هنا 
بالمقطوع بجلة أو غفلة فإنه مرسل لامقطوع » وعلى كل حال هوحجة ى مثل هذا 
عند الكل . ويحتمل أن يكون كلاها صحيحا فيرسله تارة ويسنده تارة أخرى» 
ورواية مسلم الطويلة : ”فقال رسول الله َي : فلاتستنجوا بها ا “ ظاهرها 


الاستنجاء لاء 4 1۹ 


( باب الاستنچاء بالماء ) 
كنا قتيبة ومد بن عبد اللك بن "أي الشر أرب فالا ا ابو جوانة 
شن ۹58 غن فياه عن عائشة قالت : مرن ازواجکن | آن ر با لاء ف 


مع كراهية أو غير ها؟ فالبحث فيه طويل» ا 
فيه ونی ما يكره به الاستنجاء وما لايكره به فلبرجع إلى شرح ”البدر العبى على 
الصحیح“  ۱(‏ ۷۳۳ ) و”شرح المهذب“ EOE‏ 
فبجد هناك ما بش غلة الباجث واته الموفق . 1 
: پاب الاستنجاء بالماء :م 

ا الجمع !ین الحجر وال اء فى الاستنجاء أفضل ولاسما ف ز مانا هذا وق 
” الكتز“ لأنى البركات النسنى : وغسله بالاء أحب» ولعله بريد بعد الحجر» 
ولفظ الترمذى : لختارون الاستنجاء اء . . . وزأوه أفضل . يحتمل كلا 
الأمرين من الجمع بينه) أو بالماء فقط. قال الشيخ : وأما ى البول فلعله يلجأ 
إلى القول بثبوت الحمع عنه ماي . ونما يدل عليه رواية المغيرة بن شعبة : كان 
إذا ذهب اذهب أبعد» قال فذهب خحاجته وهو فى بعض أسفاره فقال اثتى 
م وء ال سای ود زه صل اء ءِ بعد الا ستنجاء 
بوضو e‏ وظاهر آنه یو ٣ا‏ جا لطاب اطا لا بعد a‏ 
بالأحجار » وأخرج منه حدیث جير عند النسائی قال : كنت مع النى وسا فأنی 
انلحلاء فقضى الحاجة » م قال ا جر بر هات طهوراً فأتيته با ماء فاستنجى باماء. وقال 
بيده فدلك بها الأرض اھ ” النسائی“ ى ر باب دلك اليد بالأرض بعد 
الاستنجاء) ولكن الحديث فيه انقطاع » راجع لتحقيقه ”زهر الرى“ للسيوطى.: 

اميك : كان لفظ ” العرف الشذى“ هكذا: ” أنه عليه السلام قضى حاجته 
وکت قاغا بدا مت فجاء وطلب لاء “ و اچد بهذا اللفظ › فلعل الضابط 

(م = ۱۷) 


٠ Nye‏ معارف الستن ؛ 


ی ا ا 
سس س 


فزن E‏ لله . ا E‏ 


ر . وعلى کل حال ای او 
د محتمل . أن طايه لاء للتوضوؤ ل لاست جاء وإلياف می بعض تفصیل ى 

الألرضوع بتلخيص کلام الأ كارء ھا أمور اة . الأول الاستنجاء بالحجارة»› 
الاستنجاء بالاء ااا ا ا 


فالأول : الأحاديث فيه مستفيضة رريت ا حدیث ابن «سعود» ا 
آیوب» وان تحر» وجابر » وأيى‌هريرة» وعائشة» وأنس» وابن عباس» وخز ية 
ابن ثاہت» والسائب بن لاد الجهی »› وأى أمامة» وسلان» e‏ ونجد 
اآحاديث Ne‏ بعضها فن ”الأمهات الست“ وبعضها فی ”کنزالمال “ و” زوائد 
ليشي“ حى أن بعضيم رأوا الاستنجاء بالحجارة فقط من غير أن يقوم مقامها شی 
آخر کااظاهرية ٤‏ فرد عليهم ” المحطاهى“ و ” النووى“ و ” العينى“ وغيرهم 
راجع للتفصيل ”عدة القاری“ ( ص )۷۴۳٠‏ وما بعدها من (الجزء الاول) . 
وطائفة آحری کرھوا أن پکون بالماء »> وقالوا إنه وضوء الساء» و رد عليهم ٠‏ 
أيضاً النووى والعيى راجع ” العمدة“ ( ١‏ ۲ ۰) فکان کل ذلك غفلة عن 
٠‏ غرض الشارع نى تشريع الحجارة للاستطابة »> وقد نيه الأنمة على الرض 
1 رق مناط E‏ تقدم , 


وأما الثانى : ففيه كذلك أحاديث عديدة من حديث أفس عند ااشيخين 
وحدیث عائشة وجابر وأ هريرة وجربر بن عبد الله وان غباس وعبد الله 
أبن سلام وعويم بن ساعدة وخزية بن ثابت وأى أبوب رى بعضها فى 
”الصحاح“ وبعضها ى ” زوائد الهيشمى“ وبعضها عند ” الدارقطنى“ و 
الپھقی “ ؛ وذكر متها ا فى ” العمدة“ عدة أحادين» وقال: تظاهرت 


الإستنجاء بالا والجيع بیغه او الحجر A‏ 1 ۱۳۱ : 


العمل عند أهل ال مختارون الاستنجاء لاء إن کن الا بالحجارة ة 


الأخبار عن انى اا بالاستنجاء لاء وبال » به اھ 0 
٤‏ إن ظا اح » قبطل قول من قال بكر أهة الاسة نجاء al‏ من ا ١‏ 
ما شك ی بطلانه بل على عکس E‏ بعدم جوازه ' 
الا حجار › وخکاة القاضی أو الطبب عن ار يدية والشيعة : والأحاديث المشير 
اليا ساق قاضية على بطلان هذا كا أن هذه الأحاديث قاضية على من ذهب 
إلى حلافها . وأول بعضهم کلام ابن حبیب بعدم ا الحجارة عند وجود 
الاء لامطاةا راجم ”العمدة“ 7إ — ۷*۲ وNY‘gV\Vg‏ و شرح ال پزذت“ 
(۲ س۱ واا). ۰ 
والثالث: فيه أحاديث ضعيفة وكذا ليست صر بحة» وأصرخها حديث ابن 
عبامن عند ”البزار“» وفيه: إا إنا نتيع الحجارة الماء ,أو فوة جمد رن عبد العزيز 
وهو ضعيف. ولک إن قلا أن الموضوع من باب الفضائل لکن کک 
وملخص الکلام فیه أنه م برد فى الجحمع حديث حح صرج غير أنه 
أنضل عند جمهور السلف واللحلف؛ وإايك نتا ملتقطة من كلامهم » قال البدر 
العیی ( ۱ ۷۲۰) : ومذهب جمهور السلف والحلف والذى جع عليه آهل أ 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن جنع بين الماء والحجرء فيقدم الحجر 4 
أولا م يستعمل الماء » فتخف النجاسة وتقل اشر تيا بيده ویکون أبلغ E‏ 
النظافة » ومثله فی ( ۱ )۷٠۲‏ . وقال النووی ی ” شرح الهذب“ ۳~ . 
°( وأما قول الأصنف قالوا (راى هل قياء) : تيع اللحجارة الماد فکذا ٤‏ 
يقوله أعصابنا وغیرهم فی کتب الفقه والتفسیر » ولیس له أصل فی کتب المحدیث› 
وکذا قال أبو حامد فی ' و فإذا علم آنه ليس له أصل من جهة, 
الرواية فیمکن تصحیحه ٠ن‏ وة الاستنباط لأن الاستنجاء :الجر کان علو 
عندهم يفعله ا ¢ الاستنجاء بالماء فهو الذى انفردوا به فلهذا : 


۲ 1 4 معارف 


سس سسس 


جز ی“ عندهم فإنهم استحپو | الاستنجاء ell‏ ور أوه أمضل »> وبه بقول هيان 
ت و 32 البارك و والشافء ی واحمد واسحاق . 


َ یذ کر الجر انه مشر بینم وبين غیر هم » ر معلوماً . . . ويۋيد . 
هذا قوفي : إذا حرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجى بالماء > فهذا يدل 
على أن استنجاء‌هي بالاء کان بعد خرو جهم من اللحلاء» والعادة جارية بأنه ارج 
من انلحلاء إلا بعد التمسح اء أو حجر» وهكذا المستحب أن يستنجى بالحجر ى 
موضع قضاء الداجة ويۇخر الاء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر آھ , وهذا الذى 
أشار إليه النووی مه قوم : : ساقه النووى سه قبل هذا من رواية يهى od‏ 
وح إسناده » وأظهر إلاحتجاج ٻه »> وقد عقب الإمام اازيلم ی کلام ل وی 
فقال بعد رج حدیث ابن عباس فی ”الجمع“ : وذهل اأروي عن. هذا 
الحديث فقال ...وا ما اشہر من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل 
الايعرف ”صب الراية“ را ۲۱۸ ) اه باختصار. م ,قال النووى بأفضلية 
المع بينها كنا قاله العينى بتللك الكيفية لفسها > ومحکی أبو بكر الکاسانی فى 
” بدائعه “ رص _ ١‏ الاستنجاء بالماء بعد الججارة عن على ومعاوية وان 
- فر ؤخلىفة . , . ويقول: حى قال ابن عمر: فعلتاه فوجدناه دواء وطهور 
وک عن السن ن مرا بالجمم ....ويقول . صار بعد عصره ( یل ) ٥ن‏ 
الان باع الصحابة كالترارح اه . ويقول ابن نجى فى ” البحر“ : وقيل 
الجمع سنة فى را وقيل سنة على الإطلاق > وهو الصحيح وعليه الفتوى» 
کذافی ر الوهاج“ اه . ويقول ابن الام فى ك ۰ا( 
والنظر ای تقدم أ ول الةصل من حديث أنس وعائشة رفيد أن الاستنجاء بالماء . 
سبنة زمان لإفادة المواظبة اھ . ویرید محديث انس ا أخرجه. 
الشيخان : يدل الحلاء قأحمل أن وغم زی اخ ٤‏ وجديث. عاقشة ما ٠‏ 
رجه نن ما جه عا ما رأیت | رسول اله ا خرج من اغائط قط الاغس 


الجمعم بين لاء والحجارة ۳۳ 


سر 


ماء . وف الاستدلال نى الجمع نظر. . 

ثم إن أحاديث الجمع قد أحرجها المیشمی ى ” زوائده “ بأسانيد فيها 
كلام للمحدثین » و بوب علیها ( باب الجمع بين الماء والحجارة ) وأخرج فيه 
حدیث ابن ساعدة وان عباس وان سلام و غير م من طهور أهل قباء › وفيها 
٠‏ الجمع وليس فرها رواية لم يتكلم فيها . ومع هذا ليس فيها حديث صرح غير 
حدیث ابن ماس ۰ وأجود ما کی ی الباب ر على بن أنى طالب: إن من 
کان قبلکم کانوا يبعرون بعراً وآنم تملطون ثاطاً فاتبعوا الحجارة الماء أخرجه 
“ والبیهتی ف ” سننه “ 


_ ابن أنى شيبة هى ” مصنفه “ وعبد الرزاق فى ” مصنفه 


طرق عديدة » وهو أثر جيد كا يقوله الإمام الزبلمى فى ” نصب الراية " 
و هو الذى أشار إليه صاحب”البدائم “ وكذا أخحرج ” البيهتى“ رواية" عن ءائشة 


عن طريتق قتادة ف الباب . 


بت ا راق المي ضوع وهی أن الماء بالانةراد أفضل من الحجر 

أو الحجر أفضل من الماء ؟ فالذى عليه الج هور أن الماء أفضل »› صرح بذلك 
لنووى فى ”شرح الهذب“ والعينى ف ”العمدة“ وابن جم فى ”البحر“ وغير واحد 
من الأعلام . لأن الماء أبلغ فی الإنقاء والتنظیف. م إنھم لم بقولوا بالتثایٹ بالماء لا 
الشافعية ولاغيرهم ها قالوا فی الاستجار › مرخ به النووی وغیره . وذکروا 
أن الاستجار فى البول آكد منه نى الغائط » واستدل له من حيث الرواية بجا صح 
عن عمر ”آنه إذا بال قال ناوانی شيعا أستنجى به فأناوله العود أو الحجر ويأنى 
حائطاً مسح به أو يسه الأرض“ رواه أپوحنيفة کا فى ”كتاب الآثار“ لآ 
يوسف » وأخرجه الشافعی فى ”الام“ ورواه البيهتى أيضاً »> وقال : هذا أصح 
ما فی الپاب . ورواه الطبرانی نی ”الأوسط“ من طریق روح بن جناح عنه : 
أنه بال فسح ذکره بالتراب ثم النفت إلينا فقال هكذا علمنا > وروح بن 


4 ۰ 6 معارف اسن 


( باب ا أن النبى ك كان اذا أراد الحاجة أبيد ‏ 
فى المذهب ) 

حدقا محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقنى عن محمد بن عمرو عن أنى سلمة 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبى مل ى سفر فأتى النى حاجته فأبعد فى 

المذهب . وف الاب عن عبد الرحمن بن أبى قراد وأهى قتادة وجابر ويج بن . 

عبید عن آبيه وأ موفى وابن عباس وبلال بن 8 . قال أبوعيسى + ٠‏ 


هذا حدیث حس یح . 


جناح ضعیف حکاه الميشمى . قال الراقم : ونی "اللاي » a LE‏ 
Al‏ . ویستانس لہ مما فی ”الزوائد“ عن الطبرانی فی ”الکبير “ من حدیث 

أ مو سی قال : رأیت رسول الله ی یبول قاعدا قد جانی ین فخذیه 
حتى جعلت آوى له من طول الجاوس الح . فلعل طول الجلوس لأجل التمسح ‏ 

والنر؛ وی ” کاز الہال“ ( ٥‏ س ۸٥‏ ) : لذا پال أحدک فلیمسح ذکره ثلاث 

مرات ر ص عن بزداد ) وأيضاً ( ٥‏ ۸1 ) یکی ثلاث نرات ف البول . 

( عبد الرزاق عن ابن جر معضلاً ) ویستأنس له ما رواه البهتی تعليقاً عن 

حذیفة آنه کان پستنجی بالاء إذا بال » هذا ما تيسر لى والله الموفق . 

=: ہاب ما چاء أن النى اي کان إذا أراد الحاجة أبعد ف المذهب :س 


قول : فأبعد نى المذهب . وقد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين مئ مكة ٠‏ 
کا نى ”جع الفوائد“ عن أل يعلى و”الكبير“ و”الأوسط“ اطبرانى . قال ٠‏ 
الشيخ: رمه الله أبعد من الإفعال ومعناه هنا لازم لا متعد» وفيه مپالغة ما ليس 
فی بعد فعنی بعد اختار البعد (دوری اختبار کی) ومعنی بعد فى اللغة الأردوية ' 
( دور هوا ) وبقال لمثل هذا إدخال المزيد على الجرد . ويقول غلاء البلاغة :' 
الغرض إذا لم يتعلتق بالفعول زل الفعل المتعادى مبزلة الفعل اللازم » حكى 


قاعدة إدخحال امريد على اجرد أ 10 


وروی عن النی با أنه کان راد لبوله مکانا کا . تاد مزلا" . و 
أبوسلمة انمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . 


مم ند 


التفتاز انی عن السکاک : : أنه قد بكون الةصد إلى نفس الفعل لتر یل ا 
منزلة اللازم ذهاباً قى نحو ” فلان يعطى “ إلى معنى : يفعل الإعطاء + و ٠‏ 
يوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريتق المذ كور ى اللام الاستغراق ١ه‏ . 
وراجع التةصيل ”شرحى التلخيص“ اامفتازانى من متعلقات الفعل »› ومن هنا 
يتضصح الفرق بين قوهم ”أخحذت العام“ وبين قوم ”أحذت باجام“ فیعیر عن 
الأول ہالاخة الأردیة ر میں ہے لکام پکڑا ) وعن الانی ( لکام کیساتھ پکڑےۓ 
کا معامله کیا ) قاله شیخنا رحه الله » وااذهب هنا مصدر میەی ا کان ف 
رواية النسائى وغيره ”إذا ذهب الذهب أبعد“ ظرف لا مصدر » فينظر إلى 
قري ة القام وتعيين أحده) على الإطلاق کنا فعله بعض فيز چيد . 


قول : برتاد » من الارتباد وهو الطلب مثل الرود › ويحتمل أن يكون 
معناه اجى ا او من معانى الرود ؛ وبدل إذن على غاية 


قوله : وأبوسلمة امه عبد الله بن عبد الرحن › هو تابمى فقيه أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة »هذا أحدهم على قول » والمشهور أبوبکر . والر تيب 
امشهور مكذا: )١(‏ سعيد بن المسيب (۲) عروة بن الزبير (۴) القاسم بن محمد 
ابن ی بكر الصديق )٤(‏ خارجة بن زید بن ثابث (ه) عبيد الله بن عد الله بن 
عتبة بن مسعود )٩(‏ سامان بن بسار (۷) اختافوا فيه فقيل :۰ آبوبکر بن 
عبد الرخن بن الحارٹ بن هشام ؛ وقيل سام بن عېد الله بن تمر ؛ ويل : 
أبوسلمة بن عبد الرحن :بن عوف . وأبوسلمة قیل امه لس اعیل کا فی ”التقربب“ 
ول اسمه کنیته کا فی ”التهذیب“ . ومع بعضهم أساء‌هم ف قوله : 


i]‏ معارف الس بن 


( باب ما جاء فى كراهية البول فى المنتسل ) 

حو على بن حجر وأحمد بن عمد بن مروسی قالا أنا عبد الله بن المبارك 

عن معمر عن أشعث عن اخسن عن عبد الله بن مغفل آن الى ا نھی أن 
يبول الرجل فى مستحمه » وقال : إن عامة الوسواس منه . 


ألا كل من لابقتدى بأعة ففسمته ضیزى عن ادق خارجة 
فخذهم عبدالله عروة قاسم سعید پو بكر سلمان خارجة 


وة ثل الشعر هو محمد بن يوسف الحلى المعروف ” بابن الأبيض “ و 
المشهور”بقاضى العسكر“ من كبار الحدثين النفية نوی سنة ۱٤‏ س ه تر جم 
له الا فظ القرڈی فى ”طبقاته“» وعزا إليه هذا الشعر» وكذا عزا إليه فى ”الفواثد 
البهية “ فى برجحمته . وقال الدميرى فى ”حباة الحپوان“ فى مادة السوس (۲ س ١‏ 
( المطيو بالقطع الصغير) وذكر ها فائدة آخر ى من نفعها للصداع العارض إذا 
علقت بالرأس ٠‏ إذا كتہبت اء هم ف رقعة ووضعت فى القمح لاتا كله السوس 
ما دامت الرقعة فيه . 

ب باب ما جاء ى كراهية اابول فى المغتسل ا 

قو : نهى أن يبول الرجل فى مستحمه » فإن عامة الوسواس منه »› 
المستحم : قال فى ”الصحاح“ أصله الو ضع الذى يغتسل فيه بالحمم وهو الاء 
الحار ‏ ثم قيل للاغتسال بای ماء کان اسشحام » وذکر علب آن الحمم بطلق 
أيضاً على الماء البارد من الأضداد » حكاه السيوطى فى ”حاشيته على النسائى“ . 
قال شيخنا الطرد والعكس ف التسمية ليس بلازم فقد بكون الاسم فى أصل 
اللغة موضوءا لمعن خاص م یتسع . فيه فى الاستعال وله أمثلة كثيرة وعامة 
الشى : جيعه ومعظمه» وأنكر النحوبون أن يستعمل لفظ ”عامة“ مضافاً بل قالوا ٠‏ 
يستعمل حال" > غير أن النفتازانى ذكر فى ”خطبة شرح المقاصد“ وقوعه فى 


سے س 


تحقيق معنى الوسواس ۱۳۷ 


كتاب سيدا الفا روق رضى الله حنه مضافاًء فإذن لاعيرة لإنكا ر النحاة عن ذاك 
أفاده شيخنا الإمام ! ۰ 
أستطرآد : ذهب جحهور النحاة أن لفظ الحديث ليس مجة نى اللغة» وقال 
ابن مالك هو حجة نما » والراجح عندى ما ذهب إليه الجمهو ر لأن الرواية 
بالمعى فاشية ». فكيف يكون قول كل أحد حجة. ذيهاء استونى اللحطيب البحث 
فى الروابة بالمعنى فى ”الكفاية“ من (ص د ۱۷١‏ ) إلى (ص د )٣١١‏ و 
بحص فيه الكلام ابن الصلاح فى ”المقدمة“ ف ( النوع السادس والعشرين ) ثم 
السيوطى نى ”التدربب“ مع تفصيل › ومذهب جهور السلف والحلف ومنهم 
الأئمة الأربعة أنه تجوز الروابة بالمعنى فى. الأحاديث المر فوعة وغيرها إذا قطعم 
بأن ذلك اللفظ يؤدى ذاك المعى الذى سع لفظه وفهمه . 
والوسواس : بالفتح حديث النفس والأفكار» وبالكسر مصدر» ودل 
الحديث على أن البول نى المغتسل يورث ااوسوامن » ومعناه عندهم أن المغتسل 
إذا كان اين وليس له مجرى" بل يستقر الماء هناك أو بجذبه الأرض وحينئذ 
يصبح ذاك سیا الوسواس ما بتوهم آنه أصابه شتی من رشاش البول» وهكلا 
وهكذا » وأما إذا كان المغنسل مجصصا مبلطا ولايستقر فيه الماء فلا إذن » كا 
حکاه عن ابن المبارك» وروی ابن آی شية فى ” المصنف“ عن ادن بن مالك 
أنه قال : ” إبما يكره اابول ى المختسل مافة الامم “؛ واللمم طرف من الجنون» 
كا قاله صاحب ” الصحاح“ » وها متقاربان فإن الأوسواس نى اللغة العربية 
يسمى ” ماليخوليا “ باللغة اليونانبة . ويقال أبضا : أصابت فلاا لة من الجن » 
وهو الس والشى“ القلبل » وإن شئت تفصیلا“ زائدا نى شرح هذا الحديث 
فارجع إلى ما قاله السيوطى فى ” حاشية النسائى“ . وقال بعضهم : إن معى 
عامة الوسواس منه أنه بررث النسيان مثل الأشياء الستة الى ذكروها ما 
(MA—e)‏ 


۱۳۴۸ معارف السان 


سسس 


وف الباب عن رجل من أححاب النى يال . قال أبو عيسى : هذا 
حدبث غريب لانعرفه مرفوعاً إلامن حديث أشعث بن عبد الله »> وبقال له 


الأشعث الأعى» وقد کره قوم من آهل العم البمل فى المختسل . وقالوا : عامة 


يو رث النسيان » قال ابن عابدين فی ” رد امحتار“ قبیل ( باب التیمم ) + قیل 
ست تورث النسيان سؤ. الفارة » وإلقاء القملة وهى حيبة » والبول ف الماء 
الراكد » وقطع القطار» ومضغ العلك » وأكل التفاح . ومنهم من ذكر حدياً 
لکن قال بو الفرج ابن الجوزى : إنه حديث موضوع. وزاد بعضهم فيها 
العصيان والمموم والآخران بسيب الدنيا وكثرة الاشتغال بها » وأكل الكزبرة 
الرطبة ء والاظر إلى اللصلوب» والحجم فى نقرة القفا» والحم اللح» واللبز 
الحامى وال كل من القدرء وكثرة المزاح» والضحك بين المقابر» والوضوء فى 
محل الاستنجاء » وتوسد السراويل أو العامة »> ونظر الجاب إلى الساء» وكنس 
البيث با عرق إلى آخر ما ذكرء وألف فيه الشيخ عبد الغى رسالة » انتهى 
باختصار : وحميع ما ذكره ابن عابدين ستة وثلاثون شيا . وتمساك هذا الةائل 
عدیث ی ذلاف » وهو حدیث إسناده منکر لا ليق عليه إطلاق الحديث . 


قول : لث غریب ؛ رواه النسائی فى ”الصغری“ و” بوداۇد“ وان 
7 و” احمں“ . زاد فى ”الكيز“ : (حم »۰ حب» ك » عق ) ورواه 


ٍ الضياء فى ” التارة “ والمنذرى وغررهم 8 


قول : من حدیث شعٹ ن عيد الله > وبمال زه اشعٹ الأعى› هو 
أشعث بن عبد الله بن جار أبو عد الله البصرى الأعى الحدانى بضع المهملة 
وتشديد الدال المهملة آخره نون › والحدان قييلة من الأزد » وأيضاً يقال له: ٠‏ 


عد الل ¢( وأشعث ن جار » وأشعث الأعى› وأشعث الأز دى»› واشت 


ااوسو اس ميه > ور حص فيه بعض آهل العم منم ابن سيرين وقیل له إنه 
يقال إن. ءامة الرسواس منه» فقال: ربنا الله لاشرياف له . 


الحملى» کله واحد وبکل منه یذ کر. وثقه النسالى» وابن معين» وأحمد» 
والدارقطنی وغيرهم .. وذكره العقيلى فى ” الضعفاء “ فتمقبه الذهى فى 
” ميز انه “ وخطأه» وتحعجب من عدم رواية الشيخين عنه . وى ” التقريب“ : 
صدوق من اللامسة . هذا خلاصة ما فى ” اللحلاصة “ لخزرجى و”التهذيب“ 
و” التقريب“ لابن حجر؛ ولكنه قال فى ”التهذيب“ : وقال البزار لیس به 
أىبأشەث بن عبد الله س باس مسقم الحدیث »و فرق بین الحدانی هذا وبین أش٬ث‏ 
الأعى» فقال فيه : لين الحديث» وقال ابن حپان فى الثقات: ما أراه مع 
من أنس » وقال العقيلى : فى حديثه وهم اه . فهذا يدلنا على أن أشعت 
الأعى غير ابن عبد الله » وهذا ثقة » وذاك ضعيف »› فاختلف قول الترمذى 
وقول اابزار فليحةق ! ولعل ابن حجر ٠ن‏ أجل هذا لم يذكر ابن عبد الله 
الحدانی بوصف الأعى فى ” التقريب“ وإن کان ذكره فى ” انتهذيب“ › 
والله اعم 
وله : فقال : ربنا الله لاشریك له » قوله هذا بدل عل أنه م پپلغه 
الحديث وإلا م يقل ٠ل‏ هذا؛ لأن غرضه أن كل الأءو ر خالةها هو الله.وحده». 
وقد تفرد خلقها» فإثبات شى منذها إلى غيره كأنه شرك فى الحالقية » تعالى الله عن 
ذلك عاو ا کبیراً؛ فلعاه لم بباغه الحدیث» حيث إن الحديث قد بين ذلك من قبیل 
تأثير الأسباب فى الأشياء . وقد خاتى الله فى الأمور ثاثيراً بقدرته وامجاده من 
غير أن يكون فيها تأثير مستةل» لايستند إليه تعالى » كما هو مذهب الماتريدية 
من أهل ال:ة والجاعة . وليس غرضه : أن الحاطب يعتقد الشرك والعياذ بالل 
عن ذلك بل قال ذلاف كا يةال ى التخاطب وانتحاور لأحد : لاتدخل بلدا 
كذا فلن هنك طاعوناً » فيجيب ربنا الله لاشريك له . وعلى کل حال لوپاغه 


T2‏ معارف السسن 


سگ" 


قال ابن المبارك : قد وسع فى البول ى المغتسل إذا جرى فيه الماء . 


قال أپر عیسی : دا پذلك أحمد بن عبدة الآملى عن حپان عن عېد الله ن المبارك. 
الحديث يقل فاك لأنه معارضة صورية > ويستبعد جد عن مثل الإمأم 
محمد بن سير بن أن بقول ذلك وينكروالحديث يبصرح ؛ م المعارضة الحقيقية 
لاشك أنها كفر» وآما المعارضة الصورية فشنيعة جداً أيضآًء بل لإيهامها 
٠‏ معارضة حقيقية قد يعطى 4ا حكها > الانرى أن الإمام أبا يوسف: قد S>‏ 
بقتل رجل قال: آنا لا حب الدہاءء حین روی: أنه ا کان بحب الدباء» فسل 
آبوپو سف اليف وقال : جدد إعانك وإلاقتلتك . فتاب الرجل من فوره ' 
کیا حکاہ الفارى فى ”المر قاة “ وهذا لأنه كانت الصورة صورة المعارضة» ولم 
بردها الرجل »› ولیه يشير شیخنا رهه الله فی بیت له من قصيدة : 
وقصة دباء رأى القتل عندها ٠‏ ابو بوسف القاضى ولات أوان 
وها نظاتر فى السلف كثيرة »> منها أن ابن أخ لءبد الله بن مغفل » كان 
جااساً عنده فخذف ‏ أى دی حذفاً ‏ فنهاه وقال: إن رسول الله ا نھی 
عنها » فعاد ابن أخيه ذف فقال : أحدثك أن رشول الله یا نھی عنها › 
عدت ثم ذف ؟ لاأكلمك أبداً! رواه ”ابن ماجه“ فى اتباع السنة › فلم بكلمه 
آپدآ, ۰ 
: آذه لما قال ابن عمر : قال انى a‏ ائذنوا للنساء إلى المداجد 
e‏ > فقال اڼنه ہلال ونی روابة ” واقد“ : واله لانأذن هن فیتخذنه دغلا 
والله لانأذن هن › فسبه وغضب وقال : أقول : قال رسول الله ا وتقول 
لانأذن هن؟ رواه ”مل“ و ”آبو داد“ و ” أحمد“ وزاد احمد فا کلمه 
أبدآً . وى رواية مسل فسبه سباً ما سمعت سه مثله قط . 
ومنها أن ابن عمر حدث بحديث المستيقظ من النوم »> وفيه : ” فإنه 
لایدری آین باتت بده“ .... فقال له رجل : أرأیت إن کان حوضاً » 


1 


بيان المذاهب ى تأثير الأشياء 4١‏ 


ست ا REEL,‏ 


فحصبه ابن عر وقال ll‏ ع ق اله ٠ I ¢ E‏ رایت إن 
کان حوضا؟ رواه ” الدارقطی “ : 

اومتها : ١ا‏ خر جه مسل فی (کتاب الإعان) من ” حه :عن عران 
ابن حصين ةل قال رسول اله ااي : ۽ الحیاء ی رکا أوةال الحياء کله خحیر » فقال. 
مشیر بن کەب: إا انجد فی بعض الكتب أو قال اک ان مه سک زارا 
لله 5ال : وماء ضعف» قال فخضب عمران نی احم تا غيذاه وقال : أحدثلك 
عن ردول الله ا وتە ارض فړه ؟ قال : فأعاد عي ن المحديث» ۋال: فأعاد 
بشير »> فغضب عران » قال: فازلنا نقول: إنه منا اباد ا 
أبو نجرد كرة عمران . | 
ونپا: ما , واه الترمذیحديث الإشعار فى أواخر ( أبواب الخ وقال: 
وقال وكع : لإشهار سنة فال رجل عن إبراهم النخمى : أنه مثاة »> فغضب 
وکیع غضباً شدیذاً es‏ : اقول لائ قال رسول الله ب وتقول: قال إراهم؟ ٠‏ 
ما أحقاف اأ بان عاس ¢ لا حرج ی تزع عن تولك هذا 1 فکل ذلا م ن قبیل 
المعار ات الصورية » كان واجباً أن بجتنب عنها فى مثل هذا ء وإن كان 
غرض الخاطاب صصيدا ى نفسه . فالإءام ان سیر ین أنبل وأجل من أن يعارض 
قوله ا بةواه » بل صدر ذلك عنه لعدم علمه بالحديث » هذا ما تسر واله 
اعم . وأفاد شخنا رحه الله فا ألقاه علينا ى تدريس ”الجامع الرمذى“ 
إن قوله ا : إن عامة سواس منه» له صلة قوية مسالة حتاف فيها ا 
2 الماريدية * و من المتكامين › وأنظار ” الفلافة “ وهى أنه : 
هل فى الأشياء خواص ١و‏ رة رة أ لا؟ وفیه مذاهب: 

الأول : مذهب الإمام ی ا سن الأشعری»› وهو زه لاعلافة بين الأشياء 

وآثارها إلا مجرى العادة الإهية لق بعضها ءقةيب بعض کالا< راق عقیب ماسة 
النارء فلادخل للذار حقيقة ف الإحراتى نله أن خاتى الإحراق من غير ار وأن 


٤۲‏ معارف السنن 
محلق ناراً من غير أن حرق . 
والثانى: «ذهب المعتزلة : وهو القول بالتويد بإأن خاق الأشياء وفيها 
خواص مؤرة نتولد هذه من تلاك الأشياء وجوباً من غير أن هناك دحل لقدرة 
الله فی تأئيرها . 
والثالك : مذهب اليكاء والفلاسةة وهو القول بالإعداد بآن صدور الآثار 
من القابل ہنمام الاستعداد ٠ن‏ المبدا الفہافں فإذا تم الا۔تعداد حصل عقیب 


ذلك الآثار وجو عقاباً لا بمكن أن تتخاف عنه . 


دي مذهب أ منصور لار اه وو الول لى ااا 
فی الأشیاء أن ى الأشياء خواص مدؤرة مستندة إلى قدرة الله وخلقه إياها» 
ومع هذا يقدر أن جردها عنها ی اء > وهذا المذهب هو الذى تحضع ها 
العقول ااسليمة » وعليما تضافرت الأذلة السمءية » قال تعالى حكابة عن ءيسى 
عايه السلام : ” وأحى الموتى بإذن الله “ فنسب الإحياء إلى نفسه » قو له 
”بإذن اله“ إشارة إلى عدم استقلال ةدر ته لى الاق والإحياءء وکن ان يأول 
٠‏ قول الأشعربة : بأن ذلاك نى عام التقدبر فوق عام التكوين . ثم إن الفلاسفة . 
يسندون المعاول إلى مجموع العلتين» وأهل الحتق إلى العلة الأولى وهو احق 
تعالى حقيقة » وإلى العلة الأخيرة مجازأً > وما حكاه محر العلوم اللكنوى فى 
” شرح المثنوى“ من استناده إلى العلة الأخيرة عند الفلاسفة فهو منه فى نقل 
المذهب. هذا ما حصلته من إفادة م إيضاح ونقعر ر لغر ضه مستفيداً ما 
ذکره السندیلی فی ” د شرح سم العلوم“ وراجع کنب الخلام > وبالأاخص 
” مرقاة الطارم “ لاشيخ فنجد ما يشنى غلياك » وهو کتاب ی حدوٹث العام 
جاء فيه پتحقيقات ونكات وأمحاث م يسبق إليها وم رستوف فيه الأدلة وإتما 
استوفاها فى رسالته المنظومة ”ضرب اللحام على حدوث العام “ . 


( باب ما جاء فى السراك) 


: باب ما جاء ى السواك :س 

السواك : بحقيق لغغه » وبیان حکه» وكشف حككة . أا لته : 
فیکسر السين ما يتسوك به من العود» فيرادف المسواك إذن » وهو يذكر 
ويۇنٹ»› قاله صاحب ” جم “ وغیره . وأنکر أنه الأزهرى»› ور عا همز 
وبضم السين فيقال : سؤاك » قااه أبو حنيفة الدينورى الجننى > وجعه سوك 
بالضمتين » وقد تسكن الواوتخفيفا » وبطاق على نفس الفعل وهو الاستياك › 
ثم هو مأخوذ من ساك الشىئ إذا دلكه » أو من تساوك فى قوم جامت الإبل 
تتساوك أى تمابل فى مشيتها هزالا“ »> فكان السواك الحركة بلين» هذا من جهة 
اللغة . وأما ٠ن‏ جهة العرف فهو استعال عود أو نحوه فى الأسنان لتطبيب الفم 
ونتظيفه هذا ملخص ما قاله النووى فى ” شرح المهذب“ وشرح مسلم “ وما 
قاله ابن العرلى فى ” شرح الارمذى. 

وأما حه : فهو سنة» وأحعوا على ذلك » وشذ عنهم إحاق » وداؤد» 
فقالا: پوجوبه كما حكاه صاحب ”المغى“ . وقال النووى : لم يصح عن 
إسحاق هذا » وكذا المشهو ر عن داؤد القرل بالسنية» وإن صح قوله بالو جوب 
فلايضر إحاع الحةقين. م هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين أقوال » 
وسیاتی الکلام فيه » ولاشلك أنه یتأکد استعاله فی أوقات وحالات ذکروها» 
وراجع لتفصيل المذاهب وتحقيقها ” المغنى“ ( ١‏ س ۷۸) و” شرح المهذب“ 
١(‏ س ۱) و شرح الہبدر العیی ( ٣‏ س ۲١٣١‏ ) 

وأما حكمته : فهى تحتوى على فوائد كثيرة »> وقد وقعت الإشارة إلى 
بعض حکها نى الأحاديث. منها قوله احا : اإسواك مطهرة للفم مرضاة لارب 
رواه أحمد وان حبان من حديث عائشة » وراجعها ما سر دها البدر العينى فى 


”شرح الصحیح“ (۳ ہے ۲۰۹۷و ۲١۸‏ ) وقد استقصى فر ائدها السيد أ ى 


س س ل ن ا ل ا اص س م ممم د م 


44 مفعارف الان 


الطحطاوی ف ” شرحه على مراقى الفلاح“ والسيد الزبیدى فى ” شرحه على 
الإحياء “ وأفردها بعضهم بالتأليف . 

وأما كيفية السو اك واستعاله وعوده فراجعه ٠ن‏ ” شرح البدر المينى “ 
وغیره . اختلفوا ی أن الدواك من سين الوضوء أو من سنن الصلاة » وزاد 
العيى ى ” العمدة“ ر٣ ۲١١‏ ) وقال: بعضهم من سنة الدين » وقال: نقل 
ذلك عن یی حنيفة » وقال فحينئذ يستوى فيه ذل الأحوال» وذكر: فى ”كفاية 
المنتهى“ أنه يستاك قبل الوضوء الح » و راجعها لتښصيل» وكذا راجع ”فتع الهم“ 
لشيخنا العمانى )٤١١١(‏ . وذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى الأول» والدافعىوأصعابه 
إلى الثاني » و استدل كل فريق بأحاديث. وتأول بعض الخنفية لفظ ”عند كل صلاة“ 
فى الرواية ”عند وضوء کل صلا“ » واستدلوا لذلاف ما ر واه ابن حبان فی صرح« 
عن عائشة مر فوعاً: ”لولاأن أشق على أمتى لأمرتهم بالواك مع الوضوء عند 
کل صلاة “ وقال النیه‌وی إسناده یح . ولکن برد عليه ما ی ” اازوائد“ 
وعزاه إلى أحمد بافظ : لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك؛ 
وبرة الاختلاف نظهر فى رجل نوضأً واستاك وصلى ثم صلى بهذه الطهارة 
صلوات أخر ى فهل هذء الصلوات أديت بسنة السواك أم لا؟ فعندنا الحنفية نم! 
وعذد الشافعية لا. كما فى ”البحر“ و”رد الحتار“ ١(‏ س )٠٠١‏ وقال : وعلله 
السراج الهندى فى ”شرح الداية“ أنه إذا استاك لاصلاة ريما حرج دم وهو جس 
بالإجاع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعى انتهى . ركان شيخنا يقول والأولى 
ركه عند الصلاة لمن كان ضعيف الاثة لاحمال خروج الدم . قال الراقم : 
وقيل فى مثل هذا أن يستاك بالأسنان والاسان بالرفق دون اللثة حى بؤدى السبة 


والله أل قال شيخنا رحه الله : لاخلاف بين الشافعية وبيانا فإن الشيخ ابن 


امام مرح ى 7 فتح القدنر “ J‏ ۱ ( زه بستحب ف همسة مواضع : اصفرار 


)١(‏ (ص س )١١‏ اقلا“ عن المقدمة الغزنوية » وف الأصل الطبو ع بالميرية 


بحث أفضاية السواك ٠‏ 4 


السن » . تغير الرانحة » والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء؛. 
فإن .قيل : إن بين السنية والاستحباب. فرقاً » وقد فلم بألسنية عند الوضوء › 
ودل هذا بالاستحباب عند الصلاة واأوضوء » قال شيخنا : الاستحباب والسنية 
كلاها متقارب لا حالف بينه) »> ويك لرفع الحلاف هذا انقدر» ومن أجل 
هذا م يذ كر الطحاوى فى ”شرح معانى الاثار“ خلااً بين الذهبين فى المسألةء 
بل يستفاد من صنيم الطحاوى وما حكاه ”على القارى“ عن ”التاتار خانية“ ومن 


تصرح ابن الام أنه من سنن الصلاة كا هو ٠ن‏ سنن الو ضوء» فلاحاجة إلى التأو یل 


والفكلف. واقال ابن عابدين فى ”حاشيته على البحرالرائق“ :وقد يقال إن ما نقاوه 
من أنه عندنا لاوضوء مرادهم به بيان ما به أفضاية الصلاة تى بسواك على غيرها 
کا ورد فى الحديث : ”صلاة بسواك أنغضل من مس وسبعين صلاة بغير ا 
سواك “ فکونه لاوضوء لا ینای ذلك کا لاینای استحبابه عند غيره انتهى 
باختصار . قال الراقم : والحديث عندهم ضعيف ؛ ويك العمل فى الفضائل . 
أقول : وله إسناد جيد راجع ”الترغيب“ للنذرى و”العمدة“ » وغاية ما فى 
الوضوع من اللحلاف يكوت من اختلاف الأنظار بعد اتفاقهم ى العملء» 
فالحنفية ها رأوه أقرب إلى الطهارة وألصق بموضوءهافألحقوه بسنن الوضوء › 
و يدل على هذا ما أخرچه .الطحارئ: فی ”معان الآثار“ وأخرجه أبو داؤد ف 
سنه“ ی ( باب السواك ) من حديث عبد الله بن حنظلة ”إن شرل اه 6 


اة الغ نوية “ وقال ابن الام بعد نقله : والاستقراء فيد غيرها اھ . 
ويريد إن تتبعنا الأحاديث لوجدناه فى غيرهسا أيضاً وهو كذلك ؛ راج 
کر الال “ وغيره حى يتضح ذلك فى جلاء > فيستحب عند دخول البيت› 
وعند قراءة لقرآن ۽ وعند كثرة الكلام» وعند طول السكوت» ERT‏ 


(م =( 


۱14٩‏ معارف اأسين 


أمر بالوضوء اكل صلاة طاهرا كان أوغير طاهر» فلا شق ذالك عليه أمر بالسواك 
لكل صلاة اه . فعلم من ذلك أن السراك من أجزاء الوضوء وااطمارة حيث أقم 
مقامه. قات : ووقع ى رواية عند النسائی ”عند کل وضوء“» قال ا دقيق العيد ف 
”الإمام ٤‏ ورواها ابن حر عة £ کی ہوھ “ ¢ وف اللا“ و عدحھا 
الحاک» وذکرها الببخاری فی ”وجه“ تعلیقاً ى ( كتاب الصو م ) کذا ی ”نصب 
الراية“ » وقد أخر جه الطحاوى فى ( باب الوضوء هل بحب لكل صلاة ) بنفظ 
”مع کل وضو ء“ » ومثله عند البیهتی فی ”الکہرى“ نى ر باب الدليل على أن 
ااسواك سنة ليس بواجب ) ( ١‏ س ۳٣‏ ) ومثله عند أحد فى ”مسنده“ من 
طریقی عن ان شهاب اڂ 5 وال ان ودامة المقدسى ف ”الجرر“ رواته کامم 
أنعة أثبات اه . وروی عن على بلفظ ”مع كل وضوء“ مرفوعاً عند الطبر انى 
ف ”الأوسط“ وإسناده جسن کا قاله اھیٹمی » وروی عن مام بن اعباس 
رلفظ : ”علد کل هور “ ٣ر‏ فوعاً عل ”اجر“ و ”الطبرانی“ ف ”الکيير “ و ہد 
جهول » ورواه مالك والشافعى أرغا بلفظ ”مع کل وضوء“ وهذا کله یدل 
على أن ما ذهب اليه اطتفية له وجه قوی » وعند کل اة محتمل كلا الأمرين : 
أن یکون مع الصلاة من غير وضوء » وأن يكون مع الوضوء للصلاة . ولفظ : 
مع كل وضوء لامحتمل إلاوجهاً واحداً. وراجع ”فتح الملهم“ لشيخنا العافى ' 
ومھا یکن من شی فالأحادیث الى تؤيد مسلاك الحنفية أكثر مما يؤيد غيرهم 
ی هذا الراب وال ع بالصواب . وذكر ابن رشد الكبير فى ”المقدمات“ : 
السواك من مستحبات الوضوء عند مالك » فكان مثل الحنفية » وقال النووى 
فی ”الجموع “ ( ۱ ۲۷۲ ) : اللعلاف إنما هو ف أنه يعد من سنن الوضوء 
أ سئة مستقلة عند الوضوء لامنه ١ه‏ . وهذا يدل على أن الللاف الهو 

ہی الحنفية والشافعية ليس فى له وال اع . فعلم منه ن السواك يكون عاد 
الوضوء عند الفريقين » م إنه عند المنفية من سنن الوضوء تابعاً له » وعند 


سثية السواك 4۷ 


ےش 


ا او إب ا عل ن سلمان عن ہد 1ن #رو ع ن ای سلمة 
عن أى هربرة قال قال رسول اھ E‏ لولا أن أشق على ر 
يا[سواك عند کل صلاة . قال بو عیسی وقد روی هذا الحديث عمد ن 
[سحاق عن عمد ہن ارادم عن ی سامة عن زید بن خالد الى ا 
سیب لانه قد روي e a‏ ع ن الى الحديث» 
وحدیث یی هرررة إنما صعح لأنه قد روى من غير وجه . 


وأما محمد فزعم أن حديث يث أهى سلمة عن زيد بن خالد أصح . 


الا فعرة مه ن سنن ال لاة تاعا 4 وګله زد الفريقين الوضوء دون الصلاة 3 


قول لأمرتهم بااسواك » قال النووى فى ”شرح مسل“ فى ( باب السواك) 
(۱ = ۱۲۷۲) : وفيه دلیل على جواز الاجتهاد للنى ميا فما م بر د فيه نص 
من الله تعالى وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأععاب الأصول » وهو الصحيح 
الختار ١ه‏ . وفيه دليل على أن الأمر لاوجوب» وهو مذهب أكر النقهاء › و 
جاعات المتكامين وأصاب الأصول › قااوا وجه الدلالة أنه مسلون بالاتفاق › 
غدل على أن الروك إعابه ؛ وهذا الاستدلال بحتاج فى امه إلى دليل اه . 

قال شيخنا رحه الله : السواك كان عليه اي واجباً > والغرض من قوله : 
لولا أن أشتى الح . أنه لولا مخامة الشقة والحرج على الأمة لجعلت عليهم واجباً 
أیضاً کا هو على . 


قول : أا عمد فز عم قال الشيخ رهه أنه : من هنا قال بعض الفاظ 
أن الرمذى بای بأجاد دبثت ث م يشتهر ی الہ اپب » وغر ضه الاطلاع على فائدة جديدة» 
فشر»خه البخارى اق عدیٹ والنرمذی يأ بغیر ه ت علمه على ذلك 
الفائدة , 


a IM.‏ معارف السنن 
کک ك عباس 2 وزید بن خالد | 


اس وماد االله 3 ن¿ حنظلة e‏ وأ موصی . 


e‏ سن عدن لرام مو ل 
۰ عن ازید بن خالد الجهنى قال “معت رمول الله اي يقول : 

1 أن آشق عل 1 ی لأمرتهم بالسواك عند کل صلا ولأخرت صلاة العشاء 
ثلث الليل ٠‏ قال فكان ريد بن خالد بشهد الصاوات فى السجد وسو اكه عى 

اذز مو ضع الم من أذن الكاتب' ¢ لایقو م إلى الصلاة إلا اسن م رده إلى 
موضمه . قال بو عیسی هذا جدیث حسن یح . 


قرله : وف الباب الخ دل هذا على آنه توار إسناداً ولا شك فی تواتره 
قول : ولأحرت صلاة العشاء» لحنفية قرلان فى استحباب تأخير العشاء قيل 
إلى ثلث الليل + وقيل إلى نصف اليل . ووجهي] مذ كور فى الوسوطات من 
کتب الفقه 1 و تصدی ابیانه أبوبکر الکاسائى فی ”الہدائع “ ( ۲-۱ 
وابن نجیم فی ”البحر“ ( ۱ س ۲٤۷‏ ) ولابحك بقية تأقى فى المواقيت » وأما 
٠‏ تأخيرها إلى ما بعد نصف اليل یکر ۵ حرا › وقیل تزبهاً . و 
احتاره ”الطحاوى“ .ثم الحقتق ”ابن أمير الحاج“ : ويستاتى من هذا المسافر 
على رآی شیخنا رحه الله . ّ 


وله : إلا اسن : الاستنان افتءال من السن › وهو استعاله على اکان * 
وإمراره عليها . 


حدیٹ الاستيةاظ من انو نوم 1% 


( باب l‏ جاه ذا استبقظ أحد کم من منامه فلا عمسن 
ولھ فی الا جی لها ( 

حرا : أب الوليد أحد بن بكار الدمشتق ‏ من ولد بسربن أ رطاة صاحب 

انی إلا قال نا الولید بن ملم عن الأوزاعی عن اازهرى عن سديد بن المسيب ۰ 

وأ سلمة عن أن هريرة عن الى ما قال : إذا استيةظ أحدك من الليل فلا 

دحل يده نی الإناء حتی بفرغ علیها مرتین أو ثلث فإنه لایدری آین انث يده . 


س باب ما جاء إذا استيقظ أحدم من مژاهه فلایغمسر يده ف الإناء تی پغساها : - 


قوله: الولید ہن مسل : الولید بن مسلم هذا کان یدلسر+عن الأوزاعی تذايس 
التسوية » (وهو : حذف ضعي بين ثقتين » وقد مربيانه) فقال له اليم بن خا رجة : 

قد آښسدت خحدیٹث الأوزاعى› ول کیش؟ قلت : روی عن الأوزاعی عن 
نافع والأوزاعی عن الزهر ى» وغيرك يدخحل بین الأوزاعی وبين نافع : : عد الله 
٠ابن‏ عامر الأسلمى > وبينه وبين الزهرى إبراهم بن مرة وقرة ٠»‏ قال أنبل 
الأوزاعی : ان پروی عن مثل حؤلاء »> قات : فإذا روی عن هؤلاء وهم 
ضعذا ء آحادیث منا كير فاسةطتهم ات > وصيرتها من رواية الأوزاء ی عن 
الثقات ضعف الأوزاعى › فلم يلتفت إلى قولى . ومن ذكر هذاالءراق ى 
” نكته “ وهذا لفظه وذكر: أن هذا القسم من التدايس : شرأقسامه وسماه 
بهذا الاسم أبو الحسن القطان » وقيل ساه ”النسوية“ من غير لظ التدليس › 
والقدماء يسمونه التجوید.و فيه بقول ابن حجر نى ”طبقات المدلسين“: موصوف 
پال:د لیس ا ت الصدق ١ه‏ . وصدقه هو الوجه لى رواية e‏ عنه ٠.‏ 

وله : فلا یدل بده ال حکی النووی على ”مسل“ ( ۱ س ۱۳۹ ) عن 


الشافعى وغیره ی مذشأه : أن آهل اللخجاز کانوا پستنجون بالاججار وبلادهم 
حارة» فإذا نام عرق » فلا بأمن النام أن تطرف يده على ذللك الموضع 


16° ۰ معا رف السان 


النجس أو على بثرة أو. قلة أو قذر أو غير ذلك اه . وحكى السيوطى عن 
”البيضاوى“ : فيه إعاء إلى أن الباعث على الأءر بذلك احيال النجاسة ؛ لأن 
الشرع إذا ذكر حكا وعقبه بعلة دل على ثبوت انکر لأجاها الح كا فى ”زهر 
الرنى على المجتى “ و ”فتح الباری“ ۱١(‏ س )۱۸١‏ و”عمدۃ القاری“ (۱ س ۷۹۸) 
ومذاهب الأنمة مذكورة فى الكتاب » والحديث بفيدنا فى مسألة المياه 
من تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة وإن لم بتغير أحد أوصافه فإن ظاهر 
الحديث يفهم منه : أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء » وكذلاف هو صرح فى 
منع إدخال اليدين ى الوضوء إذا لم نكن طهارته) معاومة » أو إذا كانت جاسته)ا 
مشكوكة ». فضلاً عن أن تكون هناك نجاسة بقينية . فالحديث إذن من أحكام 
الباه» وقد تنبه له ”ابن رشد“ فى ”بدابة البتهد“ أيضاء فذكره ف رياب الياه) 
وجعله مداراً ف‌الباب » وكذلك استدل به صاحب ”العناية“ فى شرح ”المداية“ بعد ما 
اشا ر إليه صاحب ”امداية“ وقال: وجه التمسك به أنه لما ورد النهى عن الس 
لأجل احمال النجاسة فحقيقة النجاسة أولى أن بكون تجساً اه » وكذلك عا ا 
”البداثع “ وتفصیل هذا الو ضوع بأتی فی موضعه إن شاء الله تعالى»وقال ابن المام 
فى ”فتح القدير “ )٠٤١  ١(‏ طيع الميرية ما ملخصه: أن الاستدلال به فى مسألة 
میاه غير قوی لجحواز تعليل النهى بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة . قال 
شيخنا رجه الله : إخراجه من هذا الباب غير موجه وليست الكراهة إلا لاحمال 
النجاسة » فالكراهة راجعة إلى النجاسة إلا أن ,راد بالكراهة كراهة الفعل دون 
كراهة الماء . وعلى كل حال الأقرب إلى الحديث : أن يكون من باب المياه » 
ومثله قال أبواليسن السندى فى ”حاشيته على النسالى“ فراجعه » لا كا جعله الفقهاء 
المصنفون عاءة من باب الطهارة ؛ واستدلوا به لابداءة بغسل اليدين > نعم 
للبداءة بغسلم) أحاديث كثيرة غير هذا . قال صاحب ”البحر“ : إن الابتداء 
بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة محققة فيه » وسنة عند ابتداء الوضوء » 


سبب المنع عن ادخحال اليد من غير غسل ۱٥۱ ٠‏ 


وسنة مؤكدة عند توهم النجاسة كما استيقظ من النوم الح . قال الراتم : هو 
تفصيل حسن جدآً أولى ما نى ”الفتح“ وغيره . وليس المدار على القيد ى 
الحديث من الاستبقاظ من النوم»أما أولا“ فلأن مفهوم الحخالفة غير معتبر عندنا 
بحيث أن يكون حجة شرعية فى الباب » نعم هو محوج إلى نكتة لكيلا يهدر 
حط الفائدة نى القيود فى كلام البلغاء . وقد مر التفصيل فيه فى حديث ”مفتاح 
الصلاة الطهور“ » والنكنة هنا فى التقييد كار ة وقوع هذا بينهم » فجرى الكلام 
فی جزئی واقع بیٹھم لیکون بیاناً لک عام . وما ثانبً : فلأن التعليل أبدى 
مدار الحکم ویکاد بون هذا من قبيل تنقيح المناط . 
فروع : والفروع عندنا فى هذا الباب من المسائلن الفقهية كثيرة . 
منها : من استنجى بالأحجار م أدخل يده ف الاء لايفسد الماء ويل 
يفسد » والختار هو الأول . 
ها: أن العدث أو الجدب إذا أدخل يده فى الإناء للاغتراف وليس عايها 
نجاسة لايفسد الماء بل لايصير الماء مستعملا أيضا . ثم إن بعض الأشياء يتنجس 
بعد طهارتها إذا أصابه بال » وضع الاستدجاء وكالحرض النجس التطهر 
بالجفاف » وكالإهاب المدبوغ المشمس ٠.‏ وراجع اللتفصيل مبسوطات الفقه ٠ن‏ 
باب المياه» وباب الوضوء › وقد وجدت بعض هذه فى ”البحر الرائق“. وفروع 
الشافعية تجدها فى الجزء الأول من ”شرح المهذب“ للنووى من مسائل الياه . 
وفروع الحنابلة ى أوائل ”المغنى “ لابن قداءة مستوفاة . 
( الحكمة فى عدم خمس اليد فى الماء ) 
قد عل ما تقدم أن علة عدم غمس اليد فيه هى احتًال انجاسة › وليه 
ذهب الجمهورء وأن الح لاحاب أو السنية »فن نم تكن على يده نجاسة أو 
كان آمناً من تطواف اليد على تلك المواضع › أو استنجى بالماء > فلا بحب 


oe 


عليه ذلك » نعم هو أولى على كل حال . وقيل إن الأمر تعبدى غير محقر ل 
المعنى » ونسب ذلك إلى مالك كا فى ” الفتح“ وغيره . وقال ابن تيمبسة 
ف فتاواه “ (۱ س ۷ 9 ۸) ما حاصله : أن النهی ورد لأجل ممیت اليد 
ملامسة لاشيطان كا فى ” الصحيحين“ غن أ درررة عر انی ی : إذا استيقظ 
أح دم من منامه فليستنثق بمنخريه من الاء ؛ فإن الشيطان يبيت على خيشوءه . 
فأمر بالفسل معلا بيت ااشرطان > قعل : أن ذلك سيب الغسل عن النجاسة» 
والخديت مروف . وقوله: فإن أحدع لایدر زئ ن ات2 مکن أن براد په 
ذلك » فتكون هذه العلة من العلل الو رة الى شید ها الصس نالاعتبار انتھی 
کلامه . ( ١‏ ) وتبعه صاحبه ابن القع ف ” تهذيب السنن“ » ورريد ابن تيمية 
بقوله : شهد هما النص الاعتبار » أنه من المصالح المعتبرة الى راعاها الشارع 
وهی حجة عند الكل » وايست من المصال المرسلة الى ردها الجمهور» ما 
عدا المالكية » واعترض عليه i‏ م الحرمين» رجات عنه عض كيار المالكية ٠‏ 
4 کا هو مفروع عنه فی عله . 
قال شيخنا : وما قاله فلاتساعده رواية ولادراية › أما أولا : فلم پر د 
فی حدیث مہیت الشیطان على اليد کا ورد مبیته على المیاشے » والتعلیل ی 
الحديثين تلف > فى حدبث الاستيةاظ عله ل بةو له : لایدری أن 
پاتت يده .» وهو صرځ فی أن الک لاحتال مبيت اليد فى موضع النجاسة » 
والثانی صلع ٻأن الحكم لأجل بيت الشيطان على الحياشم فى الأول نسي 
٠‏ المبيت إلى اليد وى الان إلى الشيطان » وآتی هذا من 1 ؟ وأا انا : 
فكان حى العبارة على ما يقتضيه الذوق وصناعة الفن أن تكون : فإنه 
لایدری ما ذا بات على يده مق بات عى يده حى م ما أراده.. li,‏ 


8 وأشار إلى هذا المعى جده الد این تة ن ” المتى‎ )١( 


الناظ خديث المستةظ Yor‏ 


یح ا الشافعى ك کل . من استبقظ م a‏ و کانت أ غہر ها 


الا : : فته ورد عنسمد ” الدارقطى “ بلفظ: أبن باتت بده منه ‏ أی من 
جسدة سے وخر جه اين خر عة فى ” سه“ و حه الحافظ ان دة الأصبهانی 
المالكى » وهذا برد ما قاله ابن تيمية ردا صرجاً لایبتق دونسه أدلی جال 
للشك . وأيضاً ورد عند ابن ماجه ی ” سننه “ من حدیث جار : ” فلنه 
لا پدری أن باتت يده » ولا على ما وضعها“ ٤‏ وكذاٍ عند ”الدا رقطی 
وق ” نصب الراية “ بافظ ” علىم وضعها“ ».وف طربق آخز من حد یٹ 
ای هر رة 7 لایدری فم باتت تت رده “ عند مم و الطحاو ى“ “و ان 
ماجه“» وی لفظ عند الدارقطی بإسناد حسن : ” آین باتت تطوف يده “ وی 
” سنن الحا فظ أل مسل الكجى “ راهم بن عد الله البصری المتوق سنة ۲۹۲ هھ 
”على ما باتت يده »> وعد ” الببهتی 8 ”ان باتت يده مله “ وعل د 
الدارقطى ف ” سنه “ من حدیث ان گر ٌ لایدرۍ أن باتٽ يده ميه أو 
أبن طافت يده“ . فهذه الألفاظ كلها آبية عا بر يده ابن تيمية كل الإباء بل 
على ضد ١ا‏ ادعى تكون علة تطواف اليد من العال المو رة الى شهد ها النص' 
اصرح بالاعتبار» وكذا شهد له النظر الصحيح بالاعتبار ؛ فإن المدار على أمر 
معقول المعى أولى من كونه مداراً على أمر غير معقول المعى كا بقوله 
ابن رشد٬‏ م الحا فظ تق الدين ابن دقيتق العيد فى غير موضع والله سبحانه 

اء 
قوله : قال الشافعی حب ال » أحب وکذا پنبغی کر ذکرہ فی ” مؤطا 
محمد ن الحسن الشداني“ و رعا يستعملان ی اأفرض عند القدماء فى عباراتهم , 
م الام اظ لازم کا رةظ »> وجو اب إذا ” فاد يدل %۹ و عاد مسل 


رمک 


o4‏ معارف السن 
أن لا دحل يده ف وضرءه حی يغسلهاء إن أدحل يده قبل آن يغسلها ا رهت 
ذلك له» ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على بده نجاسة . وقال أحمد بن حلبل 
إذا اسيقظ من اللبل فأدخحل بده فى وضوءه قبل أن يغلسها فأعجب إلى آن 
أن يهربتق الماء . وقال إسحاق إذا اسنيقظ من النوم باللبل أو بالنهار فلايدحل 
يده فی وضوءه حی يغساها . 1 ٍ 

( باب فى التسمية عاد الوضوه ) 

قا : نص بن عل وبشر بن معاذ العقدى قالانا بشر بن الفضل عن 

عہد الرحن بن حرملة عن یی ثفال الری عن رباح بن عبدالرمن بن ایی سفیان بن 


وغیره من طرق : ” فلایغمس “ وهو أبين ى الغرض من ”لا يدخل “ 
لأن مطلتى الإدحال لايترتب عليه الكراهة كإدخال اليد نى إناء واسع 
للاغبراف مله بإناء صغير من غير مس اليد الماء »> وف لفظ ”البزار“ : 
” فلايغىسن ا بالنون للا کرد کا فى ” نصب الراية “ وذکر البدر العہبى 
فى ” شرح الصحيح“ عشرين فائدة مستنبطة من الحديث فایر اجعه من شاء فقد 
استوق الببحث فى هذا الحديث على دأبه من سار نواحيه بما تشر ح به الصدور 
فلیراجع من ( ۱ س ۷٠١‏ إلى )۷١١‏ . 
س باب فى التسمية عند الوضوء کے 

التسمية عند ابتداء الوضوء سنة عند ألى حنيفة »> ومالك › والشافعى»› 
وسفيان الثو رى › وأ عبید > وان المنذر»ء وف آظهر الروايتين عن أحمد ¢ 
وعند جمهور العلاء وعامة أهل الفتوى» وواجبة عند إسحاق » وى روابة عند 
أحمد وهو مذهب الحسن » واختبار نی ہکر» وهو مذهب داژد الظادری _ 
وأتباعه» هذا ملخص مانى ”اغى“ لابن قدامة ١(‏ س )۸٤‏ و ”العمدة“ للعيى 
(۱ س ٦۹٩‏ ) وآنکر القاضی أبوبکر اہن العرى ی ” شرح الیرمذی“ کونھا 


بيان النسمية ف الوضوء 100 


حو بطب عن جدته عن بيها قال سمعت رسول الله ي قول : لاوضوء لن 
م يذ كر اسم الله عليه . وى الباب ءن عائشة وأنی هرر ة وأنی سعید انلدری 


مستحبة عند مالك فضلا عن كونها سنة » وهى روابة عن أنى حنيفة كا 
حكاه ”العبى “ وحكى عن مالاك فى رواية أنها بدعة» ویل ر من ل 
وتفرد بالوجوب منا الشيخ ابن المأام ى ”فتح القدير“ (١س١٠)‏ وله تفردات 
ی عدة مسائل تبلغ إلى عو عشر » وصرح صاحبه الحةتی الطحافظ قاسم بن 
قطلوبغا : بأنه لاتقبل تفردات شيخنا » وأطال ابن امام ف الاستدلال برآیه 


وحسن الحديث . 

وملخصه : أن ” لا“ ی قول ی ” لاوضوء ان لم یذکر اسم الله 
عليه “ ليس لننى الكمال » وهو احعال خلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدليل › 
وأدى النظر إلى وجوب النسمية فى ااوضوء غير أن صحته لاتنوقف عليها لأن 
الركن إنبما ثبت بالةاطع » وهذا كا اختاره صاحب ” المداية “ ى حديث 
الفانحة : ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب الح “ . فادعى ابن الهام هنا أن الى 
لأصل ااشى وهى حقيفتها » وخلاف ذلك ماز من قبيل الاحمال ؛ وصرع 
فى ” صفة الصلاة “ ۲٠١  ١(‏ ) أيضاً : أنه لاني الحقيقة وأن الى بكلمة 
لا“ مشارك بين الأصل وبين ننى الكال الح . قال شيخنا : إنها لننى الأصل 
حقيقة » ولكنها أطلقت هنا وهناك تزيلا للناقص منزلة المعدوم » على منحى 
أهل البلاغة ى التعبير > وهذا ليس بالجاز بل أفاد الجاز من هذا المنحى» 
والوجوب ضعيف من حيث الدليل لأن حديث الباب ضعيف » وقول أحمد 
مذ کو ر فی الكتاب حيث قال : لا أعلم فى هذا الباب حديئاً له إسناد جيذ › 
وقال : أرجوأن جز ئه الوضوء من غير النسمية لأنه ليس فى هذا الباب حديثا أحكم 
به اھ . وقال المنذرى : فى هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة › 
وبضد ذلك بدعى ”ابن آى شيبة “ تم ”ابن الصلاح“ و” ابن كثير“ و ”ابن 


٥۹‏ معأرف اسن 


وسهل بن سعد وآنس . قال أبو عیسی : قال أحمد لا أعل فى هذا الباب 


حديئاً له اسناد جيد » وقال إسحاق : إن نرك النسمية عامداً أعءاد . الوضوء »› 


سید التامن “ و ”ابن حجر“ ثیوته . وعلى کل حال فهی لا تفيد ما عدا 
اأسلية اا قال الجمهور» وأيضا : فل بثبت عليه تعامل كثير من 
الساف وأيضا اف المسلمرن بحكون وضوء الا 8 و بعامون الئاس › 
ولايد كرون التسمية» كا بقوله الشاه ول اله ثبت أن الأقوى أن تكون مستحبة 
أو سدة . وقي المراد بالنسمية النية» ونسب ذلك إلى ”ربيعة بن أفى عبد ارهن “ 
حکاء أو داؤد عنه فى ”ننه“ (ص د )١١‏ (باب التسمية على الوضوء) وربيعة : 
هو ”ربيعة الرأى؟“ شيخ مالك ومفتى المدينة» وبذللك أوله ابن العرلى فقال : قال 
علاءنا : أن المراد بهذا النية الخ > فيكون ذكر الاسم فش أمثاله لإرادة التلفظ 
باللسان , و تساك الطحاوى لعدم وجوبها محديث المهاجر بن قنفذ ”قال رأبت 
الى اي وهو يتوضاً فسلمت عليه فلم برد على فلا فرغ من وضوئه قال : 
إنه م نحن أن أزد علياك إلا آنى كنت على غير طهر“ آجرجه ”اسای“ ى 
(پاب رد السلام بعد الوضوء ) وأخرجه ” أبو داۋد“ و ”ابن ما جه “ وان 
حبان فی ” حه “ “ وأخإك . ى المسفدرك “ باختلاف ف اللفظ » وانظر 
التحقيق والتفصيل ” نصب الراية “ ٠ن ١(‏ س ۳ إلى س ۸) » وتعقبه صاحب 
البحر“ ( ١‏ = 1۹) قلا عن * ممراج الدرابة“ و ”شرح الع“ بان 
يلرم منه أن لاتكون التسمية أفضل ف ابتداء الوضوء لك ۴ م جاب عزه تاقلا عن 
”مراع الدراية “ بجا . لايقتنع به , قال شیخنا : ولا ږد ذلك لأن غرض 
الطحاوى رك ذكر الله ى آذك الوضوء خاصة '» وارك مرة یکی لی 
اأوجوب»› وقد ذکر هو أن الذ کر کا کان منوا عنه ف حالة الحدث م نسىخ› 
ولعله رجه الله . ید ما ذکره ی (باب اأوضوء جب لكل صلاة ا ¢ (fY‏ 
--١(‏ ۲۷) من ”شرح الآنار“ : وقد قال ابن الفغواء : إنهم كانوا |" 


اویل فی شرو ریاٹ الدین مردود 10V‏ 
ول ن ناسا ا و تاولا أجزأه . قال عمد بن اسماعيل : أحسن شى فى هدا 
٠‏ اباب حديث رباح بن عبد الرحن » قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن 
جدته عن يها » وأبوها سعید بن زيد بن عرو بن نفيل » وأبو ثفال المرى 


احدٹوا ام ینکلموا حتی بتو ضثوا فثزات هذه الآبة ”إذا قم إلى الصلاة اخ“ ثم 
قال الشيخ : إن لفظ النسمية الأثور فى حديث أى هربرة مرفوعا : ” يسم الله 
واللمد لله“ رواه الطبرانى فى ”معجمه الصغير“ء وحسن اسناده الشيخ الحافظ 
نور الدين الميشمى فى ” مجمع الزوائد “ ثم الحافظ البدر العينى فى ” البناية “ . 

فأئية : قال الشيخ: أخبار الآحاد منتى لم تباغ إلى رتبة الضروربات القطمية 
فهى موكولة إلى رأى الجتهد ؛ تمم إن التأويل فى ضرو ريات الدين مردود» 
والمأول فيها كافر كالمنكر غنها كا حققه علاء الكلام وغيرهم» وحکاہ فی ” فتح 
المغيث“ عن الحافظ ابن دقيق العيد ( ٤ . ) ١‏ 

٠ هذا موضوع فى غاية من الأهمية > وتساهل فيه بعضهم » وأصيج‎ )١( 
فيه كثير من الناس على طرف النقيضين » فليس من الدين أن يغمض عن كاغر‎ 
كا ليس منه أن يكر مسل » وقد ألف الشيخ رخه الله فيه كتاباً مفرداً فى غاية‎ 
» من الأهمية ›» وحةق فيه أن التصرف نى ضروريات الدين والتأول فيها‎ 
وتحويلها إلى غير ما كانت عليه » وإخراجها عن صورة ما توارث عايه الأمة‎ 
کل ذلك کفر › غإن ما تواار لفظاً أو معنی » وکان مکشوف المراد فقد توار‎ 
مراده» فتأوبله رد لاشريعة القطعية وإن لم بكذب صاحب الشرع الح . وقد‎ 
' اسبوفى فيه التحقيق من شتات نواحيه » وحلل غوامضها تحايلا دقيةا »> ونقل‎ 
ذلك عن الأعة الأربعة وأكار أصابها من الفقهاء والحدثين والمتكلمين‎ 
والأصوايين من أمائل الأمة وجهابذة الأعيان باستیعاب بالغ وإصابة موفقة‎ 
م وهاه ” إكفار الملحدين نى ضروريات الدين “ وهو من مطبوعات البلس‎ 

العلمى بالمند . ) 


16۸ ` معارف السعن 


امه : ممامة بن حصين > > ورباح بن عبد الرجن هو TET‏ 
منهم من روی هذا الحدیث فقال عن یی بكر بن حویطب » فلسبه إلى 


جچدە., 


أستطرأد قال علاء أصول الفقه : إن الرجوع عن قول بعد العمل په 
تقليداً لامجوزء ومرادهم بذاك آن رجلا مثلا عمل فی حك مقلدا ذهب أو 
قرل م بعد العمل بدا له أن عله عليه ٺم يصح لوجه من اأوجوه فیرجع فی هذا 
الحكر عن التفليد ويتقلد قولا آخر تصحيحاً لعمله السابق كث حننى صلى ثم 
عر على أنه نقض وضوءه بخروج الدم السائل من جسده فيرجع فيه عن 
امذهب الحنى ويقول : أختار فيه مذهب الشافعية » تصحيحا لصلاته انى 
صلاها فذلك غير جائر. المسألة هذه ذكره ابن المام نى أواخر ” اقحرير“ 
وقال: لاير جع المقلد فا قلد نه آی عمل پھ سے اتفاقاً اه . ونقل الآمدىوان 
الحاجب الإجاع على عدم جوازه » وأنكر از ركشى الإجاع » قاله البخارى فى 
” شرح التحرير“ ومن أراد استيفاء القول نى لحقيتق أطرافه فايرجع إلى ما 
ت احق ابن آمير الحاج فى ” شرح التحرير “ ولايفوتك أن السألة فى 
العامى المفلد لاغير ؛ وأما الرجوع قبل العمل به فجائز اتفاقاً من لم يلتزم هذهياً 
معيناً واختلافا من التز مه كل ذلك إذا م يكن تتبعاً للرحصن وتلفيقاً للأفوال » 
قإن ذلك يفضى إلى تلاعب الدين › وإهانة لأنمة المسلمين ؛ وأما رجوع المقلد. 
عن مذهب إمامه فى آحاد المسائل » فسوغه المحقتقون من أهل المذاهب الأربعة » 
ولیس هذا محل استیفاء البیان نيه وراجع ”رد الحتار“ ( ۱ د )۷١‏ ویمکی 
أن الإمام أا يوسف توضأً من حوض حام وصلى ثم أخبر برؤية فأرة فيها. 
فقال . : تعمل بقول إخحوتنا آهل الحجاز » أشار إلى هذه الواقعة ان عابدين 
الشامى نى رد الحتار “ ى مسال المياه »> نقلا عن الشيخ عېد الغنى الناپلسى » 
وهذا لا بقدح فی المسألة المذكورة إذ بعد تلم الكاية محتمل أن پکون 


مسألة حوض العام وخر يجها 1% 


جوابه على أساوب الدکم > وبكون فى الحقيقة عملا“ بمذهبه فى اللعكي بنجاسة 
الماء بعد العلم بها › فأما ما قبل العلم فلاء فإذن صت صلاته » وعند صاحب 
” البدائعم“ وغيره رج آخر لعمله فنی ”البدائع“  ۱(‏ ۷۲) : وأما حرض 
الام الذى بخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضاً إنسان 
روی عن آبی يوسف انه : إذا كان الماء بجرى من الميزاب والناس يغترفون منه 
لا بصير 2ا > وهکذا رزوی الحسن عن أنى حنيفة اه . وقال ی (۸9-۱): 
ورأی أبو يوسف أن ماء ار نى حكر الماء الجارى» لأنه ينيع من أسفله ء 
ويۆخحذ من أعلاه فلا نجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحام ١ه‏ . ولفظ 
” الدر“ هكذا : وألحقوا بالجاری حوض الام لو الماء نازلا والغروف متدارك 
الح ولايفوتك هنا أمران الأول : آنه لين المراد بأهل الحجاز الشافعى » 
فإن الشافمی لم یکن له مذهب فی حياة نی بوسف» بل کان کأحد من أصغاب 
مالك ومحمد بن اسن > وتکون له مذهب بعد وفاۃ انی پوسف بسنوات» 
والإحسان ى ذلك برجع إلى محمد بن الحس › حیث نای عنه فته إمام 
اعراق أن حنيفة › وآول رحلته إلى العراق سنة ۱۸٤‏ ه وتوف أبو بوسف 
٢‏ = هھ بل کون مذهپه بعد وفاة عمد بن الحسن ببضع سنين راجع 
” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن امسن الشببانى“ للشيخ الكو'رى» 
ولم يدرك آہا یوسف بل رین ”الام“ عنه بواسظة محمد بن الحسنء بل الراد 
غيره من علاء مكة والمدينة من شيوخ الشافعى ومالك . 


والأمر الثانی : أنه رعكن تقريب قول أى يوسف إلى رواية عن مالك فى 
عدم نجاسة الماء القليل أيضاً بوقوع النجاسة کا ھی ی » بداية المجتهد “ لابن 
رشد . وأبغاً ما يتنبه له أن أبايوسف مجتهد متسب » والمسألة فى عدم جواز _ 
الر جوع کان للنقلد لاللمجتهد › فيحتمل أن يكون الجتهد فى سغة من أمره إذا 


۱۰ معارف السنن 


د 


اجتمعت عنده وجوة متجاذبة لإلحاق النظائر بالنظار » وقياس الأشباة بالأشپاه» 
ولاستيفاء القول جال فير هذا . ثم رأيت أنه ذكر الواقعة ابن عابدين قبيل 
(كتاب الطهارة ) فى ” رد الحتار“ ١(‏ س )۷١‏ عن ” البزازية “ ما لفظها : 
أنه روى عن أى بوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا“ من _الحام > ثم أخبر بفأرة 
مية فى بير امام > فقال : نآخذ بقول إخواننا من أهل المدينة »> إذا بلغ الماء 
قلتین م حمل خب اھ . والذى راه بعد إءعان النظر أن يكو ن التخرج 1 
حکيت مذهيه عن ” البدائع“ وغیره ویکون جواپه هذا من قبل اسلوب 
الحکے ؛ أويقال إنه متقارب من مذهبه » ويكاد يكون الال واحداً » أويقال 
بتاتاً إن التقايد فى مثل هذا جالز لمثله بعد العمل أيضاً » لأنه فصل متهد فبه 
لاقطع فی أحد الطرفینء ثم ریت قول أن بوسف فی ” شرح التحرہر ٠“‏ وین 
له خر جا آخحر راجعهء والله سبحانه اعم 
وإن ما قالوا بعدم جواز الرجوع بعد العمل للتوارث عن الف مدا 
فلم يثبك عن أحد منهم الرجوع نى مثل هذا ؛ نعم الرجوع عن تحقيتق إلى 
حقیق لامحث فی جوازہ › کا أن الشافعى كان يقول بعدم وجوب القراءة خلف 
الإمام فى الصلاة الجهرية » ورجع عنه قبل موته بسنتين فقال: بوجوب الفانحة 
ولم يقض ما كان أداه على مذهبه القدم )١(‏ ولذلك نظار ووقائم لا تعد 
كرة . E‏ 
وأما مسألة الاقتداء خلف إمام مخالف للمقتدى قن المسائل الفرعية كحلى 
خاف شافی أو على ضد ذلك » فاحتلفوا فيها على أقوال :. 


١ (‏ ) قوله القدم ٠‏ کان فى العراق تم رحل متها إلى می 4 اھ 
فتغیر رأیه إل وجو بها ؛ وتو بها سنة ۲۰۲ ھ وقد تغير اجتهاده فى كثير من 
المسائل » وسمى ذلك مذهبه الجديد . ۰ 


مسألة الاقنداء حلف إمام حالف للمقتدى IN‏ 
الأؤل ما تاله صاحب ” المداية “ : بأنه يجوز إلا إذا عل المقتدى منه . 
ما زعم په فساد صلاته کالقصد وغیره » وتلخیصه ,روجع إلى اشراط تعامى. 
الإمام مواضع ابلتلاف » كما فى ” المداية “ من الور . 
والثانی : آنه جوز ولکن یکره وإن راعی مواضع الفساد . 
والثالث: المنع مطلقاً سواء احتاط مواضع اللحلاف أولا» وسواء شاهد منه 
شيئاً مفسداً على ز عم المقتدى أو ل يشاهد . 
والرايع + الجواز مطلقا من غير كراهة ما لم يكن غير مراع فى الفرائض 
والأركان . 
ثم اختلف الجوزون » هل العبرة لاعنقاد الإمام > أو الأ موم » أو 
كلها ؟ آقوال ثلاثة . انظر التفصيل فى الموضوع فى ”البحر الرائق “ من 
(الوتر فى الجزء الثانى) ومن ( باب الإمامة فى الخزء الأول ) ( ص س )١١۱‏ 
و ”رد الحتار“ ( ١‏ - ٣۲و‏ ۲۷ه) من الإمامة و ( ص س ۰ ) قبیل 
الأذان » و” فتح القدير“ من الور ( ۴١١ ١‏ ) ولا بجحب على المقتدى 
بأن يسال عن إمامه الشافعى حاله من بقاء طهارته أومثل ذلك . قال شيخنا ره 
الله : والح أنه لاعبرة لرآى الأموم » بل للإمام؛ حیث توارٹث عن السلف 
والقدماء كلهم الاقتداء لف أنة مالفين هم فى الفرو غ ء فالصحابة والتابعون . 
وكذا الأ عة المتبوعون كانوا يصلون خلف إمام واحد» مع نهم چتهدون » 
أععاب المذاهب والآراء فى الفروع » مع كر ة الاختلاف والتباين فى آرائهم 
وأتوالهم › ولم ينقل من أحد منهم نكر أوخلاف فى ذلك » نعم هم إذا 
صلوا منفر دين کانوا يتبعون مذاهبهم إن کانوا أهل مذهب أو يتبعون أهل 
المذاهب إن كانوا مقلدين لمم . . وهذا إمامنا ” أبو حنيفة “ صاحب المذهب 
حج سين حجة » وقيل نما وسين ؛ وكان كثير من أهل الحرمين مخالفين ‏ 
CN) ۰‏ 


۱۲ مھا رف السثن ۰ 


له فى الفروع > كان يصلى خلفهم › ولم بثبت فى ذلك نکیر عنه » ولاتخلف 
عن الاقتداء بهم وهذا ” أحمد بن حلبل “ قيل له: لوكنث أدركت مالك بن 
نس هل صلیت خلفه ؟ قال :٠وكيف‏ لا! مع أن مذهبه: أن الدم الكثير مفسد 
للصلاة وناقض للطهارة» وعند مالك القليل والكثير سواء فى عدم النقض . وهذا 
القاضى أبو یوسف صلی خلف هارون الرشید وکان هارون الرشید احتجم › وکان 
الإمام مالك أفتى هارون الرشيد بعدم الفساد به» وکان مذهب أ يوسف ضد ذلك 
حکاہ ابن تيمية ی ( ال حزء الثانی) من ” فتاواہ “ ( ص س ۳۸۰ ) وفيه : فصلل 
خلفه ولم بعد ¢ وحكى واقعة أحمد بن حنبل ونصه : وکان أحمد رى الوضوء 
من الحجامة والرعاف › فقيل له : فإن كان الإمام قد حرج منه الدم ولم 
يتوضاً تصلى خلفه ؟ فقال : كيف لاأصلى خحلف سعيد بن المسيب ومالك اه . 
الفتاوی“ لابن تيمية )۳۸١  ۲(‏ وأحذه ابن تيمية مى ” المغى“ لابن 
ةدامة من أوائل (ال جزء الثانى) فكل ذلك دليل على جواز الاقتداء › وإن العبرة 
لرأى الإمام لاالمأموم . وقال ابن المام فى ” فتح القدير“ ( )۳١١ ١‏ : 
کان شیخنا سراج الدین ( ۱ ) قاری“ ”ادابة“ بعتقد قول ای بکر الرازی فی 
جواز اقتداء الحنى حلف شافعى » وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك 
مروياً عن المتقدمين حتى ذكرته بمسألة الجامع » يريد ”ال ممع الصغير “ ف الذين 
عروا ى الليلة المظلمة » وصلى كل إلى جهة مقتدين بأجدهم › فإن جواب المسألة 
أن من عل منهم محال إمامه فسدث لا عتقاده إمامه على الحطاء اه . قال شيختا 
رحمه الله : ولاررد هذا » فإن بين المسألتين فرقاًء القبلة من الحسيات ها سببل 
إلى درك الواقع » فيتبين فيه اللحطاً من الصواب » وليس كذلك أكثر السائل 
الاجتهادية ؛ فإن استبانة اللحطاً من الصواب فى الفصل الجتهد فيه مشكل . هذا 


س مس 


. هو الشيخ تمر بن علی الکتانی المتوی سنة ۲۹ ۸ سه‎ ) ١( 


۳ ٠٠ ٠-٠ ٠ ٠ واقعة .إمامة الدامغافى‎ 


توضیح غرض الشيخ رجه الله . وق القلب منه أن قبلة المشتبه رة التحرى › 
فأصبحت هى ' قيلة اجنهادبة » فكان الاختلاف من قبل الاختلاف فى الفصل 
الجتهد فيه » وحصول الل على تخالف جهتى الإمام والمأموم عند الصلاة يكون مفسدآ . 
لا بعدهاء ولاسبيل إلى إدراك المواب قبل النها ر» اللهم إلاآن يقال : إن التخالف 
م الل به حلاف موضوع الاقتداء » فلذا لم يصح الاقتداء عند“ حصول العم | 
به والقه أعلم . وكذاك صر حوا بجواز اقتداء الحننى خحلف شافعى فى الورء وإن 
سل عل الشفع م أتم . قال الشیخ ابن وهبان قى منظوهته : 

ولو حننی قام حلف مسلم لشفع وم يۇر وتم فر 

وهنا اقيق آخر من اختلاف النية » فاستشكل الجواز بعضهم »> وجوزه 
الإمام آہو بكر محمد بن الفضل . انظر ”فتح القدير “ )1 — (Yg NY‏ 
وراجع مذهب الشافعية من ” شرح المهوذب“ ١(‏ ۰۲ و۰۳ ) فلا پتوهم 
أن فى ذلك خروجاً عن مذهب إمامه »> فإن صلاة كل صحيحة على مهي . 


واضه : مر وما الدامغانی عاد مسجد ابی إحاق الشیرازی الشافدی 
وكان وقت الصلاة فدخل الملسجد للصلاة فأمر أبو إسحاق المؤذن أن لا ير جع 
نى أذانه » وآم بهم الدامغانى الحنى و صلى :4م صلاة الشافعية ( ١‏ ) . كذافى 
”العرف الشذى“ من أمالى الشيخ . ت ١‏ 


) ۱ ( الدامغانى هو الشيخ الإمام محمد بن على الحنى الدامغافى الكبير المتوفى 
سنة ۷۸ ه قاضى بغخداد انتهت إليه رياسة العراقيين ئی ءصره » وفیه يقول . 
أبو الطيب : الدامغانى أعرف بمذهب الشانعى من کدہر من أصصابنا . وأو حاق 
هو الشيخ الإمام إبر ادي بن على الشیرازی صاحب ”المهذب“ و”اللمع“ من 
أكابر الشافعية وكان نى ٠‏ من الورع والتشدد فى الدين كنا يقوله النووى و 


TT‏ معازف الان 

فاقدة آخری : هل الحی فى موضع الحلاف واحد آم متعدد ؟ الأول 
هو المشهور عند علاء الأصول » والثانى ينسب إلى المعتزلة » ويحكيه ابن حجر 
فى ”لقح البارى“ عن الأمة الأربعة» (۱) وهو مذهب ای بوسف ومحمد» وإلیه 
مال الشاه ول الله فى ”عةد الجيد ف الاجتهاد والتقليد“ و ف ”حم 
الجوامع“ عن الأشعرى ٤‏ ومع کل ذلك م جز الاروج عن حقيقه . انظر 
تحقیقه فى ”شرح النحریر“ من قوله : ”الجتهد بعد اجتهاده فى حك نوع من 
التقليد بغيره “ . والمسألة فيها بحث طويل لا جال هنا لاستقصاء القول فيها 
وسپاتی طرف من البحث فيه فى حديث : ”الحلال بين وال حرام بين الح “ من 
هذا الكتاب. قال الشيخ: وهو عديث جايل مهم نى بابه كان يستحق عناية 
الجتهدين الأة بشرخه وتفه سيل أطرافه » ولا فظ تى الدين ابن دقيق العيد فيه كلام 
لطيف ٠‏ ورسالة الثوكانى فيه ليست أية قيمة » ولم بأت فیها بشنی باتفت إليه . 


سسس 


. “2 
۰ 


ابن خلکان» توق o‏ صداقة » وفى ”الفوائد البهية 
فإذا اجتمعا صار اجتاعها أزهة ال . والواقعة هذه لم أجدها مع بحث» وذكر 
الشيخ فا بى أيضاً نقلاً عن ابن خلكان » ولم أجد ها عنده ؛ م رأیتها ذکرها 
الط طاو کا شر ح الدر الجتار“ بعينها بين القاضى ”نى عاصم الءامرى“ 
وبين ”القفال الشافعى “ فربما تكون هذه الواقعة هى ال تی ريدت والله أعل 
)۱١(‏ هکذاوجدت فى ”امرف الشذى“ ولکن و فى ”التحرير“ و ”شرحه“ 
للبخارى ما ملخصه : أن الختار والمنقول عن الأنعة الأ ربعة أن حم الواقعة 
لتد فيها قبل الاجتهاد حکم معین أوجب الله طلوسه» فن أدرکه فهو 
اللصیب » ومن ل بدرکہ نھو الخطی اھ ۲٠۲  ٤(‏ ) راجع ”عقد اليد“ 
و ”شرحی التحررر “ و ”شرحی اماج سنوی والسبکی وراجع قول لصن 
المندى ء ن ”إرشاد الفحول“ ( ع ۲٣١‏ ) . 


۲ محث الضضة والأستنشاق  ٠‏ ۱۹۵ 
} باب ما جاء فی المضمضة والاستنشاق [ 
غد ا و ر ر کر د و ت ا 
ان قيس قال قال رسول الله يي : إذا توهأت فانتر وإذا ستجمرت فأوآر. 
وی الباٻب عن عمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقداد بن معدیکر ب ووائل 
اہن حجر وأی‌هرررة . قال آہوعیسی حديث سلمة بن قيس حديث حسن بح 
واختنف آهل العم فيمن رك المضمضة والاستاشاق . وقال طاثفة منهم : لذا 
USE TR E NO‏ 
سواء» و په بقول اہن آنی لیل وعد الله بن مبارك وأحهمد وإسحاق» و قال أحمد: 
الاستلشاق أوكد من المضمضة . قال أبوءيسى : وقال طائفة ة مل أهل العلم بعيد 
سء باب ما جاء فى اأضمضة والاستنشاق _ 
امضمضة تحريك الاء ف الفم » وکالما أن مجمل الماء فى ف م يديره 
کړه م مجه قاله النووى .. والامتنشاق استفعال من النشوق » وهو فى 
الأصل لننفس الرح » واستعمل لجذب الماء فى الأنف بالنفس »› والاستتثار 
وهو استخراج الماء بعد إدخاهما فى النثرة أو مشتق من النر وهو إخراج الام ¢ 
وراجع لزيد التفصيل ”العمدة“ ( ١‏ س ۷٤۲‏ و٣٤۷‏ ) . 
وله : إذا استجمرت فور : الاستجار : استعال المار فى الاستنجاء» 
وحكى الأصمعى ذلك عن مالك کا فى ”الديباج المذهب“ ونسب إلى مالك أبغاً 
آنه استعال البخور فى الكفن وجميره حکاه ابن عبد البر عنه» راجع ”الممدة» 
۷٠١ - ١(‏ ) و ”فتخ الملهم“ ( ٤١١ ١‏ ) للتحقيق . واحتج الشافحيسة 
بحديث الباب على وجوب الإبتار فى الاستنجاء > والأمر عند الحنفية هنا 
الندب ء وقد مر البحث مستوق فى محله . م المضمضة والاستنشاق قال الشافعية 
ها بالوصل » وعندنا بالفصل › والكلام علبه فى الباب اللاحق . 
قوله : يعيد فى المنابة » هذا مذهبنا معاشر المحنفية » ويدل على ذلاك 


۹۹ معا رف السين 


الجنابة ولايعيد فى الوضوء > وهو قول سفيان اللو رى وبمض أهل الكوفة . 
فلت طائفة لايعيد فى الوضوء ولاف الجتابة لأاها سنة من الى يال ولا 
ب الإعادة على من ركها فى الوضوء ولا فى الجنا_ة وهو قول مالك و 
باقعى.. .. 
( باب المضمطة والاستشاق من كف واحد ) 
له تعالى : « فاطهروا » والتطهر : هو الشسل ر البالقة فى اوي > وأيضاً 
دو از القراءة دون الجنب يدل على أن الجنابة قد سرت فم ا جنب أيضاًء والتفصيل 
”فتح الملهم“ ( ١‏ س ٠٠١‏ ) و”البحر الرائتق“ ١(‏ س ٠١‏ ) و" فتح القدير“ 
۱ س ۳۹ ) والذاهب کا ذکره الرمذى . 
: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد :س 
ذکر اانووی ق ”شرح مسل “ ثم العینی فی ” شرح البخاری“ ( ١‏ 
) ى كيفية المضمضة والاستنشاق خسة اوج : الأول الجمع بينه) بغرفة 
کل منھا ثلاث مرات ر N‏ م پستنشق بستنشتی هكذا ثلا . الان : 
بغر فة أبضاً لكن يتمضمض ويستنشق كل مرة هكذا ثلاث . اللالث : بثلاث 
غر فات بتمضمض منها ويستنشق ثلاث . الرايع : الفصل بينها بغرفتين › 
فيةمضمض من إحداها ثلاثاً م يستنشق من الأخرى هكذا . اللحامس : الفصل 
بينهيا بست غرةات» فى الغر فة الواحدة الفصل وااوصل كلاه) › وى الغر فتين 
الفصل فةط › وف ثلاث الوصل فقط › وى ست الفصل فةط . وقد رد ابن 
لقم ی ”ادى“ ( ٤4-١‏ ) على الجمع بيتها بغرفة ثلاث واستصعيه و , 
نال : وکان صل بین المضمضة والاستنشاق فيأحذ نصف الغرفة لفمه وتصفها 
لأنفه » ولايمكن ى الغرفة إلاهذا ال . وثبت فى ”الصحيح“ من وضوله کا 
کک الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث > والذى بقوله ابن اقم 
کذلاف الأمر عند شپخنا فی يان شرح الحديث وغرضه . 


س 


: بی بن موس وس فا راهم نن موسي تا خالد عن مرو بن ي‎ : lw 


والأفضل ' عند الحنفية هو الوجه انامس » رفبه کال اسن > وهو 
إحدى الروايتين عن مالل › وهو الذى نقله الأرمذى هنا عن.الشافعى » وهو 
رواية الزعفرانى عنه )١(‏ ومن فقهه رروى الرمذى مذهب الشافعى » ومذهبة 
القديم أكثر وفاقا حنفية من الجديدء والأفضل عند الشافعية هو الوجه الثالتث» 
وهو الأصح من روايى الشافمى عندهم > وهو القول المديد » وهو إحدى 
الروابتین عن مالك کا قال عیاض فی ” شرح نلم “ حکاہ الز رقای فی 
”شرح المواھب“ وهو الختار عند أحمد کا فى ” للغى “ ( )٠٠١ ١‏ وهو 
نص ”الام“ و”عصر از نى“ ونص البويطى عنه مثل الحنفية قاله ”العيى“ (١ا‏ 
٠‏ و۸۱۸) . ثم إن أصل السنة عندنا يؤدىنى صورة الوصل والفصل كليهاء 
وهو ظاهر عبارة ”الدر الحتار“ وبه جزم الشمنى فى ”شرح النقاية“ حا كيا عن 
” الظهير ية“. قال شيخنا: ولكن لم أجده فى ”الظهيرية“» وحكى صاحب ”البحر * 
قولين : فحكى عن ” البراج الوهاج“ عدم أداء السنة »> وعن الصيرف أدائها 
وقال جا كا ينها : ولا نى أنه يكون آثياً بسئة المضمضة لا بسنة نجديد لاء 
لكل منها › فالقولان بالاعتبارين ١ه‏ باختصار وتلخيص . وقال العینی ى 
العا ۳( ج ٩۰‏ واوا پعن کل ما روع من ذات ان نبول عل 
اواز اه . قال الشيخ : : نعم وجدت ى aed‏ 
استنشتى بالماء الواحد لايصير الما مستعملا » وف المكس يستعمل ».والأولى 
)١(‏ هو أبو على اسن بن محمد بن الصباح أحد رواة القول القديم 
الشافعى » وهناك زعفرانی آخحر حتنیء أبو عبد اللہ الحسن بن امد مر تب ”اب امح 
الصغير“ و ” الزيادات“ لمحمد بن الحسن الشيبانى» ثم رواية الزعفرانى مثلها 
رواية البوبطى كذا فى ” العمدة “ ورواية أخرى للمزنى بالوصل . 


۱۹۸ معارف السان 


فل lL‏ عن عبد الله بن عباس 


هو القول بأداء أصل السنة فى ثلاث غرفات بالوصل من غير كراهة لثبوته 
ی غير واحد من الحدیث» وهو داب الشيخ ابن الام . وما يستدل به لمذهينا 
ما أحرجه ابن السكن فى ” صصيحه “ عن شقيق بن سلمة : قال شهدت على 
این یی طالب وعان بن عفان توضئا ثلاثاً ثلاث » وأفردا المضمضة من 
لاستنشاق ٤‏ قالا : هكذا رأينا رسول الله الا توضاً . کا ذکره الحافظ 
ی ” التلخيم س الحہیر“ ولم 2 عايه بضەف ولا مسين » وهذا يدل على 
قبوله ا > ولو كان فيه شى من الضعف لبه عليه كا هو المعروف '" 
من عادته فى ” التلخيص “ و” الدرابة “ و ”القتح“ » و غمز المباركفورى له 
بعدم حكم ابن حجر عليه ٠ن‏ شنشنته المعروفة . وعلى كل حال عدم الح 
عليه أضمن لثبوت الحديث من حك النضعيف عليه » وتخريج ابن السكن 
فى ” ععيحه “ وشرطه معروف» وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ ثم السكرت 
عليه وعادته معروفة ‏ كل ذلك دايل على قول المحديث عند المنصف بل 
برد ابن حجر بذلاف الحديث إنكار ابن الصلاح عن ثبوت الفصل عن على 
فهذا دلیل قوی على ثبوته وصحته عند ابن حجر» وهو أصرح ما عند الثرمذى 
من رواية على » ومن العجيب عدم ذكره الحافظ اازبلعى فى ” نضب الراية “ 
وعدم توجه البدر العيى إليه » وكذلك ها يستدل به لمذهبنا حديث طلحة بن . 
مصرف عند ”آنی داؤد“ ( ص ۱۹ ) (باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) 
وفیه : فرأيته نش بين المضمضة والاستنشاق » وحسنه الحافظ أبو عمرو ابن 
الصلاح كا حكاه الشوكانى فى ” السيل الجرار“ كا فى ” العرف الشذى“ › 
ويستفاد تحسينه من صنيع ابن الام فى ” الفتح“ وتكلم عليه المحدثون › ووجه 
ذلك عندهم کونه من طريق : ليث بن أهى سام وطلحة عن أيه عن جده غير 


بحث المضمضة والاستشاق من كف و اج ۱۹4 


معررف؛ وک عليه 1 داۋد هنا E ٤‏ ی ی حکاه 
” الزیلمی“ ۱ - ۱۷) . قال الشیخ: ولکن تکل علیہ أہو داؤد فی ( باب 
1 صفة رضوء النى م ) غير أنه ما تکل عليه أخرج من حديثه ‏ قطعة اسح 
فقط » ولا أخرج من حديثه قطعة المضمضة والاستنشاق سكت عليه » فلعل 
هذا يدل على قبوله عص هذه القطعة » ولذلك بوب عليه به ( باب الفرق بين 
المضمضة والاسننشاق ) م إن ليث , بن آی سام من رواة الطبقة الثانية مسل 
صدوق » اکنه اختلط فی آخر عمره» و جد طلحة عمرو بن كعب له صصبة عند 
الحدثين راجع ” نصب الراية “ ( ١س ١۷‏ و۱۸) . والأصرح فى الباب 
والنص ف الغرض والأدل على مسلك الحنفية : هو سباق الطبرانى فى 
” معجمه “ لعديث طلحة » وفره : فضض لاا واستنشق ثلاث يأحذ 
و ماء جدیدآ اھ أخرچه الزیامی . والأحادیث بافظ : ”فقضمض لا 
سلنشق ثلا > كثيرة من رواية أنى هرررة عند ابن ماجه » ر 
”الصحيح“ كما قاله الميشمى فى ”الزوائد “ » ومن حديث عمان عند آنی 
دۇد» ومن رواية أب بكرة عند البزارء ومن رواية على عند الرمذى وغيره» 
ومن رواية أنس عند الطبرانی فی ” الأوسط“ پإسناد جسن وغیرها كل 
ذلك يستأنس بها للمذهب الحنى» والمتبادر منه الفصل. وحمله على الو صل تأويل 
ها » وضرف ا عن ظاهر ها » كا أن بعض الأحاديث امتبادر منه الوصل ٤‏ 
وتأويل ذلك بالفصل وإن كان عتمله العبارة صرف ها عن ظاهرها » فالثابت 
كلا الأمرين » وآل أمر الترجبح إلى مدارك النظر والاجتهاد » فترى مسلك 
الحنمية إن شاء الله بعد استقراء الأحاديث وإمعان النظ فيها أتقز. وأمنن أراً 
واو اي هذا جال إنهاء البحث . 
قوله : من کف واحد» قال ابن امام فى " فتح القدير “ : وما روی بکف 
(م = . 


راج اني کر کان با EN Ol‏ : م أن 
۰ لضيضة باليمنى والاسانشا انشا ق بالیسری اھ » وقال ابن اللك هو من باب تنازع 
الفعاين وال مضمض من کف واستنشق من کیل؛ وقيد الو حدة اراز 
عن النثنبة » قاله القارئ فى ” المرقة“ ولكن برد على تأويل الشيخ ابن 
انام ما فى ” سن أ داۋد “ فى (باب صفة وضوء النى او ) من حدبث 
على » وفيه: ثم تعضمض مع الاستنشاق بماء واحد اه . قال شيخنا: والأحسن 
أن لايأول الحديث » ويقال بأداء أصل السنة بهذا القدر ؛ نیم کاا تت 


.غرفات » ومن ذلك قال الحافظ البدر العينى فى ”شرح الصحيح“ أنه مجمول 
على الجواز اه . قال الشيخ : م انی اسنةریت طرق حديث على فنی بعضها 
بکف واجد » وی بعضها: ثلااً ثلاث ؛ وأخذ الشافعية يتأولون فيه» والحديث 
عندی واحد» راجع تط ربتی خد:ث على من ن * ال لی“ . وانما الاضطراب من 
اختلاف الرواة » وإذن یکن تأوبل الشيخ ١‏ بن الام توجيهاً لا تأويلاً ٤‏ 
ويحتمل رواية أ E‏ التوجيه + والحافظ ابن حجر م يتوجه إلى 
ست غر فات فی ”الفتح“ وأخرج خدیت على عند الرمذى» وحديث عمل يان 
وعلى عند ابن السكن » وعلم منه آنه صالح للبحث عنده ؛ وقال: إن روابة 
عبد اله بن زید بن عاصم من حجدیث اپاپ جکابة حال لاوم هاء ویدل عله 
سياق البخاری مق حديث رو بن بجی عن آپيه هن عب الله بن زید قال.: 

آتی رسول اله 5 فأخرجنا له ماء نى تور الم ( باب الغسل راقو ى 
الخضب والقاخ ال وأبضآ منغا ذلاى قلة الماء كا فى حديث أم عمارة بنك 
ا بن زد عند الاسائی وأنی داؤد : إن الى ل توضاً 
انی ماع فى إناء در ثلى المد ال انسائی ( ہاب القدر الذی بکتنی به الرجل . 
من الاء فى الوضوه) وأبو داؤد (باب الرضوء لى آئية الصفر) فهى واقعة واحدة 
تارة پرویها عبد الله بن زبد نی ساق > وأخری برویها آمه ی سياق آخر› 


بحث فى تلب المي Y1‏ 


تال آبو عیسی : حديث عبد الله بن زید حديث حسن غريب . وقد 
روۍ مالك واپ عیيتة وغير واخد هذا الحدیث عن ترو بن بجی ولم یذ کروا 
ها الوق ”أن الئی ی مضمض و استنشق من کف واجد“ وإما ذكره خالد 
فمن عبد الله » وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث» وقال بعض أهل الملم : 
المصمضة والاستنشاق من كف واحد يمز ى٠‏ وقال بعضهم : بغر قه أحب إلينا . 
وقال الشافعى: إن مها فى كف واحد فهو جائز وإن فرقها فهو أحب إلپنا . 


( باب فى تخلبل اللحية ) 
سل ا : ابن أ مر نا سفيان بن عيينة عن عي الكربم بن أن افغارق 
أهى أمبة عن حسان بن بلال قال رأیت عار بن اسر توضاً فخلل ميته » 
ققبل له أو فال فقلت له : أتخلل يتك ؟ قال وما معن ؟ ولد رأيت 
رسول اله يو بحلل يته . 


ويؤبد قلة الماء ما فى ” صصيح البخارى“ نى هذه الزوابة نفا :. فضل پدديه إل 
المرففين مرتين مرتين الخ SEG‏ . ونقل شيخنا العمافي 
کلامه هذا ى ” فتح اللهسم “  ۱(‏ ۳۹۹) بافظ الشيخ أبسط من هذا 
وكأنه قطعة من مذ كرة الشیخ» ومنه حکاه نی هامش ” فيض الپاری“ ١(‏ س ٠‏ 
١‏ ) بنصه وفصه فليراجع إليها . 


قوله حسن غريب » حديث الباب أخرجة البخارى فى ” صحبحه * فى 
( باب من مضمض و استنشق من غرفة واحدة) وحم غلیه الرمذی پانه 
a SD‏ 
هذا حسن لغيره ؟ والوجه ما قلنا وقد مرسمابقاً . 
٠‏ کے باب فى نيل اللحية : 
اذاهب فيه : قال صاحب ” البدائع “ : خلبل اللحية عند ا 


WY‏ معارق السا 


مسمس 


دا :ابن ایی عمر نا سفيان عن سعد بن أن عروبة عن فتادة عن 
حسان بن بلال عق عار عن النى ماي مثله . وفى الباب عن عاثشة وأم سلمة 
ونس وان ی أو وای آیوب . قال اپو عیسی : معت عاق ن منصور 
قول عت أحمد بن حنبل قال قال ابن عيينة: لم يسمم عد الكرم من حسان 
ان بلال حدیث التخايل ٤‏ 

دا : بجی بن مرسی نا عبد اارزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق 
عن أ وائل عن ùk‏ ن عفان أن النى ا کان عال يه . وال بو عیسی : 
هذا حدیث حسن یح > وقال محمد بن إاعيل : أصح شى فى هذا الباب 
حدیث عامر ل شقی عن نی وائل عن عمان ¢ وقال بھذا کر أهل العم م‌‌ 
اعاب النى مايا ومن بعد هم رأوا ليل اللحية» وبه يقول الشافعى . وقال أحمد 
إن سها عن التخليل فهو جار . وقال إسحاق : إن ركه ناسباً أو متأولا“ أجزءه 
وإن رکه عام أعاد 1 


E 


ومجمد من الأداب . وعند أى بوسف سنة الح . وى بعض النسخ من "المد ۽ 
جاز عذده) . ورجح ی ” الوسوط “ قول أ يوسف قاله ان عابدین . وف , 
”کتاب الآثار“ لأنى بوسف ( ص ٦‏ ) عن أبى حنبفة عن حاد عن برام 
آنه قال ى الوضوء : ,مسح ظاهر جيته مع وجهه اه . والاختلاف فى غسلها فى 
المسترسل مها » وأما ما كان منها فى حذ الوجه فيجب غسلها إذن بدلا من 
منتھی من الوجه » راجع 5 البدائم “ و ” البحر“ من غسل الوجه» وهو مذهب 
مالك وااشافعى وأحمد. وحاهير العلاء من ااصحابة والتابعين وغيرهم قاله النووى 
فی ” شرح الهذب“ )۴۷١  ١(‏ وقد أحطأً صاحب ” الكنز“ و ” الوقاية “ 
نى القول بفرضية مسح ربع الحية أو كلها » وهى رواية مرجوع عنها . 
وكذاك نخليلها سنة فى الوضوء عند الشافعى وأحمد والأوزاعى واليث 
وداؤد والطبرى وغيرهم من أكر أهل العم » وعن مالك فيه روايات: 


ړا واس ,ا قز 


کک بدا ت إلى ٣‏ 


۳ مۇخرە ( 
سیر ا : عاق بن موسى الأنصارى نا ٠‏ عن نا مالك بن انس عن مرو 


۰ ة‎ Era 
رواية الحواز وااندب› ورواية فى تفصيل الک عند الكثا فة واللفة وغير ذلك»›‎ 


راجع ”عار ضة الأحوذى“ و” اغى“ لابن قدامة ( )۹٩4 ١‏ وما بعدها 
و" الشرح الکہیر“ لا بن قدامة ( ۱ (١١١‏ ثم هذا كله فى ااوضوء . 

وأما فى الغسل فيجب غسل اة عذد ماهير إلأمة إلا عند مالك وبعض 
لاء المدينة والله عل , قل النفية مجحب ايصال لاء إلى البشرة ارجل خفیف 
المحية »> وهى انى رى تحتها اابشرة لاكث الحية > وى الحتلطة حفة وكثافة 
العبر ة للغالب منها . 

كيفية ليها : وهى أن علاها بأصابعه من أسفاها وم برط اس : 
الماء من الأصابع . 

الأحاديث فى تخليلها : أحرج الحافظ ااز بلعى الأحاديث فيه من أربعة 
مشر عصابياً مع الكلام عليها » وقال : كلها مدخولة» وأمثاها حديث غمان 
رواه ”الترمذی“ و ”ابن ماجه “ وابن حبان فی ” يجه ٠‏ “ والحاج ن 
” المستدرك ا راجع ” فصب الراية “ ( ١‏ - ۲۳ ) وما بعدهاء ورواه أبن 
خزبمة نى ” صصيحه “ أيضا] قاله الاد اي فى ”١رر“‏ فإذن ما قاله 
ان ی حاتم فى ”كتاب العلل “ لا يثبت فى خلال الحية شد اھ غير 
متجه » کیت؟ وقد حسن حدیث 8 الہخاری کہا فی ”کتاب العلل الكبرى“٠‏ 


للرمذى › حكاه الز يلمى» وجسن ابن حجر حديث عائشة aS‏ 


والله أعل . 


کک پاب ما جاء ی مسح الرس أنه بدا عقدم الرأس إلى مؤخره 4 
اتفقت الأمة على فرضية مطلتق المسح» وكذا اتفق الماهير على استحباب _ 


Vé‏ . : معارف الس 


۰ این یحی عن آبيه عن عبد الله بن زید آن رسول اله 8 مسح رأسه ايده 


الاستبعاب » واختلفوا لى القدر' الذى زىء ف الفرض فقال مالاف. : هو 
الرأس کله . وقال غيره: هو البعض . .¢ اختلةوا ى ذلا اايعض » فحدده 
أبو جنيفة و اعا به وبعض ‏ الخنابلة : مقدار النأاصية » اوهو الريع مته ۽ وقد 
گت به الأح'دیث . وروی فن أن نه فدر ثلاث ايع » وعند الشافى 
دی ما يطل عله ا م المسحء وأقله ثلاث شعرات» وعند :»ص الشافعية هو 
أكر الرس ؛ وکذلاف اختلفوا فى رج وجه الحلاف راجع ” بدابة الجتهد“ 
(4-۱) و ”فی“ “ لاہن قداءة آ( س ۱۱۲۳) وا بع ما و جو شرح 
المهذب“ ( ١‏ 44 وما بعدھا و الہدائم “ الیکا ی را ۲ و البحر 
الرأثق “ ( ا ٤ا)‏ و ا وا و ” العمدة“ للعبنى 
(۱ = ۸۱۹) ویطول بنا القول او توسعدا. ی المو ضوع فقتنع بهذه الدلالة. 
على مواطن النحقيق والتفصيل من مناحى البحث كاها واه اأوفق . 
قد عت ف مسح الرأه ں کیفیات کٹیرۃ فنھا : الإقہال والإ دہار باسح 
للاستيعاب ۽ وقد رویت ف Cs‏ > وھی اتی اختارها النفية . 
ومنها ما أحرجها بو داؤد فى ” سنه “ “ من حدیث E‏ 
فسح الرأس کله ٥‏ قرت الشعر اخ . وماھا ما روی عن جحد بن حنبل فی 
مسح المرأة ة سثل کین مسح المرأة ؟ فقا هكذ : ووضع يده على وسط 
ر ¢ م جرها إلى مقدمه ¢ م رفعها فوضعها حیٹ مله بدا ¢ م چرها ف" 
مۇخره . وقد ظن هذا المح ثلاث مرات وانظر تفصیل کیفرات الملسح ى 
عردة القاری“ ر١‏ - ۸۲) و ”الغنی“ لان قدامة ( ١س )١١4‏ وما 
قاله أحمد دلیله حديث الربيع وهو ما رواه بو داژد أیضا وفیه : فح الرأس 
كله من. قرن الشعر ال وهى الكيفية عند أحمد ). ن له شر عل راه ودرا 
راجع" ”المغى“ ٠‏ ومنها e‏ سنه“ ن طریق أ معقل عن 


تفسبر الإقبال والإدبار Ave‏ 
م س م س ستو ب 


nn 


س کا اس یچو ب سی س سسس 


فأقبل بها وأدبر » بدا جمدم رأسه م ذهب بها | إلى قغاه ٤‏ ردها حت رجع 
٠‏ إلى اكان الذي بدا منه م . غسال رجلیه . وی الباب عن معاو ية والمقداد ی 
eS‏ . قال. ابو عیسی: حدیث عبد اق پئ پد أضح شئ ق هلا 


الباب و جسن وبه يقول الشافعى وأحد وإحاق . 


ا اسن ءاللك وفيه : فأدعل يده من نحت المامة فسح قم رأسه بنقض 
العامة اه .٠وأبو‏ معقل هذا قال الحافظ فى الكتى م من ” التهذيب“ t1)‏ 
مجهر ل» و ماه فى ” الفتح“ )۱٤ ٤(‏ عبد الله بن معقل» وكذا قى الجزء أساد ٤‏ 
من ”التهذيب“ قال: عبد الله بن معقل هو أبومعقل اه صاحب ”الأطراف 
والكيفية الى يذ كرها سديد الدين الكاشغرى فى ” النية “ نقلا عن ” الحبط“ 
2 الياختين مطنقا ليمسح i‏ | الأذئين ٤‏ وافاة الكةين ق الإدبار ۰ 
ارج ا على الفودين» اعرڑں عليه ابن امام فق ”تح انقدر “ )۱ — (N‏ 
بأنه لا أصل له من السدة لأن الاستمال لايثبت قبل الانفضصال › و الأذتان. ن 
اراس حتی جاز احاد بلتها ؛ ولأن أحداً من حکی وضرء رسول اه لۇ م 
يۇر عله ذلك ! فاو کان ذلك من الكيفيات المسنونة و و حکایتھا 
ET‏ متبادرة لنصوا عليها أه . 


مرة» وأحراناً عنی)] عبر ااراوى باسح مر تین ؛ والخحال أن ال رکتین لاستيعاب 


سے 


به , 


اراس پالمع» وزعم اض ننه المع مرنین» ونرجتی الین فيه ال ال 
قول : بدا بمقدم رأسه » ظاهره أن تفسير الإقبال والإدبار هكذا علاف. . 
اللغة » فإن الإقبال فى المغة التوجه إلى القبل كنا أن الإدبار هو التوجه إلى . 
الديرء والإقبال فى اللغة الأردية ” أگلى طرف آنا “ والإدبار ” بجیل طرف ` 
آا“ » وز عم بعشهم ان تفسيرها عا ورد هو الصحيح لغة لوروده ق . 
الحديث » وليس مدرجاً من الراوى قاله الحافظ فى ” الفتح“ و” ابن دقبق 


۱۷۹ مفعارف الس 
( باب ما جاه آنه دا بمؤخر الرس ) 
دا : قليبة نا بشر بن المفضل عل عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع 
المد “ فى ” الاحكام “ و البدر العبنى . فى ”العمدة “ > ولكن الجمهور 
من العلاء يقولون أن الراری من النى بيا لم براع الرتيب ٠‏ والواو لادلالة فيها 
على ار تيب . قال شيخنا رحه الله : وإنما قدم الإقبال فى التعبير مراعاة لاستمال 
الرف الشائع ا يقدمون الإقبال على الإدبار كا قالت خنساء رضى الله عنها: 
فلا هى لقبال واد بار ( )١‏ 
وقال امری" القیس  :‏ مکر مفر مقبل مدير معا (۲) 
فالصحيح أن الإقبال هو التوجه إلى القدام » والإدبار هو التوجه إلى 
الحلف » فا قيل أن أقبل أقبل على القفا » وأدبر. أى من القفا » فتكلف 
ولم يثبت فى اللغة » انظر ” فتح الباری“ (۱ )۲۰١‏ وکیف وقد لبت ی. 
ر عند البخارى ” فأدبر بيديه وأقبل“ فابة حاجة دعته إلى ارتكاب تكلف , 
مع وجود هذا اللفظ؟ ويكاد يكون قول ابن حجر نى ” الفتح“: ” انها من 
الأمو رالإضافية“ فصلا فى الوضوع» وقال أبو بكر ابن العرنى فى ”المارضة“ : 
و ماه إد بارا بريد :قول بلفظ آخر ”فأدر بها وأقبل“» لأنه فعل بل إلى الدبر 
فساہ با يول إلیه» وهی مسأاة حلاف ئی أصول الفقه هل يسمى الفعل مبدئه 
أو منتهاه ؟ الح » وما قال النووی فی ”شرح مسل“ (۱ - ۱۲۳) ما ملخصه: إن 
الإقبال والإدبار كلها إا پستحب لن کان له شعر غير مضفو ر» ومن لم بکن 
ر مضفوراً فلا فائدة ی الإدہار الح تکلف مستغنی عنه والله أعل . 
١‏ : باب ما جاء أنه بيدأ إعؤخر الرأس : 
(١‏ صدر ايت ”ارت ما غفلت حى إا ادكرت“ واطشاء صاية ضرم 
وأکر شعرها ى الجاهلية بل قال بعضهم لم بثبت هما شعر فى الإسلام . 
(۲) وعجر البيت: ”کلمد صخر حفاه اليل من عل“ . 


مسح را فر WV‏ : 


بٿ معوذ بن عفراء .أن النى 8 مسح بره مرتين بدأ مؤخر راس 8 
عقدمه وباذنیه کلتیه) ظهورها وبطونه) . قال أو عیسی : هذا حدیث جس ن وخدیث ` 
مد الله بن زيد أصح من هذا RS‏ هذا 
ليديث هنهم وكيع بن الجراح . 
( باپ ما جاء أن مسح الرس مرة ) 
دا : قتيبة نا بكر بن «ضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن حمد بن 
عقيل عن ال یم ینت موز بن عفر el‏ انها رأت النى با بتو ضأً» قالت مسح ر سه 
و سح ما أقبل مه وما آدر وصدغیه وأذنیه مرة واجدة . وف اب نن 
٤‏ من ها هت ب اهل لا العم إلى ظاهر الحديث » واخبار البداية مۇر 
الرأس »> وأچابوا عنه بوجوه . قال شیخنا : وینبغی مله عندی على ما رواه 
جمد بن حنبل من حديث ااربيع بنت معوذ . قال الراقم : وروايات الربيع فى 
”السنن“ و ” مسند أحخد “« على أربعة کیفیات وجدتها بدا ”کاز الال “« 
ره )٠۳‏ ولعل الشيخ أر اد من تلاك الرواية جديث الر بيع ما أحرجه ”اخ“ 


و ”او داۋد “ فسح الرأس کله من قرن الشع ر كل ناحية لمنصب الشعر اخ ¢ 


فالحندیث واحد واختلفت تار قه وألفاظه » فتفسر إجدى الروابات غنها بالأحری 
والنصرف ف التعبير من اأرواة » وقد أجاب عن عدیث الاب ى ” العار د ضة“ 
e‏ ملخضه : :آنه حلاف رواية الحفاظ كلهم ¢ ولعله افسیز من ار ری ورد 


و 2 فار بها ٤‏ فحمله عل اليداية با مۇخر أھ . 


وه : : مرتین» یرید الحر کتین للاستی‌اب لاالأسحتين كل مرة ت بالاستيعاب. 
ت E‏ ب٠‏ 
احتار الحنفية وحهور العلاء كما قاله اللرمذى المح مرة › واضتار عند 
شافعية فى الأصح عندهم وپ a‏ الصحيحة تؤيد الجىهور › وقد 
(we)‏ 


۱۷۸ معارف الست 


و ی ی 
على وجد طاحة بن مصرف ابن عر . قال أبو عيسى:. حديث الربيع حديث حسن 


قال أب داۋد ی ” سنه “ : وأحادیث عنان الصحاح کاها تدل على أن السخح 
مرة واحدة اء وى رواية الحسن عن ی جنيفة فى ”اليرد“ نثليث المسح يما 
واحل ” فتح القدير “ (۱ د ۲۲ ) و ” العناية“ من هاءش ” الفتح“ وإذا کان 
میاه فغیر مسئون» م هل یکره؟ فالمذ كور فى ”المح “ و ”البدائع “ أنه يكره» 
وى ” اللحلاصة “ أزه بدعة » وتیل لا پاس په » وف ” فتاوی قاف‌یخان “ 
لا يكره ولكن لايكون سنة ولا أدبا ١اه‏ ”البحر الرائق ” ۲٣ ١(‏ 
وقى ” البحر“ بعد حكاية هذه الأقول وعو أى ماقال قاضيخان ‏ الاوليي 
والدارقطی فى ” سئه “ رص س ۴۳۳) أخرج رواية المسح لاا عن ظريق 
ی حنيفة م نکر عليه بأن مذهبه خلاف روایته ؛ وأیضاً رد انها خلاف 
رواية جاعة من الحفاظ . قال شيخنا : والعجب منه كيف يرد على ألى حنيفة 
روایته والځک عنده هكذا من تثليث المسخ ! قال شيخنا : حکی الإمام الرازی 
عن الشيخ حى السنة البغوى وهو شيخه بواسطة أبيه : أن الأقوى فى مسح اارأس 
مذهب أي حنيفة > فا حكيه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” مدارج النبوة “ 
عن ابن ظهير ة القرشى الكى ( ١‏ ) أن الأقوى فيه مذهب مالك . قال الشيخ : 
فلاعبرة لقوله فى مقابلة قول البغوى فأين هو منه !؟ وااغرض فى تحديد المقدار 
المفروض لاغير. 

قوله : طلحة بن مصرف بن عر : هكذا ثى بعض النسخ وهو لط » 
والصحيح مصرف ,ن عمرو › بالواو . 
(۱) حکاہ فی ”المدارج“ (۱ س ۳۳۹) عن شیخه على بن جار الله مفتی 
الحرم الشريف عن بعض العلاء وهو على بن جارالله بن ظهيرة الحننى »› وله 
ذكر فى ”رد الحتار“ فى الإمامة » وهو غير حمد بن ظهيرة القرشى الحزومى 
.الشافمى الحدث ال جليل امرجم له فى ” ذيل طبقات الذهى “ ل#سنى . 


ما جاء أنه بأحذ لرأسه ماء جديداً ۱۷۹٩‏ 


: یح . وروق کر بت ل 0 اسع ران مرة» اسل مل 
ا والشافتی ‏ ر اتاق رامع ورای 
مرة واحدة . 

حا ا قال معت سفيان بن عيينة ول مات جنار ن 
ی م رای و فقال إى والله . 

باب ما چاه آنه اذ ر ماه جدبدا) 
ا ا E u MEL‏ و ا 
رأسه قفبل ندنه . قال أو عيس عیسی :+ هذا حدیث حسن یح . وروی 
ابن ميعة هذا الحدیث عن حبان بن واسع عن بيه عن عد الله بن زيد أن الى 
ا توضاً وأنه مسح رأسه اء غير فضل يديه . ورواية مرو بن العارٹ 
ر عن حپان أصح لأنه قد روی من غير وجه هذا الحدیث عن عبد الله بن زید 


وغیره أن النى عاي أحذ لرأسه ماء جديداً والعمل على هذا عند أكثر أهل العم 
رأوا أن يأحذ لرأسه ماء جديداً . 


r 


:باب ما چاء آنه بأحذ لرأسه ماء“ چدیداً : 

+ ا : بماء غير فضل يديه . كلمة ”غير“ الغين المعجمة والياء الثاة 
التحتانية هكذا فى رواية مرو بن الحارث » ونى رواية ابن هيعة ” بما غبر 

فضل يديه “ عا الموصولة وبعده فعل ماض بالغين المعجمة ثم الباء الأوحدة 

التحتانية »و معناه الذى بتى من فضل بديه» فاللفظ الأول يدل على أخذ ماء جديدء 

- وهو الذى يلاثم ترجحمة الباب » واللفظ الثانى يدل على عدم أخذ ماء جديد » 

وإما اكتنى باليلة الباقية على اليدين f‏ النسخ تختلف فى رواية ان 


٠ (A‏ معارف السان 


دا : : هناد نا اء yy ey‏ 
يسار عن ان عباس ان ابی کیا مح برأسه وأذنیه ظاهرها وباطد:] . وی 
فيمة ¢ فی بها خارج جامع ال 9 اء غر فضل يديه “کک ى رواية 
”الدارمى“ من طربق و عة وکذا عل اہں ف ”مسنده“) وق م ضها ”ی 
غبر فضل بدیه“ قال شيخ:ا: وی أن الازظ الصحيح ى رواية عبد الله بن زيد هو 


”اء غير فضل يديه“ بالياء المشاة النحتانية › والباى تصحبف » لمم ثبت من 
حدیث اربع عند أحمد وای داؤد پاسناد ثابت ۰ ” مسح پر اسه ٥ھ‏ فضل 4 
کان ی يده “ وهذا صرح ى الاستدلال به لحنفية . فالحاصل أنه ثبت کلا 
الأمر ين » ومذهب الحنعية يوافق كلا الحدشين » نعم حديث " بيع خجة على 
الشافعية حي ثا كتنى فيه بالماء الباق » وحديث ااربيع فيه ابن عقيل » وقد حسن 
الرمذی حدیث هنا بل صححه آیضاً فی طربق آخر » ومن هها بظهر أن امن 
بالصحة تار ة یکون بثبوت قرا على ته وإن کان فيه من تکل فيه فم بکن 

لمدار على الرواة فط رال أعل . فالحديث دل على أخحذ الماء الجديد لمسح 
و وهوسنة عندنا معاشر الحنفية وبشترط عند الشافعية » فلوتوضأ وهسخ ببلة 
باقية على يدبه جاز بها المسح » لأن الماء م يستعمل ما لم ينفصال عن العضوء 
والباى على العضو كغير المنفصل فى الح وقد مر» وأما مسح الأذنين فالمسنون 
عندنا مسحها إماء الر آم ى إن كانت فى اليدين بلة ؛ وإلا أحذ الماء الجديد فا كا 
صرح به ابن امام ف * فتح القدر “ (۱- = ۹( و فليحمل الإحاديث 
الى ورد فيها أحذ الماء الجديد ها » والحجة فى ذلك حديث فى الباب أت بعد 
الباب اللاحق . 

: باب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها 
قول : أذنين ظاعرها وباطنها » هذه الرواية مجملة فى بيان الكيفية » ود 


ما جاء أن الأدنين من الراس AN ٠‏ 
الباب عن ار بيع . قال آپر عیسی حد:ے ان عباس حدیث حسن يح والعمل 
على هذا عند أكثر أهل الل يرون مسح الأذنين ظهو رها وبطرنها . 

( باب ما چاء أن الا ذنين من اارأس ) 

حا : قتيبة ٿا حاد بن زيد عن سنان بن ريعة عن شهر ن حرشب 
عن نی أماءة قال توضا الى اا فغسل وجهه ثلاث ويديه ثلاث ومسح برأسه ٠‏ 
وقان : الأذنان من الرأس . قال أبو عيسى : قال قتببة قال ماد لاأدرى هذا 
من قول النىى مي أو من قول أبى أماءة ؟ و الباب عن أنس . قال 
أو ءيس : هذا حديث ليس إسناده بذاك القالم» والعمل على هذا عند كار أهل 
العلل من عاب الى محا ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس . وبه بقول سفيان 
الثو رى وابن المبارك وأحد وإحاق وتال بعض ‏ أهل العلل : ما أقبل من 
الأذنين فمن الر جه وما أدبر فمن الرأس . قال إحاق : وأحتار أن يسع ٠‏ 
مقدمها مع وجهه » ومۇخره ع وا 


ایت وس می عد الاق از م ع ر ادا ااا 
وظاهرها بابهإميه“. وكذلك عند ابن ماجه » وابن حپان » والبیهتی » والماک» 
وابن خزبعة » وابن مندة من حديث ابن عراس مع اختلاف فى التعبير وائفاق 
ى المعنى » و صححوه» وعند ای داؤد والطحاوی من حدیث المقدام: ”وأدخل 
٣٣-١ ( “‏ و۲۳) فهذه 
الروابات مصرحة بكيفية مسحه)] وكذلك الحكم عندنا . وحکى ابن المام عن 
الحلوانی وشيخ الإسلام أنه يدخل اللحنصر فى أذنيه وحرکھا كذا فعل لا 
انتھی » ولکن ۾ برض به فقال بعد ذکر حدیث اين ماجه : وقول من قال 
يعزك السبابتين فى مسح الرأس من مشانخنا يدل على أن السنة عنده إدخالما وهو 
الأولى ١ه‏ . 


إصبعيه فى صماخحى أذنيه “ راجع ” نصب الراية 


: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس :_ 


A۲‏ معارف الان 


جديث الباب حجة للإمام أي حنيفة فى عدم أخذ الماء الجديد للأذنين من 
غير ضرورة وهو مذهب فيان الفورى وابن المبارك واحاق وأكر أهل الل 
كما قاله الترمذى» وذهب الشافعى ومالك وأحد فى رواية إلى أخذ الماء الحديدء 
ورجح این رشد الکبیر و فى * ادمات “ رص ۱۷ ) أن تجديد الماء ها سنة 
عند مالك › وإنها من الرأس ¢ والحديث مر فوع ؛ وقد استوق الأحاديث فيه 
الحافظ اازبلعى فى ” نصب الراية “ وكذا استوفق طرق حديث الباب » وبعض 
أسانیدها قوی کا جقَقه › و أطال فيها البحث كعادته ٠٠,‏ 
ومن متمسكات الحنفية .فى الباب حديث عبد اله الناعى أخحرجه مالك . 
ى لطا رومن طربقه الاق تى * لته “ وف ٠:‏ * فإذا سح راه 
E‏ تخرج من أذنيه فدل ذلك على أنها تيع لارأس»› 
ويكنى )ا ما أحذ من الماء للرأس“» والحديث أخرجه الأرمذى فى فضل الطهور 
لکنه حتصر › وتأول الشافعية حديث الباب على وجهبن»› أحدھا ۽ أنه ,حان 
مع الرأس تہعاله › والاخر آنھا بمسحان کا بح انرأس ولا بغسلان کااوجه ۽ 
وإضافتها إلى الرأس إضافة تشبيه ونقر بب لاء إضافة بحقيق حكاه) اننطاى فى 
”معام لسن“ )٠۲  ۱(‏ ولانى أن ذلك تأ دبل لالع له أمام الصراح 
اللايقة > وقد قال ابن القم فی ” زاد المعاد“ : لم بشت غنه ا أنه أخذ فا 
ماء“ چديدا » ونما صح ذلك عن ابن عمر اه . قال الراقم : وقد رد على ابن 
القبم ما ثبت من طزيق تمر بن أبان بن المفضل المدنى من أنس بن مالك ورفعه 
و فيه : وألحذ ماء چدیداً لصاخه فمسح صا خیه اځ رواه الطبر انى فى ” الصغير “ 
ف ( ہاب الجم) ورواه فى ” الأوسط“ أبضاً كا فاله الميشى »> وحکى عن 
الذعى أن عمز بن أپان لایدری من هو؟ وقال 5 ابن حبان فی 
اللقات اه . ومع ثبوته لابرد على الحنفية إذ بجحب أخذ الماء الجديد إذا فى 
البلل على اليدين» وأيضاً أخذ الجدید لا يشترط ولایسن» نعم هو چاٌز وإن کان 


تخليل الأصاع ۱۸ 


) ( باب فى تخليل الاصابع ) 
حا قتببة وهناد الا نا وکيع عن سفران هن آی هاشم عن عاصم بن 
لقيط بن صبرة عن أيه قال قال النى با : إذا توضأت فخلل الأ صابع . 
وف الباب عن ابن عباس والمستزرد وأى أبوب. قال أبو عیسی : هذا حديث 
حلاف الأرلى » رفعله بياناً لجواز غير مستيعد » وأيضا أحاديث ” الأذنان من 
الراً س “ أثبت وعدم أخذ ماء الجديد أشهر »> فالترجيح يكون هذا لالذاك ء 
والزيلمى أخرج الحديث من نمانية من الصحابة من قول الى ياي وهولاء : 
أبو أمامة » وعد الله بن زيد » وان عباس » وأو هريرة » وأو موس » 
وأنس > وابن تمرء وعائشة . فمنهم عبد الله بن زيد وحديثه أمثل إسناد فى 
الباب كا قال الزيلعى» وقراه المنذرى وابن دقيق العيد » وكذا حسن ابن 
دقيق العيد حديث أنى أمامة عن ابن عباس عند الدار قطنى » وعصحه ابن القطان» 
وأجاب الزيلعى تعليل الدارقطنى إياه > م أخرج الزيلعى أحاديث من فعله 
6 ما بدل على ذلك وبؤيده »> وهى أربعة لابن عباس والربيع والصنامحى 
وعلی» فراجعه من  ۱(‏ ۱۸ إلى ۲۲) ؛ أفول : وأيضاً روى قولا“ من 
حدیث عمان عند امد فی ” مسندہ “ حکاہ المیشمی فی ” الزوائد “ را )٥‏ 
فأصبحت الأحاديث كلها ثلاثة عشر حديثاً . ووهن بعض الطرق ينجر بطرق 
أحرى» فيكاد يكون الأمر مستفيضاً لابعكن أن بقاومه رواية تجديد الماءء وال 
قول التق وهو يهدى السبيل . وتأويل بعضهم لياه بأنه لبيان اللبلقة ما لايلتفت. 
إليه راجع ” شرح المهذب“ ١(‏ س )٠٠١‏ . وحكى ابن جرير وغيره الإحاع 
على أن من رك مسحها فطهارته تحيحة كا فى ”شرح المهذب“ (ا-١١))‏ . 
: پاب ى لیل فم 

تخليل أصابع 4 والر جلين سنة عند ای حن کا فى ” البدائع“ و ٠‏ 

البحر “ ٠‏ ومستحب عند مالك کا فى ” مقدمات ابن رشد الكببر“ » وكذا 


NAE‏ معازف الس 
حسنق صح » والعمل على هذا عند أهل العم أنه بغخلل أصايع رجليه فى الوضوء . 
وه بقول أحمد و عاق »> وقال إسحاق مخلل أصابع يديه و رجلیه وأو هاشم 
امه لماعل بن کثیر . ١‏ 
حا : راهيم ن بل قال نا سعد بن عبد اميد بن جعفر قال ثنا 
عبد امن بن أهى الزناد عن موسى بن خقية عن صالخ مولى التوأمة عن اين ٠‏ 


٠ ٠‏ عباس أن رسول الله بلا قال : إذا توضأت فخال أصايع بديك ورجليك . قال 


اہو عیسی + هلا حدیث جسن غریب . 
انا : قتيبة قال ثدا ابن يعة عن يزيد بن عمرو عن أهى عبد الرجحن ٠.‏ 
الحبلى عن المستورد بن شداد الفهرى قال رايت النى بلا إذا نوضاً دلك 
أصابم رجلیه مخنصره. قال آبو عیدی : هذا حدیث غریب لانعرفه الام 
حديث ابن هيعة . ۰ | 
. علد شای كرا ف ”شرح الهزب“ اانووی . ومسنون عند أت كا ۶ال * 
لابن قدامة » وقال وهو فى الرجاين آكد . ومعتى التخليل هنا إدخال بعضها 
فى بعض اء متقاطر قاله صاحب ” البحر“ ٠‏ 
a‏ وأا کیفیته : فى أصابع الیدین بالنشبیاك کنا تى ” اابحر“ و” شرح 
المهذب“ وف الرجاين بحنصم اايسرى ٠ن‏ حنصر الرجل اليمنى إلى خنصر اليسرى 
حکاہ ئی ” فتح القدير “ عن ” القنية “ وى ” اابحر“ عن ” معراج الدراية“ ٠‏ 
وكذلك حکاه ابن قدامة فی ” المغنی “ وحکاه ئی ” شرح المهذب“ عن القاضی 
جسن » والغزالى » والبغوى وغير هم من معظم الشافعية الجهابذة » و قيل ى 
كيفيته أيضا نى أسفل أصابع الرجلين كا فى ” البحر“ و ” شرح اهلب“ .٠‏ 
ثم ا تلاصر لوروده فی حدیث الستورد عند الترمذی ونی داؤد وابن ما جه ؛ . 
ومن خنصر اليمنى لاستحباب النیامن فی کل شی . وبقول ابن الام متعقباً على 
کونه بانلمنصر : ومثله فیا بظهر مر اتفاتى لاسنة مقصودة اه . وفى ” الإحر“ 


ا کا 


ما جاء ويل للأعقاب من النار ۱۸١١ ٠‏ 


) باب ما اه * ويل للا قاب من لار‎ J 

د8ا : قتيبة قال ثنا عيد العز يز بن محمد عن سهيل بن ٠آ‏ صالح عن ٠‏ 
أبيه عن أن هرر ة عن النى باي قال : ويل للأعتقاب من النار . وفى الباب ٠.‏ 
عن عد الله بن مرو وعائشة وجار بن عبد الله و عبد الله ن ا حارٹ و معیقیب 
وخالد ,ن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعرو بن العأ ی ویز بد بن ایی سفیان . 
قال آبو عیسی : حدیث ی هربرة حدیث حسن حح . وروی عن 2 ت 
أنه قال : ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار . 
وفقه هذا الحديث أنه لامجوز اسح على القدمين إذام ب علي خفان ۰ 
أو وزان : i‏ 
”عن شرح امنية“ نى الىكة بتخصيصها اکونا أدق الأضابع فهى بالتخایل آشب' 

اه . وعند عدم انفراج الأصابع »> وعدم ءمظنة وصول الاء فى للها وجب ٠‏ 
التخلیل » ویکنی ی إیصال الماء آی طريق تاره فى إدخاما فى الماءء ولایشترط 
التخليل > نعم التخليل يستحب عند كل حال وإن وصل الماء » كذلاك الحكم 
علدنا وعندهم » هذا ناخیص کلام القوم ی الباب › ولادلیل فی المحدیث على 
وجوب النخليل لوجرد الصارف عه راجم ” البحر الرالق “ ( ١د‏ ۲۲) 


وال امل . 
سس باب ما جاه وپل الأمتاب مر ن النار, س 

فول وبل ٠‏ قال شيخنا : الوبل يستعمل فين يستحق العذاب» والوخ 
يستعمل فيمن لا رستحقه کا اله سيبو به وراجم ” الاسان * 2 و ” التاج“ . قال 
ابن کر : وقال سيبويه وبل لمن وقع فى الماكة « ددع ان شرت ی اه 
وراجم ”اہن کثیر “ من تفسیره 
قول : للأعقاب» الأعغاب جع عقب» وفه ثلاث لغات مثل لکد قاله ` 
( م( 


۱۸٦‏ معارف السن 


س 


اامینی وابن حجر وورد لی حدیث: ”وبل واد فی جھم “ رواه ابن حپان ی 


” صعیحہ “ من حدیث ای سعید مرفوعا قالہ فی ” الفتح“ ( ١س‏ ۱۸۷) 
وراجع ” تفسیر ابن کثير“ ١(‏ م ۱۱۷ ) ازيد التةصيل . وى حديث الباب 
وأمداله من الأحاديث رد على الإمامية القاثلين باسح على الرجاين » ونسب 
إلى الإمام ابن جررر الطبرى القول مجواز الغسل والمسح » كل منها على التخيير 
ولکن ان جربر يعرف ٻه رجلان » أحدها هو الإءام أبوجعفر محمد بن جرير 
الطبرى صاحب النفسير المشهو ر صاحب المذهب )١(‏ ٠ن‏ أهل السنة» والآخر من 
أهل الشيعة» وكل منها صاحب تفسير» سعل الأمر اشتبه ويكون القول المنسوب 
لل الشيعى لاالسنى كا قاله ابن القم . قال الراقم : وما قاله ابن القم فغيرمتجه 
فإن عبارة ابن جربر فيه إيهام لذلك › وقد کشف ابن كير ی ” تفسیره “ عن 
الأمروبين وجه النسبة إليه وما بوهم كلامهء ثم بين غر ضه فليراجع من ”المائدة“ : 
وقد فهم القاضى أبو بكر أيضاً من كلام ابن جرير هذا التخيير بين الغسل 
والمسح كا قاله فى ”العارضة“ و” أحكام القرآن “ له وكذلك غير واحد من 
الأعلام »> ونسب كذلاث إلى الجبائى من المعتزلة » وإلى داؤد الظاهرى كا فى 
”معان الان“ . 
واستدل الشيعة وغيرهم الجوزون مسح الرجلين على قراءة الجر فى 

رجا “ » وآجاب العلاء عن ذلك بوجوه : ٠‏ 
الأول : إن القراءتين بمثابة الآبتبن فى إفادة كل منها حكا مستقلاء فالاصب 

عند عدم لبس اللحفين» والجر حكه عند ليسهاء فالر جلان مغسو لتان. 

ومسوحتان لى خالتين قاله الإمسام الشافعى والقاضى أبو بكر فى 


(۱) کان فىمبدأً أمره شافعياً م صار مجتهداًء وكذلك عمد بن نصرو مد 


ان المنذر ومحمد بن خرإعة» فهؤلاء أصبحوا جتهدن بعد ما کانوا مقلدین . 


الئان : 


الثالث : 


لاراع : 


ا 2 أدلة الثيعة ى مسح الر جاين ۱۸۷ 


اکا « »وی کتابه | ” القبس “ کیا حکاه الثعالی الجزائرى فى ' 
” الجواهر الحسان “ ومأخذ هذا الأصل ما ر واه الرمذى» فى 
”جامع»“ من ( کتاب التفسیر فى سو رة الروم) ١”‏ لسم غلبت الروم“ 
مجهولاً ومعروفاً » ولكل متها وجه وكل يحمل على واقعة . . 
إن العرب إذا اجةمع فعلان متقاربان فى المعنى ولكل متعلق جوزت 
حذف آحدها وعطف متعلتق الحذوف على متعلق المذكو ر كأنه متعلةه 
کقوهم : متقلداً سيفاً ورعا ؛ وكقوهم : علفتها تپناً وماء بارداً ؛ 
قاله ابن الحاجب ى ” أماله“ حکاه عنه ابن امام فى ” التحرير“ فى 
بحث التعارض » وى ” فتح القدير“ فى أواثاه ولم يعجبه واعارضه 
قائلا ما ملخصه : إن هذا مطافاً غير حح بل يشترط أن کون 
إعراب المتعلقين من نوع واحد كا فى عافتها الح » وف الآية لس 
كذلك»ومفاد قوله أن يكون الرجاين بالنصب على أنه «عمول ”اغسلو ا“ 
المعذوف » ورکه إلى الجر ليس إلا للمجاورة › ا 
فيه الح » وابن الحاجب أنكر احمل على جر الجوار لعدم وروده ی 
القرآن ولاف كلام فصيح » وتعقب بنع كل ما ادعاه . فال الراقم : 
وما أو رده ابن المام فيجوز أن يقال عنه أن محل كلا المعمولين 
نصب» فهنا مساغ للام ابن الحاجب ولاأراه غافلاً عن ذلك وكيف 
وقد مثل به نفسه بما کان [عرابه من نوع واحد ؟ وال عل . 
إن المسح على الرجاين كان ثم نخ قاله الطحاوی فى ” شرح الآثار “ 
۲١ ۰ ۲۳ -۱(‏ ) وکذلك ادعی ابن حزم نسخه حکاه ی ” فتح 
الباری“ (۱ = ۱۸۷ ) واستدل بر وایات رواها . 
إن قوله ”وأرجلګ“ فى قراءة الحفض معطوف على قوله ”بر ۋس“ 
غير أن للمسح معنيين أحدها الممنى المعروف» والآخر الغسل الحفيف 


AA‏ ` معارف لاس 


سے سس 


فاريد الأول ف الأول والتانى فى الانى» وقد ثبك المسح فى لغة المرب 
بهذا المعى بقال تمسحنا وما توض تنا كا قاله أبو زيد الأنصارى وابن قتيبة 
۰ وغیرها حکاه ابن حجر تی ”الفتح“ (۱ س ۱۸۹ ) والبدر العینى ق 
”العمدة“ ١(‏ س )٠١۸‏ وغير واحد من العلاءء وتمما يتنبه له : أن مسح 
الر جلين نى الوضوء ثبت فى الوضوء على الو ضوء مل عل على عند النسائى 
ومن حديث الترال بن سبرة )۴۲١  ١(‏ (باب صفة الوضوء من 
غبر حدث) وآنی داؤد والطحاوی وغیرها وفیه : ” فأخذ منه کفاً 
فمسخ به وجهه وذراعیه و رأسه ورجلیه . . .. وقد رأيٿ رسول 
الله ا يفعله › وهذا وضوء من لم محدث . 
فا : اختلعى العلاء فى تكفير الرافضة › ولحنفية فيه قولان > والأصح 
تكفيرهم . قال الشيخ رحه الله فى ” إكفار الاحدين “ : والأكثر على تكفير 
منکر خلافة الشيخين» وى ” الوهبانية “ : 
وح تكفير اكير حلافة السعتيق وى الفاروق ذاك 2 
وصرح عمد به فى الأصل حكاه فى ” اللحلاصة “ اھ پاختصار 
وراجعه . وظاهر أن من يكفر جهور الصحابة يكفر لا حالة . وهؤلاء قد 
قصروا الإسلام على تسعة أصعاب منهم أو سبعة أو حسة على اختلاف ينهم 
فى العدد . وكذا هم فى التنز بل العز يز أقوال: قیل زاد فيه عمان رض الله عنه 
وكذا نقص عنه » وقيل نقص ولم بد » وقل هو عفوظ عنه) › وهؤلاء 
لايعترفرن بصحة أحاديث أهل السنة وكتبهم » وبضد ذلك هم اح خحاصة 


بهايثقون وھی مفر یات وأكاذيب . 


ذل الث اسايق دن کلام الشيغ ر حم اله 


٠‏ بحت فأمعنت فى البحث» واستقريت مواطن التحقيق » فاستقصيت فى 


0 


بقية غٹ فر ية غسل ار جلين Î‏ 
الاستقراء 3 ا u‏ ا فى البحث »› وأوق للغرض ٠‏ واتقن ق 
الموضوع » م كل ذلك أشنى لقاب من كلام حضرة شيخنا إمام المصر هذا ق 
کتابه ” مشکلات القرآن “ وم أقدر على تاخیصه » ولا يکاد يقدر عليه أحد 
إلامحذف من أجزاثه؛ فإزه كلام كله روح ولباب ليس فيه حشو» [ وما عاسن 
شی کله حسن] آرید الآن ٠‏ نةا ف الو ضوع ¢ وتمهيداً آه . أقول :إن الأمر 
ام أبن من ا فإنا ألو فرضنا أن الاية الأمربن ا 
i‏ 20 م مال الأ عليه طوال القرون» وثبوت قا طبقة وإسنادا 
وثبوث تواتره عملا ؛ والتعامل أقوى حجة افصل اللحصام » ولم بثبت عنه لال 
المسح عليها من غير ايفين فى األوضوء من حدث»ء فى حدیث یح متفق على 


صعته ؛ ولو كان الأمر جالزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز واستيصالا (شأفة 


الأو هام والاحتالات › ور فعاً ارج عن الأمة» مع قلة الماء فى أرض اللدجاز › 
ومع عدم تيسرالماء الكشر لوضوئه أحبانا ؛ فقد اقتنعم بالوضوء مرة مرة » 
ومرتون مرتين » ولم بسح عليها؛ م أحعت ماهير الأمة المحمدية على فر ضية الغسل 
علماً وملا وقولا » وجرى به تعاملهم قبل زول آية المائدة ببرهة من الدهر 
طويلة فأى اعتبار ‏ والعال هذه لقول أفراد من شذاذ الأمة » آحاد ٠ن‏ 
الإمامية !؟ وأضف إلى ذلك ثبوت ااوعيد على عدم استيفاء الغسل فى أخبار 


حجة . . .. ولاشاك أن من شرع فى الغسل ففر ضه الغسل ی حیع القدم ؛ 
فهو أدل. عل جوازه منه غلل منعه اخ > فاحمال وخيال 4 يقل به أحد فن 
القائاين بالمسح م بقولوا باستيفاء الغسل عند الشروع فيه > ولا القائلين بالخيبر 
قا'وا باستيعاب 'القدم با مسح » وإنما هو المسح عندهم على ظاهر القدمين » فهذا 


الاح بال ساط منهدر لاتفاق القوم على بطلانه . وما ثرت المسح عن على وان 


۱4۰ ممارف السن 


عباس وآنس فليس عجة حيث ثبت رجوعهم عنه » قال ابن أی لیلى : أجحع 
أععاب رسول اله یا على غسل القدمین کا رواه سعید بن منصو ر حکاه این 
حجر وغيره . وإذا تقرر هذا فإليك الآن منى نتفآ من كلام الشيخ مع تغبير 
بعض تعبیره وابقاء غرضه لکی بتسنی تعاطيه على طلبة العلل . قال رجه الله : 
إن أسلوب التبزيل كر فيه الإحالة على فهم الحخاطبين فى تقدرر ما بيحتاج إليه 
سياق الكلام » وما يقنضيه الغرض والحل ؛ ولايستوعب ما يستغنى عنه 
تصجيحاً للتعبير على ظاهر الأسلوب » فكان فريضة غسل الرجلين قبل ازول 
الآية بنحوغانية عشر عاماً » فكانوا عر فوها ؛ وتعاملوا بها من غير أن نی 
علبھم شی منها » فتزلت الاية وعرفوا منها الغسل لاغير بل قد ردد بعض 
الملف بعد زوا فى المسح على الحفين حى باهم الأمر فلم يقهموا ما عدا 
الغسل » وأخذوا المسح على الحفين من الأحاديث من غير أن يستنيطوا منها 
حجة لامسح ؛ فقراءة النصب عطف على الغسولات » إما بتقدير فعل يصل إليه 
وإما باحتا ر التضمين »ريد آنه من عطف عامل عحذرف على عامل مذ كو ر 
جمعها معى واحد كقوله: [ وزججن الحواجب والعيونا  ]‏ راجع ” اغى“ 
می الواو ( ۲ س ۴۲ ) وکذا (۲ = )۱١۹‏ من حذف الفعل مع المضمر 
المرفوع کا قد خر جوا علیه آیات من الدز بل ؛ ولم نقنض داعية إلى تكرار الفعل 
حیث إن الاطبین فهموا الغرض وكان الإعاء ما بكنى هم » وأسلوب القرآن 
لايذ كر ما لا يحتاج إليه ومع هذا غياه بقوله ”إلى الكعبين“ إيضاحا الغرض 
امفهرم لاء“ . وقي النصب على أن الواو نى قوله ” وأرجلكر“ واو المية س 
أی واو المفعول معه س والغرض منها أن أمرآً واحداً إجالا قد اعتير بين النبن 
ف القیام بها أو الواقع عليها لا أمراً واحداً مشترکا ولاأمرین محتلفين» ومنه قول 
الشاعر. : . rs‏ و 
وکنت وبحجی کدی واحدٍ رمی جیعاً ونر امی معا 


بقبة البحث ۱4۱ 


——— 


ومنه قوهم : ” جاء محمد واللحميس“ و” جاء البرد والجبات“ واستوى 
الماء. واللمشبة “ ”لو ركت الناقة وفصيلتها“ ” لوخلى وطبعه “ ”لوخلى وشأنه“ 
و ”مالك وزبدآً“ و” سرت والنيل “ كل ذلك ما اعتبر فيه المجموع من حيث 
الجمو ع لاالجميع » وعليه بعكن تخر قوم ”إباك والأسد“ ” شأنك والحج“ 
تعذرآ نى الأول » إغراء فى الثانى» ولعل منه قوله تعالى: ” إن أراد أن بولاث 
المسيح بن مرم وأمه ومن فى الأرض جيعا “ وقوله : ” فذرهم وما يفترون “ 
وقوله : ” ذرنى ومن خلةت وحيداً “ إلى غير ذلك من آيات كثيرة ؛ والنكتة 
نى نسبة الاستواء إلى الماء دون اللحشبة مثا وهكذا لكون اللنشبة كانت من قبل 
كذللك . فالناصل أنه فى النصب على المفعول معه »> ودل على المعارنة فى أمر 
إحالا“ دون تشريك فى أمر واحد معين مخصوص ۰ وإذا کان منصوباً وکان فى 
عداد المغسولات» ثم ذكره فى سياق اسح ففيه نكتة اطيفة : وهى : أن الرجاين 
أحياناً يكون حكدها المسح كما ى الوضوء على الوضوء من حديث على ند 
” النسائی“ و ” ایی داؤد“ وغيره)ا وأحياناً يط غسلها كا بسقط المح على 
الراس کا هو ق التبم > وأيضاً غسل الوجه والیدین کان معمولا عندهم ١‏ 
ومسح الرأس وغسل الرجلين أمر بها الشريعة فكأن الأمر تعبدياً فيه لا فى ما 
عداها . وكل ذاك ما بجعل ذكر الرجاين بحنب اسح لطبفاً . وأما قراءة . 
الجر : فا لمسح هو الإفضاء بالماء إلى الحلء وأما إمرار بد عليها ہلل فعرف حادث 
بعد ما أصبح المسح على الرأس واللنفين متعارفا ؛ فإذن المسح على هذا المعنى 
بشمل الغسل والمعنى المتعارف على طريق الاشتراك امنوى دون منحى الأشتراك 
اللفظى . ولمذا المعنى المشارك أفراد بتخصص كل فرد منها حسب ما يقنضيه 
العلل ويلامه الموضوع كلفظ ” النضح“ إذا استعمل مع البحر فيراد به الموج 
وإذا أطلق مع البعير بعنى به الق ٠‏ ومع الأوب :راد به الرشخ وها إلى 
ذلك من کلات . وقد حکی عن آی زبد الأنماری وآ على الفارسی وان 


۰-۲ معارف الان 


ا 


< 


ai 


قنيبة ا مسا ای توضفنا › ا العرب .”مسح الأرض 
المطر“ وزيادة كلمة الباء فى قوله a‏ لاإعاء إلى الماء كما حكاه فى 
”فت البارى“ عن الةر طيى ؛ ولا يقو تاك أن التعبير عن ذلاك المعتى بال مسح لوجوه 
منها: إعاء إل بقاء حکم مسح ى عدة صو ر كحالة لبس الحفين» وغند وضوء 
غير المحدث وليس المراد فى قراءة الجر حالة التخفف ابتداء ؛. نعم لو لم تكن 
قراءة الجر وكان التصرح بالغسل فةط أوهم ذلك أنه لم تبق للمسح صورة 
وإذن كانت الأحاديث المصرحة بالمسح على اللحفين تعارض والآية > وبق تشاجر 
وتضارب بين الأخبار وآية التزيل فأبتى بالعنوان ذلك لاء يظهر آلره فى 
موضمه وهذا من أساليب التزيل الأحعجزة . ونظير ذلاف قوله تعالى : ” وعلى 
الذين يطيقوةه فدية طعام سكين“ فسخ حكه ولم تنسخ تلاوته لأن ف إبقاثه 
مع نسخء فائدة تظهر فى صور: كالشيخ الفانى » والمرضعة والحامل إذا خافنا 
الهلاك» وأيضاً بجوز تخر ج الجر على تقدير فعل مناسب؛ أو اعتبار التضمين .كا 
فى النصب؛ وما قالوا من الجر على الجوار فلعل تكون فيه نكتة من جهة المعنى أيةا 
من بقاء کم الرأس والرجاين معا وسنْوطه معا فها قریننان تثبتان معا و تسقطان 
معا ولیس "اجرد توجیه إعراب کا ينهم إلى آخر ما قال الشيخ رحه الله فراجعه 
من کتابه ”مشکلات القرآن“ ( ض ۱۳٤‏ ۱۳۸) هذه نتف من البحث على 
منهاج وأسلوب له خاصة وإن أردت تفصيل الأطراف من شتى مناحيه على 
أسلوب القوم فراجع ”تفسير القرطى “ لأأحكام القرآن و”الأحکام“ لأ بكر . 
العرفى و” تفسیر ابن كير“ و” روح المعافى“ لابغدادى كل منها من ” سورة 
لماشدة “.وراجع ”عمدة القارى“ من بدأ كتاب الوضوء (ص س O » 1٠١‏ 
من الجزء الاول و” فتح الباری“ من ر( باب ل .الرجلين فى النعلين) ( ١‏ ت 
۱44-۲ ) و ”فتح لمم “ لشيخنا العمانى o£ ١(‏ 6( و ”الز رقانی“ 
( ۷ 0( و”بدائع الصنائم“ )١  ١(‏ و” شرح المهذب“ WY)‏ 


فائدة من علوم العربية ر 1١۳ ٠.‏ 
Lo)‏ الوضوه مرة مرة ) 


دا : آہو کربب وهناد وقتيهة قالوا ثنا وكيع عن e aS‏ 
این بشار قال نا بجی بن سعيد قال نا سفيان عن زد بن اسل عن عطاء بن 


وال الموفق وهو المستعان . 


فائدة » من علوم آلعر دة 

مسألة جر الجوار وحيتا يعبرون عنها بالعطف على اللفظ ‏ للنحاة ى 
ذلك باب» وعقد اللعالى فى ” فقه اللغة“ فى القسم الثانى فى سر العربية له باب 
خاصا » وله آنواع ایس هذا محل البحث غنها» وحلوا قراءة الجر فى أحد 
وجوه الجواب علي هذا الاب » ولكن ذكر ابن هشام فی ” شراح شذور 
الذهب“ ونی ” اغى“ : أنه غير مسنقم ف الاية فيقول فى الفائدة الثانية من 
الباب الثامن من ” المغنى “ ما ملخصه : إن خفضن الجر وردف اانعت قليلا 
کا فی [ کبیر انات فی بجاد مزمل ] وورد نی التوکید نادراً کقواه : 
یا صاح بلغ ذوی اازوجا ت كلهم _ أن ليس وصل إذا امحات عرى الذنب . 

ولا يكون فى طف النستق لأن العاطف بنع من التجاور »> وقال : 
وعليه الحققون » قال : وأنكر السيرانى وابن جنى الحفض على الجوار 
(مطلقا ) اه . فظاهر أن الآية فيها عطف الذستق فلا يستةم فيها الجر على الجوار 
١‏ عند الحققبن» هذا عند من قال بجوازه فضلا عن من أنكره مطلفاً . قال 
الإفریتی قى ”اللسان“ ر۳ ٤٠١‏ ) : قال أبو إحاق النحوى الجر على 
الجوار لاوز ى كتاب الله عز وجل وإنما جوز ذلك فى ضرورة الشعر اه 
ولعل من أجل E‏ مدارا ی الباب E‏ جعله 
ققوم واش آعم بالصواب . 

رم س 


۱۹4 معارف الستن 
يشار عن ابن عباس أن النى ييي توضا مرة مرة . وفى الاب عن عر و جابي 
شی نی هذا الباب وأصخ . وروی رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن 
الضحاك بن شرجپیل عن زید بن أسلم عن آببه عن عر بن اللاطاب أن النى 
توضأً مرة مرة > وليس هذا بشى » والصحیخ ما روي ابن لان وهشام 
ایغ صعد وسفیان الو ری وعبد العزیز بن محمد عن زید بن اسم عن عطاء بن 
يسار عن ابن عبان عن الى لي . 
( باب ما جاء ذی الور مرٹین رین ) 
حا : آہو کریب وحمد بن رافع قالانا زید بن حاب عن عبد اارحن 
ان ثابت بن ثوہان قال حدثى عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز 
حدیث حسن غر بب لالعر فه إلامن حدیث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا 
إسناد حسن عصيح. ون الباب عن جابر وقد روى عن أبى هريرة أن النى ال 
توضاً ثلاثاً ثلاثاً . 
1 ‌ و 
( باب ما جاء فی الوضوہ لاا لاا ) _ 
دنا : محمد بن بشار نا عبد الرحن بن مھدی عن سفیان عن ایی إحاق 
نه ا ٭ واه االله هه ١٠؟‏ ۾ 8 ٠‏ : ڈو ۱ ي 
غن أن حية عن على أن النى َا تو ضا ثلاث ثلاث . و الباب عن عبان والربيع 
وابن عر وعائشة وأ أمامة وأنى رافع وعبد الله بن عبرو ومعاوية وأفى هرررة 


ب با ما جاء فى الوضوء مرة مرة وباب ... مرتين مرتبن و باب ... ثلاثاً ثلالاً : 

سنعه المستمرة واا الوضوء لاا ٹلائا» وثبت حيناً مرة مرة وحيناً مر آين 
مرتين ؛ وأيضاً غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً فى 
وضوء وأحد »› والكل جاأز إذا استوعب ولا إل عليه لأن الإم بارك الواجب 


و ۵ 
وجابر و عبد الله بن زد وال تمر تال اہو عیبی حاریث عل احسن شی 
ق هذا الياب و ضح + الال بل عتا عند عاب آهل هل العم أن الوضوء بجزئ 
مرة مرة؛ ومر تين أفضل› وأفضله ثلاث وليس بده شى وتال ابن المبارك 
لاآمن إذا زاد نى الوضوء على الثلاث أن يأم . وقال احمد وإحاق . لایزید: 
على الثلاث إلا رجل مبتلى . 


۱ َه 1 8 » 8 . 

( باب ما چاه فی الرضره مرة و مرتین ر ثلا ) 

سلا : إسماعيل بن موسى )الفزاری نا شربك عن ثابت بن اى صفية قال 
قلت لای جعفر : حدثك جا ران النى طا ترضاً مرة مرة ومرتین مرتون ونلا 
ثلاث ؟ قال نعم ! قال أبو عیسی: وروی وکیع هذا الحدبث عن ثابت بن أ صفية 
قال قلت لای جعفر : حدثك جاب آن النى ما توضاً مرة مرة؟ قال نعم » 
حدثنا بلك هناد وقتيبسة قالا ثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث 
دون السنة" واخناره صاحب ” امداية “ ( ٠ ١‏ فقال : والوعيد ‏ أى 
ی قوله : من زأد على هذا أو نقص ‏ لحدم رؤيته سنة اه » وقد تقدم بيان 
المعلاف فى مراتب الام هل هو على الواجب أو السنة المؤكدة أيضاً فى حديث 
” مفتاح الصلاة الطهور الح “ ؟ وكذاك بستفاد زوم الم على رك الواجب 
من کلام الإمام الشیبای فى ” مؤ مۇطئه “ رص )٠٩‏ ما لفظه : وليس من الأمر 
الواجب إن ركه تارك إثم » وهو قول أنى حليفة رجه الله اه . 

ولم يثبت عنه E‏ الزيادة على الثلاث » وكذا لم يذهب إأيه أحد ؛ نعم 
ثبت إطالة الغرة والتحجيل . 

: باب ما جاء نى الوضوء مرة ومرتين وثلااً : 


المراد من حذیث الباب بيان و رود الطرق الفلاثة تأرة هزا وتارة ذالك ٠‏ 


. معارف الس‎ ۰ ۱۹٦ 
شربك لانه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت نحو روابة وكيع » وشربك‎ 
۰ ., كثير الغلط » وثابت بن ن أ صفية هو أبو حمزة المالى‎ 
) باب فیمن توطاً بعض وضو مرتین وبعطه لاا‎ ( 
سوا ۱ ن أ رٽنا سفيان ,ن عيينة عن عرو بن يى عن أبيه عن ٥بد أله‎ 
ابن زید آن الى ا توضأً فغسل وجهه ثلااً وغدل يديه مرقین مرتین وسح‎ 
پر آسه وغسل رجلیه . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن يح . وقد ذکر فف‎ 
غير حديث أن النى ي توضأً بعض وضوئه مرة وبعضه لاا . وقد رخص‎ 
پعض أھل الل فی ذلاث م ہروا با آن برضأ ار جل بعض وضراه ثلاثاً وپعضه‎ 
. مرتين أو مرة‎ 
ولش ع الفرض كاب حیعھا فی طهر ر واحد وان كانت ثابتة بل هى و قائع‎ 
۰ . ازال ثلفة حکاها الراوى معاً‎ 
قول : وشريك كثير الغلط» وهو شربك بن عبد الله النخعى أبو عبد الله‎ 
الكو القاضی من رجال مسلم فی ” صعیحه “ وکذا بر وی له البخاری تعلیقا فی‎ 
صصيحه “ والتعليق إلى العلق منه يكون صحيحاً ثابتاً وما فوقه کون فى معرض‎ * 
وهو شربك‎ e البحثك » وهناك شريلك آخر من رجال ” البخاری“‎ 
ابن عبد الله أو عبد الله المدنى.‎ 
: پاب وا وضوئه مرتین وبعضه لاا‎ : 
' قال الشيخ رحه الله : أظن أنه كان لقلة الماء دحل لى وضوثه هذاء ويؤيده‎ 
أن غسل اليدين  أى إلى المر فقين- مر تين » وأما غسل البدين قبل الوضوء فلبت‎ 
فیہ للائاً ی طریتی آعر > وإن غسل اليدين إلى المر فقين مرتين اتفى عليه الرواةء‎ 
ووافقه الحا فظ ابن حجر فی ” فتح البارى“ فی ( باب الوضوء مرتین مرتين).‎ 
۰ وكان الماء فى هذه الواقعة ثلى المد كا فى ”سنن نى داۋد“ (ر ص۳‎ . )۱۸۲۱( 


رفو اتی لل ٠‏ ۹¥ 
( باب فی وضو النبی بب کیف کان ) 


ودا : نة وحناد قال تا اپ رالوس عن ایی إضاق عن ای ية کال 


رأیث علاً ا توضباً فغسل كةيه حتی أنقاها ثم «ضمة مض لاتا واستنشق ثلا وغل 
وجهه لالا وذراعيه ثلاث ومسخ برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام 
فأخذ ضنل طهوره فشر به وهو قالٌم م قال : أجببت أن أرب کین کان طهور 
رسول اله ی . وف الباب عن :عبان وعد الله بن زید واین عباس وعبد اله 
ابن مرو وعائشة والربيع وعد الله بن نيس . 

و النسایی“ ( ص س (۴٤‏ فی حدیت آم عارة » وهی أم عبد اه بن زید بن ٠‏ 
عاصم الأنصاری › فلا ررد علینا فى الجمع بين المضمضة والاستنشاق حيث 
الوجه ظاهر . | 

قول ومسح بر اسه > وکيفیته من الإقبال والإدبار مصرحة فى طريق 
هذا الحديث عند غيره » وكذا عنده ف)ا تقدم وهو المسح مرة وتقدم 
قول آیی داؤ ؤد نى صفة الوضوء )٠١  ١(‏ : أحاديث عبان الصحاح كلها 
تدل على المسح أنه مرة > انهم ذكروا الوضوء ثلاث > وقالوا فيها ” ومسح 
رأسه“ ولم بذ کروا غدداً کا ذکروا ی غیره اھ . 

: باب فی وضوء النی و کین کان :- 
الغرض. من هذا الباب: صفة وضوء النى بالا تفصيلا" . والحديث المروى ‏ 

فی الباب هو حدیث على الذی سبقت روایته فی (ہاب ما جاء فى الوضوء 
ثلا ) وبقول المافظ ابن حجر فى ” التلخيص البير“ فا أحرجه من اح 
ای على بن السکن می طریق آیی واہ شقيتی بن سلمة قال شهدت علا . . 

ال کا تقدم الحدیث کله بافظه فراجعه . شو مرم ق #قضل» بطل إنکار 
ابن الصلاح اه » وأبضا قال بعد خرح حديث عان عند أ داؤد د.: دعا اء 


۱۹۸ معارف ااسنن 


حا : قتيبة وهناد الا ا أبو الأحوص عن .أفى إسحاق عن عبد خير 
ذكر عن على مثل حديث أن حية إلاأن عبد خير قال : كان إذا فرغ من طهوره 
أخذمن فض طهوزة بکفه فشر به . قال أبو عیسی: حدیث على رواه بول عاق 
مدای عن ی حية وعبد خير والحارث عن على » وفد رواه زائدة بن 
ةدامة وغير واحد عن نحالد بن علقمة عن عبد خير عن على» حدیث الوضوء 
بطوله . وهذا حدبث حسن يح » وروی شعبة هذا الحديث عن خاد بن علقمة 
فأخطاً ی امه واسم أبيه» فقال: مالك بن عرفطة » وروى عن أ عوانة عن 
خالد بن علقمة عن عبد خير عن على » وروى عته عن مالك بن عرفطة مثل 
رواية. شعبة E SES EE‏ 
فأتى مبضاة ! اڄ » وهو واا ف ى الفصل . وقد سها الثرخ عد البى اللكنوى 
فى كتابه ” السعاية “ فى سند ذلاك الحديث فذكر بدل ”ابن سامة“ ”ابن 
سفيان “ وقد نقله عن ” البتاية “ لابدر العينى » وكان العهدة فيه فى الحطأً على 
الأاسخ » فاقتنىأره » وشقيتق بن سامة هذا هو الذى فى رواية أنى داؤد عنه 
قال : رأیت عان بن عفان الخ . فى رباب صفة وضوء الى يق ) أفاده 
الشيخ رحه الله . والحافظ اازيلعى أحرج صفة وضوئه يل عن اثنين وعشرين 
عتابيا فى .” نصب الراية “ ( )١٠١ ١‏ ويمكن أن إزراد عليه ؛ فحديث بربدة 
عند الطبر انى » وحديث أن رافع » وابن عمر» وجار بن عبد الله» وعبد اارحن 
ابن قراد عند الطبرانى وغيره كاها فى صفة. الوضوء غير أن الزيلعى كان بصدد 
من حكوا فيه المضمضة والاستنشاق » وى رواية هؤلاء لم حك ذلك . قال 
شيخنا : وسبب عااية عمان وعلى بصفة وضوئه يا : : لا روى لى رواية أن 
الناس اختلفوا ى صفة وضوئه اي حن توضاً فى رحبة كوفة » انظر طرق 
حديث على نى ” التلخيص البير “ لافظ ابن حجر . 


دنا نصر بن على وأحد بن أن عبيد الله اللمى البصرى قالا نا أبو قتببة 
سلم بن قتببة عن امسن بن على الاشفى عن عبداارحن عن أبى هر رة آن الى از 
قال : جاءنی جبریل فقا یا محمد إذا تو ضأت فانتضح . قال آبوعیسی هذا 
حديث غريب» و “معت محمداً يقول + الحسن بن على الماشمى منكر الحديث . وف 


: باب ف الاضح بعد الوضوء :- 
حديث الباب وإن كان ضعيفاً غير أن كيرة شواهده ما أشار إليه الرمذى 
تدل على آن له أصلاً > ويكنى ذلك القدر ی باب الفضائل › وحدیث أ الح 
ابن سفيان على وجوه أربعة» حکاها القاضی أبو بكر فى ”العارضة“ ر١‏ س )١١‏ 
وراجع ”الاما“ لاطانی و”الەلل“ لابن أ حاتم ( ۱ س١٤‏ ). 
النضح هنا هو الرش على العضو أذ السراويل » وقيل هو الاستنجاء بالاء 
اله اللطانى فى ”معام السأن“ ( ٠۳ ١‏ ) وثبت النضح بعد الوضوء هن 
بعض السلف »› وعلاء التصوف يسمون هذه المسألة ببل السراويل . قال شيخنا: 
ولم أجد هذه النسمية فى كتب الفقه › وقالوا باستحباب الضخ دفعاً للوساوس . 
وأما عند حروج "قطرة عن إحايله فتفسد صلاته فلينصرف وايتوضأً . 
قول : آی عبید اللہ السلمى »السلمى هو بفتح السين وكسراللام نسبة إلى بى 
سلمة كذا قاله الشيخ » وذكر ابن حجر لى ”النهذيب “ والزرجیى ف 
”اللعلاصة“ بإثبات التحتانية بعد .اللام فهو نسبة إلى سليمة بطن من الأزد › و 
أما بضم السين المهملة وفتح اللام فنسبة إلى بنى سلم . 
قوله : حسن بن على الماشمى : ليس ابن عل أمير الؤمنين » بل رجل 
آحر من رجال العديث . قال المحافظ فى ”التقريب“ : الحسن بن على بن محمد 
الماشى ضيف من السادسة . NS‏ 


ss, Yeo:‏ معارف الستن 


سے 


الباب عن انی الک بن سفیان وان عباس وزید بن حارئة وآنی سعيد . وقال 
بعضهم سفیان ن الحکم آو احکم بن سفیان» واضطربو! فی هذا الحديث . 
( باپ فى اسباخ الوضوء) _ 
حد نا : على بن حجر نا إساعيل بن جعفر عن الملاء بن عيد الرحق عن 
ا آى‌هريرة أن ارسول الله ال قال : آلا آدلکم على ما ,عجو الله به انلعطایا 
و.رفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله ! قال: إسباغ الوضوء على المكاره 


س باب فی إسباغ ااوضوء ت 

الإسباغ هو الا كال و الإتمام والاستبغاب » وهو على وجوه عديدة : 
مها كال الوضوء من غير سرف ولا نقص ومنها إطالة الغرة والتحجيل 
والدليل عايها عمل أب هربرة فى "حح مسال“ ( باب استحباب إطالة الفرة و 
التحجيل ). ونمسكه فى ذلك بالحديث وذلك بستحب عندنا وعد الشافعية إذا 
م يعتقده واجباً. ومنها ما يذكره بعض العلاء من مستحبات الوضوء من أخذ 
كفة من الماء وصبها على الناصية كا فى ”سنن ی داؤد“ من حدیث ابن عباس 
عن على فی ( باب صفة وضوء النى ال ) وفيه : م بكفه اليمنى قبضة من 
ماء فصبها على ناصیته فترکها تسان على وجهه اځ . وقال السيوطى فى بيان أحد 
محامله : أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الو جه من أخذ كف من 
ماء وإسالته على جبهته . وأخرج الطبرانی ف ” الکہیر“ بإسناد حسن : أن 
رسول اللہ یا کان إذا توضاً فضل ماء حتی يسیله على موضع وده . أخرجه 
ق ” الزوائد“ رص ٩٩‏ و )۲۳١‏ من الجزء الأول عن الحسن بن على » 
و كذا أخرجه عن الحسين بن على بلفظ متقارب عن ” مسند ایی بعل “ بإسناد 
حسن » و من حدیث ابن عباس عند ااطبرانی والبزار بإسناد فيه : :سعيد 
ابن عبد الجبار »› وفیه : م أحذ حفنة من الماء بيده اليمنى فو ضعه عل 
راس حی غار من ا ا وقال . : هذا عام الوضوء . . فهذه 


شرح : : انتظار الصلاة ۰١‏ 


رة ق الط إلى المساجد وان#ظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط . 
دا قتيبة قال حدثنا عبد العز يز بن محمد عن العلاء عوه › وقال قليبة ‏ 
حادیث کاھا صر عة فی آن هذا کان بعد الفراغ من الوضوء» فا يقو له الشوكنى 
اذ كور فى ”سنن ایی داؤد “ هو بعد غسل الوجه لا بعد الفراغ من 
ضرء ؛ فلعلة غفل عن هذه الرواية للطبراف . وعلى كل حال فلحل يكون 
١١‏ من باب الإسباغ وإطالة الغرة والله أعل . 

قوله : وكثرة اللحطا إلى المساجد . الغرض الانتزام والاهام رن 
سجد وكرة تكراره وهو الصحيح » وليس غرضه تقارب اللحطا وتقصير 
فطوات لنکٹیرها کا ظنه بعض . 
قول : وانتظار الصلاة ال »> قال شبخنا : لم أجدله شرحاً من الأنمة ما 
مان به الةلب» وتباد ر اللفظ إلى انقظار الصلاة بعد الفراغ عنها » وقد جرى . 
امل السلف على غير هذا » ولو كان الغرض هذا لکان پنبغى به العمل فى 
.د السلف» قال : وأحسن ١ا‏ رأيت فيه كلمة للشيخ القاضى أ الوليد الباجی 
ث قال : هذا الحديث ف المشركتى الوقت من الصاوات»› وأما غير ها فلیسق 
عمل الناس ١ه‏ . وقيل الغرض وهو أن يعلى قلبه بالصلاة وا هوق 
جد أو غيره» ويؤيده حديث ” الصحيحين“ من رواية آی هرررة : سبعة 
وم الله فى ظله يوم لا ظل إلاظله » فعد ملهم رجلا قله معلق فى المساجد 
اجع لشرح أطراف من الخديث ” العمدة “ للعينى ( ١‏ س )1۷١ 1۷١‏ 
الفح“ لا بن حجر ( ١‏ س )١١۷‏ (باب فضال الوضوء) و” فتح الهم“ 
س ۰ و )و شرح مسل E‏ 

اضی ( ۱ س ٩۷‏ و4). 
قول رورت ا : مصدر من الفاطلة امراظبة e‏ 
(T=) :‏ 


e‏ معارب السن 


ی حدیثہ فذلکم الر باط فذلکم الرباط فذلکم الر باط . وی البااب عن على 
وعيد الله بن مرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد ارهن 
ابن عائش وأنس . قال أبوعيسى : حديث أنى «ربرة حديث حسن تيح > والعلاء 
ابن عبد الرحن هو ابن يعةوب الجهنى وهو ثقة عند أهل الجديث . 


( باب المنديل بعد الوضوء ) 
ڪل ا : سفيان بن وکيع ٿا عبد الله بن وهب عن زبد بن حپاب عن يی 
معاذ عن الزهرى عن عروة عن معائشة قالت : كانت ارسول اف وباو حرق ق 
نشف بها بعد الوضوء . وف الباب جن مماذ بن جيل . ۰ 
راد به ملازمة لغر العدو » وأن پر بط کل مى الفريقين خيومم فى ثخره . 
واذا مى المقام فى الثغر أيضاً راطا ؛ ومنه قوله تعالی E‏ 
ربط النفس والجسم مع الطاعات وحبس اانفس على المكاره بالكف عن 
الشهو ات » والإعداد لمقارمة الشيطان وما إلى ذلك . فقولة ا : : فذلک 
ما پراد به تفسير الآبة أى الرباط المأمو ر به والمرغب فيه أو إن أفضلن الرباط 
هذاء فنظر؟ إلى عظم أجر هذه الأمور » قال : كأنه الرباط لاغير » والقصر 
ادعائى تعظماً اشانها وتقديرا لحليل منز لتها والله أعل 
م: باب المنديل بعد الوضوء :- 
الندل : الوسخ بقال ندلت يده (من ا ج( ومنه اشتقاق المنديل بالكسر 
والفتح وبر قاله نى ”القاموس“ وهو ما تمسح به قال : تندل به » په 
فكأنه يتمس به الندل ء واستعال المنديل لانشف بعد الوضوء» قال صاحب”المنية“ 
مستحب» ذ كره فى الغسل » وقال ى ” الحلية “: ولم أر من ذكره غبره 6 
٠ابن‏ عابدين فى ” شرح الدر“ . ومن شاء الاطلاع على أقوال الغلاء ومذاهب 
الأئمة فى ذلك فلير جع إلى ” عمدة القارى“ ( ۲ ۷ و ۸) (باب الوضوء قبل 


۳ بمحث المنديل بعد الوضوء‎ ٠ 


حا : فنببة قال نا رشدين بن سعد عن عبد الرحن بن زياد بن نعم عن 
عتبة بن حيد عن عبادة بن نسى عن عبد الرحن بن غم عن معاذ بن جبل قال : 
رأیت رسول الله ا إذا توضأً مسح وجهه بطرف و به . قال أبو عیسی : 
هذا حدیث غریب» ا ضعي » ورشدین بن سعد وعبدالرحن بن زياد ,ن 
أنعم الإفریتی يضعفان فى الحديث . قال آبو عيسى : حديث عائشة ليس بالقام 
ولا بصح عن النی کل فى هذا الباب شي وأبو معاذ يقولون هو سلهان بن أرقم 
وهو ضعيف عند أل الحديث» وقد رخص قوم من آهل العم من أععاب 
رسول الله ا ومن بعدهم ى المنديل بعد الوضوء» ومن كرهه إنما كرهه من 
قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن » وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهرى . 

حلا : محمد بن هید قال حدثنا جرر قال حدثنيه على بن جاهد عى 
وهو عندى فة عن علبة عن الزهرى قال: إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن 
الوضوء يوزن . ) 


الغسل ) و” فتح الباری“ ١(‏ س )۲٠١١‏ و” عارضة الأحوذى“ ١(‏ س ٠۹‏ 
۷١‏ ) وملخص ذلك : أنه لا بأس به عند الثلائة » ومستحب ركه عند 
الشافعى ف الأشهر . ومستحب فعله فى وجه . وقال قاضیخان: ولابأس په آھ 
وهو المعتمد عليه قال فى ”البحر الراثق “: ول أرمن صر ج پاستحبابه إلاصاحب 
” المنية “ فقال : بستحب أن مسح مدل بت الل اھ . 

قوله : رشدين » فال الشبخ : لمظ رشدين غير منصرف مع انه لاسب 
فيه غير العامية إلا على مذهب ا ؛ فإن الياء والنون عنيهمتزلة الألف 
والنون المز يدتان من أسباب منع الصرف . ۰ 


قول : حدثنبه على بن مجاهد عنی ۽ بريد : آنی حدثه على بن مجاهد 
فسيت فحدنی وهو ړوی عى ۰ وقد نسیته ولکنی أعتمد عليه » وأثق به لآنه 


i:‏ معارف الس 
(٠‏ باب ما قال بعد الوضوء ) 

جد : جعفر بن محمد بن عران اعلىى الكونى لا زيد بن حباب عن 
معاوية بن صبال عن ربيعة بن بزب الدمشتی عن آیی إدریس ادلولانی ونی عیان 
عن عر بن الطاب قال قال رسول انه ا : من توضباً فأاحسن الوضوء ثم 
قال : أثهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن عمداً عبده ورسرله آللهم 
اجعانى من النابين واجعلنى من التطهر بن فحت له نمانية أبو اب من ابلنة يدخل 

من آبها شاء. . وى الباب عن أنس وعقبة بن عامر. قل آبو عپسي حدپث عر قد 
ثقة» وهذه مسألة يعبر عنها بالرواية بعد النسيان» فيقال حدثني و نسىء ذکرها 
e‏ “ ( جن ۳۷۹ ۰ ۳۸٤‏ ) وقال ( باب القول فیمن روی 
حديئاً ثم نسيه هل بجحب العمل به أم لا؟ ) وذكر فيه قبوهما عند مالك والشافعي 
وعامة الفقهاء وإنكارها عن أنى حليفة والله آعل . و”الدارقطنی “ أفرده بالتأايف. 
قال شبخنا: والصحيب آنه «متبر عندنا أيضاً » وقدنسى أو بوسف عدة مساثل من 
“الجاءع الصغير “ بعد روارته مد : بن اسن م کان یعتہر بها . وحاصل ما قال 
الترمذى فى الباب التنشف بالمندبل غير مسنون ؛ وقد أخرج البخارى عن ابن 
عباس قال قالت ميمونة : وضعت انى اا غسلا اء وفیه : فناولته ثوباً 
فل پأخذه فانطنو اتی وهو ینقض يديه اھ . الجديث متفق عليه . والفظ لہېخارى 
من ( باب نفض اليدين مې الفسل عن المحنابة ) ورواه ف (باب الضمضفة 
والاستنداق من ن الجنابة وغیره) من أبواب الغسل . 

: باب ما يقال بعد الوضوء :س 

اذ رالروبة تی وغوه بروابات فوبة o TE o‏ 
منھا موآوف عن آنى سعيد اللحدرى : 
الأول : بسم الله والحمد لت فی ابنداء الوضوه› خر جه العبنی فى ” شرح 

المداية “ مرفوعاً هو فى ” الزوائد “ و ” التلخيص “ من ” أوسط 


۵ا 


مالفال اوضر e‏ 


خولف زید بن حاب ف هذا الحدیث » روی عبد الله بن ال وغیره عن 


معاوبة بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أهى إدربس عن عقبة بن عامر عن عر 
وعن أ عمان عن جبیر بن نفیر عن مر . وهذا حدبث ى إسناده اضطراب» 


ولا یصح عن انی واو ئ هذا لباب کثیر شی . . قال محمد : آہو إدریسں م 


ر 


الثافى : 


ارام : " 


الطہرانى“ من طربق على بن ايت عن عمد ن سیرین عن أن 


هربرة ر 

هو ما ئی .” البرمذی“ من د کر الشهادنين» وهو فى سج 
من غير زيادة ” أللهم اجعلى سن التوابين واجعانى من المتطهرين “ 
ورواية مسل سالمة من الاضطراب . 

أللهم اغفر لى ذئى ت ال ثه داری وبارك ی وژ » رواه 
” الندائی“ و” ابن السی “ مو حدیث آنی مرسی الأشعری» وڈ کره 
کرم ی ی ” الحصن الحصين 

انك اللهم ومحمدك لاإله إلاأنت وحدك لاشرياك لك أستغمر د 
وأنوب إليك اه . قال النووى: رواه النسائی ى ”عمل اليوم والليلة“ 
مرفوعاً والمیلمی فى ” زوائده “ مرفوعاً عن أى سعيد اللحدرى 
وقال : رحاله رجال ” المح“ إلا أن النسالى قال بعد خر مجه ف 
”عمل بوم والليلة“: هذا خطأ والصواب موقوف اه . وكذلك حققه 
اله فظ فى ” التلخيص “ وحكى ذلك عن ”كتاب العلل “ للدارقطى 


وميك . ما وقع فی اعرف الشذى آنه مو قرف ءل عر فهو سهو فى 
الضبط بل هو مو قوف على أي عي الجدرى . وانظ المحث الواصم 


f‏ با“ القاصل إللکنو ی وجه الہ ع ونحرځ أحادث "الإحاء“ 
شراق الیئ انطع وما یکره القهام من لادم رر 


°۹ معارف السن 


( باب الوضوء بالمد ) 
سول نا أخد بن منيع وعلى بن حجر الا نا إسماعيل بن عايه عن أنى رجانة 
عن سفينة أن النى مي كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع ‏ وى الباب عن 
عائشة وجار وأنس بن مالك. قال أبوءيسى :+ جديث سفينة حديث حسن صصيح» ‏ 
وأبوريحانة امه عبد الله بن مطر» وهكذا رأى بعض أهل العم الوضوء بالمد و 
الغسل بالصاع . وقال الشافعى وأحمد وإععاق ليس معنى هذا الجديث على التوقيت 
آنه لابجوز أکر منه ولاأفل منه وهو قدر ما بکنی . 


فأنکرها النووى بوتها » وقال غيره بشبوتها من طريق ضعيفة علد 
اہ حبان وغیره » وهی معمول بها فى الفضائل بل قال السيوطى: 
ويعمل بالضعيف نى الأحكام أيضا إذا كان فيه اختباط اه » كا 

حکاه ابن عاہدین فى ” شرح الدر“ فى الطهارة . 

: باب الوضوء المد :س 

اختلف الأنعمة فى مقدار ما يسعه المد والصاع : فذهب أبوحنيةة ومحمد 
وكذا أبو بوسف فى قوله القديم المرجوع عنه : إلى أن المد ما يسعه الرطلان » 
والصاع : نتمانية أرطال» وهو مذهب فقهاء اعراق . وذهب مالك والشافعى 
وأحد وأبوبوسف و فقهاء الحجاز : إلى أن المد رطل وثلثه ء والصاع : خمسة أرطال 
وثلث رطل ٠‏ بعد اتفاقهم جيعاً دلى أن الصاع أربعة أمداد » وقال الفيروز 
آبادی فی ”القاموس“ : المد مکیال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ماؤ کی 
الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد يده بها وپه می مدآ ١ھ‏ وأخرج الببهتی فى 
”الکبری“ ( ٤‏ ۱۷۱ ) وعنه الزیلمی ( ۲ - ٤۲۸‏ ) ورواه الطحاوی 
مختصراً ( ۱ س ۳۲۲ ) بسند قوى عن الحسين بن الوليد القرشى قال : قدم 
علیذا أبو يوسف رخه الله من الح »› فقال إنی رید أن أفتح علیک ہاباً من 
العم أهمنى ففحصت عنه فقدمت المدينة ففألت عن الصاع فقالوا صاعنا 


بحث المد والصاغ ٠‏ ۷ 


هذا صاع رسول الله حلا ؛ فلت مم : ما حجنكى فى ذلك ؛ فقالوا نأتياك 
i‏ > فلا آصبحت آتانی مسین من أبناء المهاجرين و. 
الأنصار ٠ح‏ كل رجل منهم الصاع تحت ردائه . . . . فعيرته أى فقدرته فإذا 
هو نمسة أرطال وثلث بنقصان يسير . . . . فتركت قول أهى حنيفة رضى الله 
وأحذت قول أهل المدينة ١ه‏ ختصراً . والشيخ ابن الام يقدح فى 
هذه الواقعة رواية ونظ ا ويقول : عدم ذكر د لحلافه دلبل ضعف 
الواقعة ١ه‏ ملخصا . قال الشيخ : ولگ Nh E‏ ونقل 
إحتيار أنى بوسف مع الحجاز بين مشهور» وعدم اطلاع الشيخ على ذكر محمد 
إياه ليس فيه حجة . ولكن الإمام الشبخ مسعود بن شيبة السندى يقول فى 
مقدمة ” كتاب التعام“ ( خطوط) : ولاخلاف بين أى حنيفة وأنی بوسف : 
إلا فى وزن الرطل لأن عند ألى حنيفة ا رون ااا وعند أن 
بومف ثلاثرن أستاراً اه » وهذا يؤكد ما ذكره الحةق ابن الام : م و 
الشيخ الكوثرى حكاه عنه فى ”إحقاق الحق“ ر ص ٠۴‏ ) وقال : وأما خير 
الحسين بن الوليد القرشى عند البيهتى . . . . فا بعد أن يتمسك مله أبويوسف 
لهل بأعيان الرواة ور جال أسانيدهم فى الطبةات كلها على أن هذا اللابر لوصح 
لما انفرد به رجل من حارج المذهب ولا خحفى ءي ما خاطب به أبوبوسف الناس 
حيعاً هكذا على مثل عمد بن الحسن » بل كان شأنه الإستفاضة » وهذا علسة 
تناهض عة انلیبر فر مما يكون السند مركب وإن كان ابن الو ليد ثقة اه . وقال شيخنا 
الکور ی : وأما ما أخحرجه الدارقطنى نى ”سنه“ فى إساءة مالك القول فى 
انى حنيفة لأجل هذه المسألة فاسناده مظلم كا يقول ابن عبد المادى صاحب 
”التنقيح“ إلى أن قال : وءع أنى جليفة فى هذه المسألة ابراه النخعى » و 
موسى بن أهى طلحة » والشعى » وابن ن ایی لیل > وشرياك ؛ وعندهم کا ذکر 
آہوعبید نی ”الڈموال“ بأسانیده إلبهم آه . فا يدعيه الحجازيون : من عدم 


۸ معارف السنن ' 


س اس 


ثبوت الصاح العراق فباطل لثبوته بأسانيد قوية فى عهد النبوة » وكذا لى عهد 
الهاروق . قال شيخنا وأدلتها كثيرة اجتمعت عندى والحل لابتسع لإستيفاثها 
فلأقتنع بقليل منها : 

فنها : ما أخرجه آبوداۋد ق ” ”سنه“ ( ص ب ۱۳ ) على شرط مسل عن 
ان قال : کان الى ا بتوضاً لاء يسع رطاين ويعتسل بالصع مع عة 
توضا النى طا بالمد كا فى ” الصحيحين“ وفيه شربك وهو تلف فيه وفد 
مر آنه من رجال مسلم وهو أبو عبد الله النخعى 

ومنها: ما أخر جه e‏ ی ”شرح الآثار “رص )۳۲٣‏ بسند یح 
عن ابراهم النخعى قال : س ای قدر ا صاع مر فوجدنا حجاجياً و 
الخجاجی عندھ م بانية 8 i‏ وقال قبل ذلاك ما ملخصه أن عبداللك 
تحرى لصاع بن الطاب فوجده حمسة أرطال وثلث رطل ثم قال بعد 
خر جه عن ابر اهم : فهذه أو لی ما ذكر مالك من تحری عبد الملك لأں التحری 
ليس معه حقيقة » وما ذ كره ابراه وموسى بن طلحة مل العيار ٠مه‏ حقبقة فهذا 
اول اھ . 

أوملها : ما أخرجه اانسانى عن موسی الجهنی قال . آتی مجاهد بقدح 
حرز ته نبمانية أرطال فقال : حدثتنى عائشة أن رسول الله ا کان یغتدل ٤ثل‏ 
هذا » وکذا أخرچه الطحاوى . 

ومنها: ما روی ابن أىشيبة عن حى بن آدم عن الحسن بن صالح صاع 
عمر مانية أر طال . ومن العجيب صنيع الحافظ ابن حجر أنه يذكر الصاع 
العمرى وبريد به المنسوب إلى عمر بن عبد العزرز ولاينسبه إلى عمر بن اللحطاب 
وهذا :نای جلالة مبزلته . قال شيخنا : والحتق أن الصيعان كانت فى عهد الى 
خا عتلفة صغراً وكبراً لا جال لانكار بعضها فقد أخرج الزبلمى عن ع 


بحت الصاع والمد ۰۹ 


أصغر الصيعان » ومدنا أكبر الأمداد » فقال : الهم بارك ننا فى صاعنا و 
بارك لنا فی قلیلنا وکثیر نا واجعل لنا مع البركة برکتين اه . وى ”الصحيحين“ 
”اللهم بارك هم فى مكياذم وفى صاعهم“ وأظن وال اع أن المراد من دعائه 

وقال اب تيمية : الصاع لاء الخسلل مانية ٠‏ أرطال » والذى ازكاة الفطر 
وغيرها نمسة أرطال وثلث » وحکاه الحافظ ابن خجر فى ”الفتح“ فی ( باب 
غسل الرجل مع امرأته ) عن بعض الشافعية . قال الشيخ : والأولى والأحوط 
أن يؤخذ نى الصدقات والكفارات وغيرها جما الصاع العراق روج عن 
العهدة بيقين » وإذا فرضنا الزيادة على الصاع فى عهد عمر فهل مدار الحم 
على الوزن أو على الاسم ؟ فهى مسألة فقهية وهذا شبيهة عا قال ابن الام فى 
”فتح القدير “ ( ٥۲۲ ١‏ ) : ذهب بعفهم إلى أن المعتبر فى حى كل أهل 
پلد دراهمھم ذ کرہ قاضیخان إلاآنی آقول ینہغی أن بقید ما إذا کانت دراه هم 
لاتنقص عن أقل ما کان وزاً فى زمنه عليه السلام» وما ينهه هنا آنه قال القاضى 
أو بكر فى ”العار ضة“ : الثالغة إذا قلنا أنه بتو ضاً بالمد وبختسل بالصاع فعناه بالصاع 
كيلا والمد كيلا لا وزناً ؛ لأن كيل المد والصاع بالماء أضعافه الوزن فتفطن . 
هذه الدقيقة ١ه‏ . ومن أراد استيفاء الكلام فى المد والصاع فايرجع إلى ”نصب 
الراية“ ( ۲ ٤١١ » ٤۲۸‏ ) و”عمدة القارى“ ( ١‏ س ۸٤١‏ ) وما بعدها 
و"فتح اللهم“ ( ١ب ٤۷١ > ٤۷١‏ ) > ولاحاجة بنا إلى استيفاء المقام. هنا 
غير ها عند النسائى وأنىداؤد والطحاوى وغيرهم » واختلاف المروى من حضرة 
الرسالة حمول على اختلاف الأحوال » وليس تحديداً حقيقياً بل قدر ما اكتنى 

(۷= ۴ ( 


ا معارف !اسان 
o‏ اف ت ارال والأشاص ٠‏ و 
الاحتياط فى ما اختاره الحنفية » وبالأخحص فى الصدةات والكفارات › وتفاوت 
الأصرع صغرآً وکر اً فى عهد النبوة › م جعلها متساوية فى عهد عر الفاروق 
مما لا مجال للإنكار عنها » فلا حاجة فيه إلى شغب وعصب عند الإنصاف | و 
۰ اقا 
م إن علاء المند اختلفوا ى مقدار ما يسعه الصاع على الوزن مر 
اليوم؛ والأقوى من أقواهم آنه يساوى ماثتين وسبعين تولة » وكذلك جقق 
القاضى دساء الله الفانيةتى الحننى الحدث أن نصاب الفضة اثنتان. ولجسون 
تولحة ؛ ونصاب الذهب سبع نولات ونصف تة وهو الصواب .. وما قاله 
الشيخ عبد الى اللكنوى :فى «غمدة الرعاية غلل .شرح الوقاية“ : إن نصاب 
الفضة ست وثلاثون وة ' ؤنصف .ما جة ¢ وللذهب .نمس تولة وماتان و. 
لصت ٠‏ فر عقن: ومنشأ ذلك أنه اعتبر ی الحساب بالجزء الأحر الڌى هو. 
عند الأطباء وهر أربع شعیر اٿ »› والمحتهر ى أوزان :العامة هو .ما یساری ثلاث 5 


مرا ااي شعیر کا قاله شیخنا ره الله . | 
أقول : ثم إلى قد تأملىت ترج كلا النصابين فوجدت مآلا و احدا 
فنصاب الفضبة على حرج الشيخ الاکنوی ( ۳١‏ ) تولحة ونصف ماة > وعد 
القاضى ( ٠۲‏ ) تولحة واتفقوا عل أن نوله قم إلى إثنى عشر جزء کل منه 
يسمى ماجة ( ماشه ) وماة تنقسم إلى نمائية ا جزء منھا پسمی 
الأحر ( سرخ ) ؛ فکانت توة )۹٩(‏ أخر ¢ م الحتلفوا فی مقدار هلا 
الأخر فعند الاکنوی ینقسم إلى ربع شعیرات › وعند القاضی إلى ثلاث شہعیراث 
إلاالربع فكانت تولحة ۳۸٤‏ شعيرة عند اللکنوی و٤٠۲‏ شعيرة عند القافى 
فإذن يتاخص ف الباب ثلاثة طرق فى الحساب وتفاوتتها كا لى > فاخص 
حساب الشيخ .عبد الحى اللكنوى : 


حث نی الأوزان MY‏ 
( باب كراهبة الاسراف فى الوضوء ) 
دا : محمد بن بشار نا أبو داؤد نا خارجة بن مصعب عن يونس بن 
تولجة س ٤‏ أحر س ( ٠۳۸١١‏ ) شعيرة . 
وملخضص حساب الحعدث القاضى ثناء الله : 
۴ تولجحة ‏ ونصف تولحة س ( ۱۳۸١١‏ ) شعيرة . 


وإذا وازينا الحساب بالقراربط يرجع مآلا إلى أمر تةق بينها فليمعن انظر 
ليخرج الحساب » وعلى حساب عافة الفقهاء ( ٠٤٠٠٠١‏ ) شعيرة » وليس هذا 
محل استبفاء البحث » وى المقادير رسالة للملا مبين ولابنة محمد مغين اللكتوى 
ذكرها الشيخ اللكنوى .فق ”عبدة. الرعاية“ » م انه حقق المغتى الشيخ مولانا 
محمد كفاية الله الدهلوى المغفور له نى بعض كتاباته : أن النرلجة المعروفة الوم | 
هی ااتی راجت نى الوازين الوم عند الكل على ما حاسبه القاضى دون الثيخ ٠‏ 
اللكنوى, قال شيخنا: وأحسن ما ألف فى بيان المقادرر هو رسالة للشيخ الحدث 
محمد هاشم بن الخدو م عبد الغفور السندى ضمنها كتاباً له سإه ”فا كهة البستان“ 
وذكر فيها أن السلطان أورنك زيب ”عا مير“ رجه الله طلب صاغاً من المدينة ‏ 
فة فر ما اوی مقدار مائتى تولحة. وشيعين تولنة » وكذلك طلب 
المخقال اشر قضرب له عل فذره ٠‏ ونظم شيختا ما تق لدي من تينم 
فى أبيات فارسية تسهيلاً للضبط فقال : 


صاع کوفی هست آی مرد فهم در صد وهفناد توله مستقم 


باز دینار بکه دارد اعتبار ٠‏ وزن آن از ماشه دان نم وچهار 
درهم شرعی ازين مسکین شنو کان سهماشه هست پکه سرخه دوجو 


:باب كراهية الإسراف ى الوضوء :س 
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عبید عن الحسن عن عى بن ضمرة السعدى عن أب بن کعب عن النی لا قال 
إن للوضوء شيطااً يقال نه الوهان »› فاتقوا وسواس المأء .. وف الباب عن 
عبد الله بن مرو وعد اند بن مغفل . قال ہو یی جدیت ای بن کعب 
| حدیث غریب ولیس إسثاده بالنوى عند ھل الحدیث لأنا لا نعم أحدا 


س 


ا حارجة , وقد روی هذا الحدیث من غير وجه عن الجن قوله » 


ولا يصح 0 هذا ال :ب عن الى ا شی e‏ ايسر , بالقرى عند 
عابنا و ضعفه ابن البارك . 


قول : يقال له الوان » هو من الوله ا احيرة ,اخ ك والفزع 
وذماب العقل وغير ذللث » والوله والقوله وأحد » وها انها رسية ا کک 
قال صاحب القاموس “  :‏ الوهمأن شيضان يغرى بكارة صب لا اھ . قال 
صاحب ” جمع البحار“: الولمان بفتحتین مصدر ونه إِذ حير من شدة الوجده 
سھی. به شیطان الوضوء le‏ لشدة حرصه على طلب الوسوسة أو لإلقائه الناس 
يالو سوسة ف ف مهراة اللي م اتی پری صاحيه حپران ذاهب العقل لایدری کین 
يلعب به الشيطان » ولایدری هل وصل لاء إلى ا ؟ وهل غسل مرة أو 
أكثر رهل طهر ؟ ) 


قرله: فاتقوا وسواس الماء» آیوسواسش أ أن فى الماع في رصع الماء ر 
مضمره مالغ فی کال وسوضته اھ » بتغير» والمرف ف الوضوء ماوع عنه 
بالإحاع » وقد توسع فيه بعضهم لصاحب الوسواس س الى عسل الأعضاء 
ال مع ءات رات ام . وحدبث عبد الله بر ن تمر ” هن زاد عإ لی هذا الح “ 
وحدرله عند أحمد وان ماجه.:* ما هذا السرف يا سعد اخ “ حجة ی الباب» 
وإلى كل يصح إعاء الترمذى» بأل رحل سعيد بن الوب إلى أوسوس فى 
الصلاة : فقال سعید: لا تنصرف عن الصلاة وإن سال على كعبك حكاه مالك فی 
مۋطلە “ » وحکى عن بعض السلف لا تنصرف وإن ضرطت » ومثلها حمل 


الوضوء لكل صلاة Wr‏ 
( باب الوضوه الكل صلاة ) 


ا : بن حید الرازی نا سلمة : بن الفضل عن عمد بن إسحاق عن 
خمید ع E O‏ قال 
قلت لگنس : وکیف کتم تصنعون أثم ؟ قال : : کنا نتوضاً وضوء واحداً . قال 
أبو عيسى : حديث أنس حديث حسل غريب» والمشهور عند أهل الحديث 
حدیث عمره بن عءامر عن أنس » وقد کان بعض أهل العم ری الوضوء لکل 
صلاة انحا لاعلى الوجوب . 


على :نبالغة . 


س 


: باب الوضوء لكل صلاة :- 

أكثر هن العلل على عدم وجوب ااوضوء لكل صلاة بل حک النووى 

عليه الإجاع ولكن ذكر ااطحاوى وغيره ثم ابن عبد البر عن بعض السنف 
وجوه . ورعا انعقد الإجحماع على عدم الوجوب فيا بعد وراجع ” العمدة “ 
و ”الفتح ” نعم بستحب تجديد الوضوء عندنا و عند كر من غيرنا لكل صلاة › 
واشترط 6 لامتحاب الوضوء الجحديد اختلاف المحلس أو توسط عبادة 
ہین ااوضرئین . ووضوئه و لکل صلاة کان ی اہتداء الأمر لا رواه أو داؤد 
والطلحاوی من حدیث عبید الله بن عبد الله بن مر » وفیه : إن رسول لله عا آمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهرآً أو غير طاهرء فلا ث شى ذاك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة ال » وعصحه ابن خز عة كا ی ”الفح“ وال حدیث بفيدنا فى أن السوالك مني أجزاء 
الوضوءء وقد مر الكلام مستونى » وتبين عند شيخنا الوضوء النأقص فى الوضوء 
على الوضوء من عمل بعض السلف »ويدل عايه عمل على رضی الله عنه عند ای داد 
والطحاوی والنسالی وغیرهم » وفیه ” فسخ به وجهه وذراعیه ورأسه و رجليه 
وهذا وضوء من لم بمحدث اھ “ وقد ثبت الوضوء فى الشريعة على أنواع : منها 
الوضوء المعروف المصطلح عليه > ومنها الوضوء الناقص لغير الحدث» ومنها 


ME‏ معارف السنن 


سلا : محمد بن ہشار نا ى بن سعيد وعد الاحن بن مهدی قالا ا 
سفيان بن سعد عن عمرو بن عامر الأ نصارى قال “معت أنس بن الك يول : كان 
انی یا بترضاً عند كل صلاة » قلت : فانم ما كنم تصنعون ؟ قال كنا نصلى 
الصلوات كلها بو ضوء واحد ما م تحدث . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
حیح» وقد روی فی جديث عن ابن عر عن النى ها أنه قال : من توضاً 
على طهر کتب الله له به عشر حسنات » روی هذا الحدیث الإفریتی عن 
ی غطيف عن ابن عر عن انى ا جدثنا بذاك الحسين بن جريث المروزى 
قال حدثنا خمد بن ,زيد الواسطى عن الإفريتى وهو إسناد ضعيف»› قال على قال 
حى بن سعيد القطان ذ كر شام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرق. 


) باب ما چاء آنه يصلى الصاوات برضوء واحد‎ ( e 


جانا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مر ثد 
عن سایان بن بريدة عن آبیه قال :. کان النى جا يتوضاً لكل صلاة فلا كان عام 
المضمفنة فقظا كيا يأنى فى ال جرء الثاني من ”البرمذى“ سند فيه ضعف»› ولعل 
المسح على العامة أيضا كان فى الوضوء a CE‏ 
وسيأنى بتحث اسح على العامة . 

قول : وقال على » هو على بن عبد الله ادى شيخ البخارى . 

قوله : هذا سناد مشرق» فبه مروزی وواسطی وها من رجال المشرق 
على اصطلاحهم » وليس فيه أحد من أهل البصرة والكوفة» والإفربتى ليس مل 
أهل المشرق › وأبو غطيف مجهول فا قيل إن رجاله من البصرة والكوفة ليس 
فيه من رجال المدينة ليس بصحيح والقه أعل . 

= باب ما جاء أنه يصلى الصلوات ڊوضوء واحد ت 
ليس فيه ما بحتاج إلى الشرح . 
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م س مو س م س ت 
الفتح صلى الصلو !ت كلها بوضوء واحد ومسح على خحفيه › فقال عمر: إناك 
فعلت شیئاً ۾ تكن فاته ! قال عدا فعلته , قال ابوعیسی : هذا خحديث حسن 
صحيح » وروى هذا الحدبث على بن قادم عن سفیان اللو ری وزاد فيه توضاً 
مرة مرة > , روی سفيان الثورى هذا الحديث أيضاً عن ارب ن دثار عن 
سلمان بن بريدة أن النى اا کان يتوضاً لكل ضلاة »> ورواه وکیع عن سفیان 
عن حارب عن سامان بن بريدة عن أبیه » وروی عبد الرهن بن مهدى وڅره 
عن سفیان عن محارب بن دثار عن سامان بن بريدة عن النى E‏ مرسلا“ 
وهذا أصح من حديث وكيع » والىل على هذا عند أعل العلم أنه يصلى الصاوات 
بوضوء واحد م 1 حدث ¢ وکان بعض م رتوضاً لکل صلاة استخباباً وإأرادة 
الفضل » وبر وى عن الإفربتى عن أي غطيف عن ابن عمر عن النى و قال .. 
م توضاً على طهر کب انه له به ڪن خښتات وهذا' سناد ضعیف:: و اللاب 
عن جار بن عبد اله أن الى كبا صلى الظهر والنصر بوضوء واج . 


( پاب فی وضوه الرجل والمرأة من ناء واحد ) 

خا : ابن آی. مر نا سفیان بن حبيئة عن عمرو بن ديثار عن أن الشعثاء 
عن ابن عباس قال حدثتني 'ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول اله بلا من 
إناء واحد من الجنابة . قال أبرعيسى : هذا حديث حسن برح » وهو قول 
عامة الفقهاء أن لابأس أن يغتسل اارجل والمرأة من إناء واحد . وى الباب عن 
على وعائشة وأنس وأم هال وأم صبية وأم سامة وابن عمر » وأبر الشعثاء امه 


جابر بن زید . 
( باب كراهية فضل طهور المرأة ) 

ڪا : محمود بن غیلان نا وکيع عن سفیان ع سلہان التیمی عن أفى 
حاجب عن رجل من بنی غفار قال نھی رسولالته یا عن فضل طهر ر المرأة . 


۱۹ معارف السان 


وف اباب عن عبد الله ن سرچس . قال أبو عيسى : وكره بعض الفقهاء 
الوضوء بفضل طهور المرأة » وهو قول أحمد وإحاق کرها فضل طهو رها ولم 
ريا بقضل سۇرها بأماً . 

حا : محمد بن بشار وهود بن غیلان الا نا أو داؤد عن شعږة عن 
عاصم قال معٽ با حاجب بحدث عن اتک بن عمرو الغفاری أن النی یا هی 
أن بتوضاً اارجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن » وأبو حاجب امه سوادة بن عاصم »› وقال محمد بن بشار فى 
حدیثہ نھی رسول الله ي أن بتوضا الرجل بفضل طهور المرأة » ولم بشك فيه 
محمد بن شار . 


سسس سے 


) باب لر خصة فی لای ) 
حد ا قتيبة نا أبو الأحوص عن “مالك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : اغتسل بعص أزواج انى إا فى جفنة فأراد رسول لله ما أن يتوضاً 
منه » فقالت : یا رسول الله إنی کنت جنباًء فقال إن الماء لاجنب. قال أبوعيسى : 
: باب فى وضوء الرچل والمرأة من إناء واحد وباب كراهية 
فضل طهو ر الرأة وباب اارخحصة فى ذلاك : 

فضل طهو ر البعض البعض إا الر جال لارجال أوالئساد اللنساء أر خان 
رجالا ونساء والكل إما فى الوضوء أو فى الغسل » فهل كلها جائز أو 
بعضها جاثز وبعضها غير جائز ؟ والأحاديث وردت فيها صور منها : 

١‏ ثبت فی حدیث رجاله ثقات عند ایی داۋد والنسای : ” نهى 
رسول اله يا أن تغتسل المرآة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغير فا جرعاً فهو صرح ف نهى فضل غسل' الرجل فقط دون الوضوء »› 
وأعله بعض الحدثین کا حکاه ابن حجر فی ” الفتح“ ا يقبل تعلپله , 
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ا ل ا ل ا 


۲ وثبت من حدیث حک ا ى * الى ار > و جسند 
الرمذى» و حه ابن حپان کا فی ” الفتح“ نهی رسول الله ا أن بتوضاً 
الرجل بقضل طهور المرأة . 

۴ وثبت من حديث ميموة عند مسلم وغيره : ها کات تغتدل هی 
واى E‏ إناء واحد » وكذا من حديث ابن عباس عند الترمذى والنساى 
وغيرها قال ” اغتسل بعض أزواج النى ال فى جفنة فأراد النى اطا أن 
بتو ضا منه فقالت يا رسول الله إلى كنت جنباً فقال إن الماء لا مجنب“ اللفظ للترمذى ٠‏ 
ولفظ النسائی ”لاینجسه شى“ رمن کتاب الاه ) ( ص س 1۲) . 

٤‏ س وعن ابن عمر عند أنى داؤد : كان الرجال والساء يتوضئون فى 
زمان رسول الله ياي من الإناء الواحد حيعا . ولفظ ” يما “ بستعمل تارة 
معنى الكل وتارة بمعنى بعادل معنى معا ٠‏ أى المجتمع ضد المفترق س كا 
قاله السپرای فی ” حاشیته على کتاب سیبوبه “ کذا فاله شیخنا E‏ 
المعنى الان » واختاره الحافظ أبضاً . 

فاللحاصل أنه ثبت النهى عن الإغتسال لابين بفضل انرجال للساء 
وبالعكس » والجواز ها عند الاغتراف معا » وأما نى الوضوء فثبت النهى 
لارجال عن التطهر بفضاها من دون ثبوت عخس دللك » وكذلاك ثبت الوضوء 
بفضل اغتساطما » فقال أبوحنيمة ومالك والشافعى وجحهور العلاء وفقهاء الأمة 
إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خلت المرأة بالاء 
أولا. وقال أحمد: لا يجوز إذا حلت به» فبالأولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل 
والمرأة بفضل المرأة وكذا وضوء الرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك» ومن شاء 
البيان المستوف للمذاهب والأفوال وخر أحاديث وردت فى الباب فليراجع ”شرح 
الہدرالعینی“(۱ س )۸۳۹٣‏ وما بعدھا و ”فتح الہاری“ (۱ س ۲۰۹ و۰٠۲)‏ وکذا 

(۸ =۴) 
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”فتح الملهم“ ٤۷۳(‏ و٤۷٤)‏ من الجزء الأول » فالجمهور جعلوا النهى من باب 
التنز یه » وانلطانی فی ”معام السنن“ فى وجه حمل أحاديث النهى على ما تساقط من ' 
من الأعضاء » والجواز على ما تى من لاء وهذا غير ععيح» والصحيح أنه 
أريد بالفضل الباق من الماء لاالمتساقط من الأعضاء ›» والذى عند شيخنا فى 
بيان المئشاً النهى وغرض الشريعة أن استعال الماء من الإناء فيه مظنة التقاطر › 
والمظنة أقوى وأوكد فى الاغتسال منها نى الوضوء › وإن الطبائع النظبةة رعا 
تستنكف ذلك وتعافه » ثم إن الرجال عادة فى الغالب أنظف طبعاً من النساء › 
والاستنكاف أقل ى الجلس منه فى غير الجلس فيكاد يكون فضل الطهور سبباً 
الوساوس : هل الماء نظيف ظاهر ؟ وهل حصل به النطهر ؟ وما إلى ذلك من 
وساوسس ؛ وإن الشريعة تستأصل شأفة الأوهام وتسد أبواب الوساوس » بل 
تراعى انسداد لمتها؛ وإن من المطلوب فى التطهر حصول الطانية به وسكيدة 
القاب وثلج الصدر» وذلك لايسنى ولایتأتی إذا كان باب الوساوس مفتوحاً 
واللحطر باق ؛ فاعتبرت الشريعة ساثر هذه المناحى من أطرافها ؛ فورود النهى 
عن الاغتسال بفضل أحدها لحر أكثر من الوضوء بالفضل لأن مظنة التقاطر فى 
الاغتسال أوكد وأوثق . وورود النهى لللساء بفضل طهور الرجال من الاغتسال 
دون فضل. طهوره من الوضوء مراعاة لطبائعهن فقط وإن كان للرجال عليهن فضل فى 
النظافة فراعت الشريعة طبيعتهن ف الاغتسال لأن فى الحملة فيه مشأ للتقاطر وذلك 
ملشاً لاستذكافهن عن ذلك ؛ قال الشيخ: وأما استع‌اهن فضل طهور الرجال من 
الوضوء فلم برد به النهى فا أعلم ؛ لأن الاستنكاف فى ذلك وهم لايستند إلى 
ملشأً ححيح ؛ والشريعة راعت طبائع الناس أحياناً فا له منشا ععيح : كحديث 
النهى عن البصاق » والنفخ ثى الماء > وصليع الإمام ی چعفر الطحاوی فى 
”شرح معانی الآثار“ تؤمى إلى هذا المئشاً حيث عقب باب سؤر المرة م سۇ رالكاب 
بباب‌ سۇ ر بی آدم وأخرج فيه هذه الأحاديث ف نه الاغتسال بفضلالطهور » فأشبه 


حث سؤر اارجل لامرأة وعكسه NM‏ 


فضل الطهور عنده پالسؤر فآدخلها فی باب الآسار والجاءم فيها وجود الاستنكاف 
وإن کان متفاوتا فى البابين» م إنه لايوجد الاستنكاف فيا إذا كان الاغتر اف معا 
ولاسما فی اأروجين » وءلى الأخحص إذا كانت المرأة كيسة فلم ينه عنه الشرع » 
. ووردت بذلك أحاديث بل رغبت الشربعة فى ذلك فى الزوجين علا ودلت 
عليه أحاديث» وحدیث السائى ١(‏ س )٤۷‏ أن أم سلمة سثلت أنغتسل المرأة مع 
الرجل ؟ قالت نعم ! إذا كانث كيسة الخ أوضحت مشأ النهى ! وحديث اين 
عباس فى الباب بلفظ : ” إن الماء لا يجنب“ عند الترمذى وبلفظ : ” إن الماء 
لاينجس “ عند النسائى من المياه ( ١۲ ١‏ ) صدعت قيقة الأمر» فعلم عن 
ذلك أن اهى ليس للتحربم بل هو من باب الآداب » وحسن العاشرة مرا ءاة 
لطباعهم وطياعهن » وإنه لاينبغى أن يرك لآخر فضل طهوره رعابة للنظافة 
طبعاً » وهفعاً لما غسى أن لمحدث منى وسواس › وإن الأحوال نى ذلك متلفة 
والطبائع متفاوتة ء واتضح أن المراد بالفضل هو الباق نى الإناء دون الماء المستعمل 
المتساقط كا قاله اللطاى فذلك بعيد كل البعد هذا والل الموفق . 


(فرو ح) فى ” الدر الختار“ من الطهارة : إن سؤر الرأة للزجل وعكسه 
مكروه للاستلذاذ » والمراد الأجنى والأجلبية > وقال السرخسى سؤر الكافر 
مکروه ۰. وانظر البیان الشافی ى ” البحر الرائق “ ( )۱٠۲١ ١١‏ من بمحث 
السار وظاهر احديث الاب يفيك مى قال بتجاسة الاه المستحمل من غلاء 
ماوراء النهر من الحنفية لأن منشاً النهى هو مظنة التقاطر فى الماء الباق » وكذلك 
يستأنس له بحديث أهى هرررة عناد مسلم وغيره : لايغتسل أحدك نى الاء الدا م 
وهو چنب » فقال كيف بفعل يا أبا هررة ؟ قال : يتناوله تناولاء ولكن 
فشاخنا العراقيين ينكرون رواية نجاسة الماء عن أنتنا انثلائة فقالوا : إنه 
طاهر غير طهور. ٠‏ ا 


1۰ معارف السن 


قال شيخنا : والعراقيون أشدهم ثبت فى النقل وعلى قوم أفتى العلاء هنا 
وهو مذهب الحققين من علاء ما وراء 'النهر وهو المشهور › والصديح ءن 
أىحنيفة وأخد » وف رواية عن ملاثب؛ ولم بذكر ابن المنذر عنه غيرهاء وهو 
قول جمهور السلف واللالف وراجع ”البحر“ ( ١س ٩۳‏ إلى ۹۷ ) لحد ١ا‏ 
ينشرح به صدرك روابة ودراية ومحثاً وقيقاً وراجع ” المخى“ لار قدامة 
(۱ - ۱۸ و۱۹) وما أفاده الشيخ من تثبت العراقيين من الحنمية ى النقل 
فکذلك عند الثأافعية »> قال النووى فى مقدمة ” الوموع “ (عي - ٩٩۹‏ : 
واعلم أن نقل أععابنا العراآيين لاص ص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه 
متقدمى أعدا نا أتقن وأثبت من نقل اللاراسايين . غالب والليراسانيون أحسن 
تصرفاً ومحثاً وتفريعاً وأرتيباً غالباً ١ه‏ . والأمر عند شيخنا على نقدير بوث 
الرواية عن الإمام بنجاسته بتأول فى قوله بأن مراده عدم صلوحه لإزاله 
ا لحدث» وقریب منه ما تأول ته ابن تيمية ى ” فتاو اه“ قول أحمد فى .عض اجو بته 
لما سئل عن بحو ذلك: ”أنه نجس الماء“ بأنه أراد بحاسة الحدثء انظر ”فتاری 
ان تيمية “ ١(‏ س ۱۷ ) و ” البحر الرائق “ ( ص س ۷۳) ٠ن‏ قوأه ن أر 
الحاب الح ولما فرع الإمام الترمذى عن حديث الباب عقبه ر بباب الرخصة فى 
فضل الطهور) فعلم من صنيعه أن استعال فضل الطهور خلاف الأولى لاأقول 
آنه مكروه كراهة نىزيه فل الكراهة تتزيهاً بحتاج إلى اثباتها إلى روابة عن 
الأنبمة . 
اة : علاء المذاهب الللاثة قالوا بأن حك العام ظنى فيا بتناوله من 
الأفراد »> وحكى التفتاز انی فی ” التلوج “ من الفصل ف حکم العام ( ۱ ۳۸) 
التو قف عند عامة الأشاعرة حتى بظهر دليل خحصوص أو عوم › والقطعية 
فى إثبات حكله عند العراقيين وعامة التأحرين » والظنية عند حمهور الفةهاء 
والمتكلمين وهو الحتار عند مشا مرقند فيميد وجو العمل دون الاعتفاد , 


إن الاء طهور لا پنجسه شئ N‏ 


( باب ما اء * أن الماء طهور لانجمه شى ) . 


دا هناد والمحسن بن على الحلال وغير وااحد قالوا نا أو أسامسة عن 


ومن العجيب أن أععاب التآنيف ف أصول الفقه ص علاء ۶ وراء النهر یذ كرون 
قول العراقيين ويعتمدونه ولا يذ كرون مذهب جهور الفقهاء وامحتار عند 


مشائخ ما وراء النهر » وإمكن أن بتأول فى قول مشائخ العراق بأن غرضهم 


القطعية علا لاعلماًء ومن فروع القطعية غدم الزيادة إبر الواحد وقول الشيخ 
ابن امام فى ” تحرو الأصول “ من البحث الثانى من القسم الثافى من قطغية 
العام فى الدلالة لاف المراد كا ذكر فى تأؤيل قول امرافیین > هذا توضیح 
ما دار إليه شيخنا رحه الله ٠‏ 


: باب ما اء أن الماء طهور لاينجسه شئ :س 

شرع نی آحادیث لماءٍ وأحکامه » فاعم انهم أخعوا على أن لاء إذا 
تغير أحد أوصافه بو قوع الدجاسة لا تجوز به الطهارة قليلاً كان الماء أو كثيرآً جارياً 
کان آو راكدٴً» وإن م يتغير فاتفق الجمهور مهم علىأن القليل بنجس دون الكثر » 
م احتلفوا نى حد القليل والكثير › فالعبرة عند الإمام أنىحنيفة على ما هو ظاهر 
الرواية للالوص أرالنجاسة إلى ال جانب الآحر وعدمه كا صدحه الفخر الزيلعى فى 
شرح الكنز“ فإذا إلى الجهة الأحرى فقليل وإلا فكثير . وعند 
الإمام مالك العبرة لظهور أر النجاسة حساً وعدمه » فإذا ظهر أرها فقایلٍ و 

إلا فكثير . فاختار أبوحنيفة أر التغير ملماً فى رأى المبتلى به » ومالك فى 
حمسن الرائى . وقال الشافعى وأحد : المدار على القلتين فقداره) e‏ 
وما دونها قليل » والمذاهب والأقوال كلها فى مسائل المياه تبلغ إلى نمسة عشر 
قول كا ذ كر ه الشيخ اللكنوى نى ”السعاية“ و”تعليقاته على موطأ الإمام الشيبانى“ 
بل لو جعت الأ قوال امروب فى الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعد 


۲۴ معارف السا ٠‏ 


َ س سم 


الولید بن کثير عن محمد بن کعب عن عبید الله بن ٥د‏ الله بن رافع بن خدج 


جاوزت عشربن قولا كا بتضح ذلك من ”شرح المهذب“ للنووی ١(‏ س )١١١‏ 
و”الپحر الرائق“ لابن جم ( ١‏ س ۷١‏ إلى ۸۳ ) وصاحب ”البحر“ أبعدهم 
شأواً نى اسنيفاء الأفوال وتحقيقها وتمحيصها فأجاد وأفاد فحدث عن الهحر 
ولاحرج . وبال حملة فن تلك الأقوال المذاهب للأنمة الأربعة» وق كل مذهب 
أقوال . فشهور مذهب مالك ما ذكر من أن المدار على ظهور أر النجاسة حا 
ق لل وقول ثان لل)لكية أن القليل يتنجس بقايلها > وقول الث آنه یکره › 
ذكر الثلائة ابن رشد فى ”قواعذه“ . ومذهب أنى حنيفة على ظاهر الرواية ما 
ذكر آنفاً » وما ذكره المصنفون فى كتبهم من دید الكثير بالعشر فى العشر 
فالتحقیق انه م ثبت عن أ حليفة ولاعن ی يوسف ولاعن محمد بن الحسل »› 
ہل الواقع آنه سل محمد عل حد الحوض الکہیر ما یکون ماءہ کثیراً؟ فقال : 
كمسجدى هذا؛ فذ رعوه فوجدوه أمانية نى نمانية » وقيل كان داخله نمانية فى نمانية 
وخا رجه عشراً نى عشر» فجاءت أقوال ثلاثة من ههناء وصرح الشيخ ابن الام 
فی ”الفتح “ بأن محمداً رجع عنه وقال: لا أوقت فيه شيثاً > وحكى صاحب ”البحر “ 
١(‏ س )١۷١‏ عن أكابر الحنفية وأركان المذهب بأن النحديد والتقدير بالعشر فى 
عشر لم يصح عن الأئمة » فحكاه عن الحاك الصدرالكهيد» وعنالإمام الأسبيجاى» 
وعن أب الفضل الكرمانى » وعن صاحب ”معراج الدراية“ > وعن ”الغاية“ 
او ”الجتى “ و”شرح المجمع “؛ ثم بين صاحب”البحر “ منشأً ذلك التقدير من علاء 
٠‏ المذهب أن ذلك نيسر على الناس » فإن كل أحد لايقدر على رأى يح فى 
إدراك خلوص ألر اللجاسة إلى جانب آخر < إن أول من قدره بالمساحة 
بعشر ن عشر هو آبوسلبان اجوز جانی فقال نی ” الپدائم“ ( ۱ ۷۲) و 
ابو سلماڻ الجوزجانى اعتبره بالمساحة » فقال : إن کان عشرآً فى عشر فهو ما 
لالص ١ه‏ . فعلم من ذلك أن التقدير لأجل أفهام النامن بما يدرك فيه عدم 


محث جاسة الماء ۲۴ 


عن ای سعد الهدرى قال قل یا رسول أله أنتوضا ٣ن‏ 


الحلوص فى أرل نظر دون أن بمحتاجوا إلى إمعان نظر وتدقيقه » فالتقدير تعبير 
ذهب الإمام پشکل حاص لا آنه قول ی الباب مستقل ۽ فن جعله قولا“ ی 
الموضوع من جحملة الأقوال فكأنه لم يلاحظ هذه الدقيقة والله أعل . 

ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحد فى رواية : الناط على القلتين فإذا 
بلغ الماء الراكد قلتين وأ كثرلم بنجس ودونها نجس . فالتوقيت والتقدبر م يذهب 
إليه من الأربعة إلاالشافعى وأحمد فى رواية استدلالا بحديث القلتين كا سيأتى . 
وظاهر أن التحديد بالرأى غير معةول» ثم إن النحديد ذلاف حقيتى إلى الغاية وليس 
بجزاف ونين حتى او نةص قدر رطل منها جسن ؛ حتی ذکر النووی فى 
شرح المهذب“ منهم ١(‏ د )٠١۳١‏ وصاحب ”البحر“ منا: ولو 
أضصيفت قلة نجسة إلى قلة نجسة عادتا طاهرتين عندهم »> فإن فرقتا بعد ذلك 
فها على طهوريته)] » وهذا فى غاية التعجب فإن النجاسة إذا لاقت كل جزء من 
الماء والأجزاء الخلوطة بالنجاسة نجسة بالإجاع فكيف زالت النجاسة كما يقوله . 
شیخنا رمه الله . 


قوله : أنتوضأً: هكذا وقع فى النسخ المطبوعة كلها بصيغة المتكلم» وقيل: 
وكذاك ف الأصول الخطوطة ولكق رجح الحدثون أتتوضاً بتائين مثناتين من 
فوق خطاباً ارسول الله یا وبه جزم النووی ی ”شرح المھذب“ ١(‏ د ۸۲) 
وابن حجر فى ” التلخيص“ وقد جاء مصرحا فى رواية النسالى ما بعين هذا ؛ 
ولفظه : مررت بالنی یا وهو يتوضاً من بتر بضاعة فقلت أتتوضأً منها 
اء ویؤیده لفظ ی داؤد فی ”سنه“ : يستتى لك من بثر بضاعة اه . وک 
النووى رواية الشافعى بلفظ : با رسول الله إنلك تتوضاً من بتربضاعة › ومثله 
حکیه البیهتی وغیره فتعین أن فى اللسخ كلها من ”جامع الأرمذى“ نصحيفاً وإن 


٤‏ معارف الستن 


بر بضاغة وهى باريلتى فيها الحيض وموم الکلاب والنان؟ فقال رسول لله و 
إن الماء طهور لا ينجسه شى . 


کان المعنى مستقعا لك الرواية لاحتمله › ویدعی بعضهم أن العړاق n‏ 
تصحیفاً فی ”شرح سنن آبی داؤد“ واله أعلم . 


قول : بضاعة : هى بضم الباء وكسرها وبالضاد المعجمة والصاد المهلمة 

کاتیھ)] والمعروف فیها ضم الباء الموحدة وبالمعجمة وهی دار لبنی ساعدة بالمدينة 
ا بطن من الحز رج» م قیل لصاحب الببر وقيل : : اسم لموضعها 
کا فی ”شر ح المهذب“ وغيره . 


قوله : ياتى فيها الحيض : الحيض حع حيضة الكسر وهى اللرقة الى 
تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بین فخذيها» وى رواية نی داؤد 
وغيره: الحائض وهى جع الحيضة معناها . قال شيخنا رحه الله : أريد بهذا الالقاء 
أن البثركانت فى منجدر من الأرض فكانت ااسيول تكسح هذه اإلأفذار عن 
الطرق وتحملها فر با يتفتق أن تاتى هى فيها لاأن أحداً كان يتعمد ذلك فإنه جرت 
عادة الناس تدبا وحدياً فى صيانة الماء عن النجاسات» ولايليتق ذلك بكافر 
ولاوثنى أن بلقى مثل ذلك ى ماء أوبئر غتاج إلى استعال مائها فضلا عل 
مسلم » فکیف ممن کانوا فی أعلى طبقة على وچه الأرض دين وخلفا وعفلاً 
وبالأخص إذا کان الماء فى بلادهم أعز و الحاجة إليه مس . وبالجملة المراد أنها 
كانت مظنة لوقوع أمثال هذه الأشياء فم بشاهد وقوعها ولامن يلقيها › وأشير 
إلى ذلك بصيغة الجهول . قال الراقم : وبمثل هذا الشرح شرحه الليطاى فى ”معام 
السنن“ والطيى فى ” الكاشف عن حقاثق السنن“ ر محطوط ) والعينى وغيرهم 
من الأعلام والأعیان . وقيل : إن النافقين كانوا پفعلون ذلك كما حكاه 
٠‏ النووى عن صاحب ” الشامل“ . وقيل كان ذلك حالما فى عهد الجاهلية ؛ ولكن 


بعث جاسة اله WN‏ 
م 


الأول أولى وأقرب إلى الذوق وأاطف. وحديث الباب أجرجه الشافعى وأمد 
والسائی وأبو داد والدارقطی والحاع والإيهتى » وصعحه أحمد بن نبل وان 
معين وان حزم » وضهفه ابن الفط ن المغر ى ی ” كاب الرهم والإبهام' لأجل 
الاضطراب ى .سنده . وقد روى إزاأدة الاسنلناء فيه من حليث ثوبان عند 
الدار نطنی » ومن حديث أفى أمامة عند ابن ما جه وغيره بإدظ : إلاما غلب على 
رجه وطعمه ولوله › ب منداً هرسلا » ولكن الحاين ءل تضعبف 
ذلك کا حققه الزباعى فى ” نصب الرأة ” ١(‏ س ۹4 ) فالاحتجاج بنجاسة 
الماء التغيبر ليس. بهذ الروابة الضمئة بل بالإجاع > وقال ابن الننر + أحح 
العااء على أن تناه القلبل والكلبر إذا وقعت فيه باسة فغبرت له طعا أو لرا 
أر رعا فهو نجس اه » حكاه النروى فى ” شرح لهلب“ وار دة فى 
"المغى“. وامتدل أنباع مالك بمحدبث ۲٠‏ ب لمذهه ولا , رد عایہ بأن العر ة عنلادم 
لنلغير وعدمه » وم بجعل ذلك فى الحدبث مرارا' لبك ومناطاً الأمر » فكين 
سنام الإسندلال ؟ أجابوا بأن ما تغير بوقوع افتمامة أصبح با بالإجاع ؛ 
فم من ذلك أنه لم باغير بوةوعها . رإذا لم بنغير م جس . وأجاب الإمام 
الطلحاوی ی ” شرح معائی الآثار“ ( ۱١‏ ب ۷و۸) ما تخيصه : إنه طهور . 
لأنه أحر جنك النجاسة ولم قبت فيهاء لاأنه طهور مع إقاء هله الأشياء » وبقرل: 
ملشا الس ل أن النجاسة وإن أخرجت ولكن حيطن البثر لم لاسل وينما م 
برج ۴ فاجاب بالا : بأنه طاهر لاببنى جا لاأنه لابنجدن » وذاك ملل قوله 
| ا * إن المسلم لابنجس“ وقوه کا ” إن الأرض لا نجس “ ظيس المراد 
ان اسل لا يجس أبدآ وأإن أصابته نجاسة »> وإن الأر ض لاننجس وإن أصابتها 
جاسة » بل ید وکل أنه لاينجس لغير ذلك المعنى وقال : الحديث لايصاح 
(Mp)‏ 


: معارك السان‎ ۲۲١ 


حجة للإلكية » فإن بترا لوسقط فيها أفل مى ذلك كان مالا أن لابتغير طعم 
مائها وريحه بل يفسد ماؤها > فعلم أن عدم تغبر مائها لعدم بقاء النجاسة فيها 
اه . واستدل الطحاوى على ذلاف بأن بتر بضاءة كانت طريةا إلى الباتين فكان . 
الما لايستقر فيها فكان حكها حكر ماء الأنهار فكيف تبتى نجساً والحال هذه ؟ 
وأسند لذلك بقرل الواقدى » والواقدى هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى 
فسبة إلى جده واقد المدنى القاضى ببغداد المتوق سنة ۲٠۷‏ ه » ضعفه كثير من 
العدثين ولم برج عه أعصاب الأمهات الست ما عدا ابن ما جه ولکنه وثقه 
مصعب الز بیری » وان میر» وابراهی الجرلی »> وأبو عبد » والدراوردی » 
فعنق الحرنى : كان الواقدى أءلم ااناس بأمر الإسلام وعنه أمين الناس على 
الإسلام . وعن مصعب : ما رأيت مثله . وعن الدراوردى : مير المومنين 
فی المحیدیث کیا فى ” الميزان “ و ” التهذيب“ . قال ابن الماد قى ” الشنذرات“ : 
کان من أوعية العم > وقد أثنى عليه القاضى أبو بكر ابن العرفى وابن الجوزى 
وغيرها كا فى ”البحر الراثق “ وقال البدر العينى )١۹۱۸ = ١(‏ : وهو 
إمام ثقة وثقه جاعة منهم أحد اه » ورجح ابن سيد الناس اليعمرى توثيقه فى 
کتابه ” عيون الأر فى الشمائل والسير“ فى أوائله » وحكى الشيخ ابن المام عنه 
توثيقه فى (باب الاسار) ١(‏ س ۷۷) من ” الفتح“ . وبا لجملة فقد ولقه 
جاعة وضعفه آخرون وکذبه بعض . قال شيخنا : والقول الفصل عندی أنه 
لیس بکذاب بل بحشد فی کتبه کل ما جد من غیر نقدء فن ثم م بحتجوا به ی 
المحديث غير أن الأمر هذا ليس من باب رواية الحديث وإستاده بل من باب 
التار يخ والسير والغازى» وقد ذكر الافظ فى ”التلخيص“ فى غبر موضع على 
أنهم اتفقوا أن ةول الواقدى حجة فى ااسير والمغازى كأها » وظاهر أن حكابة 
بر بضاعة ها يتعلق بأخبار المدياة وآبارها وأجوالما وآثارها »> و٠ن‏ 
ذاالذى يساجله فى ذلك ؛ فلايةاوم قول من خالفه فى ذلك كةبم البعر وفاح 


محث بر بضاعة ¥ 


الباب عند آیی داؤد ئى ” سننه “ فإنه جهولان مع نقدم الواقدى عايها > 
فکہف يکون وها حجة عليه . قال شیخنا : وقد اشتپه مراد الطحاوى من 
جريانها على البعض فظن أنها مال الأنهار وليس هذا وإنما أراد : بأن 
ماءها رج بالدلاء کل حين» فكان الاء لا يستقر فيها يستتى بها البساتين › 
فكانت جارية بهذا الى » وقد استدل شيخنا رجه الله بجريانها بهذا المعنى مما 
ف ” صعيح البخارى“ فی الجرء الان فی (باب تسام الرجال على النساء) 
(۲ س ٩۲۳‏ طيع اند ) أخرج باسناده عن سهل قال : كنا نفرح بيوم ٠‏ 
امجمعة » قلت: ولم ؟ قال : كانت تجوز لنا ترسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مسلمة: ٠‏ 
ضل بامدینة ‏ فتأحذ من أصول السات فتطرحہ فی قدر وکر کرحہات من شعیر 
الخ هذا وما ذكر فى ” الصحيح“ لى ( اب الجمعة قبيل صلاة انلوف) ١(‏ — 
1۲۸( واقعة واحدة » فرواية ” الصحيح“ أصرح دليل وأوضح حجسة 
على أن بر بضاعة كانت تستتى بها الحقول واليساتين هناك ومن جملة ما ينبت 
هناك بمائها السلق . 
وأجاب الشبخ ابن الام فى ” الفتح“ ( ٤۸ ١‏ ) بما ملخصه : إن ذلك 
الماء الذى تسألون عنه طهورء والإجاع على التنجس بالغير يفيد آن ظاهره غير 
مراد اه . قال الشيخ رحه الله : تأول الطحاوى فى المسند وابن المام فى المسند 
إليه وجعل الام للعهد » والظاهر فى اللام أن يكون جنس › والحديث: ”الماء 
طهور خرج حرج أصل کلی › قال : والذى نحق عندى ى الجواب أن قوله 
ا ”إن الماء طهور لاينجسه شى “ جواب من قبيل الجو ب بأساوب الحكم 
واازام الحخاطب با لا بلتزمه ؛ فإن إلقاء الحيض ووم الكلاب لم تشاهد 
فی الببر› ونا الغرض بالسؤال أن ابر كانت ءظنة ونع ١‏ فلا كانت 
غير مأمونة عن وقرعها بسبب موقعها »> وكان مدار الس ل وسواس 
لوسوس به صلو رهم وأوهام اختلجت فى م جوا ا ٠ن‏ قبیل 


۸ ا معارف السن 

قال آبو عاسی : هذا حدیث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» 

أسلوب الحكم بالرجوع إلى حقبقة الماء وعدم العبرة لمل هذه الأوهام حا 
لادة الوساوس واستيصالا لشأة الأوهام ؛ ولداك نظام عندى رما وره 
الإمام أبو جفر الطحاوى » فنها ما فى ” صح البخارى“ : أن قوماً قالوا 
للنی بی إن توء يأتولنا بام لاندرى أذ كراسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
موا عنيه e‏ وک وه . کا رواه فی ” الصحبخ“ فى (باب ذبيحة الأعراب) 
وره م من الذباج من حدوث عائشة » وظاهر أڼه ۾ بقل أحد جل ا م بم 
عليه عند الل عدا رمنها ما فی ” جامع الأرمذى“ فی (٠‏ اب الوضوء مل 
الموطى ) و ”سنن أن داؤد“ و ”ابن ماجه“ من حديث أم سلمة ” قال 
رسول افله واي بطوره ما بعلا “ فهذا الحديث أيضاً راعی فيه ی سلوب 
الجكي ول لبر يالرساوس والأوهم» فکان من قبیل إلزام المحاطب ما لایامزمه» 
قال :وإل مثله أشا اشا فعى فى حدبث آم سلمة فى كتاب ”الأم“ ولعله بريد ما 
ذکر هى المزءالارل من ” کاب الأم “ وص ٤)۷‏ و۸٤‏ ) ثم إن النجاسة .. 
إذا. م بشاهد وقومها فى ماء ولم خر بوقوءها ثقة فالدار عندنا أيضاً على 
القغبر › فا لمحدیث بالإجال بكون حجة لعفية يفا . وتفصيل فقهالنا من إخراج 
عشرین داو وار مین دلوا فایر اجع اى مواضعها وللبحث غنها موضم آحر . 
وقال الشيخ : والحديث بلفظه يفيد القصر ولا برد أن التراب أبضاً طهور عند ؛ 
فد الماء وال لل جعات لی الأرض ءسجداً وطهوراً ؛ فإن الماء بطبيعته 
جمله اله مورآ > ولإست الأ رض بطبيعتها طهررا . وإنما جعلت طهوراً عند 
الحاجة إلها مزية ارسول الله يي ولطفاً على عباده» فصح القصر فى الحديث . 
فر : وقد جرد آبر أساءة ال . النجويد هتا رواية الحديث بسند جيد › 
الةدماء مون ليس الةسوية بجوبداً كها قاله ابن دقيق العيد » وسماه ابن 


اقطان تسو رة“ وهر سم ٣ن‏ تلاس الإسناد ¢ وهو حزف ضصعہف o:‏ هتين ` 


حدیٹ القلتین ۹ 


).رو حدیث أ سعید ف بثر بضماعة أحسن ما روى أبو أسامة . وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنى سعيد . وف الباب عن ابن عباس وعائشة . 
دا : هناد ٺا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عل 
عبيد الله بن عبد الله بن عبر عن ابن عبر قال : معت رسول الله ا وهو بسأل 
عن الاء کون e‏ باوبه من TR‏ قال : 


TT‏ وروی با يو يوهم الاح انظ : عن “ . وأبو س حاد 
ان أسامة . 
قول : و الباب عن ابن عباس ال لعله بريد بحدیث ابن عباس ما رواه 
سابقاً أن الماء لا مجنب قاله شيخنا . قال الراقم : وفى ” التلخص “ عنه بلفظ 
”الما لاينجسه شر“ عند أحمد وابن خزبعة وابن حبان » ولفظ ” الستن“ ما 
عند الترمذى . 4 الراقم : وقد رواه النساتی تی ”سنه“ ( ١‏ س )٩۲‏ 
”إن الماء لاینجسه شی “ فی ( اب اغتسال بعض أزواج الى او ) وقد غاب 
هذا عن الزیلعی وابن حجر کايها . 
وحدیٹ عاثشة بلفظ ” إن لاء لا رتجسه شی “ روأه الطبرانى ق 
”الأرسط“ وأبو يمى واليزار وابن ااسكن كا فى ”التلخبص“ و”نصب الرأبة“ . 
س پاپ منه آخر ٌ 
قول : : وما ات . پړیدون آنه ربا بتفق ذللك غبرون 
قول يمل الحیث »٠ا‏ تأول فيه صاحب”المداية“ ٻأن معاه أنه بضعف 
عن احال النجاسة فلا بحتمله تبادر اللفظ علا أنه و رد بلفظ : لاينجس عند 
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ا 


فيها . فال أبو عيسى : وهوقول الشافعى وأحد وإساق فالوا : إذا كان الا 
قنتین م بنجمه شی ما ل پتغیر رجه و طعمه » وفلو یکون وا من خس 
قرب . | ۰ ٠‏ 


n 


ایی داؤد وان ماجه والطحاوی وغیرهم ف رواية › ألم إلا آن بقال آنه 
رواية بالمعنى و فيه بعد . 


فول : وهو قول الشافعى وأحمد واسحاق » عن أحمد روایتان هذه والأغری 
كمالك کا ذکره امن قدامة فى ”المغى“ : أن للماء لاينجس إلا بالتغير قليله 
وکثیر ٥‏ اھ > وهو قرل عن الشافعى أيضاً كنا فى ” المغنى“ واختاره ابن تيمية 
ی ”فتاوه“ ولکنه م نقد فی ”فتاو اه“ حدیث القلتین بل قال (١د١)‏ قدصح عن 
البی یا أنه قیل له ”ناث تتو ضا الح “ غیرأن صاحپه ابن اقم بحکی عنه فی ”شرح 
تهذيب السان“ كا فى ” البحر الرائق “ )۸١ - ١(‏ تصحيحه لوقفه واعلاله 
لرفعه ؛ بان رفعه وهم ولم بړوه عن اين صر سام ونافع ولم عمل به أهل 
المدينة ولاأهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكوفة اه . 

قوله : بكون غوآ من خس قرب : وهىخسالةه رطل فى قول الشافمية 
أی بغدادية » وستائة رطل فى قول آخر» وألف رطل فقول ثالث هم » وقد 
حکی الأقوال الثلاثة النووى فى ” شرح المهذب“ (ا )٠١١‏ وقال : قال 
صاحب ” اللءاوى“ : إن الشافعى لم بر قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معررف عندهم . . .. فقدرها بقرب الحجاز E‏ 
م إن أصعاہنا بعد الثافعى بعدوا عن الحجاز » وغابت عنهم نلك القرب» وجهل 
العوام مقدارها فاضطروا إلى تقديرها بالأرطال . . . . ثم اتفتق رأبهم على 
تقدر كل قربة إمائة رطل بغدادية انتهى ملخصاً محتصراً » ويقول الحافظ فى 
” الفتح“ وقع احالف بين السلف فى مقداره) على تسمة أقوال حكاها ابن 
المنذر م حدث بعد ذلك نحديدها بالا رطال واختلف فيه أيضاً ١ه‏ › وبالجملة 


مث تصحیح حدر القلتين و تضعيفه ۳١‏ 
س 


س ل ل ل ا س س 


حدیث الباب استدل به الإمام الشافعى» وقد اختلف الحدثون والعلاء ی حگه» ` 


فصححه الشافعى وأحد واحاق وأبوعبيد والحاكم وابن مندة » وأخرجه ابن 
خزبمة وان حبان ؛ وحسنه ابن معین باعتبار بعض أسانیده ؛ وضعفه على ابن 
المدینی شيخ البخارى و أبو بكر ابن النذر وابن جربر فى ” تهذيب الآثار“ 
وأہو عر ى ” التمهيد“ و ” الإستذكار“ وحكى عن جاعة ضعفه » وكذا ضعفه 
اسمعيل القاضى» والقاضى أبو بكر ابن العرف » والإمام الغزالى»› والرۇبای» وابن 
دقيق العيد » وأبو الحجاج المزى» وابن تيمية »> وابن القيم وهولاء يصححول 
وتفه» والبیهتی أبضاً من يصحح و قفه > وهذا حملة من عثرت على أقواهم فى 
تضعیفه › فاری ذرهم من كبا ر الشافعية وجهابذة النقد من المالك.ة وطائفة من 
حفاظ الحنابلة > فا يقوله الإمام انلطانی ی ” معالمه “ بعد تصحیحه إیاه : 
وکنی شاهداً على صعته آن جوم الأرض من أهل الحدیث قد صعححوه اھ » يقال 
له : وجوم من أهل اذاهب الأربعة قد طعلوا فيه وقدحوه »> وحكى صاحب 
” المداية “ تضعيفه صن ألىد'ؤد . قال شیخنا : ولعله استتبطه من صنيعه ی 
”سنه“ حیث قال : کا زيد وگفه عن عاصم› وأشار ی تفاعیف إسناده 
إلى الاضطراب ١ه‏ . قال الراقم : وبقول ابن المام لعله فى غير ”سننه“ أه . 
قلت : ويحكى ااشيخ جمرد البابرتی ى ”المناية“ لفظ ابی داؤد قال : وحدیث 
القلتين ما لايثبت اه > قال : وقال هكذا قال ابن المدينى ١ه‏ » وهذه الحكاية 
بصرح اللفظ يدل على أنه صرح به » فعسی أن يکون لفظه هذا فى بعض 
نسخ ” سن أ داد “ وقد استبان عند القوم اختلاف فسخ أیی داژد» وصرح 
الحا فظ ابن حجر بأن نسخة على بن الحسن بن العبد فيها «ن الكلام على الرجال 
ما ليس فى نسخة أخرى»› وهو من :ر وى السعن عن مۇلفە كما ذکره الذهى 
فى ” طبقات المةاظ“ » فرعا يكون هذا فى تلاك الفنسخة ‏ دون الفسخة اللؤاؤية 
المعروفة ببلادنا »> فهذه وجوه ثلاثة اقول صاحب ” المداية “ على أنه ضف 


ا معارف الس _ 
ابو داود فی ” سناسه “ حدیث حبیب بن انی ثابت عن مر وة فی آبواب 
الاستحاضة باحتلانه على حبيب رفا ووقفا » فیحتہل ن پکون هلا من هلا 
لبيل وال أعلم . ثم الإمام الطحاوى ذهب إلى عدم العمل بحديث الفلتين لأجل 
عدم تعین مقدار القټین » فکان نفس اللنډیث عنده بح کا بقول الحائظ فی 
* التاخيص “ و.” الفتخ“ جميعا » والغزالى فى ” الإحياء“ قد أطال البحث عل 
حدیث القلتین واختار عدم الأخل به وتال : وکت اود أن پکون مذهبه .ای 
الشافعى س كمذهب مالك وقد طال کلام عایه الا فظ ان تيمية وصاحبه الما فظ 
ابن القع فى ” شرح هليب السان“ ما ملحضه : بأنه لوصح صنده فع عة 
منده هو غير صصح التن لأنه لابازم من عصة السند فقط عة الي يث ما لم 
يندضف عنه الشذوذ والعنة » ولم يثتفيا ! فالحديث مع شدة حاجة الأمة إلبه لفصله 
بن الطادر والنجس والملال والحرام ) روه غير ابن عر ولاعن ابن عر غیر 
اپنپه ! فان نافع وسالم وأپوب وسعید بن جببر! ؟ وین آهل المدينة وعالاؤها ؟ 
م يعلموا هذه السنة وهم أحوج اغلیلی لبها لءزة الماء عندهم »۰ و٥ن‏ البعيد 
جداً ان تكون هله السنة عند ابن عبر ولخ على علاء الماينة ولا يذهب إليها ٠‏ 
أحد نهم ولایروونهاء ومن ألصف م بف عايه تناع هذا » فلو كانت هله 
السا العظيمة المغدار عند ا عبر لكان أعصابه وأهل الدينة أول من بقول بها 
ویر ویهاء وحیث لم بقل بها التحدید أحد من اعاب ابن تر عل أنه م بن فيه 
سنة ع النى َا فلم يعمل بها أحد ءن أهل المدينة ولا أهل البصرة ولاأهل الكو فة 
ولا هل الشام فبشہه آن یکون الولید بن کثیر غاط نی رفع الحدیث وغزوه إل اہن ' 
حرء ثم ذكر العلة فيه رفعاً ووقفاً ء وورد ف بعض طرق الحديث ”ذا کان الماء ' 
قلنين أو ثلاثا “ والببهى فى ” معرهة السان والآثار“. وقبله الدارقطنى » أراد 
کل أن پسقطه راجع ”سنه“ ( ١‏ - 4) حمله على الشك منى فس الرواة . قال ٠‏ 
شهننا : وکېف پکون شکاً من الراری ؟ فړڼه پژ ره اړاهم بن المجاج» .. 


الجواب عن حدیث القلاین راا 


وهدبة TEE‏ بن طلحة » ويزيد بن هارون عند ” الدارقطى “ 
ووکیم وعفان بن مسل عند ” أحمد “ کاهم عن ماد بن سلمة › وهؤلاء ثقات 
وحفاظ أثبات› فعلل أنه تنويع من صاحب الشريعة لاتحدید حقیی› فإذن یکون 
تقريباً لاحديد؟. وعند ” الدارقطانی “ (ص ت (۱١‏ بسند ديح عن عبد الله ن 
عرو موقوةا ”إذا باغ الماء أربعين قلة لم يلجس“ وما وقع فى ”نصب الراية“ 
لحا فظ الزيلعى عبد الله بن عمر ( طبع المند القديم ) فهو تصحف والمحيح 
عبد الله ن مرو وهو عرو بن العإص . 
وملخض ما قبل فى الجواب عن الحديث عن الحنفية أنه مضعارب سنداً ومتناً 
ومعنی» آما اضطراب سنده : فنى ر واية الولید بن کثیر تارة عن محمد بن جعفر بن ز بر 
وتارة عن محمد بن عباد ن جعفرء م بعده تارة“ عن عبيدالله بن عبدالله بن تمر » 
وأغرى عن عبدالله بن عبداله بن عر. وأجاب عنه الشافعية بأنه ليس هذا اضطرابً 
قادحاً فإنه على تقدير أن بكون الجميع حفوظاً' انتقال من ثقة إلى ثفة »> وقال 
العافظ فى ”التلخيص“: وعند التحقيتق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد 
ابن عباد بن چعفر عن غبدالله بن عبدالله المكبر» وعن محمد بن جعفر بن الز بير 
عن عبيدالله بن عيدالله بن عر المصغرء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم 
اھ . وفيه أنه على كل تقدير مشعر بعدم اتقان الراوى وهو موجب للضعف 
الا تری : أن با میسی الترمدی حکی بالاضطراب فی حدیث زید بن رقم ؛ 
”أللهم إنى أعوذ بلك من انليث وانلبائث“ وأشار إلى ضمفه إعثل ذلك . 
وأما اضطراب متنه: فا و قع ف بعض طرقه قلتين » وفى بعضها قلتين أو 
ثلاثاً > وى رواية حعيحة موقوفة عن ابن عمرو أربعين قلة »> وهنا اضطراب 
غير هذا من جهة المعن راجع ”نصب الراية“ ( ۱١۸ ١‏ ) (طبع الجلس 
العلمى ) وراجعه من ( ص ٠٠٤‏ إلى 1١١‏ ) من تفصيل اضطرابه 
( م ۳( 


٤‏ معارف الستن 


س 


Es‏ أى هرررة أربعين قلة موقوفاً » و 
فی طریق أربعین غرباً » وی أخری أربعین دلوا » وف روابة من حديث 
جار بن عبد الله مرفوعاً أربعين قلة الح . 

وأا اضطرابه من جهة العنى : فاحتلافهم ف مقدار القلتين وإشاراك 
القلة فى عدة معان » ومن مثل هذه الأمور لم مخرجه البخارى فى ”ضيحه“ على 
اعاراف من ابن حجر فى ”الفتح“ . قال شيخنا : ويحتمل عدم ححة إسناده 
علده كنا عند كثير من الأنمة ولم بر العمل به ابن حزم » ولا ابن عبد البر » 
ولا ابن دقيق العيد »وگ وک من الأ كابر > وقال المقدسى فى ”الحرر“ : و 
أظنها واه أعل م خر جاه لحلاف فيه على أنى أسامة عن الوليد بن كثير » وبقول 
ابن تيمية نی ”فتاواه“ ما ملخصه : آن حدیث القلتین مفاده مفاد حدیث بار 
بضاعة » وإن المدار على التغير فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين حمل 
الجبث حيث دل ذاك بالفهوم والمفهوم لا موم له هذا ملخص ما ذكره ( ص 
١١‏ و٠۲‏ ) ى المحزء الأول من ”فتاواه“ . قال الراقم : وقدسبقه إلى 
هذا اللطای فی ”معام السنن“ وقد أرجع هو حديث بار بضاعة إلى حديكف 
القلتين » وإذن لايبعد أن يقال أن المدار على الحمل الحسى أى لا حمل الحبث 
حساً حيث م بتغبر » فكأنه قبل لايغلب من النجاسة بل بغلب مثل هذا الاء على 
النجاسة › فليس الأمر كنا زعه الشافعية من أن المدار على القلتين وجعلها فصلا 
ق مورد الزاغ » ونظير ما قلنا ما أحرجسه الترمذى فى ( باب الوضوء من 
اللوم ) ” فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله “ فليس الح مقصوراً عل 
الاضطجاع عند أحد بل المدار على استرخاء الفاصل أا تحقق » فکكان 
الأمر فيه من قبيل تحقيتى الناط > فان عدم همل انلبث مناطاً لعدم تلجس , ,. 
الاء آمراً معتبرآً من الشارع منصوصاً نى الحديث فأحق أن بقال : أنه أمر . 
شهد اه النەں بالاعتبار » فدور الحکم حیث دار . ¢ يۆيدە اقامدة " 


الجواب عن حديث القلعين ro‏ 


ll ENTE‏ البلاغة i‏ ا ى الحملة sS‏ ا الجزاء لا أن 
یکون دارا بون الوط والجزاء كا هو مذهب أهل العقول » فركون نقض 
الوضوء مملقاً فى النوم على الإسترخاء دون الاضطجاع » وكذا حدم مجاسة الماء 
فی القلتین بعدم حله الحبث دون بلوغه القلتین » وهذا مهم فاعلمه . وهنا وجه 
ِ لطیف آخر سنح لشیخنا معته منه شفاها فی درس ”جامم العرمذی“ فی ذى 
الحجة سنة ۱۳٤١‏ ه : أن لفظ الحديث فى كثيز من طرقه يسأل عن للماء 
٠‏ يكون ف الفلاة مى الأرض وما ينوبه من السباع والدواب الح › فلفظ الماء فى 
الفلاة من الأرض يشير إلى ماء دام لا ينقطع » فليس هو ماء الصهارخ الذى 
اجتمع فبها من مياه الأمطار » ولا هو الاء الراكد فى الحياض › ولا هو ماء 
الآہار ولا الأنهار بل هو ماء العيون والينابيع التى تقع فى طريق مكة والمدينة› 
فهذا ماء متمم ف معدنه ویبلغ غالبا إلى ذلك المقدار» مجرى من معدنه أحياناً 
فی شكل جداول وبنيع شيا فشيئاً » فله نيع من النحت وجريان من الفوق » 
فهو ماء لاینفد لدد ونبع من معدنه › ولایستقر فيه لجریان منه إلى خارج › 
فالنجاسة إن وقعىت تى مثله فلا بحمله حتى يستقر على ظهره بل يدفعه إلى خارج 
#جريان » وهكذا حال العيون والینابيع بمدها معدنها بالنیع ›» ولا يستقر فيه 
النجس لفبضانه» وأمثال هذه العيون موارد لستى الدواب وشرب السباع فتفق 
أن تقع فيها نجاسة حيث أنها مظنة اوقوعها نى مثل ذلك » ولیستأنس اه أن الفلاة 
كا يقال للمفاز ة التى لاماء فيها فكذلك بقال للمفازة انى فيها ماء أفاما لاإبل 
ربح ولحمیر و الم غب كا قاله صاحب ”النهذيب“ و”اللسان“ و ”القاموس“ 
وغيرهم . وأبضا النوب ما كان منك سير يوم وليلة معروف ف اللغة قال قى 
”اللسمان“ : بعد ذكره وأصله فى الورد قال لبيد ٠:‏ 

([حدی بی جمفر کلفت بھا . ل( نمس نوباً منی ولاقرباً 

وقال عن ابن الأعرابى : النوب: القرب» ينوبها يعهد إليها » وأيضاً : 


۳ معارف السن 


as e ET TERE 
نوب » فظهر إذن للفلاة مم النوب ملاثمة أخرى »> فظاهر أن مثل هذه الياه‎ 
ما بای إليه الدواب من نوب ويكون أقلها لاإبل ربع ولحمير غب لا يكون‎ 
إلا مياه العيون النابعة والناهل الجارية ذات نيع وفيضان » فالتحديد بالقلتين‎ 
نظرا إلى الواقع غالبا » ويژيده قوله ” أو ثلاث “ عند حاد بن سلمة» فإذن هو‎ 
نويع من صاحب الشريعة وتقريب» فر ما یکون کذا وتارۃ کذا > لاأنه تحدید‎ 
حقبتی لابزيد ولا ينقص . م إن النجاسة لم يشاهد وقوعها والسباع م يشاهد‎ 
ورودها واانجاسة غير مرئية والمياه جاربة دائمة فكيف ممل با ؟ فهذا الما‎ 
طاهر بلا ریب عندنا وإن كان الجتمعم حول المعدن العين أقل من القاتين حيث‎ 
عل ن دار ليس عايها »› وجوابه ی هنا أيضاً من قبيل أساوب الحکے کا‎ 
کان جب ابه فی بار يضاعة من ذللك القبيل»› نەم تلف الواقعتان سؤالا وصورة)‎ 
فإن صورة بثر بضاعة اخناجت أوهامهم فى وقوع النجاسة الرئية ذات‎ 
مر ية فإنها من قبيل الآمار وال أعلم . قال‎ e 
الراقم: د أونحت جواب الشيخ إمام العصر رجه الله على طبق ما کنت استفدته‎ 


2 س ذکر: آن حدیث القلتبن و إن حسنه بعض و ګححه 


بعض لكن جا غفيراً من أعلام الأمة لم ير وا العمل به › إما لضعف فى سنده أو 
لإضطراب فى متنه واضطراب فى معناه » وهؤلاء الأعلام ابن المدينى › و 
القافى اساعيل » وان جرير » والطحاوی » واب اندر » وان حزم » و 
ابن عبد البر » والغز الى > والرؤبافى » وأبوبكر ابن العرفى » وان دقيق العيد . 
وأذكر عة الرفع أبوبكر البيهت » ثم المزى » وابن تيمية ؛ وباب المياه مهم فى 
باب الأحكام » والماجة أمس ولاسا فى الحجاز» والنحديد أمر وراء الفياس 
ورج الحديث واحد لابرویه عن رسول اله ياي الا ابن عر » فلو کات 
هذه سنة عن رسول الله ب س واملمالة هذه س لسارت ف العام واشتهرت ى 


EA‏ ا 


ا 


ece eos oe owe 
0 


حفيت على امل هذه البلاد لتعلقه 
بارتفاقات الناص ومهات العباد فعسير جداً أن يمل مداراً فی الباب › ولاسما 
عند لز م الخالفة عن أحاديث ثابتة وسن سالرة فى الباب كنا ستعرف إن شاء 
الله تعالى» فلو لم يرالعمل به أحد لكان فى سعة من الأخذ به والعمل عايه» ولو 
سل عصة اللحديث للحملذاه على محمل وجيه لا بالف سار الأحاديث ويكون على 
طباق نظار ه وأشباهه» فيقال : إن غرضه إا التقريب لقدر ٠ن‏ المباه بعد 
كيرا عند أهل العرف وأهل الرأى بحيث لا بسرى أر النجاسة إن وقعت فيه 
لی جانب آخر» ولاسما إذا كانت النجاسة لم يشاهد وقوعها » غير أن وساوس 
قد داخحاك نفوساً فلا عبرة للها فى هذا الباب فيكون دفماً لاوساوس اتی 
نشأت من أوهام لاتستند إلى وجهة صاثبة تسكن إلبها النس أو يكوذ ذلك مياه 
الميون ى الفلوات فياهها دانعة لا تنقطع جارية لا تستةر فيها النجاسة إن 
وقعت وتجققت فكيف إذا لم تتحةی؟ فأآنى يصح به اسندلال الشافعية عند هذه 
الحامل الصحيحة ما تطمان إليه‌النفوض وتسكن إليه الةلوب؟ و مکی عن أن داؤد 
کا فی ”البحر“ و غیرہ أنه لایکاد صح اواحد من الفربقین حدیث عن النی یاو ی 
تقدير الماء اه وهذا أيضاً يدل على إسقاطه حدبث القلتين وإن کان سكت عليه فى 
اللسخة المتداولة بأبدينا » وكذلك بحكى الريانى نى ”البحر“ و”الحلية“ تضعيفه 
عن جاعة بخراسان والعراق »وكذلاك ابن عبدالبر بحكيه عن جاعة ٠ن‏ أهل العم ء 
فلعله قد جالت عقبات عندهم دون تسايمهاء وقد سلم الشاه ولم‌الله الدهاوى أن 
اللحديد التقر بب ى ”المصنى“ على ضد ما قاله فى ”اللدجة البالغة“ فجعله تقيقاً 
لا تقرياًء فإذا تأول بوجه حسن زالت هذه المقبات نى الجملة» فعن أفى بوسف 
قال : سأانى الإمام أبوحنيفة عن قوله عليه السلام ”إذا بلغ الماء قلتين“؟ فقلت له 
ے| آقوالا م برض بها » فقلت ما معناه برحمك الله ؟ فقال: معثاه إذا کان چاریاًء 
فقبات رأسه وبکیت من الفرح آھ حکاہ السمعای کا ی ”فتح الملهم“ ول م 


۴۸ معارف الست 


( باب كراهية البول فى الماء الراكد ) 

ڪينا حمود بن غیلان ا عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبسه عن 
أىهريرة عن الى ل قال : لايبوان أحدك فى الاء الداثم ثم بتوضأً منه . 
بقول الطحاوى ق ”شرح الآثار“ ما ملخصه: فن کنم قد جعلم (أيها الشافعية) 
قوله ى القلتين على نوع خاص من القلال جاز لغيرم أن بجعل الماء على نوع 
حاص من المياه » وأولى أن يحمل على هذا ليوافق الأخار المروية فى المياه من 
حديث النهى عن البول فى الماء الراكد » وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
فيكون المراد به الماء الجارى ١ه‏ . 

فانظر كيف عين الإمام أبوحنيفة له عملا » وأوتحه أبو جمفر الطحاوى 
قلبلاً » وبینه شیخنا ره الله بتقریب تام بنشرح له الصدر؛ ولو م يبينه الشيخ 
لأشكل فهم ما حكى عن الإمام » وما كان يقولسه أبوجعفر الحافظ البحر 
فحضصحص الأمر الآن واستبان وله المد . فالواصل أن جديث بثر بضاعة عند 
الإمام أنى حنيفة محمول على مياه الآبار الغزبرة الى تبزح مياهمها بالدوالى و 
الغروب والسوافى » وإن ألقيت فبها نجاسة فلا تستةر فى قعرها . وهذا غرض 
ما قاله الواقدى: أنه كان طريقا إلى الماء إلى البساتين » فكان بستى منها النخيل و 
الزرغ کا هو ى ”الصحيح“ لا أنه كان نهرآً جارياً أو عيناً جارية كنا فهمه ابن 
تيمية فى * فتاواه “ والنووى وقبله البيهتق وغيره فردوا على الواقدى » و 
حديث القلتين محمول على مياه جارية من مياه المعادن » فهى عيون رة يجتمع 
حول معدنها ماء ثم بجری کال يداول » وسیاتی ما یستدل به الإمام من أحادیث 
صيحة فى الباب صريحة فى موضوعها هذا والله ولى التوفيق والإصابة . 
س ہاب كراهية الول فى الماء الراکد :س 
قر : لايبولن أحدك .ى الما الدا م م ٬يتوضا‏ ٌه . ولفظ ”صح 


منشأً النهى عن البول نى الماء الراكد ۹ 


قال بو عیسی : هذا حدیت حسن مصبح . وی الباب عن چابے ٠.‏ 


الہبخاری“ : لا پبولن أحدک ی الاء الدام الذى لأ مجرى م بغتسل فيه » 
وانظر طرق حديث الباب وألفاظها فى ”شرح البدر العینی “ ( ص د ۹۳۳ 
و٤۹۳)‏ من الجزء الأول . ووقع فى بعض طرق الجديث ” الماء الراكد “ 
بدل ”الماء الدالم“ » وقد ظنها بعضهم مترادفين . قال شيخنا : وليس 
الأمر كما زعم ¢ ولم ينفصم الأمر عا ذکره ابن حجر والعبنی ف ” الفتح“ 
۲٤١ -١(‏ ) و ”العمدة“ ( )4٣١ ١‏ قال : والفرق بین عنډې آن. 
الدام ماء لاينقطع عادة اعم من أن کون له نبع وچریان أو م يکن فهو إذن اعم 
من الراکد والجاری کلیھ۔ا > فيصدق ملى ماء العيون النابعة والحياض 
والآبار وما رشاكله) » وأما الراكد فهو ضد الماء الجارى ومن ذلك لم بفتةز 
فى الراكد إلى القبد الذى و رد تى الدائم فإذن › يكون صفة مختصة لأحد معينى 
المشترك » وقريب منه ما حكاه الحافظ عن ابن الأنبارى : الداثم من حر وف 
الأضداد بقال للساکن والدائر» ومن أصاب الرأس دوام أى دوار اھ » غير 
أن هذه الصفة الختصة ليس قيداً 4 حى يستنبط منه البول فى الماء الجارى 
بل زيد القيد تقبيحاً لأمر وتبشيماً لهء فكأنه قال: لايبوان أحدك فى الماء الدام» 
وعلى الأحص الذى لا مجرى فإنه أبشع وأقبح » وهذا ألطف وأجود ما قاله 
آبو جعفر الطحاوی ی ” شرح معالى الآثار“ : فلا حص رسول لله ا لاء | 
الراكد الذى لامجرى دون ال اء الجارى علمنا بذلك أنه إغا فصل ذلك ۽ لأن ‏ 
النجاسة تداخحل للماء الذى لا بجرى ولا تداخل الماء الجاری ١ه‏ » فترى أنه 
اختار هذا التفصيل اعتباراً لمفهوم الخالفة » وقد علمت أنه حجة ضعيفة لى 
الأدلة الشرعية › نعم هو محوج إلى نكتة حی لايهدر القید ئى كلام بلیغ وقد 
اعتبروه فى الحاورات وعبارات الفقهاء » وقد مر البحث مستوق تم إن وجچه ٠‏ 
کصيیص أخصيص البول دون الغائط هو أن مظنة اليول فى مثل ذلك قوبة » وقد بثفق 
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ذلك وعلى الأحص لاصببان » وأما الفائط فى الاء فالناس صغارهم وكبارهم 
بعافون ذلك طبعاً وعادة » فالشربعة تسد الامة انى بكون محل مظلة لاء 
ولايتعرض إلى #ض الاحال وتصورر البال » بل دأبها التعرض إلى الرقالع ء 
وما يكاد بقع » فطاح ما حكى عن داؤد الظاءرى من أقيح جموده على الظاهر : 
من جواز الغ ئط؛ کا حکاه اآنووی وغيره . فال شيخنا : )١(‏ وحدیث 
اباب محتاج شر حه إلى بیان ما ذکره ابن هدام فی ” اغى“ ( ۲ س ۹۸) من 
اقام العطف فى قرم ”ما تأتبنى فدح ثى “ فإنه نفلير ذلك فى وجوه الاعراب 
وحامله» فقال ما لخمه: إن لظ ”قحم لى “ إ١‏ النصب أو بالر فع ؛ فف النصب 
وجهان: الأول: ننی الانیان اینتی الحدیث ای ما تأتینا فكيف تحدثنا ؛ والثانی: 
نى المحديث فقط كأنه قيل : ما تاتينا مدا أى بل فير محدث . فقال باللغة 
الأردیة فی الأول ( تو ھارے پاس آٹا نہیں کہ ہاتیں کرتا) ونی الثانی ( تو 
ہانین کرے کبلۓ تو آنا نہیں ) ونی الرفع أبضاً وجمان : انی الحديث 
والاتیان کلہھا فیقال ( نه تو میرے پاس آنا ھے نھ ہاتیں کرتا ے ) والثانی: 
نی الاتیان واثہات المحیدیث فیقال ( او نہیں تا اور ہائیں ہناتا رھتا ہے ) 
ولد يفيد الرفع ما أفاد النصب من الرجه اأول وعليه قرله + 

ااقد ركت صب مرحومة م لدر ما جزع عابات فنجزرع 

أی ارءر فت ابرع لجز عت رلكاها م تمرف الم جرع ؛ وبفهم هلا الوجه 
اثالث من کتاب سیبوبه أبضا قال فى الجزه الأول من ”کتابه “ رض )4٠۹‏ 
(بعد ذكر و جهى النصب): وإن شات أشركت بين الأول والآلحرفدخلالآعر فا 
آدخل فيه الأول فتقول : ما تأنببی فتحدلى كأنك فات: ما تأتینی وما تحدثی ؛ . . . 


(۱) قن أوضحت غرض الڈیخ الإمام وشرحه »› والنظار کاھا ہن زبادتی فإن 
صت الغرض فله المد على الارفيق » وإن أعطات فالصواب أردت وق 


ES ا ت‎ E TTT 
وعبر عن الان بقوله : وإن شثت کان‎ ) ٤۲۳ ثم أعاد الوجهین ئی رص‎ 
) مطقا لأناك قد آوجبت أن تفعل فلا يكون إلا الرفع . ... ( وما مثله بقوله‎ 
وکان أبو عرو بقول : لاتأتینا فنشتمك‎ )٤۲٤ کن فیکون . ثم قال فی رص‎ 
بالرفع) وهذا الذى أآر اده إمام العصر شيخنا رمه الله فإن الشم انتنی پانتفاه‎ ( 
الإتبان كا فى البيت المد كور . فلفظ الحديث نظراً إلى ما ذكروه فى الجملة‎ 
المذكورة بحتمل الرفع والنصب اكل واحد من المعانى نظراً إلى الركیب فقط‎ 
دون تة سار التر اكيب مراداً فى الحديث› فإن ذلك حرج الحديث عن حفيقته‎ 
لكن رواية الحديث بلفظ الرفع فقط » وقالوا فى بيان الرفع ”تم هو بتوضأً منه“ أو‎ 
”م هو بغتسل فيه أو منه“ رر يدون أنه خبر للمبتدأ امحذوف» وا النووی‎ 
والقر طب شارح ”مسل “ وابن حجر والبدر العبنى » وكلمة 2 “ للاستبعاد عند‎ 
القر طبى والطيبى ء قال القرطبى : إنه م برد العطف بل نبه على مال الحال ؛ والمعنى أنه‎ 
إذا بال فيه قد شاج إلبه فيمتنع عليه استماله» ومثله بقوله لال ” لايقربن أحدك‎ 
)۲٤١ امراتہ ضرب الأمة ثم یضاجعھا “ حکاہ ابن ججر فی ” الفتح (۱ س‎ 
: وقال الطبى فى ”شرح المشكاة“ ذکره فى رباب أحكام الياه) فى الحديث الأول‎ 
من الفصل الأول » والكتاب مخطوط بعد و“ ماه ” الكاشف عن حقائق السنن“‎ 
وصار کتابه هذا أصلا ومداراً فى بيان مزايا البلاغة فى الحديث › وهو ليس‎ 
» بحا فظ. الحديث غير أنه فاق الحافظ ابن حجر لى بيان لكات البلاغة بكثير‎ 
والحافظ مستفيد من كتابه كذا أفاده شيخنا إمام العصر . ثم إن ”م“ استبعادية أى‎ 
بعيد من العاقل الحمع بين هذين الأمرين ؛ وقال : فإن قيل على م يعتمد فى‎ 
نصب ”يغتسل“ حتى بمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا نوى الى لايضر الرفع‎ 

لأنه حينئذرٍ من باب ” أحضر الوغى“ فكان ملخص ما قاله القرطبى والطبى : 

(۳-۴ ( 
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أن قوله E‏ ”م یغتسل منه“ ا عة و قبل :لاء 2 أحدک فى الماء 
الدالم لأنه بتوضا منه أو بغتسل أ یکیف ببول فړه وهو بمحتاج إلى استعاله ‏ وهذا 
لطيف. والءافظ ابن حجر حکی قول القرطی › م حك التعقب عايه فى انكارء 
من عة عطف القول المذكور على النهى المؤكد » مع أن ما قاله ألطف ما 
پبکون. وحکی النووی فی م مسل“  ۱(‏ ۱۳۸) وحکاه ابن حجر والبدر 
فی ” شرحیھا على الصحیح“ عن شیخه أ عبد الله بن ماللف صاحب ” الألفية “ 
الجزم أيضاً مطفا على عل يوان ؛ وباانصب بإضار ”أن“ وإءطاء ”م“ جم 
”واوالليمع “ ورده بأن بقتضى أن المنهى عنه الجمع بيني دون إفراد أحده)] وهذا 
م بقل به أحد » بل البول منهى عنه سواء أراد الاغنسال فيه أولا اه . 
واعثر ضه ابن دقيتى العيد : بأنه لايازم أن يدل على الأحكام لفظ واحد 
فيؤحذ النهى عن الجمع بينها من هذا الحديث ان يتت رواية النصب»› و 
يۇخ النهى عن الافراد من حدیث آخر » حکاه ابن حجر ۴ ” الفتح “ 
وأجاب ان هشام عن اعتراض اللو وی فی کتابه ” مغنی الابیب“ ١(‏ س )١۱°۸‏ 
بقوله : إنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لانى المعية أيضآ ؛ م 
ما أررده إا چاء من قبل اهوم لااأنطوق » وقد قام دلیل آخر على عدم 
ارادته» ونظيره إجازة ااز جاج والز محشر ىف ”ولاتلسوا الحتی بالباطل وتکة 
التق “ كون ” تكتموا“ زوم وكونه منصوبا مع أن الاصب معناه الثهى عن 
المع انهتى . قال الشيخ رجه الله والذی عندی أنه بستةم فى اارفع أن قال 
إنه نهى عن البول نى الماء الدائم أو لا ثم نهى عنه مرتباً عليه اانهى عن الاغتسال 
أو التو ضا أنه قال لايیوان أحدك نى الماء الد مء ولا سا إذا كان يغتسل فيه» 
فو قع النهى أولا عن البول م ورتب عليه الاغتسال أيض) فيكون ابول 
منھاً عه إنفراداً» وکذا مح الإغتسال فاس عندی هنا النهى عن الجمعم ابتده“» 
لاعن الجمى امازلالا ١‏ إذن اطف الءطف واانر ثب على ٠١‏ فياه مع اطف 


اإببحث على حديث النهى عن البول لى الماء الدا ّم 4۳ 


الاستبعاد باراد كلمة ”م“ من دون أن يكون قصدا إلى السببية حةبقة ومعنى » ٠‏ 


ومن دون أن بكون هناك انقطاع واستبناف للكلام كما قاله القرطى والطيى ٠‏ 
والنووى وهذا هر الفرق بين هذا النقررر وبين ٠ا‏ قرروه » ونظير ذلاث قولة 
تعالى ” ولايؤذن هم فيعنذرون “ وعليه قراءة السبع فقال ابن هشام فى ” مغنى 
ابوب“ (۲ س 44) : والمشهور فى توجيهه أنه لم بقصد إلى معنى السببية بل إلى 
جرد العطف على الفعل » وإدخاله معه فى سلك الى لأن المراد بلا بۇذن هم 
نى الإذن ف الاعتذار وقد نهوا عنه نى قوله تعالى ” لانعتذروا لوم “ فلا پتأتی 
الملر منهم بعد ذلك ١ه‏ »> فكذلك هنا لى الحديث ورد النهى عن كل نها 
انفراداً فعند ” مسلم “ من حديث أبى هررة : لايغتدل أجدم ف الماء الدام 
وهو جنب» فقال : کیف نفعل یا آہا هر برة؟ قال : يتناو له تناولا» وعند ”مسل“ 
> من حدیث جابر ”هی أن يبال ف الماء الراكد“» وعند ”ان ما جه“ فى حديث 
أ هر رة : لايہولن أحدك فى الماء الراكد ؛ م أدخل النهى عن الاغتسال فيه 
فى سلكت النهى عن البول لبزيد ذلك قاحة وبشاعة فإنه إذا نهى عن كل منوا 
انفراداً فأولى أن بنهى عن الجمع »> وإذا قبح كلل واحد منها استقلا لا“ فأقیح 
أن پکون ذلك معا > ونظير ذلك من الحدیث قوله يا : ”لايبولن أحد 
فی مستحمه م بغتسل فیه “ رواه أو داؤد » والنسائی » والنره‌ذی » وابن 
ماجه » وال حا م وغيرهم من حديث عيد الله بن مغفل والافظ لأ داؤد » 
فالغرض المسوق له الكلام : النهى عن البول ثم أدحل ممه النهى عن الاغتال 
جعاً » والرواية فيه يض بالرفع » والحتار فيه أبضا أن ” تم “ استبعادية» ومشال . 
م الاستبعادية قوله تعالى 7 م الذين كفروا بر بهم يعدلون “ ” م أنشأنا خلا 
آخر“ كذا أفاد الرضى شارح ” الكافة “ . فكأن ماد حديث الباب باللغة ٠‏ 
الأردبة آن قال : ” کولٰی شخص ہانی میں ہول نکرے پھر خصوصاً جب 
ساتھ غسل بھی کرے" ٤‏ ما ورد ى بعض طرق حدبث الباب ” لاببولن 
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آحدک ف الماء ولايغتسل فيه من الإعنابة“ فلعله من تصرف الرواة» وليبجعل هذه 
الرواية تابعة لسار نظانرها وأخواتها » وحجديث الباب حجة للام أن حيفة 
فى مسألة المياه ؛ فإن النهى عن البول فى الماء الراكد سبب لتنجيس الماء من 
غپر أن حدد بالقلتين ومن غير أن بتغير » إلاأن يكون جارياً أو غزيرآً مستبحر؟ 
فی جک الجارى فإنه طاهر بالإجاع ما لم يتغير ٠‏ فالشافعية حتاجون إلى تقيبده با 
دون القلتين » والمالكية إلى تفييده بالتغير» وأجاب عه ابن تيمية فى ”فتاواه“ مختار؟ 
ملهب مالك ما ملخصه : إن رالنهى لايدل على أن الماء ينجس مجرد البول 
بل إن الإكثار من ذلك قد يفضى إلى تغير الماء فينجس » فكان النهى المبتدأً سد 
للدريعة إلى هنا » هو ملخص ما ذكره فى الجزء الأول رص )١١‏ فى أحد 
وچوه الجواب» وما ذكره فى الجرء الان رص )۳٤١۷‏ جوااً واحدا » 
وما ذكره الشيخ من الريادة والنظار ف أجده فى ” فتاواه “ من المظان » 
وعسی أن یکون فی غیر ” فتاواہ ٩‏ نعم ذکرها ابن القع فی ” شرح تهذیب 
المان“ فابن تيمية م بجلعه جا باليول فى الحالة الراهنة بل بكاد يصير نجنا 
بالإكثار أو اللكث» ثم جعله ابن تيمية من باب الأدب وأيده بنظار منها ۲ 
قوله ا : اتقوا الملاعن الثلائة البراز تى الموارد وقارعة الطربتى والظل أخحرجه 
أو داؤد وغیره من حدیث معاذ بن جبل وفیه انقطاع » وروی بطربق 
آخری ضعيفة و ريما برت إلى درجة الحسن كا یقوله العرای شارح ای داژد 
فکا نهى نى هذء المراقع فكذاك النهى هنا من هلا القبيل . قال الثيخ ره الله: 
وما قاله ابن تيمية فی غرض الحدیث فليس بصحیح› وإنما هور آی إر ناه » كيف؟ 
والمتبادر من سياق الحديث أنه وقع النهى لأنه ربعا تاج إليه ف الحالة الراهنة 
إلى الإغتسال فيه أو التو ضا منه أو الشر ب منه فينجس وعتنع عليه أن ستعمله] 
ويؤيده لفظ ” الطحاوى”  ١(‏ ۸) و”البيهتى“ و ”المدونة“ (اسال) 
وأما البيهنى فكذاك أحال عله اليدر العينى فى ” العمدة“ ( س )۹۳١‏ ولم 


أدلة الحنفية فى أحكام المياه Yo‏ 


أعار علیھا نی ”السنن الکبری“ فی بابه ثم وقفت عليه فی غیر بابه (۱اد۲۳۹) 
من طریق ااطحاوی من طريتق عطاء بن ميناء عن أ هرررة : م بتوضاً منه 
ويشرب» فظاهره يدل أن المراد عن التوضاً والشرب نى العالة الراهنة لا سوف 
وعسی . وبژیده أیضا ما أخرجه الطحاوی فی ”شرح معائی الآثار“ )٠١-١(‏ 
عن حاد عن یی المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل بعر بالغدير أيبول فيه ؟ 
قال : لا! فإنه عر به أخوه المدلم فيشرب منه أو يتوضاً الخ . وبالمجملة إنا 
لاننكر أن الحديث له علاقة بالآداب لكن غرض الذى قصد منه أولا" أنه 
م باب الأحكام ولبيان نجاسة الماء وهذا أقرب وأو فق لسياق الحديث» :ثم ابن 
ليمية ناقض نفسه حين فرق فى ” فتاراه “ بين النجاسة المائعة والذائبة » وسم 
أن المائم سبب اخنلاط أجزائه لا يتميز فيه النجس الاثم لكنه لأجل الجرح 
والمشقة فى تاجيسه جعل مدار الأمر على التغير » وكذلك حكى عن أحد الفرق 
بين مائع وجامد إذا وقعم فيها نجاسة » وكذلك حكى عنه فى رواية استفناه 
البول والعذرة المائعة عن قوله إعألة القلتين فجعل ١ا‏ أمكن لرحه نجساً بوقوعها 
فيه انظر ” فتاوی ابن تيمية “ من المزء الأول من رص ۲٤‏ إلى ۳۲ ) وكل 
ذلك بويد مسلك الحنفية فى هذا الموضوع » وما يقوله ابن تيمية من أن ما وقع 
من اأنجاسة فى الماء واستهلاف واستحال فيه فهر هرنصاح سذاملخص ما قاله 
( ۱ ۳۰ ) من ” فتاواه “ فيكاد بكون تفاسفا فى الشربعة لاعبرة ثل هذه 
الأدلة أمام النصوص الصربجحة والأحكام الواضحة . 


أدلة الحنغية فى أحكام المياه 
إن الأحاديث التى يتمسك بها الحنفية فى هذا الباب هى أربعة : 


الأول : حديث الباب من رواية أنى هريرة »> وهو حديث متفق على عهنه 
حر جه الشیخان » ونی «عناه حدیث جابر عند مسل فی * حه “ 


الف : 


الرابم : 


معارف السر 


حدیث ” ذا استیقظ أحد م من نومه فلیغسل يده قبل آن یدخلها فی 
الإناء“ وهو كذلك حديث متةتى على عصته من حديث أنى هربرة عند 
الشیخین › وف معناه حدیث چابر !عند ابن ما چه . 

حديث ”إذا ولغ الكلب فى إناء أحدى .. .. وبلفظ : بغسل الإناء 
إذا ولغ فيه الكلب الخ “ حديث متفق كذاك من حديث أن هريرة 
أحرجاه ؛ ونی معناه حدیث عبد الله بن مغفل عند مسلم وای داژد 
والطحاوى . 

حديث ميمونة وأ هريرة: ”فال رسول الله َا إذا وقعت الفأرة 
فى السمن فن کان جامد فألقو ها و٠‏ حوطا وإن کان ءالما فلا تقر بوه“ » 


أحرجه أبو داؤد تى الجزء الثانى فى رباب الفأرة تقع فى السمن ) 


من كتاب الأطعمة وسكت عنه فهو یح عنده » وآقل ما یکون 
أنه صالح العمل على دأبه ٠‏ ومن ثبته محمد بن بحب الذهلى شيخ 
البخاری کا حکاه اہن تیمية (۱ = ۲۲ ) من ” فتاواه “ » وشرط 
النساى فى الرجال معروف» وأخرجه أحمد نى ”مسنده“ وى ”اغى“ 
)۳١  ۱(‏ واسناده على شرط الشیخین ١ه›‏ فلا بقاوم هذا ما حکاه 
الترمذىف الأطعمة عن البخارى من أن رواية معمر عن الزهرى فى 
حديث ميمونة غير محفوظة » وقد قال ابن معين: أثبت الناس فى 
الز هرى محمر ومالك كنا نى ”التهذيب“ فى ترجمة معمر» وعنه أنه قال : 
ألبت من روى عن الزهرى مالك » ثم معمرء م عقيل» م يونس؛ 
ثم شیب والأ وزاعى والزبيدى وابن عيبنة كا فى ” النهذيب“ ف 
رة الزبيدى محمد بن الوليد الحمصى »› فلا عبرة إذن لما يقوله أبن 
تيمية من أوهام معمر فى روابة عن الرهرى؛ ولاسها إذا دل على 
تة منطوق هذا الحديث مفهوم ما أخرجه البخارى من حديث 
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ا ا سے 


ميمونة » قال أبو الحسن السندى قيل: وما حوما يدل على أنه جامد ٠‏ 
إذ ل وکان ماعا 1! کان له حول بعنی فلاحاجة إلى قید زاثد ی الكلام. . . 
والمراد بما حوطا ما يظهر وصول الأر إليه > ففيه نفوبض إلى نظر 
مكلف فى املاله اه . ثم إن الفرق بين المائع والجامد مذهب 
للجمهور فلاحاجة إلى عناء وتعب [ ى طلعة الشمس ما يغنيك عن 
زحل ] وف اباب حدیث جابر عند أحمد » وحدیث ایی الدرداہ 
عند الطبرانى» وحديث ابن مر عند الطبرانى فى ” الأوسط“ راجع 
” الزوائد “ ( ۱ ۲۸۷) وكذا أخرجه النسائى فى الأطعمة م 
حديث عن الزهری عن عبيد الله بن عبد الله عن ان عپاس عن 
ميمونة فقط وحدبث ميمونة مروى ى ” صصح البخارى“ من غير 
طريق معمر ولكنه ليس فيه هذا التةصيل »› ولفظه فقال : ” ألةوها ٠‏ 
وما حوطما وكلوه “ فإذن الأحاديث أصبحت سبعة فى ” الصحاح“ 
والكل دلیل الام ی حرف ی عدم التحديد وف عدم المدار على 
: ; 
التغير » ودليل على أن القليل من الماء نجس بوقوع النجاسة » ثم هنا 
تدقيتی لطبف فحديث النهى ءن البول وحدبث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب فى بيان حك النجاسة الحقيقية المائعة إذا وقعت فى الماءء 
وحديث المستبةظ من اللوم فى النجاسة المنوهمة دون الحقبقية » وق 
الفلاثة النجاسة غير مرثبة > وحديث الفأرة فى النجاسة ال جامدة إذا 
وقعت فى الماء ؛ ولم تعن الشريعة بتةصيل أحكام النجاسات الرثية 
اعتنائها بتفصيل النجاسة الغير المرثية لأن أمر المرثية واضح براهاكل 
أحد » وأما غير المرثية فلايعثر عليه أحد إلاإذا ظهر أثرها أو رآها 
أحد حين وقوعها ؛ وأيضا الشربعة تعتنى ماله صاة مع الوقائع من 
الأحكام ما بكر له الإحتياج» فواوغ الكلب والمرة ووقوع القارة 


4۸ معا رف السنن 


فى السمن يبتلى به أهل البيوت فى تدابير المنزل» والبول فى الماء عند 
الاغتسال فيه قد يتفق ذاك للكبار فضلا عن الصغار فن أجل ذلك 
اعتنت الشريعة ببيانها والمستيةظ من النوم قد بحتاج إلى إدخحال يده فى 
الإناء وعلى الأخحص ف ذلك العهد فى بده الإسلام فبين الشرع حكه 
كل ذلك إيفاء“ لا له صلة بالمقام . 


المياه الطبيعية وحكم الشريعة فيها 

المياه طبيعية كاء الجداول والأنهار وماء العيون والأودية وماء القنوات 
والآبار» أو غير طبيعية كالجتمع فى الصهار. ج والحياض والوهاد وكالحرز فى 
الأوانى» فالطبيعية طاهرة بطبيعتها » فنها ما لا محمل نجاسة بوقوعها لمحربانها 
وفیضانها وهی کاأنهار ؛ ومنها ما بحملها ولكن ينزح ماؤها فتبنى طاهرة على 
طبيعتها جيث لم تسنقر فيها النجاحة وهى كال بار. وأما الغبر الطبيعية فالمستبحر 
منها فى الحياض والمصانع حکھا حکم الجاری فلايتنجس ما م بر أثر النجاسة 
فيها وذلك لدفع ال حرج والشقة عن الأمة . والمحرز فى الأوانى إذا وقعت فيها 
نواسة تتنجس فيراق بل بغسل منها الأوافى» ولاجرج فی إراقته ولامشقة فى 
غسلها . فاعتبر الإمام أبوحنيفة لکل نوع حکا منفرداً وتعل بکل حدیث له 
صلة بالياب » والإمام مالك اعتبر التغير وعدهه فاضطر إلى أن يأرل ى بعضها 
کحدیث الولوغ وس البد . والإمام الشافعى أخذ بالتوقيت والقحديد فاضطر 
إلى تأوبل فى أحاديث وردت ف الباب . والإمام أحد اخثار تارة ما اعتبره 
الشافعى وتارة ما أخذه مالك » وظاهر أن من يتر طرد الأصول فى أحاديث 
مختلفة يضطر إلى تأو بل بعضها . وبالجملة م يعتبر أحد بالأفسام كاها اعتبار 
ی حنيفة بها ؛ فن تأمل ببصير ة نافذة فى الأوضوع اتضح اه کھدیع الذجر 
أن مسلك الحنفية فى ااه أحك المسالك وأقرمها والله ولى التو فيق . ٤‏ 
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اشارات و تهات فی الباب 

وما حب الإشارة إليه أو التنبيه عليه أمور فى هذا الصدد : 

الأمر الأول : إن الشريعة الحنيفية وردت بالنهى عن التنفس نى الماء 
وبالنهى عن ادخال اليد الإناء قبل أن يغسلها » وراعت نى الأول پاب ' 
النظافة وفى الثانى توهم النجاسة ؛ وأمرت بغسل الإناء من ولوغ الكلب ی 
جاسة لاتشاهد بل يغسل الإناء من واوغ المرة أيضاً » روى بطريق محمد بن 
سيرين عن أب هريرة مرفوعاً وموقوفا انظر للتفصيل ” 2 ا 
(۱ - ۱۱ و۱۲ و ۱۳) و” السین الکبری“ للبیھتی (۱ - )۲٤۷‏ و ”سنن 
آنی داؤد “ من ( باب الوضوء بسؤر الكلب) وثبت النهى عن سؤر البار عن 
ابن مر عند الطحاوی  ۱(‏ ۱۲ ) وثبت الأمر بالاغتسال عن ركوب الجار 
عند العرق وهو فى ”ممع الزوائد“  ١(‏ ۲۸۷ ) طبع القدسى بمصر عن ابن 
عباس قال : كنت ردف انی یا على حار بقال له بعفور فعرقت» فامرفی 
النى مي أن أغنسل روا الطبرانى فى ” الكبير“ و فيه الضحك وقد وثقه أحد 
ويحى وآبو زرعة > وضعفه غير هم فإذا كان حك الشريعة هذا فيها وى أخواتها ٠.‏ 
فن المستبعد جدآً أن كم بطهورية الماء الذى يقع فيه الحيض ولحرم الكلاب 
وأصبح مطروحا للنجاسات» وكذلك من المستبعد أن حكر بطهورية ماء الفلاة 
رده السباع والدواب لكن الأمر على ما حققنا أن الجواب فى كل ذلك خرج 
مخرج الجراب على أسلوب الحکم حیث کان المدار فى سؤاهم على وساوس 
وأوهام دون أن بشاهدوا وقوع النجاسة رأى العين» فوسعت الشريعة الأمر 
فيا كان المدار على الأوهام > وضيقت فا کان E‏ الواقع فافترق محل 
رھ رار زبعة فى هيع ذلك . 

( م =۲( 
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الأمر الثانی : إنه ورد فى حديث القلتين عند البیهتی ى ” السنن الكبرى“ 
(۱ س (۲٣۱‏ ثم عقبه بما یقوبه من غبر طریق محمد بن احتق » وكذلك رواه 
موسی بن اماعبل عن خاد > بطريق عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن 
سلمة عق محمد بن احاق : :و ”رد السباع والكلاب“ وعلله اأبیهنی بأنه غریب 
قال شیخنا : وکن تعليله من جهة أخحری أيض] أن راوى الحديث ا 
اوھو بفتی ہنجاسة سؤر الکلب کا ئی ”شرح معانی الآثا ر“ للطحاوی (١د١١)‏ 
- عن ابن عر قال : لاتوضؤوا من سؤر البار ولاالكلب ولاالسلور »> فهذا 
يدل على أن لفظ اإكلاب ليس بصحيح فى هذه الرواية ولو كان الأمر على ما 
قلغا من أن المدار لبس غلى اليقين والمشاهدة لارتفع الإشكال . 
الأمر الثالث: إن حديث القلتين دل على نجاسة سؤر السباع من الدواب»› 
وهو مذهب نی حنيفة » وقال الإمام الشافعى هى طاهرة السؤر إلا انز رر 
والكاب» وجدبث القلتين حجة عليه حيث ما أجابهم ا أن سؤرها طاهر 
حين سألوا عنى ور ودها الماء »> بل أجاب بأن الماء إذا بلغ القاتين م حمل خبثاً 
وإلا کان جوابه ا عبثا . وهكذا قال أبو البركات ابن تيمية فى ” منتى 
الأخبار“ » وكذا قاله غيره من الأعلام کالاردینی فى ” الجوهر الى “. وأيضاً 
یاز م الشافعية بةو ل نجاسة ما دون القلتين بآسار الكلاب وسباع الدواب لقوهم 
بالمفهوم الخالف» ويتأول بعضهم بأن من عادة السباع البول حين شرب الاء 
فكان النجاسة جاءت من هذه الجهة» قاله اللووى فى ”شرح المهذب“ (١د١٤۱۷)‏ 
وأجاب أيضا بأن الكلاب كانت من جلة ما برد فالتنجيس بببها اه . ونقول 
هذا تأوبل م تقع إليه إشارة فى اظ الحديث» ولفظه مطلق لاحجة هم فيه › 
وأما ما يستدلون بقول ابن عمر : ”يا صاجب الحوض لا خبرنا فإغا رد 
على السباع ورد علينا ء وقوله ياي : ها ما أحذت فى بطونها وما بى فهولنا ٠‏ 
طهور وشراب“ قول ابن عبر أخرجه مالك ى ” المؤطا“ واستدل به اانووى 
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ى« E‏ الهذب“ )1 — (WF‏ والمرفوع من زیادة: رزين ف الرواية 
المذ كورة ذکره صاحب 9 مشکاة المصابيح“ “ وصاحب ` جم الةوائد “ “ وآخرجه 

”ان ءاجه “ ( ص د ٤١‏ ) ف ( پاب الحياض ) معناه من حدیٹ آنی سعید 
الیدری › و فيه عد الرحمن 4 زد وهو ضیف . والدارقطى م حدیث 
أن هرير ة٠‏ واختلط الأمر عند الحا فظ الز يلعى انظر ” نصب الراية“ (١د١۳١)‏ 
وفيه افظ الكلاب مع السباع فياز م الشافعية القول بطهارة سؤر الكاب أبفا' 
أفاده الزيلعى الحافظ . فاأرفوع ضعيف بجميع طرقه واعترف به الببهتى فى 
”كتاب المعرفة “ وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية أه. 
كذا فى هامش ” المغى“ لابن قدامة » والشيخ ابن حجر المكى الميتمى أراد 
أن مويه فقال : تعدد طرقه یدل على أن له صا 

قال شيخنا : والجواب عندى أن الجواب فيه على أسلو ب اکم أيفاً 
فإن الأمرغير مشاهد فلم يعتبر الأو هامء والماء كان طاهراً باليقين فحدوث الشك 
فی طهارته لا رزیل اليقین . 
الأمر الرايع : إن مذهب السلف نى الماء والجزئيات النقولة عنهم فى 

الپاب تقرب إلى مذهب أي حنيفة » وتتفق هى ومذهيه › فزن کثیراً متهم 
اعتبر وا العم وطاثفة کر منهم اعتبر وا التغير وعدمه انظر مسائل المياه من 
” فتاوى ابن تيمية “ من أوائل الجزء الأول ومĞنËى‏ أواخر الجزء الثافى» وهن 
” المغنى “ لابن قدامة ومنه عند ابن تيمية من التةصيل » وحن معاشر الحنةية قد 
اعتبرنا أيضاً فى بعض المواطن » ا الطحاوی اى رح الآثار“ 
حين وقع فيها حبشىء وكذلك عن ابن عباس عند الدار قطلی راجع للتفصيل 
” نصب الراينة * ( ١‏ س ۱۲۸ للى ٠۳١‏ ) رواه الدراقطنى والبیھی . 
وأجاب الشافعية عن قصة وقوع البشى نى بار زمزم : أن سفيان بن عيينة 


YoY‏ معارف الستن 


يقول : أنا بمكة منذ سين سنة م أر صغير ولا كبيراً يعرف حديث الز جى ؛ 
وقال الشافعى : لابعرف هذا من ابن عباس ؛ وأجيب بأن عدم علمها لابصلح 
دلیلا ی دين الله » ثم إنها م بدركا ذلك الوقت »> وبينها وبیله قربب من ماه 
وخسين سة » وكان إخبار من أدرك الواقعة وأبتها أولى من قوها كا ذكره 
الحافظ الزیامی» وشئى منه لابن الام فى ” الفتح“ ( ١د‏ ۷۲) وأيضاً يأول 
فی قول سفیان فنه لایصلح بظاهره فنه أقام إعكة خا وثلاثين سنة لاسبعين 
سنة » فلمله أراد سيعبن حجة ۾ 


اتبيه : كان فى ”العرف الشذى“ المطبوع سابقاً تصحيف وتحريف فأصلحته 
على وفق ما ذکره المحافظ ابن حجر وکذا کان بعض اختلال واختصار 
عل فى البيان فأصاحته على طبتقى ما ذكره الحافظ الزيلعى وابن المأام . 
وما اله النووى أنه كيف يصل هذا انبر إلى أهل الكوفة ويمجهله أهل 
مكة ؟ فيرده قرول الشافعى لأحمذ : انم أعلم بالأخبار الصحاح منا » فإذا كان 
خبر صصح فأعلمونی حتی أذمب إليه كو فيا كان أو بصرياً أو شاءياً . فهلا قال : 
كيف يصل هذا إلى أولكاك ويجهله أمل الحرمين ؟ ! وأضف إلى ذاك أن 
الكوفة أصبحت مستقرآ للصحابة بعد ما أمر تمر رضى الله عنه ببناثها ١‏ اتخذها 
معسکرا کا ی ”حح مسل“ فكانوا يأو ون إليها من بلاد شاسءة حتى إن المجلى 
فى ”تا ريخه“ يذدكرأنه لزل الكوفة أاف وأسائة من الصحابة » ويقول ابن المام: 
”زل قر قدا“ سماثة من الصحابة» حکاه فى ”الفتح“ من فصل لیئر ١(‏ س ۷۲) 
و”قرقبا“ غر من ثغور الكوفة » وهى أربعة: حلوان » وماسبذان والموصل 
وقرقیسا» وآمبرها کان سعد بن أ وقاص رضی الله عنه وذ کر الحافظ آبوبشر 
الدولایی ( ۱ ) فی کتابه ”الکنی والاساء “ ( ۱ ۱۷١‏ ) فی ( ہاب من اسمه 


, تو سة ( ۴۱۰ ) وذکره الذهی فى ”طبقانه“‎ )١( 
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أبوالر جاء وأراارجال ) : إنه بزل الكو فة ألف رلمسون رجلا من أصصاب تى 
2 وأربعة و شرون من أهل بدر ؛ ولعل فا ذکره العجلى والدرلای E‏ 
غير الثزرل أيضا » فإن الكوفة أصبح مركزآً حرباً عفليء] تفصل نها الترد 
الفتح البلدان وكان لاف من المحابة فى حرب انقادسية » وذكر الافظ ابن 
جریر فی ”تاره الکبیر “ من امز ء الرابع آنه فال ى وة الاد عة آلا 
من المسلمين » وذكره غيره حو عانية آلاف » فمن المستحيل أن رصح قرها 
بظاهره وراجم فی هذا الصدد ما ذکره شیخنا الکوری فى "مقدة الزیلمی“ 
فكبف بقال إنه أزهما هذا القدر منهم . وبالجحملة فالكوفة ها مزبة من هذه 
الجهة لا باحق غبارها » وأجاب بمض الشافعية أي بأن الحبثى لمله سال دمه 
فأنضى غير فى الماء» وهذا تعسف واحال لتصحيح المذهب لادإل ءلى ذاك . 


الأمر اللیامس : قال ابن اام :2 تح لقان“ ( ع ٣ه‏ وڅه) 
من لاز ه الأول كلاء] يدل على أن النهى من البول فى الاء الراكد واآمى عن 
ادال اليد لإناء كن أن يكون لأجل الكراهة أو أمر يعم النجاسة والكراهة 
وإذن لا ينةهضان حجة لحنفية ى الباب نعم حديث طهور إناء أحدم إذا ولم 
الكلب الح حجة لم ؛ قال شيخنا : الكراهة ليست حكا مسقلا“ فى الباب بل 
ھی ن 
يكره لا حال !انجاعة » فال الأمر إلى النجاسة » فيكون الأحاديث للالتها أدلة 


لفية » وأيضا ما قاله فهو أيضا ءرضة للتأويل فيمكن أن بقال : الاوور 


آثار النجاطة » فإن الاء اإذى احتمل النجاسة ولم تمن وقوعها فيه 


لأ جل الاظافة لا لأجل النجاسة كا فى توله و اواك ور ة افم 
مرضاة نارب ' فا ,زه صالئاً لعجية إن تأول ف فلايصلح حجة أيفاء فالحق 

۵| أن الأمر كا قال شيخنا» وهر التبادر بل المتعين فى البابب > هذا والله ولي 
الإصابة . 


0 
( باب ما جاء فى البحر آنه طهور ) 
حك نا : قتيبة عن ماللك و وحدلنا الأنصارى قال حدثنا معن قال حدثنا 
مالك عن صفوان بن سايم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن 
أى بردة وهو من بنى عبد الدار بره آنه مع آبا هرر ة يقول سأل رچل رسول 
الله ا فقال : يا رسول الله إنا ركب البحر وحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضةنا به عطشنا » أفنتو ضا من البحر؟ فقال رسول الله خا : هو الطهو رماءه 
س: باب ما جاء فی ماء البحر أنه طهور ك ۰ 
البحر عند أآكر . اللخوبين بختص بالملح » والنهر بالعلب» وعند بعضهم 
هو آعم من الملحج واأعذب . 
قوله : سأل رجل . وهو رجل من بی مداج کا صرح په فی بعض 
الروایات أخرجه ” الزیلعی“  ١(‏ ۹۷) وانظر قى حديث الباب وتطربقه 
ی کتابه می ( ص ٩٩‏ إلى ٩‏ ) وهذا المدلجی امه عبد الله » وقیل عبد »› 
وقیل عبید کا فی ” النلخیص “ وقیل حید بن صخرة کا فى ” الزرقانق على 
المؤطأً“ . 
قول : هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ؛ الطهور بالفتح صفة مشبهة 
بمعنى المطهر » وماؤه فاعل ها » وكذا الميتة فاعل لحل » والتركيب على ظاهره 
يفيد المحصر فأشكل علیهم انظر ” نیل الشوکافی“ ( ۱ ۲١‏ ) حرث جهد ولم 
ينل » والأمر عند شيخنا أن اللام هنا ليس للقصر بل هى لتعريف المبتدأ محال 
ابر كا قاله الشيخ عبدالقاهر فى ” دلائل الاعجاز “ فى فروق اللحبر ( ص 
۱٤١ =‏ ) وعده من دقائق .الف ومثل له لقوحم ” هو البطل امحامى “ وما 
مثله به قول الشاعر : 


إن كان عسد نفسه أحد ٠٠‏ فلازعناك ذللك الأحدا 


حث ان الأبحر طهور 00 


ساس نة 


الحل ميتقه . وف الباب عن جار والفراسى . قال أبوعيسى : هذا حدبث 
حسن يح » وهو قول أكثر الفةهاء من أععاب الى بال متهم أبر بکر 
5 أشار إليه الزمخشرى فى ” الكشاف“ ف قوله ” وأولئك هم المغلحون“ 
وأوضحه التفتازانى فى ”اطول “ رص ۹۳) فى بث المسند إايه من 
الفصل: وقد يوی بانلعبر معر فا لیتعرف به ا)ہتدأ کنا فى قوله تعالى ” أو لثاك هم 
المغلحون “ وكها فى قول الشاعر : 
وان قتل هوى رجلا فإنى ذلك الرجل 
واختافوا فى بيان منثأً الؤال » فقال بعضهم كا ذكر الشوکانی ى 

”انيل “ منشأه قوله لا : ”لاركب البحر إلا حاجا أو معتمراً أو غازياً 
فى سبيل الله فإن تحت البحر 1 وتحت النار بحرا“ أخرجه أو داؤد من حدبث 
ابن مرم رفو عأًء و الحديث ضعيف » انظر ”سن أىداۋد“ ن (کتاب الجهاد باب ) 
ركوب البحر فى الغزو) وذكره ابن حزم فى ” الملل والنحل “ : إنه قيل لعلى 
رضى الله عنه إن فلاا اليهودى بةول ” إن جھم ف البحر“ قال على : ما أراه 
إلا أن صدق » وأخرجه فى ”الفتح“ (۸- )٤٦۲‏ عن الطبرانى ولفظه : 
وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن السيب قال قال على لرجل من اليهود أين 
جه ؟ قال : البحرء قال ما أراه إلا صادفاً > ثم تلا ” والبحر المسجور“ 

و ” إذا البحار سجرت اھ“ قیل فی بیان مراد الحدیث أن جهنم توضع فى 
انت مرم البحر» وإن ماءه يستعمل فيها » وقيل وهو على ظاهره وعليه 
قد يحمل ” والبحر الجور“ وقيل المراد تهويل شأن البحر وتفخم اللإطر فى 
ركوبه إلى غير ذلك من الحامل » وقيل مشأ السؤال موت الحيوانات فيه › 
وقيل تغير الونه وملوحة طعمه حيث رأوا أن ا لماء المفطو ر على فته هو السلم . 
فى نفسه الالى من الاعراض الو رة فيه فإذاً ارتابوا فيه قاله اطا . 


قوله: لحل ميته : مذهب الحنفية فى حيوانات البحر : أن کل ما بعیش فى 


۲0٦‏ معارف السن 


البخز من أسناف الحو انات لاحل کله إلاالحوت» وقال الشافعية فى قول لإماءهم: 
بحل کل ما ق البحر <تی الکلب واطنز یر وحیات البحر» ونی قول یستشنون منه 
اإضفدع والتمساح وال احفاة ؛ وى قول بحل ٠ن‏ الإحر ما فى البر» وكذا بحل 
ما للانظ:. له فى البرء والصحرح المعتدد عندهم انه بحل الجميع ما عدا الضفدع 
کا قله النووی فی ” الجموع“ وراجعه للتفصیل ( ٩‏ ۴۱ و ۳۲) و” معام 
السن“ )٤٤  ١(‏ وانظر فرق مذهب اللحنفية ودلائنهم فى ” البدائم “ 
(ه س ١١‏ ) وما بعدها » وقريب من الشافعى ذهب مالك وأحد وانظر ذلاف 
فی ”المیزان“ لاشعرانی مس (کتاب الأطعمة) )٥۴۳  ۲(‏ . لافر يقین کلام ى . 
واه تعالى ”وأحل لك صيد البحر“ واستدل الشافعية به وقالوا: إن الصيد مناه 
اللصيد» وقال الحنفية إنه إععناه الاصدرى» وجعله إمعنى المفعول نأويل» والقتز يل 
العز يز بضدد ما بحل لامحرم فعله وما لاحل وما وجب الازاء وها لایوجب»› 
وكذ لاك استدل الشافعية بمحدبث الباب» وأحسن ١ا‏ أجيب عنه كا قال شيخنا هو ما 
أفاده شيخنا الشيخ عحمود حسمن الديوبندى رحه الله تعالى أن الحل فى الحديث ليس 
بمعنى الحلال ضد الحرام بل معني الطاعر. قال شيخنا والحل بهذا المعنى نبت ى 
قصة صفية بنت حببی رواه البخاری فى أواخر كاب اابيو ع من حديث انس بن 
مالك وفيه : ” حى باخنا سد الصهباء حلت فبى بها الح “ وى غزوة خيبر 
مثله ” حلت بالصهباء “ ای طهرت و أبضا ثبت فی حدیت آخر أخحرجه اازیاای 
فى ” نصب الراية “ من حديث سلان : ” قال له الى ما با سان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لبس ها دم انت فيه فهو حلال أکله وشربه ووضوءه“ 
والحديث ضویف أخحر جه (۱ = ۱۱°) من طریق بقية عن الدارقطى وان 
عدى وضعفه ببقية » رغرض الشيخ رجه الد أن معنى الحلال مع الوضرء غير 
ما هو مع الكل والشرب فليس هو إلا الطاعر» ولحصم فيه جال ومن أدلتنا , 
نى مسألة الباب : حديث ” أحلت إا ميتتان و دمان » فأما المپتتان فالجراد والحوت 


بث فى مينة البحر 0۷ 


e 


وأما الدمان فالطحال والكيد “ وقد أخحرجه فى ” التلخيص المحبير “ مرفوعاً 
وموةوفا و دح الو قرف خر جه من حدیث زید بن ال عن ابن عمر عند الشافعى 
وأحمد وابن ما جه والد'رقطی واابیهتی واین عدی وابن مردویه ی ”تفسيره . 
ونقل تصحرح الأو قوف م الدازقطی وای زرعة وأ حاتم وأيضا )۾ یثیت عن 
أجد من الصحابة أكل حيوانات البحر ما عدا السملك؛ والشافءية ألزموا المحنفية 
پان أ کل العنبر ثبت منهم وهو غير السملك» وهذا الإلزام فى غير مله فإنه نوع 
من السماك حيث ورد فى بعض الطرق لفظ الحوت بدل العثبر صرحا فكان 
العثبر حو فکیف يصح م زونه دة عارهم ؟ 

والمراد باليتة فى حديث اباب الغبر المذبوحكا فى قوله ”أحلت لنا مينتان“ 
فلا يدل على حل الطاف من السماك الذى مات حتف أنفه فطفا على وجه البحر» 
والمراد بالآية بصيد البحر فعل الاصطياد» وبطعامه هو السماث فهو تخصيص» و 
أما أثر أهى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البيهتى فى ” سنذه “ والدار قطى 
عن ان عاس واستدل ډه النووى ف 2 اجمرع 6 ن قال اأراقم : ولاجمام . 
آی حييفة م رواه أو داؤد من حدیث جابر مرفوعاً 2 وهات فيه فما زلود 
تأكلوه “ وإن تكلم فى رفعه فالوقف متفق على عصته عند الحدثين » فهو 
مضطرب الافظ ولا يقر م عله حجچة فى الأحكام )> وحديث العتبر خر جه 
البخار ی فى ” عحيحه “ ( باب غزوة سيف البحر) (۲ س ٠۲١‏ ) من طربق 
صفيان عن مرو بن دينار عن جار » و ”ملم “ من حديث ڄار بن عبد الله 
وفيه : ”فالتی نا البحر دابة يقال له العنبر فأكلنا منه نهف شهر اح ۹ وأخر جه 
البخاری من طربتق ابن جرج عن عرو بن دينار عن جابر: ” فألقى البحر خوتا 


یا لوه نى الحمصة والاضطرار كما صرح به فی الحدړث نفسه : ”فأصاپنا' 


(۳ ( 


10۸ معارف السن 
مرو وابن عباس لم يروا أا بماء البحر . وقد كره بعض أصصاب النى ال . 
الوضوء اء البحر منهم ابن تمر وعبد الله بن عمروء وقال عبد الله بن عمرو: 
هو نار . 
جوع شدید TEE‏ ئ نهم لباکله » فکیف يصح 
ذلاف ؟ 
واخحتلف أقوال العلاء ى منشأً زبادة النى با فى الجواب حيث سثل 
5 عن ماء البحر فحسب » فأجابهم عن مأئه وطعامه . وبينوا فيه وجوهاً : 
الأول : علمه ياي بأنه قد يعوزهم الزاد فى البحر كا بعوزهم الماء العذب 
فانتظمها الجواب لأجل الحاجة إليها . 
اللا إن عل طهارة الماء أمر مستفيض عند دهاء القوم وجهورهم وخحاصتهم 
وعامتهم » وعل ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل فى الأصل › فلا . 
رأی السائل جاهااً بأظهر الأمر ن عل أن أحفاه)ا أولاه]ا بالبيان . 
اثالث : إنه لا أعلمهم بطهارة ماء البحروقد عل أن فى البحر عیوانات موت فيه 
والميتة جس احتاج إلى بيان حك هذا لثلا بتوهم نجاسة الماء بذاك . 
ذکر هذه الوجوه الثلاثة انلاطاى فى ” معاله “ ومنه حكبتها لخم 
ختصراً » وهذا يشير إلى أن الحل فى الحديث بمعنى الطاھر کنا اختاره شيخنا 
وشیخه رهه) الله > وعلى هذا لازرادة ى الجواب بل هى من لواحق الحكم 
فی الحواب ¢ وأيضا ۾ يبق am‏ ت ن رستدل 4 على عل ميتات البحر و الله ا 
واعلم أن أضيق المذاهب فى حيوانات البحر مذعهب أف حنيفة » وأوسعها 
مذهب مالك والشافعى م أحمد وأخعوا على حل السماك » واختلفوا فى ماعداه». 


ولا نی على من أنصف أن الاحتیاط نی باب التحليل اوی وای 
هذا حا بسط أطراف المسألة 


البجث فى ميتة البحر 1۹ 


ل م 


رة : قال الراقم : قوله كلا ”هو الطهور ماؤه “ فی جواب السائل : 
أنتوضاً إعاء البحر ؟ ولم بجبه بقوله : توضؤوا أو مثله لثلا بتوهم التخصيص 
بجواز الوضوء دون الاغتسال أو بوهم التخصيص ثل تلك المحالة أو پأائاف 
المسافرين فى البحر دون غيرهم . والجملة أجاب ا جراب عام بكون شافاً 
للل غير موهم للتخصیص فی شئی مشتملا على بیان وجه چواز اتوض و وهو 
طهورية الماء فهو من محاسن اللاغة ومزايا الفصاجة . 


فييك : قال صاحب ”فة الأجوذى“ ما ملخصه : إن كون الحل بمعنى 
الطاهر نی حدیث الباب باطل لأنه م بقل به أحد »› ولأنه بازم أن يكون هذا 
حشوآ بعد قوله : الطهور ماه » ولأنه فهم ابن مر مني المحل الحلال دون 
الطاهر › وإنه أحد رواة الحديث » والراوى أدرى مبمعناه ؛ وقال : 
مراد بالميتة الغير المذبوح لا يصح فإن الطاف“ حلال » واستند بقوله فلق 
البحر حوتاً ميا “ واستند بأر آی بکر وأنكر أن يكون مضطرب اللفظ . 
قال الراقم : : عدم قول أحد به لاحجة فيه » وكذا عدم علمه لايصلخ . 
حجة» وقد استفاد من كلام اللماطاى ذلك» فجهل أحد لايةوم حجة على عل آخر 
وقوله :”یکون حشوآ“ غير صحيح لأن قوله: الطهور ماؤه › بيان لطبيعة الماء 
من غير تأر بار خارجی » وقوله ”الحل مینته“ بیان لیکه بعد خدوث ذلاك 
فيه » ولم بپبنه لتوهم آنه بنجس بعشل ذلاف» فقال له دفعاً لا عسى أن يتوهمه أحد» 
ومثل هذه الزيادة فى الجواب لايكون حشوآً عند من رزق حظاً من العم > بل 
هو مل مزايا البلاغة ومجاسن الفتوى» وقوله : لأنه فهم ابن عفر الح »> قهم ابن 
مر فقط لا تج په عند وچود حجة أخرى مله إ نی الپاب» رتانی بیانها . و قوله: 
و” الراوی آدری معناه“ “ مەارضن قوم ” العبرة ا روى لا لا رای“ FF‏ 
هو حالف اصرح ما ثبت عنه يال فى ” الصحيح“ ” فرب ميلغ أوعى له 


۳۹۰ معارف السين 


مب ا اټ ت 
0 


n a n n 


من ساءع »ورب ٠.‏ فنه إلى من هو آفقه منه“ , قرله ” الطاى؛ حلال “ . قال 
اأراقم : اړرہت هل من ااائل الإجاعة بل ھی تان فها ى عهد الصحابة 
رضی اله م > وها دعب إليه أو حليفة هو ٬ڏعپ‏ عل » وابن عباس ۰ 
وجار » وسعيد بن المسيب» وألى الشعثاء » والنخعى » وطاؤس »› واأزهرى . 
وآثارهم #رجة فى ٠”‏ صنف | أ شيبة “ و” ٠‏ صف عبد الرزاق " بأسانيد 
ٹاہتة کا ی ” رج الزبامی “ وحدیث جابر أحرجه أبو داژد واین ما جه 
وغیره) من طربق یی ن سام الطائنی عن لماعب بن ية عن ایی الزبیر عر 
جار بن عبد الله قال قال رسول اله ا : ”٠ا‏ آلتى البحر أو جز ر عله 
فكأوه » وما ٠ات‏ فيه وطغا فلاتأً کاو “٠‏ ؛ وتضەیف ابیهتی آیاه بان سام 
غبر صصح فزن اة حجة أخرج له اشخان » وتضعيف ابن الجوزى إباه 
بإماعيل بن أمية وهم منه حرث ظه أا الصلت» وهذا ابن أمية القرشى الأموى  .‏ 
وما قاله بو داؤد ەن روایته وقوفاً وتصز؛ب غبره له فاس حجة بعد ثرت أن 
من رفءه ةة ) ولاريب أن الرفع زبادة وزبادة الثقات مقبواة لاتنكر » وج 
من أحادبث مرفوءة رويت موقوفة ,لم يدح وقغها فى صعة رفعها بل رما 
أيد وقفها رفعها » ولو لم يكن عند جابر فيه نة ابتة لا حرم ااطاف برأبه . 
وما أسنده بقرله ” فأانى الب حر حوتاً متا “ ليس فيه حجة حيث بحتمل 
آنه کان متا بعد ما ألقاه الببحر» ومن رآه ميت على طح البحر ؟ وأبضا إن ما 
لفظه الإحر فات بذلا أر العر عه الماء أو مات من شدة البرد أو من شدة 
الحر وءثل ذال کل ذلك من ميد حلال عيدنا ؛ والذى ۾ محل هو ما 
مات حتف أثفه وانقاب ظهرا ابطن فطفا على وجه الاء عاليا بطنه» فعسى أن 
يكون ١ا‏ ألة!ء من ما ذكرنا من الأصناف السابقة » فأين الحجة فى ذلك ؟ وما 
روى من ااصدبتق فى حل الطانى ففيه أنه رواه عله ابن عباس » وابن عباس 


. ه ٠ ٩‏ 5 0 &. ۹ 
»هبه حر دة الاق ٠‏ ومثل هذا لابکون ححة علده لاأن الراوى أدرى معام ` 


التشديد نى البول ۹۱ 


( باب التشديد فى البول ) 
امدآ مدث عن طاؤس عن ابن عباس أن النى ية مر على قبرين فقال : 
نها یعذبان › وما یعذہان ی کبیر › 


کا قنك به هو نفسه » وکن أن بجع بأنه غير الطافق امصطاح بل لعله 
أحد الأ قسام السابقة » وأما إنكاره من اضطرزاب لفظ أر أ بكر فعجيب › 
وهذا الدارتطنى رص )٥۳۹‏ بروبه تارة“ بافظ : السمكة الطافية حلال 
نن أراد أكلها ؛ وفى لفظ : السمكة الطافية على الماء حلال» وى لفظ السمك 
ذکی کله ؛ وفی طریق رواه من فعاء لاقوله: ورج الكل واحد » افليس 
هذا اضطراباً فى اللفظ؟ نمم من کان مداره على ”نيل الثركانى“ و ”دراية الفا فظ “ 
أو ”تلخيصه“ فلا بلع آن يقول مثل ذناك ! وبالحماة او ثبت عنه لكنى ل#صم 
معارضته بالرفوع وم‌عارضته بأنه پړویه عنه ابن عباس ویذهب ال خلافه » 
م تفويق السهام فى مثل ذلك إلى الإمام أ حنيفة سفه حيث له أسوة فيمن 
قبله» ومن الصءعب أن ينصرم اختلاف نی الیاف بعد ما نشا فى عهد السلف› فن 
ذلك بفضى إلى تسفيه آراء من شهد بفنهاهم الوحى التاو» وى هذا مقع للبصير 
والله ولى الأمور . 
باب الزددید فی الول :س 
دحل الولف رحه اله فى مسألة الأجاس هذا الباب والبابان بعده 
للأنجاس » والأبواب الالاثة السابقة طسألة طهارة لاء » والأبواب المانية التالية 
لنواقض الوضوء » وغرض الؤلف مس هذا الباب ذكر الاستزاه والاجتناب 
من البول . 


قول ؛ ھا یعذبات وما یعڈ بات ف کپیر4 وی “٤‏ یح البخاری“ ( باب 


۲ معا رف الستن 


نانچ س م لے لے o‏ ال نے 


سسس 


: ها فکان لاوستتر ن ډو زه واا 8 فکان عشی بالاميمة‎ u 


من الکہاء ر أن لاق E‏ رواية آخری و” نه لکبیر“ فی کتاب 
N‏ اانميمة من الكبائر) هنا زيادة: ”: م قال بلی “ فتعارض آخرہ 
واه حيث أثيت آخر ١ا‏ ا لا > والجواب المر اد آنا بعذبان فى كبير 
من جهة العقاب والعصية وليس بكبير فى مشقة الاحتراز أى كان لايش عايها 
الاحبراز من ذلاك» وهذا أحد الوجوه التى أجابوا بهاء وبه جزم البغوى وغيره» 
ورجحه ابن دقيق العيد وجاعة » انظر للتفصيل ” العمدة“ ( ١ا )۸۷٤‏ 

و ” الفتح“ ( ١‏ س ۲۲١‏ ) . قال ااراقم : ولیه ذهب انلنطای ( ۱ س ۱۹) من 
” معاله “ فم برد أن المعصية فى 0 اللعصاتين ليست بكبيرة فى الدين . 

قوله : فکان لاوستر من بوله» وعند مسل وآ داۋد فى حديث الأعمش: 
لایستزه بالنون والزاء المعجمة » وعند ابن عساكر لايستبرئ بالباء الموحدة » 
هذه الروايات ذكرها شارحا ” الصحيح“ وزاد اابدر العينى رواية ”لايستنثر “ 
وهو طاب انر عن نعر البول من الحل» و رواية ”لاینقر “ من النر وهو جذب فيه 
قوة وجفوة » وزاد فى ” الفتح“ ” لابتوق“ عند آی نعم ی ” المستخرج“ 

قول : شى بالنميمة » والنميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار › انظر 
للاحقيق شر حى الصحيح العمدة “ ( ١‏ ۸۷۲) و” الفتح“ ( ۱ )۲۲١‏ 
وکذا ١ا‏ پتہاتی پشرح الحدیث . 

قیل : إن م يصل الثياب من رشاش البول ليس هذا بكبيرة » فقيل لعله 

بصلى فرها فيصير كير ة ٠‏ وقيل الاستمرار على ذلاك كبيرة لأن الإصرار يجعل 
الصغير ة كبيز ة »> قال اظ این حجر ی ”الفح“ ( ۱ س ۲۲۲ ) والحافظ 
العينى استوعب طرق الحديث وعارجه واختلاف ألذاظه ما ءاخصه: أن واقعة 
حدیٹ ابن عباس هذا وواقعة حديث جابر الطويل المذ كور فى أواخر ” ضيح 
ملم “ (۲ س 4۱۸ ) ( باب حيث جابر الطوبل > وقصة أهى اليسر) قصتان 


النشديد فى البول ۹۳ 


سنس من نیت نمیا کت م ت ماه امعم ی 


عختلفتان لاختلاف سباقه)] ومغارتها من أوجه »> فحديث ابن عباس فه قصة 
المدينة » وشت الجحريدة نصفين» وذ كر مسإب التعذبب . وحديث جابر فيه قصة 
السفر» وقطع الغصنين من شجرتين» وعدم ذكر السبب. وقد روی ابن حبان ٣ن‏ 
حدیث أ هربرة ” أنه لال مر بقبر فوقف عايه فقال : إبتونى جربدتين 
فجعل أحده) عند رأسه والأخرى عند رجليه “ فيحتمل أن يكون قصة ثالثة» 
ومثله قال البدر العينى سواء بسواء وقال : فقط بهذا ٠ن‏ ادعى أن القضية 
واحدة کا مال اليه النووی والقرطیى »› وأبضا قال ( ۱ ۲۲۳ ) : إن الظاهر 
من حدیث ابن عباس انها کانا مسامین» ومن حدیث جابر أنها کانا کافرین . 
قال الشيخ رحه الله: نعم امنباد ر كنا قال» غير أن معرفة تعدد الواقعة أو 
اتعادها فى مثل هذا عسير جداً » ورا يلتيس الأمر نظراً إلى اختلاف الألفاظ 
ونغير الباق . ثم إنه عل من هذا الحديث أن للبول بالنسبة إلى عذاب الجر 
خصوصية » وقد صح مرفوعا ”أن أ كر عذاب القبرمن البول“ صححه ابن خز عة 
من حدیث أ هرررة مرفوعاً قاله الحافظ فی ” الفتح“ ( ۱ ۲١١‏ ) والعينى 
فى ” العمدة “ ( ١‏ ۸۷۷) وورد نى ” سين الدارقطى “ باغظ : إن عامة 
عذاب القبرمنه» وسیأتی خر جه مفصلا فی ر( باب ما یؤکل مه ) . قال شیخنا : 
وقد بحشت الرجه فى ذلك فلم أجد إلا ما قاله فى ”معراج الدرابة فى شرح 
الهداية “ حكاء فى ” البحر الرائق “ ر١ )١٠١‏ وجه مناسبة عذاب القبر 
مع رك استتزاه البول هو : أن القبر أول منزل من منازل الآ خرة › والاستنزاه 
أول مزل من منازله اأطهارة »> والصلاة أول ما بحاسب به المرأ يوم القرامة › 
وکاذنت الطها رة أول ما بعذب ہہرکھا فی أرل مزل من منازل الآخرة . قال 
الراقم : وقد ورد مرفوعا ”انقوا البول فإنه أول ما بحاسب به العد فى القبر “ 
رواه الطبرالى بإسناد حسن» وصح عنه لا : ” أول ما بحاسب به العيد يوم 
القيامة من عله لاز“ حکاه ان عابدن فی ” ردالحتار“ )۳۲٤ ۱١(‏ ف 


4 ۰ معارف السنن 


سے 


خر الطهارة . قال شيخنا: والدى سنح لى : إن للنجاسة تأئيرا ى عذاب القبر 
لا الول حاصة » غير أنهم كانوا يتهاونون فى أمر البول » والبلية به كانت عامة 
فن أجل ذلك خحصه بالذكر وإلا فالمىكم كذلك فى النجاسات كلها . 
فار : الألفاظ الواردة هنا فى حدیٹ الباب لفظ : لایستر» ولایستبرئ » 
ولا يستىزە› ولابنزه» ولایتوق» ولابتق »> ولایستنار» ولاہنترء کا صرح بھا 
ف ”شرح اأصحيح “ والأولى أن تفت ألفاظ الحديث على معنی واحد › فإذا 
کان مرج المحديث واحدا فح بعضها على بعض متعین کا بقوله ابن دقیق 
العبد » فلفظ ” بتوى“ وأفظ ” بتي “ قد عين المراد وأوضح › ولفظ 
” الاستبراء “ أباة اغ ى الغرض كا قاله ابن حجر» والألفاظ كلها منقارب المحنى 
ما عدا لفظ بسر“ غير آنه أرجع إلى نظار ه » فقال ابن حجر : ومعنى 
عدم الاستتار أنه لامعل بيه وبين بوله سثرة بعنى لابتحفظ منه » وقال البدر 
الى : معثاه أنه لامعل بيه وبيه حچابا من ماء أو ججر» وحکی عن ان 
نطال : أنه اوسر جسده ولا ثوبه من ماسة البول . والحديث اخحتصره المؤلف 
من آخره »> ولفظه فى رواية ابخارى بعد لةظ المؤلف فى ( باب من الکباار أن 
لايستر مل بوله ) ” م «عا بجربدة فكسرهاكسرتين فوضع على كل قير منها 
كسرة » فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن مخفف عنها 
ما م تپیسا * اختلفرا فی وجه التخأيف. قال المازرى: تمل أن يكون أوحى 
إليه أن المذاب نف نها هذه المدة ؛ وتال الفرطبى والووى: أنه شفع ها 
هذه المدة؛ وهذا بناء“ على وخدة القصة فى حدیث جابر وحدیث این عباس» 
وقد ٥اءٿ‏ ما فيه » وقیل : لکونبا سان ما دامتا رطبتین» وضعف أن 
الاسبيح لا بختص بالر طب ل بعم اارطب وايابس » وإلى عومه ذهب 
١‏ فی قواء عالى ” وإن هن شی الایسیح محمده “ کا حذقه الرازی فى 'تفسبره 
رقیل حباة کل شی بجسبه » فحياة الحثبة ما لم تيبس > وحباة الحجر ما لم 


النشديد نى البول 40 


ونی الباب عن زيد بن ثابت وأنى بكرة وأبى هربرة وأنى موسى وعبد الرحن 
ان دة قال اوغ هلا حدیٿث حسن وح .وروی منصور هنا الحدیث 


يقطع ! وةل الطيى : اة فی کو ونيا ما دامتا رطہتين تنعان العذاب تمل 

أن تكون غي معلومة لنا كعدد ز بانية . هذا ماخص ما قاله العينى وان حجر 
بزیادة » والگولی ما قرر ادلطایی نی ”معام السنن“ ( ۱ س ۱۹ و )۲١‏ فقال : 
وقوله ” لعله فف عنها ما ۾ بيدسا “ فإنه من ناحية التبرك بأر الى 0 


ودعاثه بالتخفيف عنھ)| ¢ واه م جعل ملدة بقاء اانداوة فيھا حا 1 وقعت 
په المسألة من تخفيف العذاب عنها » وليس كذلاك من أجل أن فى الجريد الرطب 
معنى ليس فى الياہس » والعامة فى كثير من البلدان تفرش الوص فى قبور 
الراقم : وأصل التعايل قريب با ذكره القرطى والاززى واانووى» فاتفقوا 
على القدر المشنرك من أن ذلك أجل ومدة لتخفيف العذاب» يقول ابن حجر 
الا ويل ٠‏ وقد استنکر الحطاى و٥ن‏ ت4 وضع الاس الحر د وګوه ف القبر علا 
بهذا الحديث» و قال المار طاوشى : لأن ذلك خاصة ببركة يده» وقال القاضى عياض : 
لأنه علل غزرها على التقبر بأمر مغیب » وهو قوله ” لیه‌ذبان “ انتهی ما نقله 
الحافظ» م عقبه الحافظ باأرد وتمحل للجواز . قال الراقم : اتفق اللحطافى 
والطرطوشى والقاضى عياض على المنع » وقومم أولى بالاتباع حيث أصبح 
مش لاف الم اعات والتعللات lhe‏ ی لدع المنكرة والفین السار ة ¢ فتری 
العامة بلقون الزهور عل البو ر 4 وبالاخص على قور ال لحاء والأولياء 6 
والجهلة منهم از دادوا إصراراً على ذلك » وتغالوا فيه ». وأوضحت ذلك 
منداً فى الحهاة لعقائد فاسدة تأباها الشريعة النقية »> وظنوا ذلك سبباً لواب 
والأجر الجزبل » فملحة الما.ة ى الشريعة تقنضى منع ذ ذلك بتاتاً امتتصالا“ 
لشأفة اليدع › وج لادة انكر ت الحدلة . وبالجملة هذه بدعة مشرقية منكرة » 
) ۴ سے ۳ { 


۲۹۹ معارف السن 


عن جاهد عن ابن عباس ولم بذكر فيه عن طاؤس › 
وبجنبها بدعة أخرى مغربية قد راجت فى كثير من البلاد المشرقية انى تدع 
بلاد إسلامية » وهى بلاد مصر وما والاها وأستمع اذللك باسان بعض علاء 
القاهرة وقضاة مصر فيقول : ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذى لا 
صل له وغلوا فيه خصوصا ف بلاد ” مصر“ تفایداً النصاری حى صاروا 
يضعون الزهور على القبور » ويتهادون بينهم فيضعها الناض على قبور أقار م 
ومعارفهم ية هم ومجاة للأحياء حتى صارت عادة شبيهة بالرسمية فى 
الماملات الدولية » فتجد الكبراء من المسلمين إذا أرلوا بلدة من بلاد أوربا 
ذهبرا إلى قبور عظاثهم أو إلى قبر من يسموله الجندى الجهول » ووضعوا 
عليها الزهو ر » ويضع الز هو ر الصناعية التى لانداوة فيها تقليداً للأفرج › واتباعا 
اسان من قبلهم »> ولاينكر ذلك عايهم العلاء اشباه العامة بل راهم أنفسهم 
يصنعون ذالك فى قبور موتاهم » ولقد علمت أن أكبر الأوقاف الى تسمى 
أوقافاً خحيرية موقوف ريعها على الوص والريحان الذى يوضع ف القبور › 
وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل هما فى الدين ولا مستند ها من الكتاب 
والسلة» وجب على أهل العم أن ينكروهاء وأن ببطلوا هذه العادات ما استطاءوا 
آنتهی کلامه 1)۰( 
وی حدیث الباب فوائد منها: ثبوت عذاب الةبر» وإنه حق» وعليه أحع 
أهل السنة والمياعة» قيل وكذاك المعتزلة إلا رجالا منهم مثل ضرار بن روء 
وبشر اریسی»؛ يحي بن كامل» و فيه حديث عمادة ءند البزار» وحديث أفى سعيد 
١ (‏ ) کتہت هذه ااسنطور قبل مس وعشرين سنة وما كنت أظن أنه تحدث 
هذه اليدعة المنكرة القبيحة فى بلادنا هذه» فسرعان ما صرت هذه المنكرات فى 
بلادنا بعد ما نالت الاستقلال » فكأنهم قابلوا هذه النعمة الكبرى من حرية ٠‏ 
البلاد ونجاتها من سيطرة أعداء الإسلام بهذه الفظيعة المنكرة وأمثاها من فشو 
المنكرات والفؤاحش والبدع والزندقة والإلحاد فإنا لله وإنا إأه راجعون . 


الشديد فى البول ۹V‏ 


ورواية الأعش أصح وجٿ ا بکر مد بن آہان يقول معت وکیعاً پقول : 
الأعمش أحفظ لإسناد ابر اهم مني منصو ر . 


وحدیٹ زید بن ثابت عند ”مسل “ وحدیث شرحبیل » وحدیث أن ٥وی‏ 
الأشعرى عند آی داؤد » وحديث أنى أمامة وأ رافع وحديث وة « 
وحديث عمان» فهذه الأحاديث بضم حدبث الباب تصير عشرة . ومنها: نجاسة 
الأبوال كلها قليلها وكثير ها» وهو مذهب عامة فقهاء البلاد . ومنها: استحباب 
تلاو ة القرآن الكر .م على القبور عند من رأى لخفيف العذاب لأجل التسبيح . 
ومنها : وجوب الاستنجاء بالماء أو بالحجر وبا بزيله » انظر تفصيل هذه 
الفوائد ومحقيقها فى ” عمدة القارى“ ١(‏ س ۸۷4 إلى )۸۷١‏ وغير ذلك 
من «باحث عامية فقد شن العليل وستى الغليل جزاه الله خير الجزاء عنا وعن 
سائر المسلمين أحعين . 

قوله : و رواية الأعمش أصح+قال الحافظ العینى )۸۷١-١(‏ إخراج البخارى 
بااوجهين فى ”عيحه“ يقتضى ذلك أن كليها عنده ععيح » وكذلك صرح ابن 
حپان بصحة الطريةين معا ء وقال الرمذى فى ” العلل “ : سألت عمداً أبها 
أصح؟ فقال رواية الأ تمش أصح؛ قال العينى وبؤيده أن شعية بن الحجاج رواه 
عن العش کا رواه منصور ولم یذ کر طاؤساً انتهى ملخصا . فعلم إذن أن 
الأعمش بر ويه بالوجهين بحيعاًء تارة بالواسطة وتارة بدونها فكان من المز بد فى 
متصل الأسانيد فإذن ليس البون ينها ببعيد . 

قول : الأعمش أحفظ لإسناد إبراهم من منضور » غرضه آرجيح حفظ 
الأععمش على حفظ منصور لکن فيه آنه لايازم من كونه أحفظ لإسناد إر ادم 
من منصور أن یکون أحفظ منه مطلتاً ی کل شہخ ولا دخل هنا لبر اهم 
ویکنی لتضعيف الر جيح تصحيح ابن حبان اطريقين ورواية البخارى ه| 
بالوجهين وال آعم . 


۹۸ معارف اسان 


سمس ہے ی س مم سما ا کے ت ص سے سم م سم یی ا ت د ا ی لے ل ا س 


( باپ ما چاه ف ی فشح بول 1ا نلام قبل أن يطعم ) 

كنا : قتية وأحمد بن منيع قالا نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن آم قیس ہنت عصن قالت: دخلت بان لی 
l6 1‏ اء j‏ “ف 

على النى یا م با كل الطءام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه . وق الباب عن 
٠‏ على وعائشة وزينب وابابة بنت الحارث وهى أم الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب وأى المح وعبد الله بن عمرو أب ليلى وان عباس : 


: پاب ١ا‏ جاء ی نضح بول الغلام قبل أن بطم 
اتفق المذاهب الأربعة على أن بول الصبى #س لكنهم اختلفوا ف طريق 
ا وااذاهب على ما فى ”العمدة “ ( ١‏ ۸۸4) والنووى وغيره) فيه 
لاثة الأول : أزه کی النضح ی بول الصى ولایکنی فى بول الحارية بل لايد 
من غسله . الثانى : يكنى النضح ه) . الثالث : أنه لايكنى النضح فا بل لابد 
من الغسل فيها » إلى الأول ذهب الشافعى وأحد وإحاق وابن وهب مق أععاب 
مالاك » وإلى الثالث ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان الثورى. وأما الثاني : فذهب 
ليه الأرزاعى و. وى عن الشافءى ومالاك وهو قول شاذ . قال شيخنا : عند 
الحنفية فى تطهير بول الصى أيفا تفين. ةل عمد فى "موطئه“ رباب الفدال من 
بول الصيى) : فد جاءت رخصة ‏ ى تخفيف بالنضح -. إذا كان لم يأكل 
الطءام » وأمر بغسل پول ا لحار بة » وغدله) أحب إليناء و هو قول ی حنبفة اهء فعلم 
أن النضح يكنى لكن الأولى الغسل » ثم فى النضح عند الشافعرة وجهان: الأول 
الغمر بالماء كسائر النجاات ميث لوعءصر لا تعصر » وإليه ذهب أبو عمد 
الجوينى والةاضى حسين» والبغوى . والثانى أن بخمر أويكائر بالماء مكارة لايباغ 
جريان الماء وتقاطره » وإليه ذهب إمام الحرمين والحقةون منهم › والوجهان 


ذکرھا النووی ئی ” شرح مسل “ (باب حکم بول الرضیع) ( ۱ ۱۳۹) 


زف نضح بول الغلام 4 


۰ ص ےہ ن کچد ames‏ 


قال أب عیسی : وهو قول E‏ واحد ٥ن‏ اعاب النى 3 والتابعین و٬ن‏ 
:بعدهم ثل أحمد وإعاق قالوا: ينضح بول الغلام ويغدال بول الجاريةء وهذا ما 


وحكاها العينى نى ” العمدة “ وحكى أو الحسن ابن بطال والقاشى عياض ٠‏ 
الالكيان طهارة بول الصبى عن الثانمى » وكأنه ألزمه بقوله باأنضح وددم 
اشتراط التقاطر فى وجه عندهم حکاه الاووى وقال حكارة با طاة ؛ وقال قد 
لقل بعض آصدابنا إحاع العلاء على تجاسة بول الصبى و 1 #الف فره إلا داؤد 
الظاهرى . . قال طاق وغيره :ولیس تجربز من جوز النضح ف بول الصى من 
ا أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف فى إزالته فهذا هو الصو ا 
,قال الغزالى فى ”الإحياء“ من الطرف الثانى من كتاب اأطهارة» والقاضى 
۴ پکر ابن العرنی فى ” عارضة الأخوذى“ )۸١ -١(‏ واين تيمية فى 


۰ ” الفتاوی“ من ا واثل من أحكام الياه ما ملبخصه :إن الماء إذا غاب على 


9 


البول امتحال البول واستهلاك وأصبح طاهراً کا وله الجنفية وغيرهم: : آن 
المار إذا وقع فى الملح واستحال ماحاً صار طاهرا . قال الثيخ : إن حك الاستحالة . 
من فوزه مستيعد وما ذكروه من وقوع المار ى ملحة » واستحالته ملحا فبعد 


رمان مدید . فالشافعی وأحد وأتباعها استدلوا محدیٹ الباب»› و فرقوا بين غسل 


الصبى' والجارية ¢ وحملوا النف ح على معنی بغار بر الغسل . وأبو حتيفة ومالاف 
وأتباءي) لوا النضح على الغسل اللحفيف مالا بحتاج إلى العرك والدلك بل يصب الاء 
قليلاً قليلاً ؛ وذلاك أن الألفاظ الواردة فى الباب : الرش» واانضح › والصب» 


واتباع "لاء ¢ الكل اجر جه مسل فی ” صصیحه “ ( ١‏ ۱۳۹ ) و ى لظ من 


فی ج مسل“ : فدعا زول الله 6 اء فنض حه ولم یخساه غسلاً ؛ واأفعول 
الطلق فى مثله التأكيد فإذا أدخل عاره .انی ى الا كيد کا هو واضح جاه . 
قال شيخنا: وذكر ابن ءصةو ر فى ”حاشية كتاب سيبوبه “ لاتأكيد أنواعاً فإذا 
قیل : ضرب زبد فی کد ناثب الفعل بتكرر زيد ليدفع توهم تجوز ذه 


۷۰ معارف السان 


م بطم فإذا ا طا فلا يما , e‏ 


— س و سے 


فیقال ضصزرب زد زید » وبۇ کد الفعل بإيراد المصدر ليدفع توهم التجوز ى 
الضصسرب» فيقال ضرب زبد ضرباًء فكدلك هنا المفعول المطلق لتأ كيد الفعل › 
فإذا نی نی انتا کید وهو الغالب لى مثله . وقد ثبت النضح مع الغسل المتعارف 
کا فی ٭ جامع الرمذی “ فی ر باب فی المذى يضيب الثوب ) ” فتنضح به 
ثوہك “ وكذاك ثبت النضخ بعنى الخسل فى دم الحيضة أصاب ٹوب کا ى 
”مسل “ رباب نجاسة الدم ) وفيه : ”ثم تنضحه ثم تصلى فيه “ وكذاك ثبت 
الرش نی الغسل فی ثوب أصابه دم الحیض کا فى ” الترمذی“ ر باب غسل 
دم الحيض من الثروب) وفيه : e‏ رشيه .وصلى فه “ فإذا ثبت النضح با 
برادف الغسل المتعا رف فكيف ينكر حله على ااخسل الحفيف؟ انظر توضيحه و 
تجقيقه فى ” العمدة “ ۸۹١  ١(‏ ) وذلك هو طربق جمع الألفاظ الواردة ى 
الباب ما يستحسن عند ذوى الألباب » فا قاله الأووى أن القول بعدم النضح شاذ 
ضعبف فکانه لم یلتفت إل ٥ا‏ بین یدیه من کلات الحدزث الختافة من قوله ”أتبعه 
الماء“ وغير ذلك . قال الحافظ البدر العينى فى ” العمدة “ )1— (AA‏ : 
وأا رواية مسلم فإنها تثبت أن النضح بمعنى الصب لأن الأحاديث المذكورة فى 
هذا الباب باختلاف ألغاظها تنتهى إلى معنى واحد دفعاً للتضاد » ألاترى أن 
۰ آم الفضل لبابة بنت الحا رث قد روى عنها حدردان أحده)ا فيه النضح والثالى فيه 
الصب» فحمل النضح عل الصب دفعاً لاقضہاد وعملا الددیڈین + علا أن الأحاديث . 
الواردة فى حك واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضا > ومن الدليل على 
أن التضح هو صب الماء والغسل من غير ءرك قول العرب: غسانى الساءء ويا 
يمو لون ذلا عند اتصب انب المطر عليهم اخ .قال الراقم : وى التمايل تسامح 
کک بالمقصود والأوضح ما قال القاضى فى ”العارضة“ ١(‏ س ۹۳) 
: : و يغسله : إشارة إلى آنه م بع رکه بیده. والغسل ی کلام ا هو 
۶ بالغاسل » وقد می زوال القدر غسلا“ ون لم بتصل به عرك»› 


ا ماجاء ق بول ما يکل مه VY.‏ 


باب ما جاه فى بول ما وکل لدمه ) 


هو 
دا الحسن بن عحمد الر عفر انی اا عفان ہن ملم نا ماد بن ساحة أا حيد 


وقتادة وثابت عن أنس إن ناسا من “عرينة قدموا الدينة فاجتووها فبعثوم 
وذلك جاز اه . فال اللنطای ف ” معالمه “ (١س١۱۱)‏ — مغ که شافعیاً ‏ : 
النضح ف هذا الموضع- أى بول الصى ‏ الغسل إلاأنه غسل بلامرس ولادلاك» 
وأصل النضح الصب .. ... . فأما غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى فيه 
فومرس باليد ويعصر بعده ١ه‏ . ثم الفرق بين كيفية تطهير بول الصى والجارية 
ذكروه بوجوه : أخدها كثرة حل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى بيوله ‏ 
فيشق غسله بالعرك والدلك لاف الأنى. الذانى : إن بوله يتغفرق ولا بيزل 
مكاناً واحدا فيشتق بحلاف بول الأنى . الثالث: أن بول الذكر لأجل حرارته 
حف نتنه » وزاد سيلانه ورقته » والأنى لأجل رطوتها بولها أخبث 
وآنن » فهذه الوجوه أثرت فى الفرق » وهذا الوجه الأخير هو الأقرى عذد 
الراقم »> ویژيده أنه إذاطمم لايكفيه النةح فإنه ٫خاظ‏ وبنت . 
: باب ماجاء ی بول ما يۇ کل مه :_ 

قول : إن ناسا من عرينة » اختلفت الرواية فى ذاك » فى رواية عند 
البخاری ”من عكل أو عرينة“ بالشاك » وى رواية ”من عكل“ فط » وى 
رواية ”من عكل وعرينة “ بالواو العاطفة » وف رواية ” إن رهطا من عكل 
ثانية “. قال شيخنا : والتحقيق أن الراوى اقتصر على ذكر واحدة فى بعض 
الروايات وكا نوا أربعة من عرينة وثلاثة من ل کا هو فی روابة عند أ 
٠‏ عوانة والطبرانى» وها فى رواية البخارى ”مانية“ فلا يضر لاحتمال أن پکون 
الامن من ير الةبيلتين و كان من نبا عم ءوعکل من عدنان» وعر ية ٠ن‏ قيحطان» 
هذا ملخضص ١ا‏ ى ”العمدة “ (۱ - (۹۱١‏ ”والفتح “)1< (EYP‏ . 


قوله فاچتووها ی أصابهم اجرى» وهوداء الطرف إذا ر تطاول »› وبقال : 


رس اق و یل مدت رل ا i‏ رابراغاء فقتازا راغی ری" 
الله اياي واستاقرا الابل وارندوا عن الإسلام» فأاقى #م انی ل افقطع أيديهم ٠‏ 
وازجلهم من حلاف وسمر آعبنهم وألقامم بالحرة , قال نس : فکنت آرى 
اجئويت اليلد إذا كرهنها وإن كانت موافقة لك ف بدنك › واستراتها ذا م توافقك 
ف بدنك وان أحببنها : وی ارواية ”إسنرخوها“ وهو بمحناه كنا قاله ابن العر ف » 
وعند أي عوانة فى هذه القصة ”٠‏ فعظمت بطونهم “ وى رواية عند اللسائی 

فاجثووا المدينة حتى اصفرت آلوانهم وعظمت بطونهم “ ۰ 

قوله: فى إبل الصدقة» وف ا کرای رن د 
قال البدر العينى .فى" العمدة “ (۱- ۹۱۷) : کانت له [بل من نصیبه من ` 
لمخم وکان بشرب لېنها › وكانت تر عى مع إبل الصدقة › فأخبر مرة عن إبله ‏ 
ومرة عن أبل.الصدقة لاجماعهم فی موضع واحد اھ . وقال ان ججر ق ` 
* الفتح“ (1 = ۴ : إن إبل الصدئة كانت رع خارج المابنة وصادف 
بعت الى ا بلفاحه إلى .المرعى طلب دۇلاء اروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل» فأمرهم أن بخرجوا مع راءيه » فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما 
فطوااه . والأرل أولى سیآنی ئی روابة النسائی , 

. راعی رسول اله یال . قبل دو یسار مول رسول اه ق‎ 9d 
.. ذکره فی لعمدة “ و” الفتح“ * ۽ وقبل هو ابن أب ذر الففارى‎ 

قول : مر آعینهم » بالدخفبف والنخدید وهکذا فی الپخاری بالراء ء 
وف ا مسل “ ٠ن‏ رواية عبد العزيز ” مل “ باللام > والسمل فقا المين 
بای د شیی کا قال أبر ڏئب: َك 

والعين بعدهم كأن حداقها ملت بشوك فهی عور تدع 

ومع السعر متقارب من السلل » والراد من السمر ما فسر فى رواية 
الأوزاعی : تم آمر سامير فأحيت فكحلهم بها ٠‏ 

قوله : والقاهم بالحرة ء الحرة هى أرض ذات حجارة سود معروفة 


۷۳ گل ممه ا‎ le ارال‎ S> 
` أحدهم بکد الأرض په تی ماتوا ¢ ورا فال ماد : یکم الأرض يفيه‎ 


باأدينة ع لن حر وحرار وغرهل و إا القوا ي لأنها. ارت اللكان 
1 الذى فعاوا فيه ما فعلوا › وجزاء“ لما عطدوا آل محمد یا حیٹ کانت لقاحه 
ا قتعا من أرسان ما جرت به اة تن اللين الذى براح به إلى الى : 
ا من لقاحه کل اليلة كا a a‏ الاي فى اي“ 
e TS OMT‏ ّ 

قول : بکد الأرضس وقوله: ا 
کا هو مصرح فی روايسة عند النسا » وقد هذه E‏ 
العندة “ و” اشح" وغیرها. 1 : 2 


أحكام حدیث الاب 4 ) 
امدیث الباب صلة قوية بعدة مسائل شر عية اخحتلفت فیا علاء الأمة : 
المسالة الأولى : : حك أبوال ما بؤكل لحمه » :وده المسألة أخرج. 
الرمذى هنا .حديث الباب» فذهب مالاك وأحمد وتحمد بن الحسن والاوری 
إلى طهارة أبوال ما بؤكل لمه» وهو قول ابن خزيمة وابن حبان الأ طخرى 


وانرۋبانى من الشافعية وذهب بو حليفة اوالشافعی وآبو بوت وأبو ثور 


e‏ وحع كبر من غير هم إلى لى أجاسة كلها الاما عنى عنه .وهو مذهب الجمهور»ء 

وکذلك حک رواٹ من مأکول الحم وغيره عند الجمھور کا ق العمدة“ 

و" الفح“ »> وأجابوا عن حدیث الیاب أ لا حجة فيه » وذلك: بوجوه : 
الأرل أن شربهم للڈبوال کان ن على سبیلى النداو للضرو رة كا آجيز لبس الرير 

ی اللارب أو لخكة أو الشدة البرد ذا م جد غيره » وقد أضيبوا عرض ٠٠‏ 
ا ٤‏ ولابوال ل ار ی ذلك a‏ رع الشبح والفيصوم ٠‏ 


e E 


01 معارف السنن 


س 


حتی ماتوا . قال ہو عیسی : هذا حديث حسن یح » وقد روی من غير 


والإبل التى ترعى ذلك تتفع ألبانها وأبواا ئى بع أز أنواع الاستسقاء » وقد 
روى ابن االمنذر عن ابن عباس مرفوعا أن نى أبوال الإبل شفاء اللربة يعاو نهم » 
والذرب فساد المعدة » وكذلك رواه الطحاوى ( )٦١ ١‏ بافظ : إن فى 
أبوال الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم » وهذا ابن سینا بصرح فى ” قانونه “ 
فى الطب: ينفع ألبان الإبل فى الاستسقاء » ورأيت فى كلام بعض الأطباء أن 
استنشاق أبوالما ينفع الاستسقاء أيضا . ويول ابن حزم صح قينا أن رسول 
انه ی إغا أمر هم بذاك على سبيل التداوى من السقم الذى کان أصابهم + ٠‏ 
ونه صت اجسا ي بذلك» والتداوى مز لة ضرورة»وقد قال هز وجل ”لاما . 
اضطرر تم إليه “ حكاه العينى وروی جواز التداوی بأبواها عن جمد بن على 
رضی اله عنها وار ام النخمى عند الطحاوى ١(‏ س ٦١‏ ) وعن الزهرى 
عند البدارى . [ | 
اللافى: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكها أحاديث دالة على نجاسة 
الأبرال » وذلك كا ادعی ان حزم نسځ حدیث ابن مسعرد ی 
سلاجز و ر أخرجه البخاری فی ( ہاب إذا ألني على ظهر اللصلى فلو 
قبل و رود الحکم بتحربم النجو والدم . ٤‏ 
الفالث : ٠‏ إنه تمل أن یکون الأمر بشرب الألبان فط وعطف الاہوال علبها 
یکون من ل قبیل ا[ علفتها تبنا وماء“ بارداً.] والنضمین فی مثل هذا 
مشهور» وهو إخحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها باحاد أو تناسب» 
وقد أوضحه ابن هشام ی * الغنی“ (۲ س ۱۹۳) و( ۹۹( 
و (۱ س ۴۲) وى أوائل الباب الجامس من الجزه الثانى» وتام 
الشعر [ حتى شنت هالة عيناها ] ولم يعرف قالله :وبۋيده ما ورد . 
ی بعض طرق الحدیث عند النسائی ( ٣‏ سے ۱٦۷‏ ).نی ” سننه “ من 


أدلة نجاسة الأبوال والرجيع Vo‏ 
وچه عن أنس» وهو قول أكثر أهل العم قالوا : لاپاس بول ما بؤکل ممه 
غير ذکره الأبوال» ولفظه: فبعث بهم رول لن لا إلى لقاح 
ليشر بوا من ألبانها فكانوا فيها ال . وكذلكل بذ كر لذظ ”الأبوال“ فى 
حدیث أنس هند ااعاحاوی من طر يق عبد الله بن بكر ءز ٣ید‏ عن أنس؛ 
وعلى هذا یکاد یکون ذكر الأبوال مع الألبان ى سياق أمره in‏ 
من تصرف الرواة » فيكون. بال أمر بشرب ألبانها واستنشاق 
آپرالما > ولعاهم شربوا أبوالما أيضاً فوقع النعہیر بها مما فى سياق 
الأمر نظراً إلى ما وقع ملا أنه لي أمر بها معا . 
وبالجحملة لايصح بالحديث التمسلك عند وجود هذه الحامل القوية , 
والأدلة على نجاسة الأبوال واارجيع مطاقاً كثيرة» منها: ١ا‏ أخرجه الره لى 
فی ( ہاب ما جاء أكل لحوم الجلالة وألبانها ) من كتاب الأطعمة من حديث 
ابن مر : هی رسول الله یا عن أكل المجلالة وألبانها . والجلالة الى تأاكل 
الحلة وهى البعرة كما فى ”القاموسس“ وغيره» فكان سبب النهى هو e‏ البعرة» 
فعلم نها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها . 
ومنها ما أحرجه آہو داد فى (باب الصلاة ى اللعل ) واللفظ› ر 
من حدیث أی سعيد اللحدرى مرفوعاً : ” إذا جاء أحدع الملسجد فلينظر فإن 
رآی فی نعلیه قذرا أو أذی“ فليمسحه ولیصل فيها“ . فالةذر والأذى عام ¢ 
وقصره على رجيع الإنسان أو عذرة غير مأكول العم مستبعد » بل هو تسف 
وتكلف . 
وأبضاً استدلوا . بحدبث ” استنزهوا من البول فإن هامة مزاب القبر مله“ 
اعرجه ”ابن ما جه " (۱ د ۲۹) و ” الدارقطنی“ (ص س )٤۷‏ والحاک 
فى ” المستدرك “ ( ١س )۱۸١‏ من حدبث أنى هريرة . وقال الحام : يح ٠‏ 
عل شرط الشيخين و أعرف له علة › وأقره الدهى وھ : مل شر طها؛ 


4 


۷۹ معارف السن 


——_ 


ا : اافضل بن سهل الأعر ج نا بى بن غبلان نا بزید بن زریع نا 


وکذا الدارقطى من حدیث ابن a‏ . وقال العينى : رجه أبن خزبجة من ٤‏ 
حدیث ای هريرة وعصحه » وفى ” البيان والتعريف“ لاسيد ابړاهم الدمشق ‏ 
ات ا اجه ود بن مید وااہزار والطہرانی فی ” الکہیر“ والحاج عن 
ابن عباس قال: وسببه ما أحرج ابن أ شيبة من رواية جسرة قالت: حدلتى 
عائشة رضى الله عنها قالت :دحل على امرأة من اليهود فقالت : إن عذاب القبر 
من البول › قات : کذبت » قالت بل نه ليقرض منه البلډ والثوب» فخرج 
رسول الله ا إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا ' > فقال : ما هلا؟ 
فأخبرته > فقال : صدقت ١ھ‏ ” البيان والتعریف“ ( ۱د ۲۳۸) وانظر 
بعض تفصيل الو ضوع ( ۱ ۲۷ لل ۲۰۹) وليه عل 
أ آمامة عن الى اي قال: ا تقوا البول فإنه أول ما عاسب به المبد نى الةبر“ 
رواه الطبرانی ی ” الکہير“ » ورجاله موثقون » فانه ل مومه حجچة ن٠‏ 
والأولى أن يقال فى تقربره أن الغرض الذى أريد منه ولا هو بول الرجل . 


أوالمرأة : م ياحق به سار الأبوال ثانا ¢ 5 أن عل من ی أ الأمر عا فإنه ٤‏ 


خلاف ما يتبادر من لفظ العديث . قال شخنا : وءا ذكره الثيخ مد 
الجونفو ری ” نو رالانوار“ من عة هذا الحديث: أنه عليه السلام اشن 1 
دفن ای صالح ابتلی بعذاب إلقبر جاء إلى امرأته فسأها فن أعاله» فقالت ٠:.‏ 
کان ,ر عی الم ولا تازه من بو له» فحن قال عايه الصلاة واللام: ا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه؛؛ فم آره ولو ٤‏ يت هذا ت فصلا ف 
. الاي وججة فى مورد الع )١(‏ , ۰ 


سا ااا مس س 


)١(‏ نيه : وقع ف ” اعرف الشذى“ هنا وكذا نى ” يض اباری“ 
(۱- ۴۳۱۲( تصحيف وغربف؛ والصحبح ما ذکرت فیتبه , . 


مسال الداری پالم WY‏ 


سس س یی 


سلپان ET‏ عن انس س مالك ال إا ل الى اينم ل4م سلوا آعين 


المبألة الثانية : : الق النداوى باحر م ¢ i‏ آي جەفر ااطحاوى جوزه. 1 
ا عدا انلعمر حیٹ قال :أا ما روبتموه ف حدیٹ العر نين : فذلك إا کان 
اللضرورة E‏ وكذلاك حرمة البول فى غير حال الضرورة . 


اليس فيه دلبل آنه حرام فی حال الضرورة CC‏ ثبت بذلك. أن قول رسول الله 


ى اللحمر ”إنه داء وليس بدفاء “ إنما هو لأنهم ٠‏ كانوا يستشفون بها 
٠‏ لأنها خر › فذللك وکذااف معنی ؤل عل الله عندنا : ”إن الله عر وجل ۾ 


عل شفاءک فيا حرم عليكر “ نما هو لا كانوا يفعلون بادلمر لاعظانهم 


اها ولأنهم کانو! يعدو نها شفاء ى as‏ > فقال ھم : إن الله م مەل 


شفاء کم فا حرم عل اھ » فهذا صر ف أنه رز وده التداوی 
بالحرام إذا م یکن مرآ والنهی عن الاسۃ شفاء با حرام خاص ايمر لا بار رام 

مطنقا “ وذلك استاعالا“ لشأفة معتقدهم فى الاسندفاء پها ء وتبعه الافظ ٠‏ 
البیهتی فى جواز التداوی بغي السك .+ وأختازه اله فظ .اين حجر ف ” الفح“ 
( ۱۷:س ۲۴١‏ ) وانظر ” العمدة “ ( ۱ س ۹۲۰ ) وحکاه هن الطحاوی غير آن 
1 الطحاوى لم يزه إلى أحد من اتنا » واما كات المقأجرين من الحنفية ٠‏ فيه 


4 ۲۲۳ ۴ ( فمضطرية فال صاحب ” اأپحر : اار اق ی کتاب الرضاع‎ ٠ 


٠‏ وانظر التفصیل فی ”زد انار“ م انام ( )۱۹٤ =١‏ ون ” البحر“ 
( ۱ س او : ولاق ي ان نوئ ازم لازز ئي غار لالح 
وف e‏ واه عد ا حنيفة ¢ :وف aa i‏ 


ا ا رف ”اللانة “ :إن 4 نيه اء E‏ 
ابلحمر للعطشان فى الضترورة؛ بواختاره ‏ صاحب ” الدارة * فى التنجيس. و قبل :. a‏ 
الاحتلاف. فى جواز النداوى محمول على الظنون وإلا فجوازه باليقبنى اتفاقا ٠ ٠‏ 
8 ق لن ری .لاه پیتتون ایداوی بالبکر» وطاطا 


۲۷۸ مزان 


الرعاة . قال أبوعيسى : هذا حديث غريب » لا ادلم أحدا ذكره غير هذا 
ای ی ا ا ی کے ا ( 
بجوزونه مطلقا عند غلبة الطن » فلعل فى أصل المذهب تفصيلاً حرجه المدا» 
وقد روی آبو بوسفب عن ی حنيفة ٥ن‏ کان فی ا حراج لفت عليها المرار 
مجوز؛ وروی الطحاوى جواز شد الأسنان بالذهب عن أنى حليفة ؛ وكذلك 
فى كب فقاننا.الجنفية جواز ليس ازير لفكة» فهذا يدل على أن لدخرات 
الماح أصلا“ نى المذهب» وإن هناك تفصيلا” وإن كان المذهب على ظاهره لإ 
بحتمل هذا التفصيل والله أعل 1 ) 
. إنه ورد فى حديث یح أخر جه این حبان فی ” ګغیحه“. ر ګححه » قاله 
البدر العبنى فی ”العمدة“ ( ۱س 4۲١‏ ) أن أم سامة رضى الله عنها قالت : 
اشتکت ابنة لى فنبذت ما فى كرز فدخل النى ياي وهو يغلى فقال : ما هذا؟ 
اشتكت اة لى فنبذنا ها هذاء فقال عليه السلام : إن الله لم بجعل شفاءم فى 
حرام » وهذا بؤبد منقصر المنع على المسكر كالطحاوى والببهتى . قال شيخنا: 
والأرلى عندی أن بنرك الحديث على ظاهره ولايتأرل فيه بتخصيصه بالمسكر » 
لعم ويقيد بحالة الاحتيار كا فى ”العمدة“: والهواب القاطع أن هذا محمول على 
حالة الاختيار ١ه‏ + فيجوز الةداوى بالكل فى حالة الاضطرار إذا لم جد ما 
بغلفه » وأيضا إن الشفاء يطلق نى الأمور المباركة » وأما فى غيرها فيذ كر فيه 
المافعة لاالشفاء » وذلك كما قال جل ذكره ( وفيم) لم كير ومنافع للناس ) 
فق الحرم كن أن يكون منفعة ولا يقال هما شفاء بلسان ااشرع . وبالحملة يصح 
الاستدلال بجراز النداوی بار م یٹ الباب عند من پری آہوال مأ كول الحم 
جسة › وبصح حله على الندارى عندهم , 
المسألة ادلثة : حکم الاثلة فى الأماص حبث زعم جاعة منهم ابن 
الجوزى أن سر أعينهم على سبيل القصاعر » فذهب الشا فی ومالك رامد 
ى رواية إلى المائلة ى القصاص» وشا فعية فى التمذيب بالنار وجوه» وكذا استفنو' 


حكم الماثة فى القضصاص NM ٠‏ 
الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله : والجروح قصاص . وقد روى 


الماثلة نى عل قوم وط » وآنکرها أبوحنيفة ذهاباً إلى أنه يفضى إلى المثلة » 
واستدل بقوله مب ”لاقود إلا بالسيف“ وهو من افراد ابن ماجه » وأكثر 
افراده ضعيفة إلا أن . الحديث قواه الحافظ علاء الدين الماردينى فى ”الجوهر 
الق“ . قال الراقم : هو مروى من حديث أن بكرة والنع‌ان بن بشير عند ابن 
ماجه + وهل حدیٹث ان مسعو د وأفى هربر ة وعلى ع الدارقطنى أنظر ”ذف 

الرایة“ ( ۴ ۴١١‏ ) وقال الماردینى فى ”الجوهر“ ( ۲ ل ٠١١‏ ) : فهل 
قد روی من وجوه كثيرة يشهد بعفها ابعض, > فأقل أحواله أن کون حستا » 
وبه قال التخعى واانے شی والسن وأبو حثيفة وأصضابه ١ھ‏ . وأجاب الحنةية 
عن حدیث الباب پأنه فعل ذ ذلك بهم سياسة لاحداء ولاماثلة ف الةصاص » ولو 
آنه . حل فهر eR‏ 7 2 ن ان سیر بن ا WY‏ 5 
نهى بعد ذلك عن المثلة بالاية التى ى ”سورة المائدة“ وإلى هذا مال اأبخارى » 
وحکاه امام الخحرمین ى ”النهاية“ عن "خا فعى قاله الحا فظ ف ”الفتح“ ( ١س‏ 


۷ ) وقال : قال ابن شاهين عقب حدیث عران بن حصین نی النهى عن ٠‏ 


المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة أ« , وأخرج النساى فى ”سنه“ عن أنس 
فال : کان رسول الله اي بحث ف خطبته على الصدقة وينهى عن الثلة ( ۲ 
۱۹۸ ) ؛ وانظر البحث المستقصی نی ”شرح معائی الآثار“ للطحاوی من 
و 
فإنسه نا مث فى طايه م ا بلغه فعلهم بالرعءاء »> واختلف العلاء ی لبوت 
آحکامھا ئی الم صار؛ فنفاه أبوحليفة ومالك دالشافمی ؛ واهارب فى الأمار 
إقتل عند الطحاوى واه أل . 


ول : والمروح قصناص و نپا اکن ااقصاص ف e‏ 


ا ت . 
ا عن عمد بن سرن ان قال : DEFT E ke}:‏ 


( باب ما جاه فی الرضوء من الربج ).. 
دا + ققيبة وهناد قا وكع م کب تان تی ای سای وای ا 
Ls‏ : لا وضوء إلا من صوت آرم 

ابو عیسی هذا حدیث حسن یح . ا 
ا ية ناء عبد آلجز بز بن محمد عن سهیل بن أیى صا عن ا ق ٠‏ 
رة آن رسول الله اي قال : إذا كان أحك فى المسجد فوجد را بین 
إليتيه فلا رج حتی يسم صوتا أو جد رحا . 


عند الحنفية اى أمكق اة فی کل ية تعحقى فيها الاثلة وجب القضاض 

وفا عدا ذلك لايقتص بل بۇدى› قال ی ”الجوهر الى“ ) ۲ 97 )وف 

* الاستذكار “ أكثر آهل العم مالك و أبوحليفة ‏ وأتابها وسار الكو فبين و 

المدنيين على آنه لايقتصن من جرح ولا یژدی حتی اھ والتةصيل فو 

إلى محله ولاجتمع ذلك مع ر حلاف الشافعية ' 2 

س باب ما جاء فی الو من ارح := 

رید ان الوضوء من رڅ a e‏ 

قوله : : لا وضوء إلا من صوت أو رح . ساع الصوت ون لع 
كناية ن تق الحذث وتیقنه هکذا قاله الخظای ف ”امام“ والقاضی أبو بكر | 


d٣ 2 i 2‏ ”العارضة “ والشيخ البغوى ى شرح السنة “ ولفظ انطاپې ف ”مما“ 
ا OMY‏ مناه حتى يتيقن الحدث وم برد په الصوت نفسه. 0 
قهنا جنب وقد رکون أطرونا ‏ اىاصم - لا يسع الصوت وأخئم | 
اا لايد الرع ثم تقض طهارةء إذا تيقن :وقوح الحدث منه ا 

TT‏ فلل وق بل ل کک قا وال | اذا کن اوم س 


الوضوء 52 ارغ 1 و ۱ ٤‏ 


سسس سے 0 


e‏ دا تود بن شان ا عید اا ارزاق ك ن هام به عن 
آی هرررة عن النى َي قال : إن الله لا يقل صلاة أحد إذا أحدث حى . 
بتو ضا . قال أو عپسى: : هذا حديث حسن ضيح , وف الباب عن عد الله بن زید 

وعلى بن طلق و عائشة وابن عباس وأنى سعيد . قال أبوعءیسی : هذا حدیث 

حسن ضیح » وهو قول العلاء: أن لامجب عليه الوضوء إلامن حدث يسمع صوتا ٠.‏ 

أو غدرعا . وال ابن المبارك: إذا شلك قى الحدث فإنه لا جنب عليه ااوضوء 0 


سل لے س 


من الاسم کان امک له دون الام مآ وراجع للبحث الشاق ”العمدة“ م ٩(‏ 
١ WY‏ )و ”الفتح“ ( ١‏ س ١۹۸‏ ) والكناية هى واسطة بين الحقيقة ٠‏ 
والحاز ز عند صاحب ”التلخيص“ والتفتازانی» وعند صاب التحقيق من أهل البلاغة 
هی حقيقة» وإلیه ذهب ‌السبکی ی ” عر و سه“ وابن بعقوب فى ”مواهبه“ وانظرالتحقيق . 
الشانى فى ”عةيدة الإسلام فى حياة عيسى عايه السلام“ امام العصر شيخنا . والفاؤ . 
اارسل پنکره بعض الحققين راجع ” كتاب الإبعان“ لابن تيمية » وإذا استعمل. 
اللغأظ فله معنی هو مداوله اللغرى وله غرض عناه امک ؛ واأغرتں قد ڪون 
اعم من مدلوله ا و أخحص منه أو مساوياً له » فالحقيقة استعال اللفظ فيا وضع 
له» والغرض قد یکون من روادف المداول وتوابعه» فعل هذا الكذاية تستعمل 
ی مداوها اللغوى» والمکنی به هو مدلول لفظ > وغرض النكلم ١‏ هو الکن عنه» 
فكذلك هنا الصوت والر مح ععناها مکنی به » ونيقن الحدث مکی عله »> والبحث 
عن الأغراض کان عى وأهم» »> وتعرض البحث علاء امعان عند بحثهم عن العانى 
الأول وهى مداولات الألفاظ اللغرية وعن العانى الثوانى اى أغراض المنكل 
راجع ما ذکره فی ”اطول“ عند قول لمان ”فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ“ و 
كذلك استعر ض اابحث علاء اش الفقه حين عرفوا عبارة النص وإشارة 
اللص > فعرارة النص ما سيق لأجله الكلام فليس هو إلاغرض المتكل» وإشارة 
)م = 1( 


٠ AY‏ معارف السان. 


س م سی یہ سو تی 


حى يستیقن e‏ يقد ر أن ملف عايه» وقال: إذا خرج مئ قبل اأر أ ارخ 
وجب عايها الوضوه وهو قول الشافعى ولاق  .‏ . 
) باب ألوفوه دن اللوم ( 
ا : : إماعيل بن موسی وهتاد ومد ن عبید اهارن المعى 
واحد س قالوا 3 صل السلام بن حرب عن ای خالد الدالائى عن قيادة عن 
ات ما استتیط من فخوی الکلام .| 
م إن النوافقض كثيرة ولا حصر فا ذ کر وهی منص وصة 6 فالحصر ۰ 
إضاف والنكتة نی ذکرھا کر ۃ وقوعها فی الأسجلد عثد انتظا ر الصلاةء ويوضخ 
ذلاف ما رواه أہو هربرة مرفوعاً : لازال العہد ى صلاة ما کان ی مصلاہ 
بنتظر الملاة»ء وقول اللاثكة الهم اغغ راه اهم ارجمه تی بنص رف أ اث رھ “ 
رواه البخارى ومسل وائلفظ اسم » فسشل عن !حدث؟ فقال : صوت أو رج › 
فخصها بالذكر لمناسبتها امحل وملاعتي) بالموضوع » وأخرج الحديث رج ٠‏ 
القاعدة الأهمة ادقع الوساو س وعدم اعتباره)ا وعدم العبرة بالشكف الطارى بعد 
اليقين . 


e‏ فيه أقوال ال حنفية» فى قول بحب 
الام ٠‏ وف قول a‏ انبل انت اأر أ مفقاة ر اچم العابة “ 


و” شر 


= ہاب اوضوء من النرم کے 
ذهب العلاء ف الثرم ا لى مذاهب : 


الأول : أن الوم لاینقض اأرضوء عال» وهو ع عن ای ?و”ی ا 
وسید بن المسيب وأنى مجاز » وحيد بن عبد الرحن الأعرج» وقال 


: مذاهب الملاء 0 TAY‏ 


آی العالية عن ابن عباس أنه رآی الى من نام وهو سأجد حتى غط أو نفخ . 
¢ قام يصلى» فلت يا رسول الله ناد قد تمت: ٠‏ قال : إن الوضوء لامجب 
إلاعلى من نام مضطجعاًء فإذ إذا اضطجع استرخحت «فاصله . قال أبو عيسى : 
واو خالد اسه ,زبد بن عبد الرحن . وف اباب عن عائشة وابن «سعود و. 
أ هريرة ٤‏ 
: ابن حزم : وإليه ذهب الأوزاعى». وقول جماعة مق الصحابة وغیر هم 
ماهم ابن تمر و#كحول وعبيدة السا انى . 
الثانى : بنقض الوضوء على كل حال وهو مذهب ‌الحسن » والمزنى» وأ عبيد 
القاسم بن م وان راهوبه + وان امنذر ؛ وروی عن ابن 
عپامن ونس وی هريرة . 
الثالث : کثیره پنقض وقلیله لا ينقض بکل حال » وهو قول ا 
وريہة» والأوزاعى فى رواية ومالك وأحمد ف رواية . 
الرابع : لاينقض الوضوء إذا نام على هيئة مل ل هيثات الصلاة » سواء کان فى 
الملاة أ و لم يكن ٠‏ إن نام مضطجما أو مستلقياً على قفاه انتقض ٠»‏ 
وهو قول أ حنيفة وسفیان » وماد بن ى سلبان . ٠‏ 
انلامس: لاينقض إلانوم الراكع» وهو قول عن أحد . 
السادس: لاينقض إلالرم الساجد» روی عن أحد أيفا . 
السابع : من نام ساجاً ى مصلاه فلايةض › وإن ام ساجدآ نی غیٔر صلاۃ 
ينقض »› وإن تعمد النو م فيها فعايه ااوضوء» وإايه ذهب ابن الپارك . 
اللامل : لاينقضه فى الصلاة وينقضه خارج الصلاة » وهو قول للشافعى. 
التاسع : إذا نام جال مكنا مقعده من الأرض ل ينقض فل أوکثر کان فى 
الصلاة أو خازجهاء وهو «ذهب الشافعى كا فى ”العمدة“ (اس6 
وما پعدها . ۰ 


حح 


مارك الط ن 
احا : عمد بن بثاز ناعى بن سعيد عن شعبة عن قنادة عن أنس ٠‏ 
ابن مالك قال : کان أصعاب رسول اله لاق ينامون ثم يقومون فيصلون ‏ 


ولايتوضئون . 


وال الشيخ ابن امام ي ” الفتح“ (۱- Lb (FY‏ ملخصه :۽ ظاهر 
مذهب أن حنيفة عدم النقض استناد ما دامت القعدة متهسكة على الأرض ٠‏ 
لآم من. اعروج > ولكن الانتقاض. تار الطحاوى والقدورى وضاحب 
المداية لأن مناط النقض الحدث لاعين اأنوم › فلاحنى بالنوم أدبر الحم 
على ١ا‏ ينتهض مظنة له . ولذا لم ينقض نوم القاثم والراكح والساجد » ونقض 
فى المضطجع ۽ لن المظنة منه ما يتحقق منه الاسترخحاء على الكال » وتمكن 
المقعدة مم غابة الاسترخاء لا ينع اللحروج > إذ قد يكون الدافع قوبة حصوصاً 
فى زماننا لكثرة الأ كل فلا بمنعه إلامسكة البقظة ١ه‏ . وأيضاً حكى ابن امام . 
عن ”كناب الأسرار“ : لايكون الوم حدثا نى حال من أحوال الصلاة 
وکذا قاعداً حارج الصلاةء ثم کی فن ”فتاوی قاض‌یخان“ اوناخ فى ركوعه 
أو جوده إن ل يتعمد لا تفسد » وإن تعمد فسدت تى السجود. دون الركوع › 
قال : وکأنه مېنی على قیام المسكة نى الركوع دون السجود » ومتتضى النظر 
٠‏ أن بفصل فى ذلك السجو د إن كان متجافيا لا رفسد لامسكة وإلا يفسد. 
اه . وحديث اباب أعله طائفة من المحدثين افأعله أحمد » والبخاری » 
والارمذى » وأبو داؤد » وإبراهم الحرى ۽ وذلك لان مداره على أفى خالد 
الدالانی وتفرد په » وأذكر سماعه من قتادة انظر ” نصب الراية “ ٤٤ ١(‏ 
و( و” الدراية “ رص ب ١۳١‏ ) وصححه ابن اجرر فى ”تهذيب الآثار“ 
کیا حکاہ اللا فظ علاء الدين فى ” الجوهر التتى “ (١١١  ١(‏ الطبوع فى 
” ذيل البيهنى “. قال الراقم : کون مذاهب الفقهاء کحاد بن آنی لمان i‏ 


وای نة ¢ والاو رى 6 وااشافعى ¢ وان المبارك وغيرهم على وفق هذا 1 


لوم الأنبياء لا بنقض ااوضوء ۸0 
قال أبو عيمى : هذا حدیث حسن یح › و”معٿ صالح بن عبد الله 
يقول: سألتابن المبارك عن نام قاعدآ معتمدا ؟ فقال: لاوضوء عليه . قال: 
وقد روی حدیث ابن عبامن سميد بن أب عروبة ع قتادة عن ابن عباس توله 
ولم يذكر فيه أبا العالية وم بر فعه . واخحتلف العلاء فى الوضوه مى اللوم › فرأى 
كار هم أنه لاحب عليه الوضوء إذأ نام قاعداً أو قا٤ا‏ حتى ينام «ضطجعاء» وبه 
يقول الثو رى وابن المبارك وأحد.. وقال بعضهم: : إذا نام حتى غلب على عقله 
وجب عليه الوضوء؛ وبه بقول إسحاق . وقال الشافعى :من نام قاعداً فرأى رؤيا 
أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء . 


سسس ممت سوس 


الحديث فى الحملة يدل على تلقيه بالقبول عندهم » قيازم منه تصحیحهم هذا 
الحديث» واصحيح مثل هؤلاء الكبار ن الفقهاء بنبغى أن يقدم على تعليل هؤلاء 
الحدئين ألبعة» علا أن الدالانى وثقه ابن معين» والنساى». وأحمد بن حنبل . وقال 
الحا كم :إن الأثمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان كا فى ”التهذيب“ من الكنى 
والته أعل. ولعله لأجل هذه الوچوه صضحه ابن جرير الطبرى» وذكروا ف جحلة 
وجوه إعلاله : أن انى ثا كان محفوظاء وقالت عالشة : ”قال الى اق لنام. 
عینی ولاینام قلی “ ذکره أو داؤد فی ” سنه " ( باب فى الوضوء من النوم) 
وكأنهم ير يدون أنه معارض لذلك الحديث أو أن الجواب لابلاثم السؤال ؛ 
لأن السؤال كان عن نومه فكان حق الجراب أن بقول: إن نوم الأنبياء لاينقض 
الوضوء أو ما يشا كله ؛ فقال شيخنا : التعليل ثل هذا من وظائف البنهدين 
والفقهاء لاامحدثين » و[ نما وظيفة المحدث ومنصبه نقد الحديث على أصول الإسناد من 
الپبحث فی الر جال واختلاف الرواة والإرسال والانقطاع والوقف والرفع وما 
أشبه ذلاك . وبالحملة مثل ذلك التعليل لابصلح وجها التضعيف . قال شيخنا : 

ہل آقول: ما أجاب به یاو هو نسب بالقام لانه و بين قاعدة ا ى 
الباب يعم كل أحد » فال جواب بعشل هذا من اسن الطاب لأن عدم نقض. 


e ۸٦‏ اسن 


J)‏ )ت 0 ووه 8 قرت J)‏ ر( 


سے ےر ج 


۰ 
| 


ھہ 
دا : : ابن آى گر ٺا سغيان بن عييئة عن محمد بن رو عن ى سلمة 


الوضوء بالنو م من سات الانيا فاو أجابه بذاك ل بفد تلك الفائدة تى 
أفادها جوابه حيث علي بذلك ما هو الناط فى الأمر والمدار فى الباب» فكأن 
الجواب على أسلوب المىكم حيث أعءرض عن جواب سؤاله وتصدى لجواب 
آخر أنفع نى امقام وأحوى فائدة نى الموضوع والله أعل . قال شيخنا : 
والحديث عندى قوى يصاح للاحتجاج. قال الراقم : وذلاك لأن أبا خالد وثقه 
بو حاتم وقال أحمد والنسائی وابن معین : لابأس به . وقال الذهى : حسن 
الحدیث ذکرہ فی ”التھذیب“ ف الکنی فی الجر ء الثافیعشر » ویژیده حديث مو قوف 
جید الإسناد رواه البیھتی ٠ن‏ طریق رزید بن سيط عن أب «ربرة أنه معه بقول: 
” لیس على الفحتى النام ولاع الا“ م النائم وضوه حی بضطجع فإذا اع 
توضها “ , 


(فایدں (ê‏ قال القاضی آبوبکر ابن العرفی : تتبح علاؤنا مسائل النوم المتعلقة 
بالأحاديث الحاءعة لتعارضها فرجدوها حالاً » ماشياً وقاباً ومستندا 
و راکہا وقاعداً تر بعاً ومحتہیاً ومتکئاً و را کہا و ساجدآً وەضطجعا ومستةرا» وهذا 
ی حتنا . فاا سيدنا رسول الله ل فمن خصائصه آنه لاينقض وضوءء بالنوم 
مضصطجء ولا غير مضطجع اه حكاه العينى فى ” العمدة “ ( ١س )۸1١‏ . 
: اب الوضوء ما غيرت انار :س 
ذهب جهو ر الصحابة والتابعين والأمة الأربعة إلى عدم وجوب الوضوء 
مامسته النار» وروى مالك فى ” مؤطته “ ذلك عن انللفاء الأربعة الراشدين › 
ا م استقر الإجاع على عدم و 
حکاه فی ” فتح الباری“ عن النووى ( ۲١۷ ١‏ ) وانظر ”العمدة“ 


الوضوء ما غيرت النار 


وان د هريرة ال قال رسول اه ا اوهو ما «سث النار وأو ٠ن‏ 
O‏ اؤ طا المسوى“ و ”الصو “ 

١ (‏ ۴۷) : عامة أهل العم على أن الوضوء مامسته النار منسوخ ؛ وتأو ل 
بعضهم على غسل اليد والفم » قال قتادة: من غسل فه فقد توضأ اه . وقال 
نى ” حجة الله البالغة “  ١(‏ ۱۷۷) : والثالثة ‏ أى من ءوجياث الوضوء س 
ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديثء وقد أحع الفقهاء من الصحابة والتابهين 
عل رکه کالو ضوء ممأمسته النارء فإنه ظهر عمل الى ا واللحلفاء واين عپاس 
وأنی طاحة وغیرهم مخلافه وبين جار آنه ملسوخ؛ وکان السب ف ال ضوء 
منه أنه ارتفاق كامل لايفعل مثله الملائكة » فيكرن سبباً لانقطاع مشابهتهم ؛ 
وأيضاً فإن ما يطبخ بالنار بذكر نار جهم > ولذا هى عن الكى إلالضرورة 
ال فلعله بريد أنه م يكن أمراً »كد بل كان ذاك تزكية للنفس وججلبة للطانينة 
وتشبهاً باملاأكة . وقال إنلاطلى فى ”معام ادن“ ( ١‏ 14 : أعاديث 
الأمر عم ولة عل الاستحہاب لاالورجوب اھ وحکاه اا نظ £ ”الفح“ أيضا 
والأولى أن يقال إنه مستحب للخواص » وذكر ذلك ليس من وظاثف الفقهاء 
فلايتعرضون إليه »> وبكاد بكون ما أشا. إايه فى ” الحجة البالغة “ . 
وافظ حدیے اباب 7 القصر ¢ فإن السك اليه معرف 4 والمستد مشتمل 
على ما .يعين القصر› وألطف ما قيل إن "تعن زضاى بالنسبة إلى ا يدل 
لاما بخرج» فكأنه قل : الوضوء ممامسته انار ما دحل فقط › أى فلاوضوء ما 
دحل إلا عامسته النار » وبؤبده حديث تى هذا المعنى : .أأوضوء ١ا‏ حرج وليس 
ما دحل › والصوم _ أى الفطر لاصوم ‏ تا دحل ولیس kt:‏ حرج »> وهو ف 
چمع مع الزوائد ) ۱ = (YEY‏ عن وائل بخ داۇد 2 ن ارام وله و رواه 
الم برآفی فی ”الکییر “٤‏ ورجاله موٹقون ورواه (۱۹۷-۳) عن عائشة عند أ بعلى 
مفو عا بلفظ " إا الإفطار عا دخل ١‏ ليس ما خرج“ وإالطر التفصيل فى 


AMA‏ معارف السن 

ثورأةط . قال فقال له ابن عباس : وض من الدهن أثتوضا من الحم ؟ فقال. 
أبو هرررة: يا ابن أخحى إذا معت حدیثاً عن النی ا فلاتضرب له مثلاً . وف ٠‏ 
اباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وای طلحة وای ا ايوب وآی ٣‏ وسی. 

قال أو عیسی ر ٣د‏ رأى بعض أهل العلم ااوضوء ما غبرت النار» وأكر آهل 
ا دی 1 والتابعين ومن پعدهم على ا 
النار . 


( باب فى ترك الوضره * سما فیرت الا( 


دنا : ابن ایی عر نا سفيان بن عيبنة نا عبد الله بن محمد بن عقيل مع 


” نصب الراية “ 


 ۲(‏ ٤٥؛)‏ . قال شيخنا : والذى أراه أن القصر إنغا 

يكون فى الحملة الاسمية الغير المعدولة عن الفعاية لامطلقاً » وأما نى حديثت 
اباب فانإنملة هنا معدولة عن الفعلية > وتما يدل على ذلك أن الحديث روى 
ی بعض طرقه بلفظ : ” توض دوا ١ا‏ مست النار“ بصبغة الأمر فكانت فعلية '؛ 

غير أنى م أرتصر ا على ذلك من أحد من أهل الفن . فإن قلت : ”المد له“ جملة 
معدولة عن الفعلية وهي دالة على القصر ؛ قلت : المعدولة لو كانت فيها 
رانحة الفعلية فلا قمر فيها » وإلا كان فيها القصر. ومن ههنا انحل ما أشکل 
على الز خشرى أن جملة ”السام عليكر“ تدل على الةصرعلى مةتضى قواعدهم وم يقل 
القصر فيها أحد حيث إن هذه معدولة عن الف ية وفيها رانحة الفعاءة : 

وله : ثور أقط : أى قطعة من الجبن» وهو فى الأصل القروط بالركية 
والفارسية وهو الجبن اليابس المتحجر لا غير كا حققه العينى فى ”العمدة “ 
أيضاً . 
م: باب فى رلك ااوضوء مما غيرت التار :س 


. مربیان حکم المسألة فى الباب للسابق . 


حقيتى الشاة وغيره ۸4 


جاراً» قال سيان :وحدلا عمف 3 المنكدر عن جار قال : :رج a‏ اله ا 
وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذصت له شاة فأكلى وأتته بقناع من رطب 


آ ن ت ی وی کک ی د 


قول : فذحت ا شاة» الشاة يعم ذوات الور والشعر » واسم چئس بقع 
على الذ كر والأنى » ومثله الغم ؛ واضأن بختص بذات الوبر ويم الذكر والأنى؛ 
والمعز بخص ذات الشعر ذكراً كان أو أنى . والتاء فى الشاة وفى مثلها الوحدة. 
لا للثأنيث » وعليه حمهرة أهل اللغة . قال شيخنا : إلا أن المبرد فى ” الكامل “ 
وان السکڀٽ ى ” إصلاح االطتق “ ذهبا إلى أنه براعى المورد والواقعة علد 
استناد الفعل » فبذ كر الفعلى إذا کان ذ كرا وبؤنث إذا كانت أنى » فيە لم من 
تذکیر الفعل کونه ذکراً ومني تأنیثه کونها أنى » ومن أجل هذا ادعى. 
أبوحثيفة أن النملة فى قوله تعالى: ” قالت نملة “» كانت أنبى حين ناظر قنادة كنا 
حکاه ار شر ن ” الکشاف“ (سورة امل ) (۲ = ۱۳۸( والس ف 
”الماارك “ (راأ). ٠‏ 
قول :.القناع : هو الطبق رالعلالة هى : | ابقبة . 
() اليه : ذكر الطيب فى ” تاره “ فى الجرء الرابع عشرة مناظرة ٠‏ 
نى حلبفة مع قتادة ین دحل الكوفة فذ كر ثلالة .أسثلة غير ذلا » ولم یذ کر 
هذا فیها والقه أعلٍ» ولکن بژید ذلك ما قال الإمام الحافظ الزبلمى فى ” نصب 
الراية “ ١‏ د ۴۸۷) : قال الجوهرى : والبهمة تقع على المذكر وللؤنث » 
قال المنذرى فى ”مختصره“: وف قوله عايه السلام لاراعى: ”ما ولدت؟ قال : ٠‏ 
بهمة“»بدل على أنها اسم للأنى وإلافقد عل أنها ولدت أحدها اه. وعلى هذا 
فا ذكره ابن المئير فى ”الانتصاف“ امل عءلى صاحب ” الكشاف“ لاغير 
0 الطبى فی ” شرح ا)شکاۃ “ فی ( ہاب السجود) ٠:‏ قول آنی جلیفة ف 
غلة سامان عايه عن ” الكذاف“ م ذکر راد ابن جاجب عايه أنه 
e‏ 


۰ معارف السنن 
فأكل منه م توضاأ للظهر وصلى ثم انصرف فأنته بعلالة من علالة الشاة » فأاكل 
م صلى العصر وم يتوضاً. وئی الہاب عن ایی بکر الصدیق ء ولایصح حدیٹ أ پکر 
ف هذا من قبل إسناده نما رواه حسام بن مصات عن ابن سرن عن ابن 
عہاس عن آیی بكر الصدیق عن النى جا > والصحیح غا هو صن ابن عراس 
عل الى ا هکذا رواه الفاظ»› وروی من غير وجه عن ابن سيرن عن 
ان عباس عن الى ي ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن مرو بن 
عطاء وعلى بن عېد الله بن عباس وغير واحد عن ابن پاس عن الى ا 
وم یذ کروا فيه عن بى بكر الصديتق وهذا أصح . وى الباب عن أي هريرة 
اواين مسعود وأ رافع وأم الك وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد. بن 
النمان وأم سلمة . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل الم من 
صاب الى جال والتابعين ومن بعدهم » مثل سفيان وابن البارك والشافعى 
وأحمد واسحاق رأوا رك الوضوء ما مست النار» وهذا آخر الأمرين من رسول 


فول : وهذا آخر الأمرين > وی حدیث جار نفسه عند ایی داؤد ( باب 
ترك الوضوء ما مست النار) ”قال: كان آ خر الأمرين من زول اق ي رك 
الوضوء ١ا‏ غيرت النار“ فكان هذا مرفوعاً فعلا“ »> وزعم القوم أنه حکم عام 
فیکون ناا ولكن صنيع أهى داؤد يشير إلى أنه آر الأمرين فى واقعة معيذة فى 
يوم واحد فإله يقول : قال أو داؤد وهد اخحتصار من الحديث الأول اه » 
لام الاستدلال پکونه ناسا على الإطلاق كذا أفاده شپخنا رجه الله » لکن اہن 
حزم فى " الى “ ر١ ۲٢۳‏ ) برد هذا وبقول : القطع بان ذلك الديث 
مختصر قول بالظن .... بل ھا حدیٹان کا وردا اھ » ویژید ابن حزم ما 
يجوز أن يكن الانيث لأجل الأنيك الفظى ثم رده > ويد كلام أي حلينة 
بكلام ابن السكيك تم قال : فالقول |١‏ ذكره الإمام اه حكاه فى ” المرقاة “ 


(e4۸ _ ۱)‏ فراجعه 


تعريف اللسخ N‏ 


الله 1 » وکان هذا الحديث سخ لعديث الأول حديث الوضوء ما ممست 
النا 
ره 


ى ”مسند مد“ من طريق محمد بن ساق عن ابن عقيل فإن فيه أن النى ل 
اکل هو ومن معه م ٻال ٤‏ توضاً › وأنه أكل بعد ذلك هر ومن معه م 
صلوا العصر ولم يتوضثواء فهذا يدل عل أن ااوضوء الأول كان الحدث ولیس 
من أکل ما مست النار حى يصح أن يسمى الفعل الثانی بأكاه » م صلاته ٠ن‏ 
غير أن بتوضأ آحر الأمرين لأنها فعلان ليسا من نوع واحد» كذا قاله بعض 
العلاء . قال الراقم : إن استدلال الجاهير من السلف واللحلف بأنه آخر الأمرين 
بالمعنى المتعارف برد ذلاك » وفيهم مثل سفيان والشافعى وابن البارك وأخمد 
والترمذى ؛ وكذا علاء الدين الماردينى استبعد ما ادعاه أبو داژد »> وق 
”التلخيص البير “ من حديث عمد بن سامة (رص۲٤)‏ عند الطبرانى ولفظه: 
أكل آخر أمره لحم ثم صلى ولم يتوضأً“ وانظر ” فتح الملهم “ لشبخنا 
العیانى. 

فایدںۃ : اللسخ لى اصطلاح المتأحرين من أعصاب أصول الفقه معروف » 
وهو رفع حکم شرغی بدلبل شرعی متراخ منه » وله شروط نمسة انظر التفصیل 
فی محله ؛ ويسمى هو بيان التبديل أبضاً » والنسخ فى الحقيقة انتهاء اکم پانتهاء 
العلة » فكان المندوخ حكا موتا مؤجلا » ولعدم علمنا بأجله صار كأنه نسخ 
بعد ما ہت ٠‏ فهر فى الحقيقة انتهاء أحد اکم کا ءرفه به بض احفةین من 
علاء الأصول » وأما عند القدماء فيعم تخصرص العام وتعم اللحاص والقييد 
المطلتى وإطلاف القيد وتفسير الجمل » وبستءماه الإمام المحافظ أبوجمةر الطحاوى 
على معنی أوسع منه فیطلقه عل ابوت مر نلم خلافه » وإن كان الأمران بقيا 
کين فلبتبه له فإن الةو م عنه فى غفلة . 


4۲ ممارف الستن 


( باب الوضوه من الحرم الابل ) 
دا هتاد تا أبومعاربة عن الأعمش بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرهن 
ابن ابی لیلی عن البراء بن عازب قال :ستل رسول الله ا عب الوضوء من لوم 
الإبل؟ فقال: توضثوا منهاء وسثل عن الوضوه من مرم الغنم؟ فقال :لا تتوضشوا 


ا 


: باب الوضو؛ من لحوم الإبل :س 

ذهب أحد إن حنبل إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل مطبوخا كان أو 
نیاًء والأمر بالوضوء عنده من لم الإبل جك مستقل لالكونه مما مسته النار» فلا 
ايازم نسخه › وهمذا ينقض الوضوء وإن كان نا . أنظر نحقيق مذهبه وتفصيله 
فى ”المغى “ لابن قدامة منى ( ۱ ۱۸۳ إلى 1۹۱ ) قال :. وفيا سوى الحم 
من أجزاء البعیر من کېلسه وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وکرشه ومصراته 
وجهان الم. قال أحمد: فيه حديثان #صيحان عن الي ا حدیث البراء وحدیث 
چابر بن سمرة گذا ی ”المغنی“ ( ۱ س ۱۸٤‏ ) ومثله حکاه HES‏ 

وأطال ابن تيمية فى تأبيد هذا المذهب ف ”فتاواه“ وقال هور الفقهاء م 
وأبوحنيفة والثافحى و غير هم : لاينقض الوضوء عال » والمراد e‏ 
اليد رام عندھم » وذلاك لأن لم الإبل دسا وزهومة وززا فلاف لم 
الغم » ومن أجل ذلك جاءت الشربعة بالفرق بينها . وبنكر اين تبمبة ثبوت 
هذا المعنى الوضوء . غير ما تعورف لى المحديث. قال شيخنا : وهذه غفلة 
- حيث لث الوضرء بذلك انى فى عرف الشرع ولسان الحديث» منها: حدبث 
عکراش عند الترمذی وفیه : فغسل رسول اله ي يده ومح ببالی کفیه 
وجهة. وذراعيه ورأسه » وقال : يا عكراشن هذا الوضوه ما غبريت 
الثار » رواه الرمذى فى ( الأطعحة ) وفيه العلاء بن الفضل وقد تفرد 
4 وهو ضعيف › وأخر+-ه أبو بشر الدولای الحانى الحافظ فى ” الكى 


أدلة نجاسة الأبو ال و الرجیم ___ Mr‏ 


ا م کد 


منها . وى الباب عن جابر بن مرة وأسید بن حضیر . قال أبو عپسی : وقد 
روی الحجاج , E OG‏ 
ابی لیلی عن سید بن حضیر. و الصحيح حديث عبد الرحن بن ى ليلى عن البراء 
ابن عازب› وهو قول امد واعاق »وروی عبيڊة الضي عن عبد ا بن عبد لل 
والأماء“ . ll‏ 
وسنها ELST‏ رک لام ارفر. 
قپله والوضوه بعده“ . 
ومنھا : ما فی ”نز الال“ (ہ ‏ ۷۹) م (کتاب الطهارة) عن 
اى أمامة : ” إذا كان أحدك عل وضوء فأكل طعاماً فلايتوضاً إلاأن بكون 
لبن الإبل ١‏ إذا شربتموه فتمضمضرا بالماء “ ارواه الطبرانى والضياء . 
ومنها : ما روی عن مغاذ ن e‏ : كنا نسمى غسل القم واليد . 
وضو ولیس بواجب . 
ومنها: ما روی عن ابن مسمود أنه : غل بدیه من طعام ثم مسح وجهه 
وتال : هلا وضوء من ۾ بحدث أخز جها الزبلعی فی a aa‏ 
. 
وا : الب من مل عند اسای (۱ = ۲۲۲ واب داد جو حپن مسح ٠‏ 
وچهه وذراعیه ورأسه و رجله وقال : هذا وضوء من م جات | 
. ويقول الشاه ولى الله الدهلوى ر الله البالغة“ ١(‏ س ۱۷۷): امام 
الإبل س فالأمر فيه أشد:- م بقل به أحد من نقهاء الصحابة والتابعين » 
ولاسبیل إل اکم بنسخه فلذلك م يقل به من غلب عليه لخر » وقال به 
أحد واسحق ؛ وعندی زه بلبغی أن بحتاط. به الإنسان . . . . . والسر ف إجاب 
الوضوء مل حرم الإبل على قول من .قال به أنها كانت هرمة نى التوراة > 
واتفق جهو ر أنپیاء بی اسر ائيل عل عربمه » فلا أباح الله لنا شرع الوضوء 


44 معا رف السن ' 


الرازی عن عبد اارحن بن أ أيلى عنى ذى الغرة . وروى اد بن سلمة هذا 
الحديث عن الحجاج ن أرطاةء فأحطاً فيه ء وقال: عن عبد الله بن عپد ارهن 


ی ر ا ت س مھ کا م ٠‏ و ھی س نوس ماه رمت می م هم ق 


ان أن ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير» والصحيح عن عبد الله بن عبد الله 
الرازی عن عبد الرہن بن آنی لیلی عن البراء بن عازب قال احاق: أصح ما فى 
منها أعنيين : أجدم) أن يکون الوضوة شكر 1 لما أنعم الله عاينا من إباحتها بعد 
تجريمها على من قبلنا؛ وثانيه): أن يكون الوضوء علاجاً لا عسى أن تلج فى 
بعض الصدور من إباحتها بعد ١ا‏ حرهها الأنبياء من نى إسرائيل » فإن النقل 
من النحربم إلى كونه مباجا بحب مئه الوضوء أفرب لاطثنان نفوسهم ؛ 
وعندى أنه كان فى أول الإسلام ثم نسخ ١ه‏ . قال شيخنا : والأولى عندى أن 
يقال أنه مستحب للحواص الأمة > ولیس تشريء عاماً والله أعلم . 

قوله : عن ذى الغرة الجهنى » بالغين اأمجمة بقال : امه يعيش » وقيل 
لقب البراء بن عازب » ذكر الأول فقط فى ” الاستيعاب“ ١(‏ د )٠۷١‏ و 
” الإصابة “ ( ١‏ س ٤۸۷‏ ) وف ” الاستيءاب“ : وبقال الطالى والملالى أه. 
وأما الثانى فخكاه ابن حجر فى ” التلخيص “ بلفظ : قبل مبها » ورده 
ومن قاله فلعل منشأً ذلك عندی أن الحدیث روی بعضهم من ابن ی لیلی دن 
ذى الغرة » وبعضهم عن ابن أي ليلى عن البراء بن عازب» فظن أنه واحد» 
ولم بذ كر فى ” الاستيعاب“ ولا" الإصابة “ أن البراء لقبه ذرالغرة › فاعل 
الصواب أن يقال أن الحديث من رواية البراء كما قاله المرمذى وابن ی حاتم 
فى ” العلل “ ( ۲١ - ١‏ ) وذوالغرة امه يعيش » ولا علاقة له بهذا الحديث»› 
نعم اوحدیٹ کا فی ” الاستيعاب “ ى النهى ءن الصلاة فى أعطان الإبل 
والأمر بالوضوء من مها فلعله حديث حر معنا راجع ”الاستيعاب“ و”الإصابة“ 
من ذى الغرة > و ” الفتح الربافق“ ( ١) ١‏ ) و ”ااروائد“ للهيأمى 
7ت . ا 


الوضوء من مس الذكر ¥46 


هذا البااب حدیثان عن رسول الله ا حدیث البراء وحدیث جار بن رة 


( باپ الوضوه من مس لذ كر ) 
دا :. اغاق بن منصور ا یی بن مید الةطان ءن هشام بن عروة 
قال آخبرنی عن إسرة رنت صفوان أن الى ا قال :من مس ذ کره- فلایصل 
ہی بتوضا . وی الباب عن أم حبيبة وأنی أبوب وأفی «ربرة وأروى ابنة نيس 


وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى : هذا حديشي 
حسن یح › ھکذا روی غير واحد مث هذا عن هشام بن عروة عن أيه عن 
بسرة؛ وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 


: باب الوضوء من مس الذكر 

ذهب مالك والشافءى وأحمد إلى نقض الوضوء بعس الذ كر » م قيل مطلقاء 
اوقيل ذا كان بياطن الكف» وقيل إذا كان بغير حائل » وقيل إذا كان بشهوة 
والتذاذ » وقيل إذا كان عامداً. ورأى قوم أن ااؤضوء من مسه سنة لاواجب. 
قال أبوعمر ابن عبد البر : وهذا الذى استقر من مذهب مالاك عند أهل المغرب 
مرن أعصابة حكاه ابن رشد فى ” البداية “ انظر تفصيل المذاهب فى » المغى “ 
 ١(‏ ۱۷۴) . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى وجاعة من السلف إلى عدم 
الوضوء منه »و حديث الباب حجة للفر بق الأول»› وهو جحديث بسرة بات صفوان؛ 
والقوم فيه کلام من وجوه › وای آه حدیث ما تج به » وحجة 2 
الثائی ۵ا بتلوہ ای الباب اللاحق »> وهو خدیث قيس بن ظلق بن على عن بيه › 
وهو أيضاً حديث قرى» ولابمكن لجاز بين اسقاطه» وقد أيدته آثار الصحابة 
وفتاواهم » وقد قال ابن المدینی : حديث ملازم بن عرو أحسن من حديث 
بسرة أسنده الطحاوى )٠١ - ١(‏ وقال عرو بن على الفلاس : حديث طلق 
أابت من حذيث بسرة . حكاه اازيامى فى ”صب الرابة" . قال شبهذا: والأحسن 


ù 


AT 
a EE e 
بذاك على بن حجر حدثنا عبد الرعن بن أبى اازناد عن أبيه عن عروة عن‎ 


بسرة عن انی ا ڪوه» وهو قول غر واخد من أعحاب الى ياي والتابعين 


عندی نی الجواب عن حديث الباب أن يقال أنه مستحب لاص الأمة الوضوء 
منه کا قات فى اأوضوء ماءسته النار وى الوضوء من لحم الجزور › وال ابن 
الام فی ” الفتخ“ (۱ = ۳۸) س فی طریق الحمع بینھا ‏ : مس الذ كر كفابة 
ما خرچ منه » وهو من أسرار البلافة پسکتون عن ذکر الشئ ویرمزون 
إليه پذکر ما هو ء ٥ن‏ .روادفه » فلا کان مس للذ کر غالهاً پر ادف خرو ج المندث 
منه ویلازمه هبر به عنه کنا عپر تعالى بالج من الغائط عا قصد الغائط لأجله 
وجل فيه فیتطابق طریقا الكتاب والسنة فى التعبير» فيصار إلى هذا لد فع التعار ض 
اد .وف صورة المز جيح رجح حدیث. قيس بن طلق.لوجوه فراجعه . أقول : 
۰ روصو رة النطييق الذى ذ ره مشكل» لأن الهبحابة م بفهموه كذاك ولا جعارء 
کناية بل على مقتضاه مذاهب كثير من الصحابة کابن مر وأ هويرة واین 
عباس وغیرهم ٠‏ م کثیر من التابعین کعطاء واازهری SR‏ 
وغيرهم ثم كثير من فقهاء الأمة والله أعل . E‏ 
قال شیخنا: وأظن أن الاخثلاف مبناه على الاحتلاف فى أصول نوافض 
. الطهارة » فالىجازيون ءندهم أضلان: الأول الإتبان من الفائطء ونقحوا مناطه 
بالیارج من السبيلين ؛ والثانى ملامسة النساء » ومني ملحقانه مس الذكر»› 
والجامع بينها الشهوة » وصح الديث فيه أيضاً. وعند أى حنيفة أصل 
واحد وهو الإتيان من اط ونقح مناطه روج نجس عن البدن > وأراد من 
الملامسة فى قولسه تعالى ” * ولاسم النساء “ الماع فارجعها للى أصله قال : 
ل ف تقح مذمب ای حليفة أن قال أڻ مله به فى تفريم الأصاين 


ترك الوضوء من مس الذكر ٠‏ .۲۹۷ 


وپه یقول الأوزاعى والڈافعى وأحمد وإسحاق . قال تحمد : اصح شی فی 
هذا الباب حديث بسرة . وقال أبو ز رعة حديث أم حبيبة فى هذا الباب أصج 
وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عابسة بن أف سفيان هن آم 
جييبة . وقال محمد: ا یسیع مکحول من عاپسة بن نی سفیان» وروی مکحول 
عن رجل عن عليسة غير هذا الحدیث» وکأنه م برهذا الحدیث حیحاً . 

( باب ترك الوضوه من مس الذكر ) 

د نا : هٿاد نا ملازم بن عرو عن عبدالله بن ٻدر ڪن قيس بن طلق بن 
لجاز بين » والمراد من اللاءسة المباشرة الفاحشة > فتعم الجاع ولمس المرأة » 
فلا تدحل إذن نى الإتيان من الغائط النةج مناطه بروج النجسض من البدن بل 
يكون أصلامستفلاء وإذن تدئمل الآية فى التيمم أيضاً على بيان الحدث الأصغر 
وال کبرعلى وزان ما اشتملىق عليه نى بيان الطهارة الصغرى والكبرى عند وجود 
الماءء ونی کلتیھا تیم على صفة واحدة . والباشرة الفاحشة يجب منها الوضوء مطلقاً 
سواء تین خروج شی أو م بتيقن › هذا عند أنى جنيفة وى بوسف؛ وأما 
عند محمد فلا إلاأن يتيقنى خروج شى » وقال ابن الام فى ” الفتخ“ (١د۷١)‏ 
مؤيداً مذهب الشيخين : قانا يندر عدم مذى فى هذه الحالة » والغالب كالتحقق 
فى مقام وجوب الاحتياط اه وفيه نظر لأن الأمر ينفصل بالرؤية والعلم . 

قول : قال أبو زرعة . هو الإمام أبو زرعة الرازى أحد الأعلام الحفاظ 
معاصر البخارى وشيخ مسل امه ءپيد الله بن عبد الكربم» وهو الذى يقول فيه 
ابن بشار شيخ البخارى ومسل : حفاظ الدنبا أربعة : أبو زرعة بالرى» ومسل 
ابن اجاج بنيساو ر ». وعبد الله بن غبد الرحن الدارمى بسمرقند > و عمد بن 
ماعیان: ببخااری . اتظر ترجته فى ” خلاصة الزرچی“ ( ص )۲١۳١‏ و 
” شذراث الذھب“ ( ۲ ہ ۱٤۸‏ ) نوش سنة مالتين وأربع وستين اھ . 

: باب رك الوضوه مل مس الذكر اس ٠‏ 
CAme)‏ 
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على المحنى عن أبيه عن النى يلال فال :وهل هو إلامضغة منه أو بضعة منه . و 
فى الباب عن أنى أمامة . قال أبو عیسی :و قد روی من غبر واحد من أصحاب الى 
َي و بعض التابعين أنهم ل بر وا الوضوء من مس الذكر »وهو قول أهل الكوفة 
وابن المبارك » وهذا الحدیث أخسن شى روى فى هذا البابء وقد روى هذا 
الحدیث يوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طاق عن أبیه »وقد تکل بعض 
حديث الباب حجة للعراقيبن وهو حديث قوی أخرجه أحمد › وأبو داۋد» 
واللسائى» وابن ماجه» واين حپان » واللنا کې . و حه الماک > ووافقه الذهى 
فى ” تلخيصه “ على تصحيحه . وعضحه العابرانی وابن حزم» ومر قول ابن 
المدينى وتمرو بن على الفلاس . وقال ابن قدامة المقدسى نى ”الجر ر“ 
( ص ۱۹): أخطأً من حك الاتفاق على ضعفه الخ إريد أزه بٿ صر حه 

عن جماعة » فبطل نفل الاتفاق ملى التضعيف . 
قوله : وقد روی هذا الحديث أيوب بن عتبة وحمد بن جابر عن قيس 
ابن طلق عن أيه › أشار إلى ما روى هذا الحديث من طرق أخرى. قال 
اراقم : حديث أيوب بن عتبة الامى عن قيس بن طلق عن أبيه أحرجه أحمد 
والطحاوى والطيالسى » ورواية محمد بن جابر أخرجه أحمد وأبو داؤد وابن 
ماجه والطحاوی › وقال اہو داؤد ی ”سنله “ : رواه هشام بن حسان 
وسفيان الثورى وشعبة وابن عيينة وجررر الرازى عن محمد بن جابر الح . 
م إنه جرت الناظرة بين حى بن معين وعى بن المدينى فى هذه السألة 
أسددها القاضى أبو بکر ابن العریی فی ” شرح النرمذى“ »› ورواها الدارقطنی 
ق ” سلنه “ ( ص )٠١‏ والماکم فى ”المستدرك“ ( ۱ ۱۳۹) والبیهتی 
ی ” الکری“ ( ۱ ۱۳١‏ ) بطریقی رجاء بن مرج“ الحافظ قال : ” اجتمعنا 
فی مسجد انيت أنا وأحد بن حنبل › وابن معين » وعلى بن المدينى فتناظروا 
فی مس الذ كر فقال حى بن معين : يتوضأً منه »> وقال على بن المدينى : 
بةرل الكو فيين وتقلد قرم › واجنج ابن معين #ديث بسرة بت صفوان › 


ملاظرة ابق المدينى وابن معن ل من 0 4 
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أهل الحديث فى TT‏ بن عتبة » وعدي ملاز م a‏ ن 


عبد الله بن در أصح وأحسن . 

واحتج على بن المدینی بحديث قيس بن طاتى » وقال لبحب : كبف تنقلد إسناد 
ہسرة ومروان آرسل شرطاً حتی رد چوابها إلیه ! ؟ فقال حى : وقد أكر 
الاس فى قيس بن طلق ولا بحتح إعديثه ؛ فقال أحد بن حنبل: كلا الأمرين على 
ما قلا ؛ فقال حى : مالك عن نافع عن ابن مر إنه توضأً من مس الذكر» 
فقال على : کان ابن مسعو د بقول لايتوضأ منهء وإما هو بضعة من جسدك . فقال 
بجی عمق ؟ ‏ رید أسندہ ‏ قال : سفیان ٥ن‏ أن قیس عن ھزیل عن 
عبد الله ؛ وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عر وانختلفا فابن مسعود أولى 
أن بترع ؛ فقال له أحمد بن حنيل : نعم » واکن وأو قيس لامتج بحديثه » قال 
الماردينى : وأو قيس هذا وثقه ابن معين» وقال العجلى : ثفة ثيت» وا=تج به 
البخارى: وأخرج له ابن حپان زی ”حه“ والیا کم فی ”ااستدرك“ اھ قال ے 
آی على : حدالی أو نعيم نامسعر عن مار بن سعید عن عمار بن پا سر قال : ما 
الى مسسته أو أنى » فقال أحد : عار وابن تمر استوبا » فن شاء أخذ بهذا 
ومن شاء أذ بهذا اھ زد الببهتى والعاک فقال ابن معين: بين عير وتار مفازة 
اه» قال الماردينى : قلت فى ”مصنف ابن أنى شيبة“ بة“ حدثنا ابن فضيل ووکيع عن 
مسعر ع مير بن سعید قال : کنت جالسا نى مجلس فيه عار بن ياسر فسثل عل 
مس الذكر فى الصلاة فقال : ما هو إلابضعة منك ؛ وهذا سند يح وفيه 
تصرح بأنه لامفازة بينها اه . فال الراقم : فى قول أحد دايل على أن الوضوء 
من مس الذکر عنده ایس من العز ام بل الأمر ea‏ وقوله : ”عار وابن 
مر استويا “ فأقول : إذا اكتنى قول عار لعارضة قول ابن عر فاظنك 
بالبر جبح لقول عار إذا وانقه قول على › وعد الله » وابن عباس» وحليفة 


وران بن الحصين»› وآ الدرداء » وسعد بن آی وقاص ؟ أخحرج آثارهم عمد 
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فی ” مؤطه “ إلاآر عران فأحرجه أبو عر فى ” الامتذكار“ كا حكاه الشيخ 
اللكنوى. وف ” الجوهر النتى“: والأسانيد بذاك ععاح عن نقل الثقات ل تلف 
هؤلاء فى ذلك » وروی البيهتى عن معاذ أبضا الخ › وأیضا قال : مع عار ای 
مسعود وغيره .من الصحابة › والأسانيد بذاك عماح ... وتقدم عل الظحاوى 
أنه لم يفت بالوضوء منه من الصحابة غير ابن عر فلا نسلل الاستواء اه فالآثار كلها 
نى الباب أحد عشر كلها تؤيد مذهب أبى حيفة إلاآر ابن عر وأى هريرة . 
وبالمحملة فئار فقهاء الصحابة وكبارهم فى جهة وأران فى جهة › فأين المساواة 
وكيف المقاومسة ؟ وقال أيضا فى ” الحلى “ : قول الشاضى لادلبل عليه من 
قرآن وسنة ولا إجاع ولاقول صاحب قياس ولا رأى عصيح › ولایصح فى 
الآثار من أفضى يده إلى فرجه» ولو صح فالإفضاء يكون بظهر اليد كا يكون 
ببطنها اه . قال الراقم : بظهر بعد هذا التبحقيتى أن مالكا ذهب إلى أن الوضوء 
٠منه‏ سئة كا حكاه ابن رشد » وعليه استقر مذهبه نى المغرب» وإن أحمد ظهر 
من محا کته : أنه لیس بواچب وإن کان کتب مذهپه على خلاف ذلك» فل پیل 
فى القائاين بوجوب الوضوء منه من الأمة الأربعة إلاالشافعى . بتى هنا أمر 
بجحب التنبیه عليه : قال ابن حپان ی ” عصيحه “ ما ملخصه : إن .حديث طلق 
منسوخ فان قدومه فی أول سنة من الهجرة عند پناء مسجده لیا » وکان هو 
فى بناغه » وإ جاب الوضوء منه رواه أبو هربرة أيضاً » وإسلامه صنة سبع من 
الجر ة انتهى من ” تصب الراية “ ووافق ابن حهان على ذلاث الطبرانى والببهقی 
والحازمی»› ولا يصح هذا حجة ٠ا‏ لم يثبت أنه لم بقدم مرة أخرى» وقد أسند 
ان حبان نفسه قدومه قى وفد بی حنيفة كا فى ” لصب الراية “ ١(‏ س لا١)‏ 
وصرح ابن سعد فی ” طبقاته “ )٠١ ١‏ أن مسيامة الكذاب كان فى وفد 
بنى حنيفة »> وصرح ابن هشام أنه قدم عام الوفود سنة تسع » فكيف يصح ما 
يدعيه ابن حپان م غير حجة ولا برهان ؟ وأيف] الممجد بنى مرة في ميدأ 


۲ 


لرك الوضوء من الفهلة والذاهب فى مس الرأة ۴١۱‏ 


( باب ترك الوضوء من القبلة ) 
سلا : قتيبة وهناد وأبو كريب وأحد بن منیع ومحمود بن غيلان وأبو 
مار تالوا نا و کیم عن الأعش عن حبيب بن ”أن ثابت عل عروة عن عائشة ‏ 
آن النی یا قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضا › قال : قلت 
من هی إلا أنت ! فنضحکت . قال پو عیسی : وقد روى نحو هذا عن غير 
واحد من أهل العم 
وأهل الكوفة قالوا ليس فى القبلة وضوء » وقال مالاك بن نس والأوزاعى 


قدومه ا الديئة وأخرى بعد خيبر »> وفيها أو هريرة فيمن بحملون اللبن 
إل ہتاء المسجد کا ذكره الحافظ ابن حجر شش ” الفتح“ (ج د )١١‏ فهل 

من المعقول إذن أن ر ن قوله حجة ما لم بثبت أنه لم يقدم إلامرة فى أول سنى 
المجرة» وما لم يثبت أنه لم بين مسجده ماي إلامرة ودون ذلك ءفاوز لانقطع؛ 
وانظر تفصيل هذا الموضوع فى حاشية ” نصب الرابة “ لاشيخ عبد العزيز مل 


٠٤-۱ (‏ إلى ٩۹‏ ) وقد أجاد . 


: باب ترك الوضوء من القبلة : 

مذهب مالك والشافعى وأمد نقض الوضرء بمس المرأةء م الشافعى لخصه 
حیتاً پکونها غير الحار مء و جيناً يطلةه› وتارة یشارط کوله من غير حائل٬وتارة“‏ 
لابشترط ؛ وتارة باللذة بقيده » وتارة لايقيده . وى نقض وضوء اللموس 
وجهان للشافعية: اللقض وعدمه»› و تح الأ كثرون منوم الأول» و عليه معظم کتبهم 


وهره ة علاثهم. انظر لمذهب الشافعى شر ح المهذب“ می )۲٤۲(‏ ولذهب مالك 


* بداية البتهد ‏ (۱ د ۲۹) ولاحد ”التی» (۱ = ۱۷۸) . وذهب أو حليفة 
إل عدم الوضوء مه٠‏ وحدیث الراب حجة له انظر أدلة مذهب أفى حليفة فى ' 
نصب ااراية “ من (۱ -۷۱) ونی ” عقود الجراهر“ لازبیدی (ص د١۴)‏ . 
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الشافعى را وق : فى القبلة وضنوءء وهو قول غر اد آهل در 

٠‏ من أصحاب النى ياي والتابعين» وإغا ترك أهصابنا حدبث عائشة عن النى لال 
فی هذا لأنه لا يصح عنده حال الإسناد . قال: و معت آباہکر' الفطاز البصرى 
يذ كر عن على بن_المديى » قال: ضعف حى بن سعد القطان هذا الحديث و 
قال: هو شبه لأشئى. قال : وسمعت محمد 5 إماعيل بضعف هذا الحديث› و 
قال حبیب بن ای ابت ل مع من عرو . وقدروی عن إبراهى التیمى عن 
مائشة أن انی ای قبلها و( بتوضاًء وهذا لایصخ أيفا > ولا عرف لإرامم 
التیمی ماعا من عائشة » ولیس یس يصح عن النى 6 ی هذا الباب شی . 


قو : ضع يى بن سعيد . هو الإمام الحافظ بجی بن سعد القطان » 
إمام الجرح والتعديل وأول م تکل فی الرجال شپة › ثم تبعه بی بن سعد 
القطان هذاء ثم بعده بجی بن معين وأحمد ن حنبل قاله ابن الصلاح فق ”مقدمته“ 
فی النوغ المحادی والستون ( ص س ۳۸۹) وكان يفتى بقول آی جليفة ذکره 
القرشى فى ” الجواهر المضية “ (۲ س ۲١۱۲‏ ) توق سلة ٠۹۸‏ هر . قال الراقم : 
وکذلك بجی بن معين » وی بن زکربا بن یی زائدة من الحنفيين على هذا 
انی »ہل ابن انی زائدة فى لأربعين الذين دونوا عل أب حنيفة» بل ى أصعاب 
العشرة المتقدمين منهم انظر ” الجواهر“ للقرشی  ۲(‏ ۲۱۱ و ۲۱۲) لحم 
کان تقليد السلف وتقليد ماله لأهى حنيفة فى الفروع الاجتهادية آل شى 
فيها نص مرفوع أو موقرف » ولم يكن كالتقليد الراتج فى عصر المتأخرين . 
قال الراقم : ولذا پستبعده کثير من الناس من أمثال هؤلاء الجيال » ولكل 
لا بعد عند من ءرف دقة مدارل الاجتهاد وغموض م«آحذ الاستنباط › ولیس هذا 
محل استيفاء البيان . 


قول : وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة . هنا أمران : الأول أنه 


سامت سسس ت 


بث نى حديث عائشة نى لرك الوضصوه من القبلة ٣٠۳ ٠‏ 
إن كان المد كور فى السند هو عروة بن الزبير. فحإيب بن أب ثاب لم يسمع مله 
فهر منقطع من هذء الحهة فلاحجة فيه عندهم . والثانى : أنه إن کان هو عروة 
ازى فلم بثبت سماعه عن عائشة » فجاء الانقطاع من هذه الناحية . والجواب 
أن الصحيح هو عروة بن الزبير حيث وقع مصرحا ى رواية ”مسد أحمد“ 
و” این ماجه “ ( ص ۳۸) ( باب الوضوء من القبلة ) وأحمد فى ”مسنده“ قال 
عہد الله حدڈنا ای دنا و کیم حلا العش عن حبیب بن أ ثاہبت عن عر وة 
ابن الز بير اھ »> حکاه فى ” الفح الرہانی“ ر۲ د ۸4) وكذاك وقع مصر حا 
فى روابة للدارقطى رص )٠١‏ وكذا أخرج ابن أن شيبة وعلى بن محمد 
بطر بق وکیع مذ كورة عند أحمد کا فى ” ال مجوهر التی “ ( )۴١ ١‏ وقال : 
رجال هذا السند كلهم ثقات اه بسند محيح » ومن الدليل على .أنه عروة بن 
الزبير : أنه لامجسر أن يقول مثل هذا الكلام أى من هى إلاأنت ‏ لمعائشة 
غير ابن الز بير »> وأيض] قوله ” فقلٽ ها ٠ن‏ هى إلاآنت“ دليل على لقاثه إباها 
وماعه عنها > ولي إلاوهو ابن الزبير . وأما جرحه عدم سماغ حبيب عن 
عروة إن الزبير > فجوابه : أن الحدثين ثبت عندهم ماعه فى أربعة أحاديث» 
ومن أثبت حجة على من لم يثبت انظر ” اأزبلعى “ ومثله فى ” الدراية “ لابن 
حجر (۱د۲۰) وأبو داؤذ وإن بهم الأمر غير أنه برجخ آنه ابن الزبير وميل 
إلى ماع حبيب عنه فإذه بقول فى (باب الوضوه من القبلة) قال أبو داؤد : وقد 
روى حزة الزبات عن حبرب عن عروة بن الزبير عن عائشة جديا صعيحاً 
اھ غیر آنه لم یکره أبو داۋد > وذکره اآرم‌ذی ف الدعوات» وهو آنه عليه 
ااسلام كان بتقول: ”ألاهم عافنى فی جسدتوعافنی فی صری“ رواه الآرمذیى 
جامع الدعاء > وفال هذا حديث حسن غريب اه . قال الإمام اأزيلغى + 
فھذا دل على أن أا داۋد لم .يض" عا قاله الفورى ‏ أى قوله ما حدثنا 
حبيب إلاعن عروة ازى س وبقدم هذا لأنه مثبيت والفورى ثاف اه . 
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وقد مال a e E‏ قال الریلمی فی 
* نصب الراية “ )۷۲-١(‏ فقال : صصحه الكو فيون وبتوه لروابة الثقات من أنمة 
الحديث له » وحبیب لاينكر لفاؤه هروة لروايته تمن هو أكبر من عروة 
وأقدم موتاًء وقال فى موضع آخحر: لاشك أنه أدرك عروة اه انتهى ما حكاه . 
وقال فى ”البداية“ ( ۱ ۲۹ ) : قال أبو عر هذا الحديث وهنه الحچازيون» 
و عححه الكوفيون » وإلى تصحيحه مال أبوعر ابن عد البر »> وروی هذا 
الحديث أيضاً من طربق معد بن نبانة » وقال الشافعى: إن ثبت حديث معيد بن 
نباتة في القبلة م أرفيها ولا فى اللمسن وضوء اه . وحكاه ابن حجر فى 
” التاخيص “ نحوه عن الشافعى » وأشار إلى الحديث فقال وقال الشافعى :. 
روی معبد بن نباتة عن محمد بن مرو بن عطاء عن عائشة عن الى ياي أله 
كان يقبل ولايتوضاً ؛ وقال: لاأءرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فها روى 
عن الى ياو اه . وهذا يشير إلى أن الشافعى غير جازم با ذهب إليه والله 

أعل . فالحتق أن سماع حبیب عن ابن الزبیر ما لا جال لإنکاره . قال شیخنا ۲ 
ولمدیث الباب طربقان صعيحان . قال الراقم : لعلسه بريد ما فی ابن ما جه 
( ص س ۳۹) : خدثا أبو بكر بن شيبة نا محمد بن فضيل عن حجاج عن 
څغرو بن شغیب عن زنب السهمية عن عائشة . . . . قال الزيلعى : وهذا إسناد 
جید . والثانی ما رواه اللساى من طريتق عبد الرحن بن القاسم عن القاسم عن 
عاقشة ..... قال الريلمى: وهذا الإسناد على شرط الصحيح» وهنا طربق 
ثالثة قوية أبضاً روى البزار فى ” مسنده “ حدٹنا [سماعیل بن یعقوب بن صبیح 


شنا محمد ہن موسى بن أعين ثنا أن عن ن عبد الكربم الجزرى عن عطاء عن عائشة 
ال » أخرجه الزيلمى والماردينى . قال عبد الحى : لملم له علة توجب رکه 
إل » وقال اہن حجر .نى ”الدراية “ : رجاله ثقات انظر ايان الشاق فى ” نصب 
الراية * )۷١ ۷١ = ١(‏ و” الجوهر التق “ (ص د ٠١١‏ ) الطبوع ى ”في 


الحكة فى تعدد أزواج النى ملا ٠‏ ۳۰6 
( باب الوضوء من القیى* والرحاف ). 


حاك ا : أبو عبيدة بن أفى السفر وإحاق بن منصور قال أبو عبيدة ن 
وقال عاق lÎ‏ عبد الصمد بن عبد ااوارث قال حدثی ی عن حسين الم دن 


ھی بن آی کٹیر قال حدثی عد اارحجمن بن #رو الأوزاءعى عن .يعيش بن الوليك 


فایرة : ذكر السیوطی فی تعدد آزواجه 6 فوائد من نةل عغاسنه 
الماطنة > ونقل الشريعة الى لم بطلع عايها الرجال › وتشريف القبائل بصاهر ته 
وزيادة التكايف فى المقام 4ن م تحمل أعباء الرسالة» وشرح صدره بكار تهن 
عا یقاسیه من آعداثه الخ حکاه تی ” المحصائض الکبری“ ( ۲ )۲٤١‏ عن 
” تفسير القرطىى “ ولاربب أن تعددهن كان من أعظم ااوسائل على تبليغ. 
الأحكام التى تخص اللساء > وروى أن عائشة حصل عنها لصف الدين أو 
ثلثاه »> فلم بكن ذلك لحظ النفس ولذتها > وكيف؟ وهو خاي م يتزوج ى 
ربعان شبابه إلى أن بلغ من عره ثلاثة وخسين عام إلاحدية › وقد تزوجها 
وهى ثيبة وعمرها أربعون وقيل خسة وأربعون عام » وتمره خسة وعشرون 
سنة » ومع هذا كان باستدعاء خديجة ورغية أنى طالب» ولم يزوج فى حياتهاء 
وم ازوج بکراً غير عائشة وراجع ”فتح البارى“ (۱ - )۳۲٤‏ و”عدة القارى“ 
(۲ ۳۲ ) وما بعدها . 
: باب الوضوء من القى والرعاف :س 
القئ ملا الفم والرعاف ينقضان الوضوء عند أهى حنيفة > وكذاك عند 
أحمد إذا كان الرعاف فاحشاً كذا فى ” المغنى“ ١(‏ س ۱۸١‏ ) وقال : والنجس 
( + ۴۹ ) 


۴ معارف السان 


سے س س 


از ومى عن أبيه عن معدان بن أبى طلحة عن آنى الدرداء: إن رسول الله طا 
قاء فتو ضا فاقیت ٹر بان فی مسجد دمشتی فذ كرت ذلك له » فقال: صدق» أا 
صببت له وضوءه . وقال إسحاق بن منصو ر : معدان بن طلحة . قال أبو عيسى : 
وابن أنى طلحة أصح . قال ہو عيسى : وقد راع واحد من أهل العم من 


ينقض الوضوء ى الحملة رواية واجدة » روى ذلك عن ابن عباس وابن عر 
ب وار ع ر عطاء وتتادة والثورى وإسحاق وأصصاب الرأى ال 
وقال قل لأحمد : أحديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال :م > وروی الحلال 
بإسناد عن ابن جرج عن أبيه قال : قال رسول الله یا : ” إذا قلس أحدم 
فليتو ضا“ ؛ قال ابن جرج وحدثنى ابن أ مليكة عن عاثشة عن النى لال مثل 
ذلك ؛ ( قال ) وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف م مالفا فى 
عصرهم فيكون إجاعاً الخ ۱۸١  ١(‏ ) . قال الراقم : حديث عائشة لفظه 
عند ابن ماجه فی ( باب البناء على الصلاة من أصابه قى أو رعاف أو قاس 
أو مذى) : ” فلينصرف فایتوضا ثم لیبن على صلاته “ ۽ تکاہوا فى اتصاله » 
وھو من طریق إماعیل ہن عیاش» وقال ابو ز رعة كما نی ”علل ابن أئی حاتم“ : 
الصحيح عن ابن جرج ءن ابن أهى مليكة عن النى ياي مرسلا“ . قال الراقم 
فإذن حجة عند الحمهو ر» واجتج به الحنفية فى «سألة البناء على الصلاة أيضاً › 
وروی من حدیث انلعدری عند الدارقطی » وهو معلول بای بکر الداهری . 
وحديث فاطمة بنت أهى جبيش فى ( باب الاستحاضة) الذى أخحرجه البخارى ' 
فى تيح ““ حجة للحنفية نى هذا الصدد > وخالفها مالك والمافعي» وحدبث 
الباب حجة عليها ؛ وأراد الحجازبون إسقاطه بالاضطراب › والشافعى حمل 
الوضوء فيه على المضمضة والاستنشاق قال فى ”الآم“ ر١ )١۴١‏ : وإذا 
قاء الر جل غسل فاه وما أصاب القيى منه » لامجزثه غير ذلك »> وكذلك إذا 
رع غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره » ولا زيه غير ذلك وم یکن عليه . 


اأوضوء ٠ن‏ الدم واارعاف ۷ 


صاب انى 0 وغيرهم ٠ن‏ التابعين الوضوء هن الق والر عاف وهو قو قول 
سفيان الذورى وابن المبارك وأحد وإحاق . وقال بع آهل" ال : ليس ف 
القىٴ والرءاف وضوء › وهو قول مالك والشافعی . وقد جود حسین لمحي 
هذا الحديث 4 وحدبث حسین اصح شی ى هذا الباب »> وروی ٥۹٧ر‏ هذا 
ونر اھ > وقال ابلعطانی فی ” مالم الستآن“ ( ۱ س ۷١‏ و :)۷١‏ وقال کر 
الفقهاء سيلان الدم من غير السبياين بنقض الوضوء »> ودنا أحوط المذهبين؛٠.‏ 
وبه أقول . ون أدلة ای فة حدیث زید بن ثابت قال قال رسول الله 
ا : ” الوضوء من كل دم ساثل “ رواه ابن عدی. ى ” الكاءل “ فى رة 
أحمد بن الفرج كا حکاه الزيلعن فى ” نصب الراية “ ( ۱ س ۳۷) إلا آن .ف 
إسناده وقع جطاً فى ” نصب الراية “ ففيه محمد بن سامان س عاصم وهو عر 
ابن سلمان بن عاصم ۰ ومر بن سامان من رجال ”التهذيب“» ولقه ابن معڍنڻ 
والنسائی انظر ” تهذیب التهذيب“ ( 69۸-۷( . قال شریخنا والحديث 
عندی قوی إلاأن ف ستده أحمد !ن الفرج؛ وأخرج له آبو زرعة ف ریس“ 
وقد اشبرط أن بخرج ما هو يج عنده . قال ااراقم : ذكره الحافظ فى 
” التهذيب“ ( ٦۷ ١‏ ) وقال : قال أبن ی حام کتینا عنه) وعله الصدق . 
وقال ابن عدى عن عبد الللك بن محمد : کان مذ بن عوف يضعفه »> ومع 
ضصعفه يکتب حدیثه ¢ وةقال أبو أحمد الحا : قدم اعراق فکتبوا عه وآهلها 
حسن الرأى فيه اح » وذکره ی ”لسان اایزان “ ( ١‏ س )۲٤١٥‏ وقال فيه ف 
وذکر a‏ این جبان ف امات ء وقال مسلمة : نمه »شهور 0 وقول احا فظ . فيه : 
هر وسط وراجع لصيل ” التهذيب“ 0 الأسان ۹ وحدیث الباب م عم 1 
عليه الصنف كما هو عادته إلا آنه قال : وقد جود حسین ال هذا الدیث» 
وجديث حسین أصح شى فى هذا الباب اه . وقال ابن منده : إسناده يج ٠‏ 
متصل > وترکه الشیخان ' لاختلاف نی إسناده اھ . حکاه الشوکافی فى ” نيل . 


۸ معاركف اسان 


الحديث عن بحى بن أىكئير فأعطأ فيه » فقال: عن يعيش بن الوليد عن الد 
ابن معدان عن أنالدر داءء ولم یذ کر فبه الأوزاعی» وقال: عن خالد بن معدان 
وا هو معدان بن أ طلحة 1 

الأ وطار“ )۱ — (fo‏ طیع النيرية . وللشافعى ومن وافقه ما حر جه البخارى 
تعليةاً وأٻو داۋد فى ” سنه “ موصولا . قال الراقم : يشير ااشيخ ره اله إلى 
حدیث جابر » قال البخاری فی ” صحیحه “ فی (باب من م بر الرضوء إلا من 
امغر جين ال ) ويذكر عن جابر أن النى با كان فى غروة ذات الرقاع فرمى 
رجل بسهم فز فه الدم فرکم وسجد ومضی فی صلاته اھ › وأخرجه أبوداۋد 
فی ” سنه “ موصولا ی ( باب الوضوء من الدم ) من طريتق محمد بن إسحاق 
عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر الم» وهذا الرجل الذى رمى . 
أنصار ی اسمه عاد بن بشر کا قاله البدر العينى فى ” العمدة“ )۷۹١١(‏ 
وقال العينى : احتجاج الشافعى ومن معه بذاك الحديث مشكل جداً لأن الدم إذا. 
سال أصاب بدله وجلده ورعا أصاب ثيابه » ومن لزل عليه الدماء مح إصابة 
شى من ذلك وإن کان سرا لا تصح صلاته عندهم ؛ ولتن قالوا : إن الدم 
کان رج من الحراحة على سبيل الذرق حى لايصيب شيا من ظاهر بدنه . 

قلنا : إن كان كذلك فهو أمر عجیب وهو بعد جداً الح . وقال اللعطا س مع 

کونه شافع ی" معام اسن“ (۱ س )۷١‏ : ولست أدرى كيف يصح هذا 
الاستدلان من احبر » والدم إذا سال أصاب ہدنه وجنده ور عا أصاب ثيابه» ومع 

إصابة شى من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح الصلاة عند الشافعى إلا أن يقال إن 

الدم كان يحرج من الجراحة على سبيل الذرق س ذرق الطار ؤزرق الطار بالزاء 

والذال المعجمتين كلاها ععنى _ حتى لايصيب شيا من ظاهر بدنه »و لثن كان كذلك 

فهو أمر عجيب انتهى كلامه . قال الشيخ: الاستدلال به فى غاية من البعدء أما 

ولا : فنه فعل عصای لاندری هل باخ الئی ل ؟ وهل قرره ؟ فكيف 


[الوضوء باللبيڭ . ۳۹ 


( باب الوضرء بالبيد ) 
حكن : هناد نا شربك عل أن فزارة عن أفى زيد عن عبد الله بن مسعود ‏ 
قال سألنی النى بي ما نى إداوتك ؟ فقلت: نبيذ »> فقال: رة طيبة وماء 
يقاوم ما صح عنه ا مرفوعاً من نقض الوضوء به ؟ وما ثانا : فإنه وأقعة 
جال جزئية لاعوم ها ليست ضابطة فى الشرع » والاستدلال بأمثال هذه الجز ثيات 
أمام المرفوعات لاقيمة ها عند الحققين . وأما ثالث : فإنه واقعة غلبة حال 
لاوزن ها فى مسائل الفقه وأحكام ااشرع » وى كلإت انبر دليل بين ءلى ذلك 
لمن تأمل وأنصف »› فى لفظ ”سنن أفى داؤد “ : فلا رأى المهاجرى ما 
بالأنصاری من الدماء قال : سبحان اللہ الاآنبھتنی أول ما رمی ؟ قال: كنت فی 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطمها اه . ون لفظ الحا وابن حبان والبيهتى : 
فلا تابح على الرمى ركعت فأذنتاك › وأبم الله لولا أن أضيع خر أمرنى رسول 
الله و بحفظه تقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها اه . وأما رابا : فإنه 
صرح ى عدم مضيه على الصلاة كاءلة »> ولم يتمها بل قطءها قبل بامها بعد 
آن آم القرآة » ورکع وسجد کا ی ” سنن انی داؤر “ أو ركع فط کا فی 
غیرها » وهذا المعنی بنبلج ی خلال ألفاظ انبر من غیر تکلف» فأنی يصح په 
الاستدلال ‏ والحال هذه ت مع و جود ما هو أقوی عند غور هم وأصرح فق الباب؟ 
والله ولى التوفيق وانظر تفصيل أدلة اللنفية فى ”نبب اأراية “ من ١(‏ - ۴۷ 
إلى ٤۲‏ ) و ” بذل المجهود“ ( ١س ١٣۲‏ و٣٣ا)‏ . 
: باب الوضوء بالنبيد : 
تفسير. النبيذ وبيان ما الحتلفوا فيه 

النبيذ : هو أن يلتى نى الاء يرات وببتى رقيةا يسيل على الأعضاء 
وبصیر حلواً غير مسکر ولایکون مطبوخاً » فلو توضأ به قبل أن يصير حلواً . 


۴۱۰ ۰ معارف اسن 


طهر ر › قال : فتوضاً منه . قال بو عیسی : وبا روی هذا الحديث عن أنى 
زيد عن عبد الله عن الى ف ء وأبو-زيد رجل مجهول عند أهل الحدیث » 


فيجوز بلاخلاف »ولو توضأً به إذا أسكر فلايجوز كذلك من غير خلاف» وإذا 
طبخ أو اشتد فكذلك الصحيح من مذهب أبى حنيفة أنه لا يجوز كا فى ” البحر“ 
.عن ” الميسوط“ و ”حيط “. والنبيذ يسمى نبيذاً إذا بتى فيه شى من الحموضة 
وإلافهو نقيع. والذى اختلفوا فيه هو :نبيذ النمر الرقيتق السبال الحاو الفير المسكر 
والتى الغير اأطبوخ والغير اأشتد . فقال مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف :لا يجوز 
الوضوء به ويتيمم عند ذلك . وروی نوخ رجوع آبى حنيفة إليه كنا فى ” البدائم“ 
٠١ - ۱ (‏ ) واختاره الطحاویى وقاضیخان وابن جم وغيرهم من الحنفية › 
وبقول النووى فى ” الجموع“: وهو الذى استقر عليه مذهب آنى خنيفة » كذا 
قاله العبدرى › وروی عن ی حنيفة التوضاً جز ما > وروی : إن تيمم معه 
کان أحب» و روى عنه و جوب الجمع بين الوضوء به والايمم » وإليه ذهب 
عمد » واخحتاره الإتقانى فى ” غاية البيان “ . وأيها قدم جاز ؛ فکانت عن 
أ جنيفة ثلاث روايات بل أربع »> ولا حكوا رجوعه إلى ما بوافق الأنمة 
فلاحاجة بنا إلى توسيم الجال لابحث »غير أننا نظراً إلى استنكار هم ذلاك واستبعاد هم 
وردنا أن نبين وجه قول أبى حنيفة بالتوضئ بالابيذ > وما تعلق بتحقيق 
المىوضوع . حديث الباب ارت أحمد وابن أ شيية وأبوداؤد فى ” سنه “ 
وابن ماجه والطحا'وی والدارقطنی والبیهتی وان عدی فی ”الكامل “ وغیرهم» 
وقد ضعفه الحدثون بثلاث علل: ١٠‏ بجهالة آی ز بد ۲ والتر دد فى أف فزارة 
) هل هو راشد بن کیسان أو غیره ؟ ٣‏ وعدم حضور ابن مسعود معه یی 
ليلة اين . 

وأجیب عن الأول : بأن أبا زید مول عمرو بن حریٹ روی عنه راب 
* ابن کسان وأبو روق عطية بن الحارث » فخرج مب الجهالة › م لم یتفر د هو 


الجواب عن عدم حضور ابن مسعود ليلة الجن 1 


لانعرف له رواية غير هذا الحديث . وقد رأى بعض أهل العلل اارضوء بالنبيذ 

3 تابعه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود » ومنهم أبو رافع وأبو على رباح 
وعبد الله بن مر وأبوالحوص ورو البكالى وأبو عبيدة بن عبد الله وعبد الله 
ابن مسلمة وأبو واثل شقيق بن سلمة وعبد الله بن ءباس وأو عيان النهدى انظر 
بيان من حرج ذلك فى ”العمدة“ )۹4٩  ۱(‏ و ”صب الراية “ (۱ ۔ )٠۳۹‏ 
نعم لم يعرف اسمهء فكان جهرل الاسم لاالعبن» وبر تلاك الحهالة برواية تين 


عنه وبرواية من تابعه . 


وعن الثانى: بأن أبا فزارة هو راشد بن كيسان العبسى » صرح به ابن 
معین وابن عدی والدارقطنی وابن عبد البر والیتی» روی‌عنه شریلك بن عبد الله 
عند یی داؤد وسفیان الثو رى وال جراح بن مایح عند ابن ما چه؛ وإسراثيل عند 
البیهتی وعبد الرزاق فى ” مصنفه “ انظر تفضيل ذلك فى ” نصب اارابة “ 
من طربق 
على بن زيد بن جدعان عن آي رافع عن ابن مسعود وعلى بن زيد آخرج عنه 
مسلم فی ” تجیحه “ مقروناً بغیره »> وهو مم لینه صدوق بکتب حدیثه انظر 
رجمته فی ” التهذیب“.  ۸(‏ ۳۲۲) ومن أجل ذلك قل الشيخ تى الدين ابن 
دقي العيد :إن هذا الطريق أقرب من طريتق أب فزارة وان كان طربق أف فزا رة 
أشهر اه حكاه اازيلعى فى ” تصب الراية “ ( ١٤١ ١‏ و١٤ا)‏ . ۰ 


و 


(۱- ۱۳۸) ورواه امد فی ” مسئدہ“ کا فی ” نصب الراب 


وآما الجواب عن الالث _ أى عدم حضو ر ابن مسدود لبلة الجن س فهوآن وفادة . 
الجن متعددة وااتی ذ کر ھا الةرآن فابن مسعود م یکن فپهاء اوم يكن مع عند الجن 
لأنه لم بخرج معه »وقد رح القاضى بدر الدين الشبلى الحننى من حفاظ الحديث فى 
تابه ”كام المرجان “ : آنها تعددث ست مرات كا بظهر من الأجاديث . 
الأول : قيل فيها أغيل أو أستطير والنمس . الثانية : كانت با مىجون . الالثة : 
كانت بأعلى مكة . الرابعة : كانت بيقيع الفرقد » وفى هذه اللبالى حضر ابن مسعود 


1۲ معارف السان 
ی ا 
منهم سفيان وغيره . وقال بعض أمل العلم : لايتوضأً بالنبيذ وهو قول الشافعى 
وط عليها . الليامسة: كانت خارج المدينة حضر ها از بير بن العوام . السادسة: 
کانت فی بعض أسفاره حضر ھا بلال بن الحارث أھ ¢ وکذلاف رواية البرمذى 
فیا سیی فی ( باب كراعية ما یستنجی به ) یدل على حضور اين مسعود معه 
ا > وقال ابن لهام فى ” الفتح “ قبيل التيمم : وأما | عن ابن مسعود أنه 
سل عن ليلة المجن؟ فال : ما شهدها منا أحد» فهو معارض إا فى ”ابن ی شيبة“ 
مٿ أنه کان معه ¢ و روی أيضاً أبو حفص بن شاهين عنه آنه قال : كنت مع 
انی ماب ليلة العن» وعنه آنه رآی قوماً من اازط فقال: هؤلاه آشیه من رایت 
بان ليلة الججن» والإثبات مقدم على الننى» وإن جمعنا فالمراد ما شهدها منا أحد 
غیری نفياً لمشارکته وإبانة اختصاصه بذاك کا ذکره الإمام أبو محمد البطليوسى 
فى ”كتاب التنبيه على الأسياب الموجبة لحلاف“ اه » وفى ” الجوهر الي “ 
)۱۲-۱١(‏ ف ذیل ” اذیھتی “ نفلا“ عن کتاب البطلیوسی آنه چاء فى بعض 
الروابات ”م يشهده أحد منا غيرى"“فأسقط بعض الرواة غيرى» وعلى كل جال 
لابد ھن الةول حضو ر ان مسعو د معه ف ليلة الجن 4 إا بالجمع والتطببق› 
وإما بار جيح والتقدم ٠‏ وإما بتعدد وفادة المين . قال القاضى أبو بكر فى 
” العارضة “ : والقولان مخرجان » لأنه صحبه فى اابعض واستولقه ونفذ النى 
۱ حي عاد اله اه . م ان؟ اة ي ره ف ال فة 
یي الیم حتی عاد إلیه اھ . ثم إن أبا. 0 فی القول به بل وافقه 
سفيان الثورى »وجوزه إمام الشام الأوزاعى بسار الأنبذة» ورؤى عن على وابن 
عباس والسن وعكرمة › وقال حاق : النبيذ الحلو أحب إلى من التیمم کا 
حکاه البدر العينى فى ” العمدة “ ( ١‏ ۹4۸) وهذا النبيذ الذى .جوزوا 
التو ضاً به إا كان وسيلة إلى جعل الماء الالح جلواً بإلقاء تمرات فيه > وكان 
لابزول عنه اسم الاء بهذا القدر كذا ف افيد من كتب أصعابنا حكاه العينى 
فکان لاء المطاى کانوا وسٽعملو ڏه بدل ذلك م یکن مقیداً فلایاز م اأز يادة على 
القاطع يحبار الآحاد كا شار إليه النرمذى» وروی الدارقطنى رص ۴۹) ' 


الوضوء بالنبیذ و طر یق حدیث ابن مسعود الصحيح ۳1۳ 
وأحد وإسحاق » وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضاأ بالنبيذ وتيمم أحب 
عن أنى خلدة قال : قلت لأهى العالية : رجل أبس عنده ماء وعنده ريد أيغتسل 
په فی جنابة ؟ قال: لاء فذكرت له ليلة الجن > فقال ٠‏ أنبذتكر هذه اللبيثة 
إغا کان ذلك زبیا وماء . وآخرج البیھتی فی ”اسن الکہری“ ( )١۳ ١‏ 
ہسندہ إلى آیی العالیة قال : ری نہیذک هذا انلبیث إنما کان ماء باتی فيه 
تمرات فيصير حلواً. فهذا يؤكد ما قلنا > وقرر ابن تيية الكلام فى النبيذ 
فى ” المنهاج“ ما ينصر قول ی حنيفة ذلك لكنه لم يستدل له ما استدل شيخنا 
له من على بن زبد کا حرجه ” اازبلمی“ . 


( حدیث أبن مسعود وطر يته الفحیح ) 

قال شیخنا : حدیث عبد الله روی من بضع عشر طربقا غیر آنی م أر 
أحداً مهم حح طريقاً منها » والذى عندى أن حديث عبد الله بن مسعود من 
طربق معاوبة بن سلام عن أخيه زبد عن جده أن سلام عن ابن غيلان الثقنى 
حدیث ععیح ولاینزل عن أن کون حساً لذاته» والحدیث رواه الدارقطنی فى 
” سننه “ ( ص ۲١‏ ) وضعفه الدار قطى بجهالة ابن غيلان » وكذالاك أخرجه 
الزیلمی “ پإسناده وحکی قوله نی تعلیله > وقال الدارقطنی : قیل امه عرو 
ابن غيلان وقيل عبد الله بن عمرو بن غیلان . قلت : اسمه مرو بن غیلان کا 
رواه أبو نعم فى كتاب ” دلاثل النبوة “ من طريق الطبرافى بسنده إلى معاوية 
عن مرو بن غیلان حکاه اازبلمی وتمرو بن غیلان الثقفی ذکره ابن حجر فی 
الإصابة “ ,( ۳ ١٠١‏ ) وانظر ”الاستيعاب“ ( ۲ )٠۲١‏ على .هامش 
* الإصابة “ و” التهذبب“ لابن حجر  ۸(‏ ۸۸) وحكى عن ابن السكن أنه 
بقال : له صحبة » وةال ابن منده : تلف فى صحبته > وقال ابن عيد الير: 
لاتصح له عة » قال ابن حجر : وقد ذكره على بن المديى فيمن روى عن 

( م = 6( 


۳\4 معارف السان 
ل قال أو عإسی : وقول من يقول : لابتوضاً پالنبيڭ أرب إلى الكتاب 


الى با وازل البصرة . قال : وآما الرواية عنه فأ جها ابن ما جه والبغوى 
والعسکری م حکی عن تار البخارى أنه أمير البصرة مع کعباً . قال این 
حجر : وهذا أصح فقد جزم أبوعر ابن عبد البر : بأن عبد الله بن عرو بن 
غړلان کان من کبا ر رجال معاوية ف حروبه » وولاه إمرة البصرة بعد زياد م 
صر فه بعد ستة أشهر وأضافها بعبيد الله بن زباد اه > فعلى هذا لاجهالة ى 
ابن غیلان سواء کان عبد الله بن مرو بن غیلان أو آباه مرو بن غیلان ون کان 
الراجح عندى هو الثانى تصرح رواية الطبرانى بذاك . وابنه عبد الله بن مرو 
روی له ابن ما چه حدیژه عن النی یا قال ”الهم من آمن ی وصدقی 
وعل آن ما بعت به هواللتی من عندك فأقل ماله وولده وحبب إليه لقاءك “ كا 
فى ” الإصابة “ )٠١  ۳(‏ و ”التهذيب“ (۸- ۸4) وفيه : قال اين | 
عبد البر : ليس إسناده بالقوى ولعله لأجل عبد اللہ بن عمرو بن غیلان غير أن 
فی ” سنه الکہری“  ۱(‏ ۷۱) روی عنه بإسناده ” وأرجاک “ نصباء 

: حبرا هار ون بن موسی عن عبد الله بن عرو بن غيلان ” وأرجاک 
فاحتج به فعلم أنه ثقة عنده » وعلى كل حال الجديث ث أقل أخراله أن 
کون حستا لذاته . 


نبي : وقع فق إسئاد عبد الله بن مسعود من هذا الطريتى عند ” الدارقطنى “ 
رص س ۲۹ ) : هاشم بن خالد الأ ز رق عن :الوليد :عن معاوية بن سلام الخ 
وهاشم ن ع الد فيه تصحبف»› وهو هشام ی ن¿ حالد من رجال ”التهذیب“انظر 
” التهذیب” ( ۱۱ ۴۷ و ۴۸) : وهو هشام بن خالد بن زید بن مروان 
الأز رق أبو مروان روى عن الوليد بن مسل ب کا هو هنا س وبقرة اخ » 
وقال ف ” الققر بب“ ضدوق من العاشر ة اھ . روی عنه ابو داؤد وان 
ماجه ۰ وقال أبو حاتم : صدوق»› وذکره ابن حپان فى الثقات» زحدثه 


عت اليل ٠‏ 14 


e —_ ak ae ame hena an anam 
E وأشيه لأن أله تعاى قال : فلم مجدوا اء“ فيه« وا صیدا ط‎ 


عند انی داؤد ئی ” سنه “ ( باب ی الرجل موت بسلاحه ).۰ ا : 
قال جدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن معاوية بن ابی سلام عن بيه عن 
جدہ انی سلام اح . 


تنبیه آ خر : وتع ی ”انی داد“ مماوية ب آنی سلام» ونا هو مماوبة بن 
سلام بن ای سلام » فأو سلام جده وسلام آبوه» ومعاوية کنیته أيضا أبو سلام 
فلعاسه هنا نسبه إلى جده انظر " التهذيب“ ( ۲٠۸ ٠١‏ ) و ”التقريب“ 
( ص س ۳١۷‏ ) قال شيخنا : وبالجملة الحديث من هذا الطريق أقوى ما يستدل ‏ 
په عندى والله ءل > فإذا صح الحديث وتعددت طرقه وعارجه استفاد بذلك 
قوة » تم تأيد ما روى عن على وابن عباس وعكرمة والحسن وإن کان فى أسانيد 
٠‏ بعضها ضعف» وينجير بتعدد الطرق» وهو مذهب الثو رى والأوزاعى» ومال 
إليه إسحاق » ولیس النبيذ ما اشتد وطبخ وأسكر بل هو ماء حلو رقيق سيال 
امتاز عن الماء الطبيعى بحلاوته فقط لا بطبيعته » وكان هذا طريةاً إلى جعل الملح 
غذباً » والأجاج فراتاً ساغاً . وی ” البدائم“ للکاسانی رص ۱۷) روی 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ؟ فقال : يرات 
ألقيتها فى الماء الح ¿ وقال قبله : لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر فى الماء 
املح ليحلو الخ .. قال الشيخ : وأشار إليه الآلوسى فى ”بلوغ الأرب“ أيضا . 
وراجع ما ذکره فى ” البدائع “ من البحث الدقيق والنحقيتق النفيس فى النبيذ ٠‏ 
( ص ۱١‏ و۱۷ ) فإنه بديع ى بابه على طريقة الفقهاء الحدثين » وكثير من , 
الطاهرات إذا امز جت بالماء ولم تتغير بها طبيعة الاء جوز به الوضوء عند كثير 2 
من الأنمة »> فیکاد یکون کا لاء إذا لی فيه اللأج لامر يد أو آلی عرق الورد فيه 
لنفح الطيب وما أشبه .ذلك» فلايقال لثله الماء المقيد » وقد “ماه باي مء“ طهوراً 
حيث قال حين سأله : رة طيبة وماء طهور » وما نفاه ابن مسعود فى بعض 


۹ معا رف الستن 
( باب المضمضة من اللبن ) 
حود ها : قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس 
أن النبى باي شرب لبا فدعا بعاء فمضمض وقال : إن له دسماً . ونی الاب 
عن سهل بن سعد وأم سلمة . قال أہو عيسى: هذا حدیش حسن عيح » و قد 
رأى بعض أمل العم المضمضة من اللبن » وهذا عندنا على الاستحباب » وم رر 
بعضهم المضمضة من اللبن . 
_الطرق حين سأله عن الاء فقال : لاء هو بالنظر إلى الماء التعارف» وطاخ بهذا 
التقري ما رد صاجب ” التحفة “ كلام ” العرف الشذى“ على أن إمام العصر 
شیخنا لم بجعله مداراً فی الباب بل آراد دفع ما استبعدوه فرحم الله من آنصف» 
فأى استبعاد ‏ والمحال هذه لقول أنى جنيفة بالوضوء مع الشروط المقررة 
المذكورة ؟ والله يقول احق وهو بهدى السبيل )١(‏ . 
: باب المضصمضة من ابن :س 
قد نص الشارع بالعلة فقال : ” إن له دسم“ فيدار الک على تلك 
. العلة فى مواضع .قال شیخنا: و حدیڅ الباب عندى مى آداب الطعام . وجعله مالك 
من آداب الصلاة حبث قال فى ” لمدونة “ ( ١‏ س ٤‏ ) قال : س أى مالك س 
ولكن أحب إلى أن بتمضمض من اللبن واللفم »> وبغسل الفم إذا آراد 
الصلاة . 


(۱) رامت د شرف بر هذا بي و” البحر“ وي 
و” المجموع“ للنووى و ”عمدة القارى“ و” نصب الراية 
وشروحه المطبوعة و ”العارضة “ و ” اادارقطنى “ و” ابیھقی “ و ” الجوهر 
التقى “ و ” النهذيب“ و ” التقريب“ و ” الإصابة “ و ” الاستيعاب“ وغيرها 


<“ 


کو ق داۇد 


فحر رت بضوء تنك المراجع ما رامه شيخنا الإمام والله ولى التوفيق . 


۲ 


بړان م ب عايه AS‏ ۳1۷ 


.س 


ا . : نص ù e‏ دشار قال ۳ 1 أحمد عن e‏ 


ت ہاب فی کر ا رد السلام ر متوضی کے 
صرج العل|ء على آنه لایس على من بېو ل» ولارد هو لو لو سل عليه أحد» 
کا هو فى كنب فقهائنا الحنفية وكذللك عند غيرهم » وقد حك صاحب 
” الدر الختار“ من يكره عليه السلام عن الصدر الغزى نظما فقال : 


سلامك مکروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدی یسن وبشرع 
مصل وتال ذاکر ومحدث خطيب ومن بصغى إليهم ويسع 
مكرر فقه جالس لقضائه - ومن بوا ف الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن أبضاً أو مقم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنعم 
ولعاب شطرج وشبه للقهم ومن هو مع آهل له يتمتع 
ودع كافراً أبضاً ومكشوف عورة ومن هو فى حال النغوط ‏ أشنع 
ودع آکلا إلا إذا كنك جائعا وتلم منه أنه ليس بنع 
وزاد عليها صاحب ” الدر الختار“ عدة » ولظمها م ابن فابدين حكى 
عدة أخرى نظماً عن الشهاب المنينى انظر ” رد الحتار“ ١(‏ س )٥۷۷‏ ( باب 
ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) وراجع ” فتح الهم “ ١(‏ 4۹۸ ) وأا 
السلام على من يستنجى مى البول بالحجر أو المدر قاعداً أو قاءا كا تعورف 


الیرم ی بلادنا فلم بثہت بثہت ف _ه من القدماء شى » وكان الشيخ رشيد أحمد 


الكنكرهى رجه الله يقول برد السلام مند ذللف ›» وکان الشبخ محمد ٬ظهر‏ 
النانوتوى مؤسس العهد العرنى ”مظاهر العلوم“ بسهارنفو ر يقول برك الرد » 
وكأن هذا الحديث متصر› وتد ثبت فی حدیث ابن مر هذا عند أ داؤد نی 
”سننه “و صولا فی ( باب التيمم فى الحضر) والنسائی ( ص ٠١‏ ) وتعلبقاً 


٠ ۸‏ .0 مارت الس 


TE‏ فع عن ا عر أن رجلا سل E‏ ا باو وهو یول 


فم برد عليه 


س 


با ف ن برد السلام وهو بول ) ” انه رد عليه بعد ما تيدم “وف 
حدیث مهاجر بن قنفڌ عند النسای ( ١‏ س ١١‏ ) وأ داۋد ( باب فی الرجل 
پر د السلام وهو یبول ) وان ماجه: ”نه ملم على انی کل اوهو بتوضاً فلم ړ د 
عله در تی فرغ من وضوئه فرد عايه“» وااسند قوی » ففاد الحديث آنه لا ,رد 
قبل التيمم .آو ر »> هذا إذا 4 جت فاب اق سل وللا رده قبل أن 
بم آو بتوغا . 
قوله : وهو ل و الحديث على آنه سلم عليه جين يبول »وف ۰ 
حدیث ای جهم فی ”ااصحبحین“ رالبخاری ”باب التيمم نی الحضر“ (ص-۸٤)‏ ` 
ومسل ی آخز ( باب التیم) ): ”قبل رسول اله ا من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فسلم عليه فر د رسول اله جا حنى أفبل على المحدار فسح وجهه ویدیه ثم رد 
عليه السلام “ وانظر شرحه فى ”العمدة“ من ( ۲ )١١١‏ و” الفتح“ 
۳٠۳ ۱(‏ ) و ”فتح اللهم “ را١‏ 44۷ ) والحديك أخرجه النسافى وأبو 
داۋد والطحاوی فی ر( باب ذ كر الجنب والمحائض ) ویدل هذا مل فراغه یا 
من البول »> فلو كانت واقعمة حديث اياب وواقعة حديث ” الصحيحين“ 
ختلفتين فلا شكال » وللا فیحتاج ی التو فیق بينه) إلى بجشم تدم وتأخحیر ف . 
سرد القضة فى حديث أف م حش ذكر إقباله مقدا على السام 6 
وتاج عند التطبيق إلى ان یکون مۇخرا» و قد استوعب البدر العينى فى ”العمدة“ 
( ۲ س ١۷‏ و ۱۹۸( أحاديث الباب وطرقها ومخارجها > والذى نحقق لي 
متها أن واقعة أنى الجهم غير واقعة حديث ابن مر » ولعل واقحة جديث اين . 
عر هى واقعة المهاجر بن قنفذ بل هناك وقائع أخرى انظر ” العمدة“ والله. 
أعل . م إنه وقع ى رواية ”مسلم “ ای جھم مکبراء وی ” حح الپخاری“ 


فض القسمبة فى ا الوضوء .۳1۹ 


م س ا ا کک ی ت 


n 


ا 


قال أبوعيسى ١‏ هلا حدرث خسن یح وإ یکر وه هلا علد إذا کان ۰ 


n 


ای جهم مصغراً وهو الصحيح› کا قاله الحافظ ابن حجر ف ” فتح البارى“ 
۱١ (‏ ۳۰۲ ) ومثله فى ”العمدة“ ٠ ١(‏ ۷ وقال هو وكذا الحافظ البدر ٠:‏ 
العينى : : وفى الصحابة ص آخحر يقال له : أبو الجهم وهو صاحب الأنبجاننة 
وهو غیر هذا لأنه قرشی وهنا أنصاری اه . وقال انی آیفاً قلت : آبو بو اجام 
هڌا هو الذى قال الذهى :بو جم عد الله بن ن جهھم ! ه . وى حديث المهاجر 
ابن قنفد عذد ای داؤ د والنسای وان ما جه وأحمد والطحاوى والحاج ون 
وان حبان والطبرانى بألفاظ عتافة اق العمدة “ ١(‏ س )۱١۸‏ ويه a‏ فل 
برد حى توضأً › م اعتذر اليه قال : إى کرهت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو على طهارة “ والافظ لى داؤد فدل على أن الوضوء لرد السلام لأجل ئه ٠‏ 
اسم من أساء الله فتحولت السألة إلى الوضوء للأذكار ! والذى يستةاد ٠ن‏ كلام 
صاحب ” المدارة “ ی رباب الأذان ) أن اوذ ضوء يساحب للأذ كار ولامجب» 
واستدل الإمام ہو جعفر الطحاوی فى ” شرح معان الاثار“ ( ١س١ا‏ ) : 
بمحديث المهاجر بن قنفذ على عدم وجوب النسمية نى ابتداء الوضوء حيث قال : 
فى ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذ كر اسم الله الخ وحكى ضاحب ” البحر 
الرائتق “ ( ١‏ س ۱۹( تعقبه عن ” معراج الراب “ و” شرح المع u“‏ پازم. 
منه أن لالكون النسمية أفضل نى ابتداء الوضوء » وأن يكون وضوءءه عليه 
السلام خالباً عن الاسمية »ولا يجوز نسبة ترك الأفضل له عليه السلام ال ١‏ 
م آجاب عنه عا لایکنی قال شيخنا : هذه غفلة ما اختاره الطحاوى فى 
موض ع آخر ( باب ذكرال جنب وال حائض ا ) أن حدیث ای الجھم وحدیث این 
ر وخديث ان عبامن:والهاجر كلها منبوخة ٤‏ وان الث الذي فى جدبف 
على متأخر عن الج الذى فبها » وقد روى قله حديْث على » واستدل لذلك 
برواية ولكنها ضعيفة . قال شيخنا : ووافقه أبن الجوزى فى ذلك کا حکاه 
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ر عل الغائط واأبول» وقد فسر عضن امل ۴ ذلك وهذا اجن شی روی ق 
ھا اباب . 


ی ” ر الواهب“ . قات : والإشكال أن حديث على أخرجه ارياي 
داد )١(‏ ولفظه عند ی د ۋد ب[ستادە عن عبد الله بن سلمة قال : دخات على على 
آنا ورجلان رجل منا وارجل »ن بى أسد أحسب فبعثه) على وجهاً» وقال : 
إنكا علجان فعا لوا عن دبنكا ء م قام فدخل الخرج ثم حرج فدعا بماء فأخذ 
مه حفنة فتمسح بها ؟ م جعل يقرأ القرآن فأنكر و | ذنك فقال :إن رسول ا کل 
٠‏ كان يحرج من اللءلاء فيةرثنا القرآن » وبأكل معنا الحم » ولم يكن بحجبه ‏ 
. أو قال بحجزه عن القرآن شى ليس الجنابة “ دل على جواز ذكر الله فى كل 
أحيان» ودل حديث المهاجر بن قافذ ”كرهت أن أذكر الله إلاعلى طهر“ على . 
عدم ذ کر. الله فی حال .الحدث » فتعارضا > فن کان الأمر کا فاله أو جعفر 
الطحاوى ٠ن‏ :أن احدرثہ على ناساخ فلا إشکل :ولا ا باق » ويحتەل أن 
0 الاستنجاء او ا 0 e‏ ا 
ELSA A):‏ نار : قال ل ابن ”اللاك + و ترفن این هذا ا 
حدیث ابن مرق عم رد الام وحدنث.: غلل کان. رج من اد حاإء فیقز 

قزآن » س أنه عابه الصلاة:والسلام اأخحذ.ق اذاف تيسيرا :على :الأمة. ف اها 
بالعزر رة أي عليه هم بالأفضال ال م وأجاب الجدث. الفقيه .اهار نفؤرى 
رجه .الله فی ذل جهو د“ )٠۲١(‏ :عن تعاوض حديث ابن:قنةذ إو حديث عالشة ۽ 
I‏ ج ن و :- غفرانلك ».وخديث. این عند این ماج قال : 


O‏ املف ى ( باب ارجل 4 القرآن لی کل ال ) وقد نره 
۰ جنا وا کرت ا بافظ داؤد: وأخرجه آبو داد فى باب ف بب بفرا) 


للذ كر نوعان مخنص بالوةت وغير مختص بالوقت ۴۱ 
وئى اباب عن المهاجر بن قنفذ وعد الله بن حنظلة وعلقمة إن الفواء 
واو ووا 
الحمد لله الح “ : بأن الذكر نوعان محتص بالوقت وغير مختص بالوقت»› 
فالأول مسنحب أن بوت به فى ذلك الوقت فى كل حال › والتانی 
يسٽحب أن بؤخر إلى التطهر أو التيمم انتهى ملخصا . وفيه أن رد السلام ذكر 
مختص بالوقت» قال الراقم : حديث عائشة ” كان النى ميا يذ كر الله على كل 
أحيانه “ وما شاكله من ةراءة القرآن أو الأذكار فى حالة الحدث حرج ذلك 
مخرج النشريع العام للأمة فيجوز مم ذكر الله فى كلل حال على طهارة وعلى 
حدث» وحديث ابن عر والمهاجر وما أشبه ذلك واقعة حال أو وقائع جزئية 
لاوم ها » وحص به َي ى حالة خاصة عرضت له ذلك» فكره أن يذ كر 
الله على غير طهر ؛ فقال جا ” كرهت “ ولم يقل أكره فعلم أنه كره ذلك في 
SS‏ 
فتلخص فى المقام أربعة أجوبة ise‏ ولان الملك وللشيخ السهارنفورى 
وللراقم والله امو فق ۰ 
قوله : وعلقمة الشفواء › الشفواء بالشبن والفاء جلك لن اخ اار ب 
وهو غاط › والصحيح الفغواء بالفاء والغين المعجمة» وهذه الرواية انى أخرجها 
الطحاوی فی ” شرح معافی الآثار“ ( )٠۲ ١‏ وفيه عن عبد الله بن عاقمة 
ابن الفغواء عن آبیه » وضبطه فی ”التقریب“ فى عهد الله بن عرو بن الفغواء : 
بفتخ الفاء وسكون المعجمة »› وكذلك ( ° )ف ” التهذيب“ من فير 
ضبط › وكذلك فى ” الإصابة “ و” الاستيعاب“ و ” أسد الغابة “ وکذا ف 
القاغوسش * ف مادة ” فغو“ وكذا ضبطه فى * خحلاصة انلز رجی “ 
NOE)‏ الأعجمة › واستدل بها على اللخ وفيه | 


C= 


( باب ما جاء فی سور الكاب ) 
حرا : سوار ن عي الله العنبرى i‏ المعتہر ن سلان قال » موت أیواب 
عن عمد بن سیربن عن ی هريرة عن انی یا قال غيل الإناء افا ول 


از وهو ضف› وجار هذا پروی عن عبد الله ن محمد »> وطنه شيبان » 


ووقع غير ملسوب . وفال الشيخ : وهو ضعيف فلعله جابر الجعنی» وئی رجال 
الطحاوى لأهى الراب السندى جابر غير ١وب‏ عن عبد الله بن محمد » وعنه 
شیبان إن م یکن الجمنى فلا أعر فه E‏ 
: باب ما جاء ی سؤر الكلب بے 
قول : ان سيرين » غير منصرف إقامة للياء e‏ مقام الألف والنون 
المر يدتين کا هو عند الأخفش لاكها قال عصام ی شر شرح الشائل “ : آنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث العنوى» وظن أن سيرين ll‏ وهو خطاء فإن سیرین 
اسم رجل کا هو صرح فی (کتاب المکاتب) من یح الببخاری“ ٠ )٤۷-١(‏ 
طبع المند ” أن سيرين شال سا المكاتبة“ نه عليه شيخنا . قال البذر. الى 
فى ” العمدة “ ( ١س :)٣١٤‏ ل ا ا ومحمد 
وأشس ومد وىو فة وكرغة وغالد وأشعب وغرة وصودة :فقولا 
عة كم واد سیر تن »> کاتب نس سيربن على عشرين ألف درهم فأداها 
و عق انتھی ا مختصراً . 
قول : إذا ولغ فيه الكلب» ولغ يلغ بفتح اللام فيه › 0 والولوغ 
أن بد حل الكاب والسبع اانه ف الماء وغيره من كل مائع فیح رکه فيه » ون 
کن غير ماثع قيل لعقه ولاسه » وقيل لحسه إذا كان فارغاً » ووغه إذا کان 
فيه شى . قال أبو زبد والجوهرى : ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن 
ر Cc‏ قل الولوغ الشرب بطرف E‏ > ها مخض 9 ”دة 


ا م س م ج سی سے -— 


محث غسل ل الإناء من ولوغ الك الکلب__ rir‏ 
فيه الكلب س مرات» أولاهن أوأخراهن بالتراب . 
القاری“ وغیره . 

قوله : سبع مرات الإ قال مالك والشافس و وات : بض الإناء من ولوخ 
الكاب سيع مرات› وقال أبو حفبفة : بجحب ثلاث مرات ٠‏ فيطهر عندنا بالثلاث» 
وأما السبع فإنا حتمل على النسخ أو الاستحباب» كذا صرح به الشيخ افخر الدين . 
الزیاعی ی ”شرح الکنر“ وأما التر بب والنعفير فقال .به الشافعى وأحمد ¢ 
وجعله من جلة السيع › وف ET‏ مرة ثا منة مستقلة» و رجحه 

ابن دقيتی العيد كنا فى ” الفتخ“ وأبوحنيفة ومالك م بقولا بوجوب الثتريب › 
ویکنی بالتتر بب عند القائلین به كدرة ناء » م اتفق أبوحليفة والشافەى وأحمد 
نى أن الفسل من ولوغه لأجل نواسة ۇر والمشهور من مذهب مالاك أن 
۰ الفسل تعبدى « وسۇرە ظاهر »› وق ”المدوتة” ( ١س‏ 9). قات : هل کان مالاف 
پمول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكاب فى الإناء فى الابن وی الماء ؟ 
قال : قال مالك قد جاء هذا الحدبث وما اأدرى حقيقتة. اه . وفيها : ۰ 
بقول لابغسل من ھن ولالین وبکل ما ولغ فيه ٠ن‏ .ذلك وأراه n‏ 
يعمد إلى رزق من رزق الله» فیاقی لکلب ولغ فیه اھ. والتقول عن الالكبة أربعة 
آقوال : الطهارة كنا مر › را > أوطهارة سؤر الأذون ف ااذه دون 
غيره» والفرق بین المضری والبدوی؛ وعلل بەض المالكبة ‏ وهو الحافظ ابن 
رشد الكبير نى ” المقدمات“ (۱- (YY‏ وحکاه حةيده يفا فى ” البداية “ 
هھ واللفظ له ى بان الحديث معقول المعنى ليس من سبب النجاسة إل ل شا 
توقع أن يکن الكلب الذى ولغ فى الإناء كاب ( بكر اللام) ١‏ فیخاف من 
ذلك السم : . فال : ولذلك. جاء هذا العدد الذى هو السيم فی :غله' : .فلن هذا : 
المدد قد استہمل ف الشرع £ مواضع كثيرة ی العلاج والمداواة من الام راض 
اء فحديث الباب حجة للشافعى و ند ر راث ی وجوب الدع بوا در j‏ ا 


د وه 
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ا 


فی ” التبیین“ ق انات اسيع ف أحد و ج4ی الجواب رواه الوبرى عن 
ا ف التحرير“ لابن أمير الحاج» كذا فى ” العرف 
ولکتی ل آجد روا رة اور یذلك عن ای حليفة فى موضعه لای ”التحرر“ 
فى شرحه ”التقر ر والاحرير' ' (۲ س (۲٣‏ ولاف شرحه ”التيسير“ نعم فى 
RR‏ اارائتق * ( ۱ سے ۱۲۹) : اعم أن الطحاوى وااو رى نقلا أن أغصانا 
0 دوا بغسل الإناء مته حداً بل العبرة لأكبر اأرأى ولو مرة كا هو فی غسل 
غیزه من النجاسات» ذکرہ الطحاوی فی کتاب ” اختلاف العلاء “. قال البحر : 
وهو حالف لما فى ” المداية “ وغيرها : أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثاً وهو 
ظاعر الحدیث ااذی استادلوا به الح» فیحتمل أن بکون سپب اسو هذه العبارة 
والله . وک شيخنا العثانى فى ” فتح الهم “ تحرير الأصو ل“ 
و”شزحه“ : طهارة الإناء الذى ولغ فيه E‏ اسيع بل تابت قبل 
اام باثلاث على ما ذکر الاک فى ”إشاراته“ وهو أيضاً . مقتضى نقل اعم 
عن ی حذيفة ة وجوبها واسةحباب الأ ربعة بعدها اھ . ¢ رایت بعد إوهة ٠ن‏ 
الدهر فی مذکرة للشيخ ما افظه: هوس أى سبع مرات۔ عند ی حنيفة للاستحباب» 
نقبه ى ”التقر بر شرح التحرير“ من (باب التعارض) عن الوبرى عن أف جليفة 
فراجعه | ھ فعلەت أن النقل مذكور ف باب التعارض فى غير محله . واستدل 
أبوحنيفة پأن راوى الحديث أبو «ريرة وهو نفسه رى غسل الإناء من واوغ 
الکلب ٹلاثا کیا ی ” شرح معانی الآثار“ ( ١‏ ۱۳ ) بإسناد قوی عن عطاء 
عن ی هربرة ”فى الإناء بلغ فرء الكلب أو المرة قال بغسل ثلاث مرار اه“ . 
والإسناد قوی » ورواه الدار قطنی فى ” سنه “ من ذناك الطريق نفسها › وقواه 
الحافظ ابن دقیتی اأءيد کا حكاه الزياعى فى ” نصب الراية ° ١(‏ ب )١٣١‏ 
وبالماة فالطحاری !دار قطی کلام) پروی من ط :بق عید اللاك بن آی‌سامان» 


ويروى عله عبد السلام عند الطحارى. وإعاق الأزرق عند الدار قعانى . وابن 


فسل الإناء من ولو المرة Pé‏ 


as oak es ht * r a aioe” n 


وإذا ولفت فيه الهرة غسل مرة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسل 
جرب والأزرق کلام ثمَة» وتابع أحده)ا الآخر» وبروى عن عبد اسلا أبو نعم 
وعنه إسماعيل بن إحاق الکوی »› قال ابن عساکر: صدوق کا ئی رجال ”معا 
الآثار“ وانظر ” العمدة “ (۱ (۷۸٤‏ وکذا روی عن أن هر ربرة قوله 
بالغسل س ہما کا فی ”الفتح“ )۱ ٩٩‏ ولکن رده ای حرث قال : : ورواية 
من روى عنه موافقة فتياه لرواية أرجح من رواية من روی عنه مالفتها . 
ا قال الشيخ رجه الله : لو كان الواجب السبيع فکیف يەتی با بالثلاث ! ؟ 
فڑذا صح‌عنه کلاه| ثبت أن اثلاث واجب والسبم مستحب عنده؛ وان الثلاث 
آبضاً ثيت مر فوعاً من روایته کا آحرجه ابن عدی فی ” اکامل “ عن اللمسین 
ابن على الکرابیسی قال: حدثنا اق ا حدثنا عبد اللاك عن عطاء عن 
آی هر بر ة قال : ”قال رسول الله عا : ذا ولغ الکلب ف إناء أجدم فليهر قه وأیغسله 
ثلاث مرات“ آحرجه ”از ا (۱۳١‏ والعبنى فى ” العمدة“ ( ١س‏ 
(AYE‏ وال رابیسی مام حجة من أععاب الشافعى وثقه ان عدی وغیره» والذی 
طمن فيه أحمد بن حنبل فإنما هو من أجل اللفظ بالقرآن» ومثل هذا ل ثبت 
عن الإمام الشافعى والپخاری بف . وبا لحملة هذا المر فوع أبفا یح أوحسن»› 
انظر البحث الشالى على الحديث فى ” العمدة “ ٠ن‏ ( ١‏ س ۷۸۲ إلى )۷۸١‏ 
و” فتح الملهم “ من ( ٤٤٤ ١‏ ) و” الإحر “٠ن‏ (۱ .(YA—‏ 

قوله : إذا ولغت فيه الهرة ال¿ > ظاهر سياق الحديث بدل على أن هذه 
الجملة مر فوعة ٠‏ فبعضام يروونها موقوفة» وبعضهم شبيهة > غير آن 
الدارقطنی صرح ف ” سنه “ ( ص ۲٠‏ ) على وقفها : فقال: قال أو بكر 

س هر شيخ اندار قطنی ا 
الكلب مرةرعاً وواوع المر ه«وقوفاً اه . وراجع ”العمدة“ ١(‏ س 0 
وانظر بيان 'اشای دوا وفةها نى ” شرح التقريب“ العرای (۲ س 04 


۳۲۹ محارف لسن 


س م صو ب ۔ ت یی جر ت ھ٠‏ سا تھے سے سی مھ ہی ر ر 


ن یھ جوت جت سج ست ما مایم مم 


حح » وهر قول ااشافءى وأحمد وإ ساق ' . ول روی هذا الحدیث HH)‏ ن غر وجه 
عن آنی هرر عن النى يال عو هذا ولم پذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل ‏ 
مرة . وى الباب عن عبد الله بن مغفل . 


ت س کا اھ تنمسا امھ یسم سی ھا مچ یب 


واختافت أقوال الحنفبة فى كراهة سؤر الرة تحرعاً وتتزيها » قال ابن 
جيم فى ” البحر الراثق “ ( ٠۴١ ١‏ ) .: وقد صرحوا بالحلاف فى كراهة 
سؤر المرة»فنهم من مال إلى أنها كر اهة حرم نظرأً إلى حرمة لحمهاء وإليه مال 
الطحاوى» ومنهم من مالى. إلى كرراهة التز به نظراً إلى أنها لاتتحامى الننجاسة 
كالكرخى » الوا : وهو الأصح وهو غار ا فى الأصل ‏ أى المبسوط 
شمد س فإنه قال : وإف توضأ بغير أحب إلى اكن صرح بالكراهة فى ”الجامع 
الصغير “ فكانت حرم لما تقدم اه + ريد به ما قال نقلا عن ”المستصى “ 
افظ الكراهة عند الإطلاق راد بها التحرم» فا أبو بوسف: فلت لأنى حنيفة 
رجه الله : إذا قلت فى شى أكره فا رأراف فيه ؟ قال : التحربم اه . قال ٠‏ 
الشيخ : ظاهر تصرح محمد فى ” «ؤطله “ و ”كتاب الآثار“ و ” اليوط“ له 
الكراهة تز بها > وهو العروف عند النفية > فلابد أن يكون هو العمدة فى 
الباب » انر التقصيلى فى ” البحر الرائق ° ( ۱۳١ ١‏ و٣۴٣٠‏ ) وذهب 
الجمهور إلى عدم كراهة سؤرها كا فى ” شرح الهذب“ ( ١س )۱۷٣١‏ 
وروى الكراهة عن ابن عر وان المسبب وان سيربن وعطاء والحسن وغيرهم 
وهو مذهب ابن آی ایی کہا نی " برح ااهذي“ ا > وافظ جمد فى 
”لوطا * ر باب الرضوء زر اهرة ۆل عمد : س بان e‏ 
سۇرها + الي رة وير ها أحب انا نها و دو ول حنيفة اه . 
فيه : اصاحب ” التحفة “ هنا كلام ى الرد على بعض کلمات ” المرف 


الشذى“ وكذلاف على بل اجه د “ دار :کترها على ما ذکره صاحب 
E‏ ٠ن‏ الحخنفية ی انشیخ لاکوی » ولم أرله قيمة و وزناً عند صاجب 


۳V 2‏ 
( باب ما جاه ڈ فى سور الهرة ) 


دا : عاق بن موس ی الانصاری i‏ معن زا مالا بن انس عن [عاق ی 


عبد الله بن آی طلايحة عن حيدة ابنة عبيد بن رفاعة على كيدة ابنة كعب بن 
مالك » وكانت عند ابن آی قتادة أن أا قتادة دحل علیها قالت : فسکېت له 


وضو“ > قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى ها الإناء حیی شربت› قالت كبشة : 


البصائر النافذة مع أن هنا یکی ار دها فصفحت عن ذكره وام تة لال 2 
عليه ء ٤‏ إن الشافعى برك العمل بالمرة الثامنة من الاعفير والتتررب»› وقد صح به 
الحديث » والالكية ركوا العمل بالتعفيز مطاقا »> وقد صح به الحديث » فإن 
حمل الحنفية التسبيع زارات على الاستحراب »> وجعاوا الألاث e‏ أو أن ۰ 
إرالة أر النجاسة إلى ما بستيقن به القاب واجباً فلا استبعاد »> وأدلتهم ف 
ذلاك أفوى من تأويلات الثافعية ر المالكية » ,وعلى كل احال.ثبت عل الحنفية 
بالحدیث وإن کان ى مر تبه ة الندب دون الوجوب» والله قول الحقی وهو یهدی 
ااسبيل . 


بيه آ خر : اختار ابن عبد البرء م ابن رشد الكبير › ٤‏ ابن دقيق 
العيد : حمل الغسل من الواوغ على أمر معقول .م اختار ابن عبد البر» وابن 
دقيتق العيد أنه النجاسة » واختار ابن رشد المجد أنه السمية »> وابن رشد الحفيد 
رحج علة النجاسة فى ” البداية “ »> وإلى ذلك ذهب الجحتفية والشافعية والحنابلة 
حعاء . 
: باب ما جاء فی سؤر الهرة :- 
مذمب الجمهور: أن سؤرها طاهر. وقد مربیان مذهب آنى حنيفة : أنه 
طاهر لکنه مکروه کراهة تازبه . فیجوز الوضوء په لكت یکره > تتزيهاً عند ٠‏ 
و جود ماء غیره. . وروی عن أفی وس اه غار مکروه» وقال: كيف آکره 


۲۸ معارف اسان 
فرآنی إلى فقا : أتعجين يا ابنة خی › فلت : زى م؟ فقال : إن رسول اله 
یا قال : إنها ليست اجس !غا ھی من الطوافين ge‏ أو الطوافات .وف 
الباب عن عاد لشة وأنى هريرة . قال بو عیسی هذا حدبث حسن یح »› وهو 


مع هذا ا لحديث » حكاه صاحب ”العناية“. وحاءيث الباب وإن #عحه اارمنى_ 
ولعل ذلك لأجل رواية مالك إياه ‏ فأعله الحافظ ابن منده الأصبهانى وقال : 
آم حى حيدة » وخالتها كبشة : لايعرف هما رواية إلائى هذا الحديث » وعلها 
عل الجهالة » ولايثبت هذا احبر بوجه من الوجوه اه . حكاه الحافظ .الماردينى 
فى ” الجوهر الى “ فى (باب سؤر الهرة) وحكاه ابن حجر فى ” التلخيص “ 
- ملخصاً ( ص س ٠١‏ ) وتعقبه بأن لحميدة تشمیت العاظس رواه 
ابق داۋد“ › وا ثالث : رواه بو م فى ” اأعرفسة “ وروی عنھا مم 
إحاق انه محى وهوثقة عند ابن معين » وكبشة قيل صحابية » فإن ت فلايضر الجهل 
عا؟ وقال: قال ابن دقيتق العيد : لعل من حه اعتمد على تخر مالك» وإن 
کل من حرج له فهو ثقة عند ابن مين » فإن سلكت هذه الطربقة وإلافالقول 
ما قال ابن منده انتهى محختصرآً . وال نى ” الإصابة “ ٤(‏ س )۳۹١‏ : كبشة 
بنت كعب بن مالك أنصارية .... قال ابن حبان : هما عصبة وتبعه المستغفرى 
اه . ومثله فى ” التقريب“ له وفى ” التةريب“ : حيدة بات عبيد بن رفاءسة 
الأنصارية .. . . . مقبولة . وفى ” التهذيب“ ٠۲(‏ س )4١١‏ ذكرها ابن 
حبان فی الثقات ال . وق ”التهذ یب“ (۱۲ س )٤٤١‏ كبشة .. . قال .این 
حبان : ه14 صعبة » وتبعه ازير بن بكار وأبو موسی؛ ورجح طحاو ی کرای 
شور الهرة لحرمة لحمها > وأر أفى قثادة ليس فصلا فی الباب ولا تج به 
على أ حنيفة » حيث صح عن أنى هريرة مرفوحاً أو هوقوةا ما مخالفه . قال , 
شيخنا : والاصل نى أقوال الصحابة أختيار بعضها وانلحروج عنها بدعة . قال : 
وأا الحديث المر فوع الذى آخر جه ى الباب فلم أعرف مو رده وسببه , قال 


ور 5 ۴۹ 
قول أكير العلاء من أعحاب ای لا واابمين ومن بعدهم مثل الشافعى وأحد 
وإحاق لم يروا بسؤر الهرة بأساً » وهذا أحسن شى فى هذا الباب» وقد جود 
الشيخ : ثم إن الشافعية قالوا )١(‏ : إن طواف المرة ٠ل‏ طواف السباع فيتعدى 
إلى آسار السباع فتكون طاهرة » وبقول الحنفية : إن طوافها كطواف سواكن 
البیوت ' فیتعدی إل آساء ها . قال الشيخ : والتعليلان كلاه لطيف› نعم الراجح 
تعايل النفية حيث يؤبده لظ حديث اق بن مالك عند : حرج 
EY‏ الله باي إلى أرض بالمدينة بقال ها بطحان » فقال : يا أنس اسكب 
لى وضوء » فسكبت له » فلا قضی رسول الله ااي حاجته ٠‏ إلى الإناء وقد ٠‏ 
آتی ھر فوا فی الإناء فوقف له رسول الله ياي وقفة حى شرب الهر» ثم 
سألته ؟ فقال يا أنس : إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيا ولن ينجسه“ اھ , 
. أخرجه اازیلمی (۱ د )۱۳١‏ وابن حجر فى ”التلخرص “ رص )١١‏ 

كلاه بر واية الطبرافى فى الصغير ٠‏ وقال ابن حجر: تفرد به عر و بن حفص 
ا عن جعفر بن محمد س قال الراقم : وفيه جعفر بن علسبة الكوفى» وهو 
مجهول » كما قاله فى ” اللسان “ » وأحال رواية الحديث فى ” العرف الدذى» 
على الدارقطنى واہن خز عة وهو سهو » نحم عند البيهتى من خحديث عائشة 
a‏ ھا قال فى رة : ” إنھا لیست بنجس هی کبعض آهل البیٽت 
“ ( ص )۲٣١‏ وی (ص د ۲٤۹‏ أسند عن أ هريرة مل طريق 
E‏ : قال رسول ام ا : : الهر من متاع. ايت 
اھ دو ابن ن ماج كاك ۽ واسند الدار قطن رص ج ۳ غا ,چ 


اک د ات 


انظ فيل .مله االغافره: ٠‏ شر الهف ا 
وما يدها ۋام أن تعلبل: الشا فن - رکه یربا داتظر يل 
ق le‏ سه صاحض 7 ال لغناية ٠‏ اهداية“ و ا 


3 


eS‏ معارف السنن 
مالك هذا الحدیث اتاق بن عبد الله بن أن طلحة ١‏ € ول رات به ا 


ا سسس 


مازشة الكزر بلفظ البيهتى من طريق سايان بن مسافع» وارواه الحا فى 
”المستدرك “ وقال : على شرط الشيخين : فتلخصض أن المحدیث روی من 
حديث عائشة وأنس وأنى هريرة عند ابن ماجه والدارقعانى والیبهقی وا محا 
والطبرانی » هذا ما یسر وله الحمد . وف ”سان الدا رقطی “ ( ص ۲۰) ۰ 
جديث عائشة .من طر بق ی يوسف صاحب الإمام آی حايفة بافظ : ” کان 
رسول انه ل بعر به الهر فيصغى ها الإناء شرب ثم بتوضأ بفضاها اه “ 
وروابة أفى پوسف عنده عن عږد رېه » وهو عد الله المةبرى وهو ضعيف قاله 
الد ار قطنى » والبيهتى أخرج حدیك أن قتادة ٠نی‏ طریتق لى بوسف على عمد بن 
آی بکر عن خالد بن الحارث عن الحسین الم عن إعاق بن .عبد الله الح » 
ولكن هناك خطأ من الناسخ» فكتب يوسف بن يعقوب القاضی بدل أو بوسف 
يعقوب القاضى راجع ” البيهتق “ ١(‏ س )٠٤٠١‏ ولاأظن فى هذه الطبقة بوسف 
ابن يعقوب القاضی u‏ غير ه والله أعلء انظر ” تهذيب التهذيب“ من بوسف 
ابن بعقوب من الحزء الحادى عشر . ولعل أا بوسف اعتمد هذا الحديث فى قوله' 
بعدم كر اهة سؤرها؛ قال الشيخ رمه الله: ولابم الاستدلال بحديث الباب الر فوع 
إذ العمل بالكروه تنزبهاً ثبت عنه بيا أحياناً بيانا لجواز. ويةول ابن الهام ى 
”الفتح“ (۷۷-1) : وحمل إ[صغاؤه ئ الإناء على زوال ذلك ااتوهم ‏ 
توم النجاسة ے بان کانت عرأی مزه ی زمان مک فيه غساھا فھا پلعابها اھ » 
وإذن ير تفع الكراهة فإنها كانت لعدم تحاميها الابجاسة . :وف كتب فقهانا آن 
امكروه تنزيها أيضا يتاج إلى دليل شر عى خاص فلايقال ان ترك أمر مندوباً 
أنه.. ارتكب الكراهة بل يقال ترك الأولى » قال نى ” فتخ القدير“ : إن 
ت کل جک شرعی بستدعی دلبلا الخ (۱ ۷۷) . واه آمل وعلمه آم 


e بے ت ی ی‎ E E 


( باب 1ل ب على التفين ) 


a.‏ : هناد نا وکیع عن الأعش عن راهم u‏ بن الارث قال 
بال چربر بن عبد الله ثم توضنأ ومسح على خفيه فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال: 
E a‏ قال : وکان tr)‏ حدیث 
جر و بعاد زول المائدة ؟ 1 


e 

باپ اسح على انلفين : 

هنا أمران : شر اد على اللحفين » وعقيتى اللحف . 

الأول : أن المسح على الليفين سنة فانمة وشريعة عصيحة لاينكرها 
إلامبتدع » وهو مذهب العلباء من السلف وانلالف كافة » لم ينكره إلاانلحوارج 
والإمامية » ونقل ابن المذر عن ابن المبارك قال : ليس فى المسح على اللفين 
عن الصحابة احتلاف لأن کل من روی عنه منهم [نکاره فقد روی عنه (ثباته 
اه . قال ابن عبد البر : لاأعل روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلاعن 
مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه ٠ص‏ ر حة بإثباته اه . والمعروف' المستةر رغم 
الآن قولان: الجواز مطلقاً» وععحه الباجی ونقله عن ابن وهب و عن ابن نافع ى 
” المسبوطة “ نحوه . ايها للمساة ر دون الةم > وبه چزم ابن الحاجب وهو 
مقتضى ما ق ” المدرنة “ . وقد صرح مع من الحفاظ : أن السح ءلى الحفين 
متوار ۰ فقال أحمد فية أربعون حديثاً عن ن الصحابة مرفوعة وموقوفة ؛ وقال 
ابن یی حاتم : عن أنحجد. وآربعين“ »> وق ”الم نف“ لابن نى شيبة » وکذا فی 
الاشراف؟ لابن المنذر و ف ”الإمام “ لا بن دقيق العيد کلم عى اسن 
الپصری فال : حدثنی سبعون من عاب رسو ل الله 4 آنه کان مسح على ' 
اللحفین ١ه‏ . وذکر أبو القاسم ان منده أسماء من رواه فی ” نذکرته “ : 


rrr‏ مار السان 


سا ممما یه پیت کا ا کا ما س ا ا و ا س ی ا یا ا کے د ا ا ت ا او ی کے 


ونى الباب عن عر وعلى وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأ أيوب و 
نلان و ت ٠‏ بن سعد ù,‏ مره وعبادة بن 


حلیت جر ریر حدیث حسن صح ؛ وروی عن شهر ن رل ا جررر 


فبلغ مانن صصابباًء کا فی ”التلخیصن “ وى ” فتح البارى“ وجع بعضهم رواته 
فجاوز البانين ومنهم العشرة اه » ومرد ” الترمذى“ متهم جاعة»ء والبيهتى فى 
” سنه “ جاعة . وقال ابن عبد البر بعد أن سرد منهم جاعة : لم برو عن ٠‏ 
غبرھ م منهم نعلاف إلاش یی الذی لایثبت ت عنی عا نشة وابن عباس وأفى هريرة 
اه» وسرد الإمام الز يامى عدة روایات منم الأص> فالأصح) وذکرالسیوطی فی 
”التدر یی“ آذه ارج الح علن الحفين ن ىكتابه فى الأحاديث المتراترة من رواية 
سبعین دابيا أه . ة3 ل الب ر العببى فى ”شرح الصحيح“: و روى عن الحسن البصرى 
أنه قال ٠‏ أدركت سبعين دربا من الصحابة كاهم برى المسح على اللافعن؟ ومن 
أجل ذلك : رأه أبو حنيفة من شرائظ أهل السنة والجاعة فقال : نحن فضلى 
الشيخين › وب اللحدنين› وزی الاسح على اللحفين . ومثله روى عن مالك بن 
آنس أيضا . وروى عن الإمام ای حنيفة أنه قال : ما قلت بالمسح على. انلعفين 
حتی جاء فى مثل ضوء النهار اه > وقال أبو ال اسن الكرخحى : أخاف الكفر 
على من لابرى السح على الحفين » وحکاه فی ” البحر“ مہ من یی حنيفة تفسه 


راجعه ( ۱ ۰)۱١‏ وکذ فی ”فتح القدیر“ ( ۱ ۹۹ وى ” المدارة * 
ا فيه مستفرضة حی زه کان مبڈد عا لکن من رآه 
قال فثدا موق ا ا :قل عر ا عبد لر : مسح على اللافین 
سار آهل بذر واللدييانة. -وغيرهم من المهاجرين والأنصار وشار المحابة: 


عقي اتل ٠‏ م 


سکیس سے سوسس مس 


بن عبد الله توضاً و٬سح‏ على خفیه > فقلت له فى ذلك > فقال زات ارول الله 


ا توضاً ومسح على حفيه » فقات له أقيل المائدة أو بعد المائدة ؟ فقال : 

ما أسلمت إلا بعد المثدة . حدلنا بذلك قتية نا خالد بن زياد النرمذى عن مقاتل 
بن حیان عن شهر بن حوشب عن جریرء وتال : وروی بقية عن إبراهم بن 
والتابعين وفتهاء المسلمين اه . قال العينى : وقد أشرنا إلى رواية مت وخسين ٠‏ 
من الصحابة فى المسح ن شرحنا ”لعانى الآثار“ ۰ الخ . قال ابن المنذر : 
اختلف العلاء أيها أفضل : المسح عل الليةين أو تزعها وغسل القدمين › 


قال : والذئى أغتازه أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البفع . 


من الحوارج والروافض » قال: وإحياء ما طن فيه الخالفون من السنن أفضل 
من ركه اه . وقال الثيخ محى الدين : صرح جع من الأ ساب أن الغسل ٠‏ 
أفضل بشرط أن يترك المسح رغبة عن السنة الخ حكاما ابن حجر فى ” الفتح“. 
هذا ملخص ما فى ”فح البارى“ و”عدة الةارى“ و”ااتخليص الحبیر “ و ”شرح 


- الممذب“ و”العارضة“ و ”فتح القدير“ و" نصب الراية“ وغيرها بتحربر ور تيب 


۳ 


من الراقم» وانظر تفصيل هذه المسألة الأخيرة قى ”شرح المهذب“ )٤۷۸¬١(‏ 
فذ کر عن آنی حنيفة ومالك وحهور الشافعية وعن عر وابنه وأنى أيوب تفضيل 
الفسل على المسح» وكذا اتوق البحث فيه صاحب ” البخر الراتق “ فأجاد . 
جزاه) الله عنا حيرا . 

الأمر الثانى : اليف فى الشرع اسم للمتخل من الجلد أو غوه السار 
للكعبين فصاعداً متصا بالقدم من غير أن يشف › هل ما يستفاد من مواضع 
من ” البحر الرائق“ وضبره» وكان انلف كالنءلى بعدون فيه وإليه يشير قائلهم: 
ودوية قفر تمشی تاها کی النصاری فى خفاف الأرندج ٠‏ 
الدوية بافتح , وقد تضم : أرض غير موافقة» والأرندج الجلد الأسصوذء 
ومعنى البيت واضح»› واابيت للشاخ e‏ (۳= 0)4 


E‏ معارف الس 


rear: ar pga gar 


آدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهلا حديث 
مفسر لان بعض من آفکر الاس ع انلدفين تأول أن 0Y‏ ح الى ا عل ايفين 


کان قبل ازول الائدة » وذ كر جربر فی حدیثه أڼه رای اتی لۇ سح على 
انين مد نزول الماثدة ' : 


مادة ” ردج“ بلفظ الير ندج وکلاھا بجی » و انر عندهم ما يسميه أهل اند 
” چول “ u‏ ا ”جوت“ فهر المداس (بالفتع) کا ذکره صاحب 
: ” القاموس “ » وفيه هو اسم م لا بلس ى ارجل اھ قال الراقم : : وف هذا 
المعنى اليذاء عندهم قديعا وحدیا؛ و یکن راا فى العرب» وقد پسمی عندم 
` فی متأخر م بالكعب. و ههنا أمرما بال ابية عليه : أن الفقهاء اشترطوا فى الحف 
أن يصلح للسير اولقطعالمسافة بتفسه من غير لبس ااداس نو. فرسخ على الأقلء 
حف ى اناه و شی به فوق المداس آیاماًء وهو ع اوی 4 وجه 
رسخا خرق قد ر المانع من المسح »و قد فيه عليه ان عاہدین الشاءی ى ”حاشیته على 
در الحتار“ ( ۱ )۲١۳‏ قال : وقد وقع اضطراب بين بعض العصربين 
) هذه المسألة »> والظاهر ٠‏ قدهته وهو الأحرط الح » وكذا لبه عليه فى 
شبته على اأبحر “ والتحقيق ق قوهم شاع الى وهو التتابم مدة المشى 

حديد بالفرسخ أو فصاعداً كا فهموا » انظر بحثه عند.” ابن عابدین“ 


قول ۰ : هذا حدبٿ ي ادون ر بفتح السين » والقياس بقتضی 
رها « ویمکن أن تمل الفنر م غل افر المطاح ار الأصوايين ¢ 
le,‏ لايحتمل التأويل . 


کک مل امن للمساذر 2 re ۰ ٤‏ 


e عن راهم‎ e a 
عرو بن یاون اا الله الودل عن خز عة ابت عن لي لا‎ 


| باب المح على اللحفين لامسافر والمقم ت‎ E 
اذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى الثوقيت فى السح بثلالة ر لبالیها‎ 
 ثيدح‎ : اللمسافر» ويوم وليلة للمقم . وقال مالك : بعدم التو قيت . الجمهور‎ 
لباب وهو حديث عصیح کا قااه الترمذى واحتج مالك ا روى من الزيادة‎ 
ی حدیث الباب عند ایی داؤ دق ( باب ااتوقيت) وغيره ”ولو اسز دناو ار ادن“»‎ 
وبمحدیث ی ن عمارة وقيه : ”نمم وما شئت شیت“ لکر ن الزيادة المذ كو رة فى حديث ابن‎ 
خز عة فة کا قاله ان دقیق العيد کا الر یاعی ى ”نصب الراية“» وقال این‎ 
سید الاس نی ” شرح الأرمذى“ : او ثبت لم تقم بها حجة » لأن الزيادة‎ 
.على النوقيت مظنونة : بهم أو سأاوا زادهم . وهذا صرځ ف آم بسألوا‎ 
و > فكيف تثبت زيادة عبر دل على عدم وقوعها اھ ؟ ک اف‎ 
شرح المنتقى “ لاش وکانی . وأما حديث ی بن عمارة فتال أبو داؤد : ليس‎ * 
بالقوى » وقال البخارى : لايصح > وقال أحد رجاله لایعرفون > وکال‎ 
. پو الفتح الأزدى : لیس بالقا ًم . وقال ابن حبان : لست أغتمد على إسناده‎ 
. وقال الدارقطنى : لايثبت. وقال ابن عبد البر : لايثبت وليس له اإسناد قائم‎ 
ونقل النووى فى ح المهذب“: اتفاق الأعة على ضعفه » وذكره الجوزقافى‎ 
وانظر تضعيف أحادیيث‎ ) ٦١ فى ”الموضو عات ت“ ی ”الاخبص“ رص‎ 
. وما بعدها‎ )٠۷١ س‎ ١ ( “ عدم التو قيت فى ” نصب الراية‎ 


¢ إن عدم التوقیت ثبت عن عمر» وعلى » وان مسعود » وابن عياس»› 
وحذيفة » والمغيرة > وأى زبد الأنصارى > وعايه أكثر للصحابة والتابعين 


۳ معارف اسن 
آنه سل عن المسح على انلفين فقال: : للمسافر ثلاث » راقم بوم وأپر عبد اق 

الجدلى امه عيد بن عبد . قال بو عيسى. : هذا حديث حسن يح ٠‏ وف 
od E‏ بن عسال وعو بن مالك وان 
ر وجریر . 


حدنا : هنادنا أبو الأحوص عن عاصم بن أب النجور عن زر ن حبيش ٠‏ 
عن طفوان بن عسال قال کان رسول یا يمر نا إذا كنا مر آن لا نتزع 


والفقهاء . قال ابن بد البر : هو الأحوط عندی حکاه الش وکا عن ”شرح 
اذى لان سيد انان وراجع ما . ذکرہ شیخنا الیانی فى ” فتح الهم“ 
١(٠‏ 4۴۸ ) و "شرح المهذب“ .)٤۸4  ١(‏ ويدعى اين تيمية عدم التوقيت 
ى المنح ومسافة القصر» ويقول: والعبرة فى ذلك على العرف ما يسمى سفرآً. 
م إن مالکا والشافمی وأحمد السفر عندهم فى ثماية وأربعين ميلا . وعند أف 
حنيفة بتحقق إعسامة للائة أيام بالسبر الوسيط . وسيأنى بيان هذه المسألة فى 
موضعها مفصلا“ . نسأل الله التو فيتق . واستابط يعض الفقهاء من حديث الباب 
تقدير مسافة . القضر بثلاثة أيام » وصصحه السرخسى » وقرره : بأد اللام فى 
المساة للاستغر ق لعدم المعهود المعبن » ومن ضرو رة عم الرخضة : الجلس 
حتى أنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أبام عموم التقدبر بثلاثة أيام لكل 
مسافر . واللناصل أن كل مسافر مسح ثلاثة أيام فلوكان السفر الشر عى أقل 
من ذلاك ثبت مسافرلا بمكنه مسح ثلاثة أيام > وقد كان كل مسافر إمكنه ذلك 
الخ » هکذا قرره ابن امام فى ”الفح“ ( ۴۹١ ١‏ ) واعترضه ابن المام 
بالنقض انظر تفصیل ١ءبراضه‏ فى فتح القدير“ فى رباب صلاة المسافر) 
5 الباب م أعرج على : بیانه , 


قوله : پأمرنا إذا كنا سفرا › »> امقر بالفتح اسم جمع ساف ' 0 وقال [ 


حديث المسح على الفینتعقيق لفظ ”لکن“ ۲۴۷٠ ٠‏ 
: ي 
حفافنا ثلاثة أيام و ليالبهن إلا من جنابة ولكن من غاثط وبول و : 
قال أبو ەيى : هذا حدايث حسن بج ؛ وقدروی المكى بن عتببة وحاد 
آي عبد لله الجدلی دن عزبمة بر ثابت ولا يمح قال 


عن ایم النخا ء 
بن المدینی قال بجی قال شعبة: لم يسمع إإبراهيم التخعى عن أي عبداله الجدلى 
احدنث الع وقال زأئدة عن ەن ور کنا ق حجر ة إراهم الترمى ومعناً راهم 
النخعی فحدثذا إراهه بم التیمی نرو بن ميهون ۶ز ن أ عبدالل الجدلى عن خز مةن 


n 


اللطای وغیره : جمع افو کا قال رکب و راکب » و صاحب و حب » 
وقیل م ينطق بواحده الذی هر مسافر بل قدروه» وةل فطق به والله أعلل كذا 
ف "شرح المهذب“ ( 4۸١ ١‏ ) . والفرق بين سم الجمع والجحع أن لاجمع ٠‏ 
أوزاا معلومة ءضبوطة جلاف اسم الجمع > وأيفا إن الحكم ف المع على 
کل واحد من الأفراد > وفى اسم الحم ءلى الجموع كا حقته ابن مالاك صاحب 
” الألفية “ كذا أفاده شیخنا . 


قول : و ن کن ٠ن‏ غائط وبول ونوم » هنا إشکال وهوأن اة ”اکن & 
کون العاف وقعت بعد الفى» وهنا لامطفٰ كونها واقعة بعد اأثبت »> 
ۋال ى ” شرح اأهذب “ ( ۷4-۱ ): قال أدل العربية ززؤاة * لکن 
للاتدراك تەماف ف النفی مةرداً غلى مفرد ٠»‏ وت للثانی مانفته عر ن الأول 
تقول : ماقام زيد أن عمرو » فإن دخات على .ت احتیج بعد ها إل جملة 
ثقول : قام. ز ید اکن عرو لم يقم » فقوله: لانتزءها إلا ٠ن‏ جنابة لكن ٠ن‏ 
الط الخ . . . فيه حذوف نفديره لكن لاارع من غالط الخ . . . لأن 
نقدير الأول أمرنا بنزعها من الجنابة الح انتهى عحصرآ . وراجع ” الغى “ 
لان هشام من ” 5 ن “ ( ۲۲٣-١‏ ) وبوجه اللاطانی لفظ حدبث الباب فى 
2 معالمه 4 بقوله : کاہة اڪن هو ضو عة للاستدراك ¢ وذلاك ائه تقذمه نی 


Ê 1 8۸‏ معارف ف البن _ 


ثابت عن الى بيا فى المسح على اللفین. قال محمد: أحسن شى فى هذا :اللاب ٠‏ 
حدیث صفوان بن عسال . قال أبو عيسى : وهوقول العلاء من آمعاب انی یا 
والتاپعين' وم ن بعدهم من الفةهاء مثل سفيان الأورى و a‏ والشافعى 
وأحد وإسخاق قالوا: مسح المقيم بوم وايلةء والمساآر ثلاثة ة يام و لبايهن . وقد | 
روی بعض آهل العلل أنهم م پو قتوا ی فى المسح عل انلحفين › وهوقول م مالك بن 
نس 6 واو قيت اصح . 


٠‏ لباب فى السح طلى النفین ألا وأا 


حدتا : أبوالوليد الدمشق : ا الوليد ن مسل ا ثور ن زد عن رجاء : 


واستتناء »> وهو فول i.‏ بارا أن لائنزع حفافنا N‏ ثة أيام و لبالبهن إو 
من .چتابة ٠م‏ قال ٠‏ ” لکن ٥ن‏ ہول وغائط ونوم“ “ فاستد رکه ”پلک ن“ لیعل 
أن الز خحصة اجات ى ها" انوع من الأحداث دون الجحنابة » فان المساثر 
الماسح على خفه إذا اجب کان عليه اشع الخف وغسل الرجل مع سائرالبدن». 
وھذا کا. يقول : ما جاءنی زید لکن عرو › وما اریت زیدا لکن خالا 
١ھ‏ قال الشيخ : تغير لفظ ال حديث من الراوى ولا حاجة إلى اتکلف ق 
التصحيح ٤‏ فقد أخر ج احدیث پسنده ومتنه النسائی رلفظ : : ” کان رسزل الله 
4 يأمرنا إذا کنا مسافر ن أن سح على خفافنا ولا نز عها ثلالة ايام من 
غائط و ېول ونوم إلامن جنابة“ » وهذا واضح لاإشكال فيه م لن lL‏ 
آلترمذی من عدم اع ابراه م النخعى من أ عرد الله الجدلى وغير ذلك من 
فوائد الحديث فانظر رةه فی ” نصب ار اة “ 7 1— (Ve‏ وما : 
:باب ف المح على الحفين أعلاه واناه 


4 الف وأسفله‎ e مذاهب الملاء فی‎ e 
ابن حيو ة عن كاب الغيرة عن الغيرة بن شعبة آن انى لا مسح اعلى اتف‎ 


قول : مسح أعلى انلف وأسفله ؛ اراد الأسفل ما بطأ الأرض والأعلى 
فوقه . ذهب ارس وأحمد والثورى والأوزاعى إلى مسح فوق اللحف ۔ آى 
ظاهره ‏ دون أسفله. وذهب مالك والشافعى إلى مسحها بجميعاً مع قول الشافعى: 
من اقتصر على الفوق أجز أه دون من اقتصر على الأسفل مع الاتفاق على أن 
مسح الأسفل فقط لايجزئ أصلاًء فعلم أن مسح الأسفل يستحب عند الشافعى ‏ 
م اختلاف فى الأعمة فی تفاضیل اسح من المقدار وغيره › محل پیانها کتب 
الفقه ‏ . تفصيل المذاهب مأخوذ من ”شرح المهذب“ (۱ )و ”نیل . 
الأوطار“ ولبطلب منها متمسکات الفربقین » ونی ”اابدائع“ ( ۱ ۱۳۴) : 
وحکی إبراهم: بن جار ی ” کتاب الاختلاف“ : الإجاع على أن الاقتصارعلى أسفل 
:انلعف لامجوز. اخ وحکی صاحب ”الدراتضتار “ اشتحباب الجمع بين ظاهر. 
انلعف وباطنه ؛ ومنشأه عبارة ةالبدائم“ ( ۱ ٠۲‏ ) حيث قال: والمستحب 
عندنا الجمع بين الظاهر والباطن فى المسح إلا إذا كان على باطنه نجاسة ١‏ ه .و 
رده الشارح ابن عاہدین و قال : فی خی من ”البدائع “ : والمس تحب عنده امم 
ال . فضمير الغببة راجع إلى الشافعى . وأيده بنقول من كتب الفقه المعتبرة 
انظر ”رداحتار“ ( ۴٤١.۱۷‏ ) . 7 


بث وتحفیق ( ١‏ € : روى عن ءلى رضى الله عنه : ”لو كان الدين 
بالرأی لکان آسفل انلف أولى م ن أعلاه“ رواه آبوداؤد والدارقطی ». وقال 
الحافظ نى ”باوغ ارام“ : إستاده س »> وقال فی ”النلخيص“ إسناده صصح ۳ 
وورد بلفظ :”اکان مسح باطن انلق أولى من ظاهر “٠‏ › فالذی پستفاد من 
”اليوط“ وغيره وهو امياد ٠والراجح‏ ' أن اراد الأسفل واباطن محل الوطى ٠‏ 


)1 ا کلام لیخ رجہ ا الله اله إشارة اجالية قارف وشرحته . 


f‏ معارف السنن 


ج م مم > حت ی کک امسات نت لیے نے نما سے 


رابت تل اپوعیی: : وهذا غير واحد من أععاب ابی ي والابعین» 


لاما یلاق البشرة ٠‏ دال الت حكى ابن امام عن "النهاية“ نلا 
عن ”الوسوط “ ف عدم استحباب مسح الأمفل > ولان باطنه لااو عن لوث 
عادة فرصي بده اه. وقال ابن امام ف ”فتح القدر “  (—1)‏ 
فة :إن اراد بالأسفل واأياطن الوجء الذى يلائ البشرة له أسفل من 
الو جه الأعلى اههاذى لاساء ء بر يد دال العف ؛ وقال: وهو التبادر من قول 
على لأن ااراجب من غسل الرجل ى اإوضوء ايس لإزالة انلبث بل للحدث » 
وعل الرطأً من بان ار جل فيه كظاهره» فلايظه. أولوية ٠سح‏ باطن ال لحف على 
تقدبر أن راد مه أسفله . ويوافق الشاه ولى الله الدهاو ی نى ” حجة الله اابالغة “ ٠‏ 


ابن الام ف شرح قول على رضى الله عه » ولکن منحاه ف التةرير غير منحی 
ا المام فيقول : : الثانث أن مسح على ظاه رها #وضن الغدال إبقاء لمذ كر 
ونموذج . وقال على رضی الله عنه : ”لو کان الدين با( رای اکان أسفل الحف 
أو باج من أعلاه “ . اقول : لا کان المح إبقاء لنهوذج الغسل لا يراد 
منه إلا ذلك » وکن الأسفل مظنة لتلویث الحفين عند الى فى الأرض کان 
الأسح على ظامره| دون باطنها معقَو لا موافتاً بالرأی 4 وکان رضی الله عله 

من أعلم الناس بعلم معافی الشرائع ا بظهر من کلامه وخطپه لکن أراد آن سد 
مادخل الرأى لئلا يقد العامة على أنفسهم دنهم اھ . فهذا صر څف اه فهم 
4ر ن الأسفل ف قوله : داتحل الف » فاستیعده من حيث الظاهر لأن مظنة 
الاو ت 5 جزء من !"ذف فی الطاجر 2 م1 بلاق الأرض » فكان اسح 
ل ظاهر الف درن داخله وباطنه معقولا ل ن ٠ة‏ التاورث 0 ر انلف 
هون باطن الحف . ولا كان على الفر تق دون الت اللاصق :ا رض كان 
ذلك مموذجاً فى اليماة » واوا یکر ا ع اکان الواجب ا عل 


مقن ول غلاق نخ امل لفن N i‏ 


ee arame gn a an 


ا ومسان ٠‏ سس سے سمت 


الجهتين الفوق والتحت e‏ ويس كذلك ا ف كف بکون الأمرغير 
معقول». و استیعد فاده على مثل على رضى اك عه انذی بتد فی لته و طبه ا 
الشر يعة وحقائق الدين»› هذا تقررر عرض الشاء ولى الله على ما أدى إليه فكرى, . 
يقول الر اقم الماد وهو المتعين في)أرى وال أن المراد ى قوله ٥ن‏ 
الأسفل ليس دحل الخف بل هو ضد الأعلى عل اأوطاً » وغرضه أنه 1| کان 
2 مظنة ٠‏ التو بث كان مسح ذلك أدب بالتنظيف وأوفق بالغرض لكن 
الشرع آم رگسح أعلى الخف » وكان لا تاج إلى المح القنظيف » فكان أمرا 
غير « د رك بالقياس» وجب علینا اتباعه هنا سره أوم نفهمه . وأماه) قاله این 
الهام أنه لايظهر أولوية ٠سح‏ الثافت لأن غسل الر جل لبس لأجل إزالة انلابث 
بل حدث » فأقول لا أصيح العف قالا. ءقام الرجل حقية تة » فكان ر 
الحدث إليه حكا » وافوق والقحت كلاه سواء فى سراية اليدث الها ء م 
كان التحت مظنة .التار بث أيضآ» فکان ادعی مسح هذا امحل دون الفوق › وهذا 
هو وجه الأولوبة فى كلامه > فاتضح ن |١‏ قاله الحقتق ابن الام وما أخاده 
انه مزل عا تادر من کلام أمير المومنين واه آعم بالصواب.' 
أرجو الناظر أن لابتعجل بالرد القبول قبل أن يتأمل فيه » وهذا التفصيل 
والقحايل ن زبادتی ».فلو کان طا فااشيخ رحه الله صاحب ” الأمالى “ منه 
بربئی » وأرجو أن یکون صر 'باً بتوفیتی الله اق والله ولى التوفيق . إويقول 
صاحب. ” اهداية “ :. ي امسج دلى. الظاهر حم حى لاغوز على باطن الحف 
وعقبه وساقه لأنه عادول به عن القياسن فر اعی جیع ما ورد به الشزع 2 . فاستفاد 
منه أن المح على الظأهر الأنز محدول به عن ار آ٤‏ والمتخ على الباطن الأسةل 
معقول نكن عدلنا ع ن المعقول إلى ضبره اقياع للشرع . . يت خض هنا آقوال : 
الأول ان ن اسح عل الظاهر الأ على ماو ر لكنه غير مدرك بالقيامر › وإليه 
ا الإشار رة فى قول على رضی ا > وهو ظاهر ما فى ”المداية“ , 
اللاي : إن مسح ظاهر | درن أسفله معقول لان ف مسح لأسفل مظمة 


الثالث : 


معارف السان 


وهذا حديث E‏ عن ثور بن بزید غير الوليد ن مسل . 


إن لالع على الظاهر معقول 4 جزء“ م تن الظاهر خا انلف 


وهو الأسفل مظنة التلوبث فكان اح على جزء منه إبقاه نوفج 


1 ا وهو مفهوم كلام الشاه ولي لله 


. الرابع 


: إن المح على خارج الإاف درن اله ا غير مغقزل لأن . سراية 
اللعدث فى الداخل لای انلحارج» وهو صر کلام | بن الام ومدلول . 


قول على رضی الله عنه عند . وقد بخطر بقلب : أنه يحتمل آن 


یکون مفاد کلام الشاہ ولی اللہ ولفظ ”المبسوط “ واحداً ویکون توبث 
اليد عند صاحب ” المبسوط“ وتلويث الحفين عند الشاه ولى الله 


تعبيران عن معنى واحد فيكون الأمر معقولا“ عندها على دليل 
واحد » وإذد لايكون حل قول :لى عند الشاه ولى الله على ما حله 
احقق من الأسفل داحل الحف بل يكون على ما هو المتعارف وال 
ا 


قوله ت ن : العلل“ عندهم بمعنی ما فيه العلة وم بشت 
علد أعل رة راققةء ونع علا ققد تور اديت لی فب خاد شبد اداي 
” بالمعلول “ وكذلك ” بالمعلل “ وکلاها بعید من متہارف اللغة ؛ فالعل والعلل 
لغة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب » والشربة الأول يسمى النهل » ومنه 
المعلول. ولا بستقم هنا ء وآما معلل فن التعليل بمعنى الإلماء بالشى* » أو من ' 
التعلیل بمعنی نکررر العل کا فى قول امرى* القيس : [ ولاترعدلى من جناك ٠‏ 
العلل ] رعلى كل حال فايس بمعنى ما فيه. العلة أو ما بين لته ».نعم يصح ٠ ٠‏ 
التعبير. با لمعل من الإعلال فيا پر یدونه إلا أن ابن هدام قد أثہت المعلول فما 
تعورف عند افدین فی شرح قمیدة کب بن زهیر ”بالت معاد“ قال این ۰ 


_ اقبت لفظ المعاول والمعللى _ NES‏ 
i by‏ د مه رصمد عن هلا ا الحديث قال E‏ لگن ابن ا 


الصلاح فى مغرفة ةه العال . ويسميه هل الحديث المعلول وذاك منهم ومن الفقهاء . 
ف کیل ی کا 8ه ر شزیر مد امز کیا رف . قال 
اعراق فی ” فكته “: وقد تبعه عليه الثيخ عى الدين النووى فقال : إنه حن 

زاعر فن عليه بأنه قد حکاه. ماءة من أهل اللغة » منهم قطرب فیا حکاه. 
* اللبلى “ ¢ وان جوهرتی فى ”الصاح“ والمطرزی فى ” المغرب“ انتهى 


E‏ ولاشاف d‏ زره" ضعبف :وان کان حکاہ بعض من صنف ف .وو الأفنال ' “« “ کین 


القوطية : : وقد أنكره غير واحد ەن آهل اللغة كان سيدة ٠‏ والریرۍ وغیرها 
فقال صاحب الح  :‏ وهو ابن سيدة ‏ راستعمل او إسخاق لفظة المعلول فى 
المتقارب من العروض . ثم قال : والتكلمون بسةءماون. الفظة المعلول فى مثل 
هذا كثيراً. قال: وبالجحملة فاست منها علن ثقة و لاثلج لأن امروف إنما هو أعله ٠‏ 
۰ أله فهو معل ؛ اللهم إلاأن یکون على ما ذهب إليه سيبويه من قوم مجنون ٠‏ 
م ومسلول من أنها جاءا على جننته وسللته إن بستعملا ی الكلام استغنی عنها 
بأفعلت . قالوا وإذا قالوا جن وسل» فعا بقواون جعل فيه اجنوا ن والسلی کنا 
قالوا حرق وفسل انتھی کلامه » وآنکره ار ری فى ” درة الغواض “ 
قلت: والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لامعلل إن آلذی بلامین پستعمله 
أهل اللخة بمعنى ألما بالشی وشغله به من تعلیل الصبی بالطمام ٤‏ وأما لام واحدة . 
فهو الأکثر فی کلام أهل اللغة وق عبارة: الجديث ۽ لن اکر عرارات آهل 
الحديث فى الفعل أعله فلان بكذا وقیاسه معل :. وقال الجو هری لاأعلك اللہ 
ی لا أصاہبك ا a‏ ام “ او الت ا موجود فی کلام کثیر من آهل 
الحدیث کالبخاری والترمذی والدارقطی وان عذى الاک واف ەلى انتھۍ 
کلام العر اتی فی * نک “ تصرآء ومثله قال العراقی فى ” ش شرح الألفيسة * 
(۱١١ ۱(‏ وقد ذکره ه لبوی ف * في باسم الع 


Pet‏ 0 معارف الس ٠ ٠‏ ,ا 


روی هذا عن ثور عن رجاء e‏ مرسل مض انی 
و وم بذكر افيه المغيرة . 


وله : حدثت په ن کاب الغرةء هلا الإرسال هو وجه [علال الحدبث 

عند المصنف رحه الله وهذا أحد وجهى الضعف عندهم . قال أپر داؤد و 
بلغنی أن ورا ل پسمعه من رجاء . وقال الدارقطنى ى * العلل “: هذا حديث 
لایثبت ؟ لن ابن البارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلا . وقال الأارم عن ٠‏ 
أحل: : إنه كان بضعف هذا الحديث ء يقول :د کرته لعبد اا رجن بن م هدی فقال عن . 
ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كانب الغيرة ولم بذكر المغيرة . 
وقال ابن ی جاتم عن بيه وعن ی زرعة : حديث الو ليد ليس إمحفوظ ؛ وقال 
ابن حزم: : أخطأً فیه ااولید فی موضعین فذ کر ھ) کا تقدم؛ هذا ماخص ما أفاده 
:الحافظ الز يلعى فى ”نصب الراية“ (ا١۸)‏ واللتا فظ المستقلای ى ”النلخيص“. 
( ص ت ٩۸‏ و ۹ ) فعلم آن فره انقطاعاً وإرسالا“ لكن قد روی الدار قطی 

هذا المخدیث مر ن طریق داؤد بن رشید ( ص — (VN‏ فقال فيه : ” حدثنا 
اء وزىل بعثله علة الانقطاع » ولكن رواه أحد بن عبيد الله الصفار. 
فی ” مسندہ “ عن أحد ن جى الحلرای عن ذاۋد بن رشید فقل عن رجاء 
ول يقل حدناء فهذا اخحةلاف على داؤد منم من القول بصخة و صاه مع ما تقدم 
فی کلام الأنمة > كذا أفاده صاحب ” التنخيص “ وقال الد قطنى روى 
عيد الملك بن عير عن وراد كاتب المغيرة عن الغيرة ولم يذ كر أسفل اللحف» فهذه 
علة أخرى وإليها يشير إمام العصير شيخنا . وكاتب الغيرة هو أو سعيد و راد 
الثقى > وقد صرح نامه ف رواية ابن ماجه ى هذا الحديث. قا شيخنا : 
ولإعلال الحدیث وجه آخر عندی ومو آنه روی حدبث الفبرة بطرق کثرة 
وألفاظ حتافة. حى إن البزار ذكر فى ”مسنده“ أن حديث المغبرة روى عه 
ټون رجلا اھ ذکرہ لاشوکانی فی ” نیل الأوطار“ ( ١ے )۲۲٤‏ وحکیته 


بیان أن حدیث مسح اسفل انلنت معلول ‏ ۰ ۴٤١‏ . 


( باب فى المسح على الخفين ظاهرهما ) 

خدا : على ن حجر نا عبد الرحن إن .أ الزناد عن أبيه عن عروة بن 
الزبير عن الغيرة بن شعبة قال: رأيت النى لام بسح على انلفين على ظاهرهاء 
قال أبو عيسى : حديث الغيرة حديث حسن » وهو حديث عبد الرحن بن ٠‏ 
ای الزناد عن بيه عن عروة عن الغيرة » ولانعل أحدا بذ کر عن عروة عن 
المغيرة على ظاهرها غيره» وهو قول غير واحد من أهل العم » وبه يقول سفيان . 
الثورى وأخد . قال #مد : وكان مالك يشير بعبد اارحن بن أنى الزناد . 
بلفظه » ولکنه ذ کره ثانیاً فی (۱ س ۲۲۷) بلفظه: حديث المغيرة و رد بألفاظ» 
وقد ذکرنا فیا سلف أنه رواه ستون عصابیا کنا صرح به البزار» ونه فى غزوة 
تبوك الخ . م ریت ذکره الحافظ فى ”التلخیص“ (ص-۸٥)‏ بقوله: وله طرق . 
كثيرة عن الغيرة» ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقاء» وذكر ابن 
منده مها خسة وأربعين ١ه‏ » وبينها تخالف » فإن العبارة الثانية صرحت بان 
حديث المسح رواه ستون صصابياً » والأولى صرحت بأن الحديث روى عله ' 
ستون رجلا والله آعل . ولم يذكر لفظ ” الأسفل “ إلا فى هذه الطريقة . قال 
البخارى فى ” التارج الأوسط“ : حدثنا محمد بن الصباح نا ابن آبی الزناد عن 
أيه عن عروة بن الزبير عن الخيرة رأيت رسول الله جا مسح على خفيه 
ظاهزه] . قال : وهذا صح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة إه. حكاه فى 
” التلخیص “ ( ص ٥۹‏ ) فیکون معلولا“ ولاید . 

-: باب المسح على اللمفين ظاهرها :_ 

قوله : وكان مالك بشير بعد الرمن بن أنى الزناد . مالك هو مالك بن 
انس الإءام » بريد أنه کان بضعفه وبتكلم فبه . قال ابن حجر فى ” النهذيب“ 
٩(‏ س ۱۷۲( : ونكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعنى الفقهاء . 

۰ ا ( مس٤٤(‏ 


1 4 فق 


باب فن الس علي الجررين والطلن) 
حا : هناد و مود بن فپلان قالا نا وکیع عن مفيان عن آي قسن عن" 
هزیل بن شرحبيل عن المغپر ‏ بن شعبة قال: تو ضا النى ما ومسح على ال جور بين 
وقال: أن کنا عن هذا؟ و٬ع‏ هذا فقد حکی الحافظ عن موسی بن سلمة آنه قال :. 
قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت له : : إنى قدت إليك لأسمع العلم وأسمع 
من ٿامری به > فال : عليك بان آیی الزناد اھ . وقد فعفه غير واحد» 
وقال فى ” التقريب“ .: صدوق تغير حفظه لا قدم بغداد وكان فةيها ال . 

: ك باب فى المسح على الوربين والنعاين = ۰ 
قوله : ومسح على الحو زبين : ذهب أ بوسف ومحمد ثل ما ذکره . 

٠‏ الرأمدىمن مذهب الشافعى وأحد . ومذهب ای حنيفة عدم جوازه بال جو ربين 
الشخینین ما م یکونا منعاين أو مجلدين » ومثله عن بعضن المالكية › أنظر مذهب 
مالك نى ” البداية ة“ لابن رشد و ”العارضة “ للقاضى ومله حکیت . وجعل 
فى ” البداية “ مذهب أنى حنيفة ومالك والشافعى واحداً فى عدم جواز المسح 
ليها »> وحكى روابتين عن مالك فى الجورب المجلد ٠‏ فاتفقوا على جواز 
المسح على الجلدين والمنعلين » وكذللك اتفةوا على عدم جوازه على الرقيقين 
يشفان » واختلفوا فى اللخينين : نالإمهور جوزوه » ومنعه أبوحنيفة . هذا 
٠‏ ملخص ما فى ”البدائم“ وغر ه» وروى عن أنى حلبةة اارجوع إلى قول 
صاحبيه قبیل وفاه پأيام» وذلك آنه مسح على جو ربیه فی مرضه م قال لعواده: 
فعلث ما كنت أمنع الئاس عنه » فاستدلوا به على رجوعه » كذا فى ” البدائع“ 
و ” العناية “ وغيرها » قال صاحب ”المداية “ : وعايه الفتوى » وأرخ فى 
”جنع الأنهر “ رچوعه پسعة أيام قبل وغاته > وقول بثلائة يام > ووقەت ف 
زسيخة ” جامع الترهذى“ ١المحطوطة‏ من E‏ عابد السندى هنا زيادة 
: حر اباب هذا : ۽ قال .أو عڍسی : معت صا سن جمد الترمذى قال 


المح على اباو ربین وتحقيق الجوري ٠۳4۷ ٠٠00©‏ 
والنعلين . قال آبو ميس : هذا حدیث .خسن بح“ وهو قول غير واحد من 
سمعٹ أب مقاتل السمزقندى ٠يقول‏ دخلت غل آي ية ى فرط الى .مات 
فيه فدعا إماء فتوضاً وعایه جورہان فسح عليها م قال : فعلت اليوم شيا م 
أكن أفعله »> مسحت على الجوربين وها غار متعلین ٤‏ ڌا ى طبعة الحلبی 
للترمدى بتصحيح الشيخ أحد شاكر الحدث . ۰ 
والجورب لفافة الرجل يتخذ من زل صوف أو قطن أو شمر لامد فاه 
القدم» معرب من لغة فارسنية ” گورب“ وهو فف ” گورپا“. قال الز بیدی : 
معتاه قبر الرجل > وله أقسام خمسة فى القديم من المرعزى ‏ هو الزغب الذى 
حت شعر العنز س والشعر والغزل من القطن والكرباس والجلد الرقيق» ويلحق 
بالكرباس ما بصنع من نسيج الحربر والكتان وما أشبهها» وفيه تفاصيل و 
تفاريق » محل بيانها كتب الفقه المبسوطة وراجع ”ابن عابدين “ على ” البحر ‏ 
الراتق “ ( ١‏ 1۸۲ و ۱۸۳ ) فإذن ,رتفع اللحلاف بين أنيتنا الثلاثة وبين 
الجمهو ر» ويحتمل أن يكون منع أى حنيفة ولا من الرقيقون لا الخينون ء و مسحه 
على الخينين دون الرقيقين» ا قولاه «تنافيين ثم الجلد من الجورب ما 
- جعل الحلد على أعلاه وأسفلهء والمنعل بسكون النون وضع المم» وقيل بفتح النون 
وتشديد العين ما جعل على أسفله جادة › والشخيلين ما بستمسك بالقدم من غير 
رباط کا ی” البحر“ ( ۱ ۱۸۲ ) وقال بوسف چلی ‏ تلمیذ حسن چلی 
س لاوز على الد إذا جلد أسفله فقط أوءع ءواضع الأصابع يث یکون حل 
الفرض الذى ظهر القدم خالياً عن الجلد بالكلية الن» قاله فى حاشیتہ لى ”شرح 
الو قاية “ حكاه ابن عابدين الشامى » ورده با نقاله عن ” شرح لمنية “ بأنه ' 
لايشترط ذلك»› وكذا حكاه فى حاشية ”البحر“ وقال: فلو احتاط ولم مسح الأعلى 
ما رستوعب بجلیده ظاه ر القدم إلى الساق كان أولى » ولكن هذا ج التقوی» 
وهولا ملع الجواز الذى هو حك الفتوى اه . 
قول ب ااي ب با أحد من الأءة إلى جواز السح على التعلين 


۳4۸ معارف السنن 


اهل العم . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافمى وأحمد وإحاق › 


فاختلفوا فى مناحى الجواب عن هذه اللفظة > فقال الإمام الطحاوى فى ”شرح معافى 
الآثار “ (باب المح على النعلين) )٥۸-١(‏ : مسح على النعلين تحته)] جور بان وكان 
قاصداً عسحه ذلك إلى جو ربيه لاإلى نعليه ... فکان مسحه ذلاك مسحا أراد په | 
الجو ربين فأتى ذاك على ال جوربين والنعلين» فكان مسخه على الجوربين هو الذى 
تظهر به» ومسحه على النعلين فضل انتهى ختصراًء وأيد ذلك بروابات تدل على هذا 
المعتى. وأجاب انلطانى فى ”معام السبن“ والطيى فى ”الكاشف عن حقائق السن“ 
بعشل جواب الطحاوى » وأجاب أبوالوليد شيخ شيخ البيهنى أنه مسح على 
الجوربين منعاين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد > واستشهد 
البيهی لذلك:بأثر أنس بن مالاك أنه ” دحل اللحلاء وعليه جوربان أسفلها جلود 
وأعلاما خز فسح عليما ° وتعقبه ابن القع نى ” تهذيب السنن“ ما ملخصه : 
بأنه ٥بی‏ على مسح أعلى انلعف وأسفله» .والتعبير فى الرواية يدل على أن النعلين 
کانا منفصاين وإلا كان يكنى أن يقول : مسح على الجوربين المنعلين »> وأيضاً 
التجليد فى أسفل الحو رب لايسمى نعلا نى‌اللغة ولان العرف» وى ”نصب الراية“ 
(۱ - ۱۸۸ و۱۸۹ ) ۵ا ملخصه: جيب عن ذلك بثلائة أجوبة اأحدها: کان فی 
وضوء النفل » واستدل لذلك بروابات » واختاره ابن حبان وابن خزعة فى 
” صصيحيها “ . والانى : إن المراد من المسح على النعلين هو غسل الرجلين فى 
النعلين قاله البيهتى» واستشهد له محديث ”الصحيحين“ فى النعالء وتكلم فيه ابن 
دقيق العيد . والثالك : هو جواب الطحاوى وقد نقدم . وأول بعضهم النعلين 
بالمنعلين» ولا يستقم هذا التأويل نى لفظ الحديث ولاغرضه . 
نقد حدبت الاب 

حديث الباب رده الارمذی وغیره ولکن أعاه من هو رسخ قدماً و 

آرفع شنا ئی هذا الفن مته . قال ہو داؤد فی ” سننہ “ نی ( باپ المسح على 


نقد حديث المسح على ابلحوربين ۴4۹ 


قالوا : مسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ينين . وف الباب 
اجو رين ) ( ۱ س ۲۴ ) : کان عبدالرحن بن هدی لا بحدث بهذا الحدیث 

۰ لأن المعر وف عن المغي ة أن الى َيل مسح عى الحفين الخ » وقال البيهقى 
إنه حديث منكر »> ضعفه سفيان الأو رى وعبدالرهن بن ٣‏ هدی وأحمد بن حنیل 
ويجيى بن معينوعلى بن المدينى وهسلم بر الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث 
المسح على الحفين » وروى عن جاءة أنهم فعلوه اه . قال النووى : كل 
واحد من هؤلاء او انفرد قدم على النرمذى - مع أن الجرح. مقدم على التعديل. 
قال : واتفق اللنفاظ على تضعيفه» ولا بقبل قول کک ”نه نه حن صعیح “. 
وقال الشيخ تتى الدين فى ” الإمام “ وذكر E‏ ی ”سننه“ : أن .أا محمد 
جى بن منصور قال : رآیت مسل بن المحجاج بضعف هذا الخبر . وقال: 


أبو قيس الآودى وهزيل بن شرحبيل لابجتسلان » وخصوصا مع مخالفته) الأجلة 
الذين رووا هذا انعبر عن المغيرة فةالوا : ”مسح على الحفين“ وقال . لانعرك 
ظاهر الفرآن بعشل ”آبی قبس“ و” هزيل “ . . وأسند البيهتى أيضاً عن على بن 
المدینى قال حديث امغر ة بن شعية قى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينةوأهل 
الكوفة وأهل البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المخيرة إلاأنه قال: ”ومسح 
عل الحوربين“ فخالف الناس ١ه‏ . هذا كله مأخوذ من ”نصب اارأية“ ( ١‏ س 
٤4‏ ۰ ۱۸۵ ) وقال القاضی آبوہکر : وكذلك کان می لامحدث به › وأيضاً 
بقول الشيخ تى الدين: ومن بصححه بعتمد بعد تعدیل آبی قیس على کرنه لیس 
مالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة »› بل هو أمر زائد على ١ا‏ رووه ولا 
بعارضه» ولاسا وهو طريتق مستقل بر واية هزيل عن المغير ة لم يشا رك المشهورات 
فى سندها ١ه‏ . حكاه الزيلعى . قال الراقم : : بريد الشيخ أنه بجتمل أن بكون 
حدیاً مستقلاً رویت فيه واقعة غير الى فى رواية المغيرة بطرق كثيرة متوار ة» 
0 فلا يصح إسقاطه بمثل هذه العارضة » إذ كان بصح لو ثبت أن الواقعة واحدة 
:والرواية واحدة ll‏ عند التعدد فكلا . وفيه بحٿ وهو أن المسح لى الحفين 


as‏ ارف الس 
هن ی ٣‏ ومی . 


م یکد بتلقاه الأمة لالفته نص القرآن | المتوار» ll‏ لتوار الروابة به تلقوه» 
وکان توارآً ینسخ بعثله الوحى المتلو كا تدم عن أ حنيفة :. ”ما قلت بالمسح 
حتی جاءنی مثل ضوء النهار“ وقال أبو يوسف: ”إا جوز فسخ الق رآن بالسنة 
إذا. و ردت کورود المسح على اللحفين فى الاستفاة “ حكاه الجصاص فى 
”أجحكامه“ . وأا اسح على الجوربين فل برد لای ثلاث روایات من حدیث 
المغيرة وحديث آی موسی وحدیث. بلال > وحدیث آی موسی . و ہلال فکلام] 
ضعیف کا فى ”نصب الراية“ » ر المغيرة أمامك كلام أنمة الف جهابذة. 
النقد فيه » ثم لم بتطرق منسه كتطرق اسح على انلنفين » فكيف يترك القرآن 
المقطوع بخبر لو ضح لكان مظنوناً ؟ فضلاً عن جرح الأمة » وإلبه أشار مسلم 
ف حکاه تتی اادین: لافارك ظاهر القرآن ثل آی قيس وهزیل“ وهذه قاعدة 
اال الدين ى غابة من الأهمية »> ولشمٹ أي حنيفة بھا کر من تشیث ‏ 
غيرہ بها » وذلك کا قال عر : لاندع کتاب. الله وسنة نبينا وا بقولٍ امرأة 
لاندری أحفظت أم سيت“ ومن أجل هذا حك الطحاوى عن مالك إنكاره 
عن المسح على الجوربين وإن کانا مجلدين . ونما ذهب أبوحليفة فى ظاهر الرواية 
إلى المسح علن الجلدين فقط لکونها ی حك اففین وكذاك فى المنعلين . وعنسد 
الشافمى وأحمد وصاحى أن حنيفة وق رواية عر ن أ حنيفة ': جعل جعل الجورب 
الشخين أبضا نى حك انلعف؛ واشارطوا فى ال لفخين أن ثبت ويستمسك ٻااساق من 
غير رباط » وبال حملة لم يعملؤا بإطلاق الحديث بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط 
فی الین › فأدخلوا فيه ماذ کرنا . وعلى' کال حال إن صح خدیث الجوربین 
م مک أن يعمل على اطلاقه الشامل للشخينين والرقيةين لما رضة القرآن الخلو » 
م عملوا بمجزء منهء إما سكا به أو بتنقيح اللحف الوارد ى المتواتر » ٠م‏ انکار 
الأنمة عن تعليل هذه اللفظة أو مثل ذلك كيرا ٥ا‏ یکون بالوجدان الصحیح › 


المح ار بين وللاامة ۳ 

باب ما 8 ف المسح فلی الجر رين و العمامة 
حلا عمد بن بشار نا بجی بر سعيد القطان ۶ن سلیان التہدی عن بکر 
ابن عيدالته المزفی عن الحسن م ن ابن الغبرة بن شعبة عن بيه قال : توضا النى لا 
ومسح على الخفين والمامة . قال کر : وقد "#عته من ابن المغيرة وذ كر محمد بن 


والمعرفة الصادقة ما أفادته تجارب العمر » وكثرة المزاولة » وطول المارسة و 


لمران › ورغا یکون مبناه على علل قادحة خحفية لا يطلم علها إلا بارع 
ف هذا الفن ¢ ولذا يقول الحا فظ ابن الضلاح : ”إن معر فة علل الحديث ٠ن‏ 


أجل ا وأدةها وأشر فهاء وإ تا بضطاع بذاك آهل ال حفظ والحبرة والفهم 
الثاقب . وبالجملة الاحمالات العقلية فى مثل هذه المواضعم لانسمن ولاتغى 
من جوع »› هذا ماساح لى والله عل . وأيضاً الحديث بر وى عن المغبرة بنحوستين 
طربقاً » ولم بذ كر لفظ حديث الباب إلا فى هذه الطريقه : فکیف بطمشن به 
القلب؟ . م إن عمل قوم من المتساھلیں بالمسح على الجوارب الر قبقة ايس أصل 
له ف الشريعة یعتمد عليه ¿ إن کان بهذا الحديث فقد عرفت افيه ما قال الأعة» 
وإن کان بقول الفقهاء فهم اشترطوا ا التجليد وإما الانعيل › وءلى ل 
الثخانة والله ۰ 
: باب ماجاء فى المح على الجوربين والعامة ٠:‏ 

ھکذا وقع. کت فی النسخ المطبوعة اند » ولا بظهر له 
وجه » فإن.المؤلف م یذ کره فى الحديث الذى 'أخرجه فى الباب »> ووقع قى ٠‏ 
نسخة الشيخ عابد اأسندى' من غير ذکر الجوربن 3 ى ”تعلیقات الرمذى“ 
للشيخ أحمد شا کر وهو الصواب › و الشيخ المباركةورى عن زسيخة عقيقة ` 
مخطوطة » فيظهر أن ذكر الجموربين خط لا صل له . 


قول وس على الخفين العامة . اختلف الأئمة فى المسح عل البتء , 9 


u e 


بشار قى هذا المسیث ف مضع آخر آنه مسح على ناصیته وعامته» وقد رؤی 


8 هذا الحديث فن بغر وجه عن المغبرة بن شءبة » وذكر فيم المسخ على 


الفاصية والعامة ولم يذ كر بعض )م الناصية ¿ معت اد ن ا قول 
معت أحمد بن حنبل يقول: ما رأیت بعینی ثل حى بن سعيد القطان . وف 
لباب عن عمرو بن .ية وسلان ووبان وى أمامة . قال أبوعیسی .: خديڻ ' 
٠‏ المخعرة بن شعبة حديث حسن ضيح »> وهو قول غير واحد من أهل العم من 

أعضاب الى صل الله ایا منهم آبوبکر وعمر وأنس»› وپه يقول الأوزاعى و 
أحمد ولاق قاأوا مسح عل العامة » قال : وسمعت الجا رود بن معاد يقول 
معت وکیع بن الجراح بقول : إن مسح على المامة يجله للأ . 

دا قتيبة بن سعيد نا بشر بن المفضل عن عبد ارحمن بن إسجاق عن 
آی عبيدة بن محمد بن عار بن اسر قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح 
على ١‏ نلحفين فقال : السنة يااين أخحى . وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال : 
مس الشعر . وقال غير واحد ٠ن‏ أهل العم من عاب النى ا والتابعين : 
لا مسح على العاءة إلا أن ,مسح راه مع المامة» وهو قول سفيان الثورى و 
٤‏ مالك بن أنس وابنق المبارك والشافعى 


E ES و‎ 


هاك بيان تفصيلاً . 


ع الما وبہان اذاهب فيه وبیان ماهو الراب 


کک م 8 EE‏ وااشافعی : وال مور ى وان المبارك إلى أن فريضة e‏ 


٤‏ الرأس لانتأدی بالاةتصار على العامة »> وحكاه ابن النذر عن عروة بن اأربر 
والشعى رالنخمی والقاسم س ع 0 وحکاه غیره عن عل وان عمز وجابر 


اللاب فى اشح سی r ٤‏ 


رضی رم ای اکر ای حکاه العا a‏ 0 
مذهب. غير و اجد من الضحابة والتابعين على ٠ا‏ قاله الت ترم‌ذی »> وذهي ‏ . 
الأوزاعی والاوری س فی روابة د وأحد وإعاق وأو ثور و ابن جریر و ابن 
٤‏ المنذر إلى جواز الاقتصار به » ویمکی ذلك عن الصديتى و الفاروق و أنس 
ابن مالك وأبى أمامة وسعد بن أب وقاص وأنی‌الدرداء ثم عن عمر بن عبد العزيز ‏ 
ومکحول والحسن وقنادة > ثم شرط بعض هؤلاء ابسها على طهارة› واشترط ٠‏ 
بعضهم کونھا محنكة ‏ آی بعضها حت الحنک ولم يشرط بعضهم شيا 
من ذلك . ويقول ابن قدامة نى ” الغبى “ : وإن م یکن تحت الحنك منها 
شئى ولا لها ذؤابة لم بجز المح عايها لأنها على صفة عام أهل الذمة» ولايشق 
نز عها الڂخ» وإن مسح على ناصيته فيستحب أن يم اسح على العامة عند الشافعية 
هذا مالخص ٠ا‏ نی ”شرح المهذب ۷ سوالقی“ ( اس اا٠‏ ۰ 
وغيرها . قال محمد بن اللسنن الإمام فى م ۋعلك “ : بلغنا أن المسح على العامة ٠.‏ 
كان فترك اه . وذكروا أن بلاغات محمد مسندة . ويستفاد من كلام القافى 
أ بكر ى عارضة الأحوذى “ أن أبا جنيفة يقول بأداء سننة الاستيعاب على 
المامة يغد المح على الناصية کالشافعی . قال شبخنا : ونی لم أجده فى كتب ٠‏ 
هاا المنفية مع استقراء بالغ > وكذا لم بذ كر سنة الاستيعاب عن مالك . 
ى ”العارضة * وقال: أكنى رأيته فى إعض كتب الالكية . وى . ” مقدمات . 


ابن رشد الکبیر “ : ولا جوز علد مالك أن ج على رأسه ع حائل إلا e‏ 


العلة الخ . 
ET‏ واختج الفربق الأول ولا : ا و N‏ رۋىك » 
i 4‏ راس يقتضى إمساس الماء الرأس حقيقة »› والمامة لیس براس»› فکا لا 
می ماسح e‏ ر فکذلای ۷ بی ماسح العامة ماسح 
ET‏ 


et‏ معا رف السنن 


الرأس » فالأمر بمسح لرا امار > وناك ا اة به متوانز ة ا 
مخ على العامة فمن قبيل حبار الآحاد لا يقاو م المتواترات . وأما ثانا : 


فالذی يستدارن به ليس بصر مح ف الاقتصار على العامة ولتي عيا عداها > بل ٠٠‏ 


ورد ف حديث المغبرة عثد مسل وغيره ” و مسح با ضيتة و على العامة و عل 
خفيه “ فالظاهر أن ترك ذكر الناصية فى بعض طرةه . وأماثالا : 
واليد فى التيمم › فإنه مع عليه > ولأنه عض لاتلحقه المشقة إليه نى إيصال 
الماء إليه غالبا ء فل جز المسح على حاثل منفضل عنه کالید ى القفاز › والوجه 
البرقع والنقاب. 
واحتج 1 ري القانی پأحادیث : حدیث بلال عند. ” مسل 
رسول 0 x‏ مسح على انلافين والمخار ا وحایٹ عير ) 
” الببخارى “ : قا : رایت“ رسول الله علا ” مسح على امه وحسيه “ 
وحدیث ثوبان عند e‏ : قال : بعث رسول الله E EE‏ 
َ فأصابهم البر ذ فلا قدم‌وا على رسول الله 4 آم رهم ٠‏ : ” أن گسحوا. عل 
.العضصاثب والتساخين “ ۴ العصائب : العام ¢ والتساخین :اللفاف . 
وأجاب الفريق الأرل عن أدلتهم بعدة وجزه : او جه الأول : رقول 
الحافظ وع ابن عبد البر : روی عن النی یاو : أنه مسح على الما ¢ 
: من حديٿ عزو ن أمية > ولال » والمغيرة › وأنس› وكاها معاولة› وخرج . 
۰ الببخارى حدیث مرو؛ وقد بينا فساد إسناده ی کتاب 5 ,الأجوبة عن .المسائل . 
المستغر بة من البخاری'. اھ . حکاه ااررقای نى ' شرح الوا “ وحکاه الشيخ .. 
٠‏ الكو ى فى ”التعليق الممجد“ عن " الاسئذ كار “ وابن رشد فى ” البداية “ 
وحکاه الشيخ الأ كبر فى * الفتوحات الک “ کا. قله شیخنا . وانظر تفصیل 
أطراف من البحث فى ”فتح الملهم“ لشرخا ١‏ انى ( ٤١‏ َ 


الأجوبة عن احابٹ على العامة 0 ` 


اعدا AE dj‏ :ر العامة فى هذا ا حدیث ابن 
أمية . من حط الأوزاعى ؛ لأن شيبان وحرب وأبان الثلاثة خالفوا الأوزاعی؛ 
. فوجب تغليب الاعة على ا حکاه انی ى المد“ 1 (Af‏ 
ونأقشه . 
الوجه الثاني ل اللعطای a‏ ا من امحدثين انه وقع 
۰ اختصار » والمراد مسح الناصية الاما وبدل على تة هذا اویل ما ورد 
ف بعض طرق حدیث. «المغيرة ها تقدم . . وكذا ورد ی حدیث بلال ” مسح . 
على اللفين وبناصیته والعامة“ . وقال البيهى ‏ : إسناده حسن . 0 

۰ الوجه الثالث: إنه نطق القرآن بعسح الرأس» وجاءت الأحاديث الصحيحة . 
سح لناصية مع المامة. ¢ وی بعضها مسح الحامة ولم تذکر النأصية . فکانٍ 
محتملا لموافقة الأحاديث الباق قي وحتملاً الفتها » فكان جلها على الاتفاق 
وموافةة القرآن أولى ؛ 'فكان القدر المغروض مؤدى فى صورة المسح على 
العامة بالمسح :على الناصية أو بعض أطراف الرأس » ذكر أو لم بذكر» وقول ٠‏ 
الیطانی فى ”معام اسان“ :: والأصل أن الله تعالى أفرض مسح الزأاس» والحديك . 
محتمل للتأويل فلا ينر ك البقين بالحتمل اه . ۰ AY‏ 

: الوجه 'الرابع : إن المسح على العامة م يكن ن نص ٠‏ وإما اختصر على 
مسح بعض الرأش ومر اليد عليها تبعاً سح البعض كا .نشاهد ذلك فيه إذا 
مسح, على البعض » وكان على الرس عامة . وفيه أنه بازم خطئة الصحابة وهم 
e ١‏ ويمکن أن جاب بان الصحابة أبضاً فهموا ذلك ٺ بان المح 
EOE ّ‏ م الرواة غیروا غرضهم 
اوم پنتبهوا له . ۰ 

. الوجهة انامس : إن امتح على العامة عله كان لأجل زم بالرأس 

هذا. الرايع وانلامس ذكرها القافى عباض فى ” العارضة “ ١(‏ س )٠١١‏ 


۳۵ معارف السين 


r 


و الرايع لانفاذ له ا ت الاستيعاب شرط عندهم من غير حائل» ٠‏ 
نعم هو نافذ فى سار المذاهب» و ثوبان يۇيد الوجه اللامس 1 
الوجه المادس : إنه كان م م نسخ کا قاله الإمام مدن ” مؤطئه “ وقد 
الو جه السابح : إن قوله ”مسح ل العامة“ المراد باأسح التعارف والمعهود 
ف الشرع هو المسح عل ارا + فأغنی عن ذک اقول به لعدم خقائه » 
لأجل ذكر الملابس معه وهو العامة . وقوله : ”على العامة“ وقع موقع 
الحال من الماسح أى مسح برأسه حال كونه على رأسه العامة . هذا الجواب 
أصله لشيخنا إمام العصر» وأو ضحه شيخنا العمانى نی ”فتح الله“ )٤١١ -١(‏ 
وحررته على ضوء |٠‏ أفاداه > وراجع ”فتح الملهم “ ولكن فيه نوع تكاف لا 
يتبادر إليه الذهن . وحاصله أنه مسح متعم)" ولم ینقض عامته » ولم یتکلف 
وضءها عن رأسه على حد قول الله تعالى ” وأضله الله على علي “ فتوله: ”على 
عل“ حال عند البعض من الفاعل س أى ءالا بأنه يستحق ذلك الإضلال لفساد 
ی جوهره وطبعه . ویژیده ما روی آبو داؤد نی ”سننه“ من حدیث اس بن 
مائك : ” رأيت رسول الله ا بتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخحل يده هن 
E‏ رأسه ولم ينقض العامة “ . 
مالا حظة دقيقة : إذا تأملنا طريق حديث المسح على العامة من حديث ` 
المغيرة » وجدنا أن اأواقعة واحدة ؛ ومع هل! فتارة يحبر الراوى ويقول : 
ومسح رأسه وعلى خفيه “ فلا يذ كر الجامة » وتارة يقول ى نفس حديث 
غير ة: ” فتوضاً ومسح على حفيه“ فلا يذ كر المسح على الرأس أصلا للاستغناء. 
عنه بلفظ تو ضاً» وأخرى يعبره بلفظ : ”ومسح بناصيته و على العامة وعلى خيفيه “ 
فذكر الناصية والمامة : وحينا يقول : ” فتوضاً وضوه للفلاة ثم مسح على ٠٠‏ 
خفيه “ وهذه تعبيرات فى واقعة واحدة وحديث واجد كلها عند سم ف 


ھتاہ یس یی اا کے ت ر نم م ن ی ر بے 


الأجوبة عن الع مل لان م 


”حه“ م هذا الدیث_ أى حديث المغيرة ورد ى ‌الر مذى بلةظ ٠‏ "و ٠سح‏ 
عل الحفين والمامة “ فإذا حعنا الألفاظ كلها تيقنا أن اأسح على الرأس ثبت 
فى تلات الواقعة ألبتة » وءلى الأقل على الناصية »> فتارة بذكره ااراوى» وتارة . 
باه فی ذکر اتو ضی فقط» وتار يذ كر مسح الجامة. لكونه أمرأً غر تعارف؛ ٠.‏ 
فيكاد يكون اإسح على الرأس أمراً مقطاو ءا هناك لابتطرق إإيه احالء م يبق 
۰ النكات فى .سح العامة هل هوكان قصدا أو تبعاً أو استيماباً أو ٠اشا‏ كل ذلك. وأنضاً 
إن الواقعة فى حديث مغيرة وافعة واحدة کا هو صرح فى سياق الاسائی رباب كيف ٠‏ 
المح على العامة ) »> وأى داؤد (باب المسح على اللفين) ومع هذا فيرويه ٠٠‏ 
أبو داؤد نى طريتق بافظ ”كان عسح على اللدفين وعلى ناصيةء وعلل عاءته 
كأنه عادة مستمرة والحال أنها واقعة حال جزثية فى القفول عن تبوك » ولعل 
ی حدیث بلال عند ملم وغيره الواقعة هى واقعة حدیث أأفرة ولکن عند : 
النسائی فى (باب المسح على اللحفين) ”دحل رسول او و بلال الأسواف بالغاء.. 
حائط من حيطان المدينة ‏ فذهب لخاجته » فحتمل أن یکون روایته فی هذه 
الواقعة غير أنه لم يذكر فى هذا الحديث اسح علن العامة . وكذلك فى حديث 
غير ة عند الطبر انى ما يدل على أن ااواقعة هى فى المدينة لا ف السفر أخرجه 
الز رام ی ف ”نصب (Te — 1۱) ٠‏ فھل ھی راقعة أخرى أو تلاك اواقعة 
فیحتاج إلى الر جيح أو التو فبقی والله ءل 1 : 
الوجه الثامن : إنه محتمل أن يكون اقتصار اأسح ج على العامة لو ثبت 

اواقعة الوضوء عإن ااوضوء وثبت عن على ااوضوء الناقص فى فى الوضوء عن غر 
حدث عند الساقى ز١‏ - ۳۲ ) فی فسخ به مرجهه وذراعیه ور سه و رجليه 

“تاحاو برغ ما کا تقدم » وثبت فيه ااسح على الرجلين فلا يبعد أن 

يثيت فيه المسح على الجامة أيضاً, هذا الجراب لشيخنا رجه الله ولم أره لغيره . 
الوجه التاسع :. وهو أن المطلوب فى مسح اارأس هو وصول بلة إلى شعر 


۸ ا معارف السان 


( باب ما جاء فى الفسل من الجنابة ) 


ا : هماد فا وکیع عن العش عن سام بن أن ابلعد عن كريب 


الزاس فیحتمل أن تکون اة سر صغرة لا نجيط بالرأس وتبدو منها 

من الرأس كا هو المشاهد آحیانا فی شد العام أو تكون رقبقة فتنفذ البلة منها 
إلى الرأس فيحصل القصود إذن » ويؤيده لفظ ” اللبار“ بدل ”المامة“ فى ٠‏ 
۰ حدیث بلال “ عند ملم والئافى والترمذى > وإن امار ما تسر به المرأة 
رأسهاء وذاك يكون عادة يث بمكن نفوذ البلة منها إلى اارأس إذا كانت البلة 


ا كشمرة » فکأنه عبر باسم انار عن العامة تشببهاً ها بانلهار فى الصخر والرقة » 


وذکر yT‏ خط النووى أن مته َي حارج الصلوات تكون 
ثلالة أذرع ولاصلوات سبعة أذرع كذا ف ٠‏ الشذى“ والذى فى ”تصحيح ' 
المصابيح“. لابن الجزرى عن النووی ف ” شرح المواهب“ ( س ): 
كانت له عامة قصيرة سنة أذرع وعمامة طويلة اثنا عشر ذر اعا اه . 

ال جه العاشر : بحتمل أن یکون المسح على العمامة قبل زول ”المائدة “ 
وهذا العاشر راجع إلى المادس ولكن للفرق ف التمبير والفرق بين لار 
الاحال ذکر كل على حدة . هذا العاشر ذکره از الحسن السندى فى ” حاشضية 
اللسانن“ “ودک رالتاسع آبضاً و لکن م یتفر د به بل قاله غير واحد من العلماء » و ٠‏ 


هذا آخر ما عبرت عليه من الأجوبة فى مواضع نظمتها فی سللٹ واحد وم E‏ 


أتقيد بعپار اتهم بل ايهم وأغراضهم م نف العاشر أن حديث الغيرة ى 


خرو بوا رالقفول عنها > زا0ائدة زلت قبل بوك فإن نزول آبة المائدة فى غروة ا 


٠‏ بى المصطلق واللهاأعل . م إن البخارى وإن خرج حديث عرو بن أمية 
الضمری فی سے ما واک غ تد ا بل طواء ی ( باب الفین ) لله 


م برالمسع على العامة والقه آعم | 
: ا اب ما جاء ئی الضل من ابنابة ق 


الاسل من ابحنابة ON a‏ 
ابن عبان اهن شالته فيمونة قالت : وضعت التى إا غنلا اغتسل من ٠‏ 
الحنابة فأ كفا الإناء بشاله على مينه فغسل كفبه ثم أدحل يده فى الإناء فأناض 
على فرجه م دلك بيده الحائط أو الأ, ض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه . 
وذراعیه فأفاض على رأسه ثلائا مم أفاض على ساثر چسده م تنحى فغسل 
رجلیه. . قال أو عيسى e‏ بح . وف اباب عن أم سلمة 


FI‏ غسلا» بضم الغبن واكان السنء اش لاء يغتسل به »وأيضا فى عرف 
الفقهاء اسم لاج غتال» وقيل بالفم والفتح كلها ۴ الأول؛ والض أشهر عند 
الفقهاء » واافتح أفصح عند أهل اللخغة قاله e‏ 

قول : فأكفا » أى قلبه وأماله . ۰ ۰ 

وله : فأافاض على فرجه » وهن ها استدل على استحباب غسل الفرج 
قبلا ا ايه نجاسة أو لا اتباعاً لحديث قاله صاحب ”البحر الرائق“. 
وغیره > وإنما قاله صاحب ”البحر“ : ردا لا قاله الزيلعى وابن إلكال كذا فى 
ر شرح الدر اللمختار“ . وجب الاستنجاء فى الاغتسال لن احتعل 5 وصول ا الماء . 
إلى مابين الإليتين کا قال بعضهم ٠‏ 

فو فرله : فغسل ر جلیه ٤‏ ذکز ی * ابوط ٤‏ ” المداية “ آنه بۇ ۇر 
غسل قدمیه إذا کان ی مستنقع لاء س أى تممه س 0 بقدم ٤‏ وعند بعض 
شاا وهو الأصبح مر ن مذهب الشافعی آنه لا يؤخر مطلقاً » شاا 
على آنه خر سلتا وأصل الاتلاف ما وقع من روايتى عالشة و 
ميمونة » فق روا2 عا لشة أنه توضأً وضوئه للصلاة و م يذ کر ف 
القدمن فالظاهر تقد غسلهاء اا الشافعى وإبعض مشانا لطول. الحبة 
والضبط فى الحديث > وف رواب مپمو نة معا نار لھا اذ به اکر 


سمس 


. معارف السأن‎ E 


حكتا : ابن أنى عر نا سفيان عن هشام بن عزوة عن أبيه عن عالثة قالت : ٠٠.‏ 
کان رسون الله عاي إذا أراد أن يغتسل ٠ن‏ الحنابة بدأ بغسل يديه قبل أن ` 
يد !ي) الإناء م يغسل فرجه وبتوضاً واضوءه للصلاة م شرب شعره لماح e‏ 
م ی عل رأسه ثلاث حه شیاٽ . قال أبوعیسی : هذا حدیث احشن یح : 
وهڌا الذى احتاره امل الم فى الغسل من ابلحنابة أنه توضاً وضوء ۰ للصلاة 2 


مشاخنا لش رتا و و ”المجتى ؛ : الأمح اتفصيل اذكو رى ” لمدابة ' e‏ 
والظهر : أن الاختلاف و فی الوا وية لأ ق الجواز. . والذى يظهر أن القاثاين ‏ : 
I‏ تأر إا استحبٍه لیکون , الاختتام بأعضاء الود ضوء أخذاً من حديث ٠‏ 
ميمونة . قال القاضى عياض فى ” شرح تر“ : ویس فيه تصرح بل هو 
حتمل لأن قوها ” توضاً وضوثء لاصلاة “ الأظهز فيه إأكال واش > وقوطا 
آخراً ” تاحى فغسل رجايه “ بحتمل أن يكون لا الها من تلك البقعة اه » ٠٠‏ 
فعلى هذا يغسلها بعد الفراغ من الغسل مطلقا أعنى سواء غدلها ولا إكالا” 
٤‏ لاوضوء أو م يغسا)]ء وسواء أصابها طين أو كانتا فى «ستنقع الاء المت مل أو م 
یکو ن شئی من ذلك › ثم لا ی تعین غسام)] فی حق ال E,‏ 
الغسل إذا كانتا فى مستنقع الماء > وكان على اليدن تجاسة من مى أوغيره والله أعل. | 
هذا كاه ملتقط من ”البحر الرائق“ بافظه وليراجءه من أراد التفصيل. . ووآم. ١‏ 
فى روابة عائشة تأخحير غسل القدمبن أيضا عند ” س“ ارام * ق 
الملهم “...قال الزاقم : ووقع فى روابة عائشة :التصرح ٠‏ بالتقديم فى ” مسك .. 
أحد “ و كذاك التصرح باتأخير فى رواية أحرى ها » انظر ”رتيب اأسند“ 
( ۲ ۲۷ و۸ . م إنه بحتمل بوت تأخر غسل الرجاين فى واقعة ٠.‏ 
وتقديمه فى أواقعة أخرى ب الاختلاف فى اتقام والتأحبر لأجل اخثلاف الحالتين .. 
كما قاله الجافظ فى ” انتح “ فيكون إذن كلا الأمرين لا ضيق فيه و اله 


أعلم. 


ٻيان ن إعادة الوضوءَ فی 1 قشر ٤‏ ۳۹۱ 
يفرع على رأسه ثلاث مرات» م يفيض الماء على ساثر E‏ م يغسل: E‏ 


واإعمل على هذا عند . أهل وقالوا: إن انفنجں الحتب فى لاء HH‏ بثو فا ۹ 


أجزأه ¢ وهو قول الا فى وأحد وإحاق . ه 


و : إن انغمس الجنب فى الماء ولم يتو ضا أجزأه . هنا مسألتان ۲ 

الأولى * الاغاسال من غبز انفراد الو ضوء فيه › فالا فیها آن الف رض هو 
إيصال لاء إلى حیع البدن مع احتلاف فى المضضة و الا تنثاق و کی 
التفاصيل › وأما ااوضوء فيه أولا أو آحرآ فايس من الواجبات وإغا هو 

ستة ».وقد اتفق العلاء على عدم وجوب الوضوء فى الخسل إلا داؤد الظاهرى . 
ثم إذا توضاً ولا" لا ياتى به ثانياً بعد الغسل » فقد اتفقوا على أنه لا يستحب 
وضوه ”ان فى الغسل كنا قاله النووى هذا كله مأخوذ من ”البحر اراق“ ( ١د‏ 
١‏ ) مع زيادة کات وق ” شرح الوذب “ ( ۲ )۱۸١‏ : فاو أفاض 
الماء فوصل به ولم سه بيديه أو انغنس فى ماء كثيز . . . . أجزأه وضوله 
وغسله» وبه قال العلاء كافة إلا مالكا والمز نى فإنها شرطاه أى الداك ر فى عة 
الغسل ا الم ) قال ف ” العارضة “ : قال أبو الف رج المالكى : أنه 
إذا انغمس الجنب فى الماء حى نجقتق بلوغ الماء إلى جميع أجزاء بدنه إن ذلك 
مجزيه » وبه قال الشافعى وأبو حليفة» واللذظ متمل الوجهين»ء فرأى مالك فى 
أصح أفو اله الاحتياط للعبارة بأن يدلك البدن بالماء الخ . لتم قالوا: لو مکٹ 
ى ماء جار ”أو حخوض كيز أومطر قذر الوأضوء والغسل فقد ٠أكئل‏ اة ٤‏ 
حکاه فى ” الدر الحتار “ وف المقام بعض تفضیل فی شرحه فراجعه من سنن 
الغسل .الثانية : إثبات الفرق بين الماء اللاق وبين الماء المتى أو نفيه › فاعل إن 


لاء المستعمل باالوضوء أو الاغتسال ۰ . ن عير أن تزال ب4 النجاسة الخميقية 1 


(م =( ۰ 


۹۲ غارف الس . 


( اب عل تق ا ل 
aT‏ ام نة قات aT‏ 


آلی فى الماء الطهور ميث 5 الماتى فر من الل فيه بعد أن لایکون الماء 
الملتى فيه جارياً ولاف جک ET‏ نجس ؟ فن ذهب إلى 
طهارة الماء الستعمل قال : زكون طاهرآ وطهورآًء ومن ذهب إلى نجاسته يكون ' 
عنده نجساء والختار للفتوى عند الحنفية هر الأول »وهو مذهب محمد› ور واية عن 
أي حنيفة» > فهذا هو الاء الملى .وأا الماء املاق : فهو ما إذا انغمس الجنب . 
الذى لا خبث على دنه أو ادحل ات ار المحدث يده فى الماء نهل يصير الماء 
لجسا بذلك آم لامع أن المستعمل هوما لابدنه حقية؟ فهذا هو مسأل الماء الاق »› 
فذهب العلامة عبد إلبر ابن الشحنة إلى الفرق بينها »> فالملتى طاهر وطهور إذا 
كان الملنى أقل من اللقى فيه > وأما املاق فهو نجس » فلو کان ثرا زح کله؛ 
وألف فيها a‏ فى مسألة الحوضص“ ونبه عليها فى ”شرح 

ماظو مة “ابن وهبان ؛ واختار شيخ اللدافظ العلامة قاسم بن قطاوبغا و الشيخ ابن غم 
صاجب ”البحر الرائي“ “عدم الفرق بینها وقال : کلاما طاهر و طهور وهو الراجح؛ 

وألف شيخ قاسم فيها أيضاً رسالة سماها ” رفع الاشتباه عن مسألة المياه “ هذا 
ملخص ”البحر الراثق“ و”منحة اللحالق“ ومن أراد استيعاب أطراف الموضوع 
فلیراجع إلى ” البحر“ من ( ۱ س ۷۰١‏ إلى )۸٤‏ من بحت المياه و( ص س ۹۷ . 
و۹۸٩‏ ) من ” مسألة البئر جحط “ فیجد ما يش غلته . 


: باب هل انقض المرأة #عرها عند الفسلل :س 


قول : ا اسمها هند » وقيل رملة » ولیس بش اله النووى 
۴ ” شرح وی 9 شرح المهذب“ وکذا اله أبو عر فى ” الاستيعاب“ 


عدم نقضص الضةائر فى الغتلى _ ۹۳ 
أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ تال : لاء إنما يكفياك أن تى على 
راسك ثلاث حثيات من ماء م تفیضی على سائر جسدك لاء فتطهرین» أو قال : 


فإذاً آنت قد تطهرت .قا ا عیسی : هذا حدیث سن کیج ؛ والعمل على 


وهی بنت آن ية بن الغرة ٠‏ واعة ل اة ريل سمل افا التفصيل فى 
” الإصابة E‏ 6۸( . 


قوله ۽ شد اضفر رآسی. فال ل النووی فی ”شرح الھب“ ر۲ س ۱۸۷) 
قال اللعطافی وضاحب ” الطال “ : معناه أشد فتل شەری» وأدخل بعضه فی 
بعض » وأضمه ضما شديداً قال : ضفرته إذا فعلت به ذلك . والضفر بفتح 
الضاد و إسكان الفاءء وھکذا ضبطه الحققون» وذ كر الاما بن ری فی جزه له 
فى لعن الفقهاء : إن هذا الضبط خن ن » وصوابه ضفر بضم الضاد والفاء جم 
ضفررة كسفينة وسفن › وهذا الذى قاله حلاف ما قاله الحققون والمتقدمون ›¿ 
وریت لابن بر ی ق هذا الجزء ء أشياء كبر ة بعدها من ر الفقهاء وتصحيفهم› 

ولہست کا قال . . وقال الأزهرى : الضفائر والضائر والغداز ‏ بالغين 
المعجمة ‏ خ ي اللوائب إذا دحل بعضها فى بعض نسجاً » فإذا لويت فهى ' 


عقائص اھ . ٠‏ 
قول : ثلاث ای الشات ت کا ی ووا آشری» و اة 
ماؤ .الكفين من شی کان» و يقال حثیت وحثوت بالیاء والواولختان مشهورتان 


e ا‎ 


قوله : والعمل على هذا عند أهل العلل ال » قال صاجب ” اليحر“ ( ١‏ 
۲ من بیان الغسل قال فى ” فتح القدير“ : ومقتضى هذا .الحديث عدم 
وجوب الإيصال إلى الأصول ».لكن قال فى ” البسوط“ : وإنما شرط تبليغ 
الماء إلى أصول الشعر للحديث حذينة فإنه كان اس إلى جنب امرأته إذا 


٠ 0 E‏ معارف الستن. 


ها عاد ٢‏ .الى ان الار ذا اغثسلت من ن اللحنابة ف نے ھا ¢ > إن ذلاق 
اذا ں شعر 


س سا ا منت اا ساس 


اغتسات وقول : ا ا الماء ازل شعرك وشئرون رأسك وهو جمع 
عظام الرأس ‏ ذكره الةاضى عياض . وأورد صاحب ” المعراج“ أن حديث 
أم سلمة تعارض الكتاب » وأجاب تارة بالمنع فإن مؤدى الكتاب غسل البدن 
والشعر ليس مفه بل متصل به نظراً إلى أصوله » فعمانا إعقتضى الاتصال فى حق 
الر جال حى قلنا: جب النقض على الراك والعلويين على الصحيح» وجب عليها 
الايصال إلى اثناء شعرها إذا كان منقوضاً لعدم احرج وعقتضى الانفصال فى 
حقی النساء دفعاً هرج إذ لابمكنهن حلقه ؛ وتارة بأنه خص من الاية مواضع . 
الضرو رة كداخل العينين فيخص بالعديث بعده؛ وأها ما أءر عبد الله بن عرو 
. ابن العاص رضي اه عله ” بتقضن الساء ارؤسهن إذا. اغتسلق “ فيحتمل أنه ' 
أراد إ حب ذلك عليهن فى شعو ر لابصل الماء إليهاء أو يكون مذهباً له أنه مجحب 
انض بكل حال كا هو »ذهب النخعى » أولايكون بلغه حديث آم سلمة وعائشة» 
وتمل أنه کان يأ٬‏ رەن بذالك على الاستحباب والاحتباط لاعلى اأوجوب» كذا 
ذکره الاووی فی م وى ”المدابة“ : ولیس علها بل ذواثبها 
هو الصحيح» وقال بهءضهم : بحب بايا ثلاث مع كل بلة عصرة .. . . واتار 
عدم الوجوب کا ضرح به ”لامع اعسامى“. . . للحصر الْذ كور فى الحديث»ء 
والحاصال أن نى المسأبة ثلاثة أقوال الآول: الإ كتفاء بالوصول إلى الأصول «نقوضا ٠‏ 
كان أو مقو صا وهو ظاهر المذه ب كا هو ظاهر ”الذخيرة“ ويدل عليه الأحاديث 
الو ردة فى ‌الباب. الثاني : الا كتناء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفورآً» ووجوب_ 
الابسال إلى آثذائه إذا كان منقوضاً » ومشى عليه حاعة منهم صاحب ” الحبط “ 
و” دائم “ و”الكاى“ . الالث: وجوب بل الذوائب مع العصر إلى آخر ١ا‏ قال 
صا حب ”البحر“. قال صا حب ”المهذب“ : فإن كان ها ضفار يصل الاء إابها من 
غير نض لم ياز »ها نقضها لأن أم سلمة . . . وإن م بصل الماء إليها إلا بنقضها 


الفرق فى الاغنسال بين ضفار المرأة وذوائب الرجل ۵ ` 
a a O ES‏ 


جزأها بعد أن تفيض الاء على رأسها . 


لز مها نقضها لأن إيمال الماء إلى الشحر والبشرة واجب . قال الشارح: فهذا الذى 


ذكره المصنف . . . متفتق عليه عندنا » وبه قال جمهو ر العلاء» وحملؤا حديث 
أم سلمة على أنه کان يصل بغير نقض ... وحكى أصعابنا عن النخمى وجوب 
نقضها مطلقاً » وحكى ابن النذر عن الحسن وطاؤس أزه لاتنقضيا فى الحنابة 
وتنقضها أى الحيض › وبه قال أحد لكن اختلف أصابه» هل النقض واجب أم 
مستحب . . . .؟ قال أصدابنا: ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كلارأة فى هذا 
والله أعل انتهى ماتقطاً . 

قال الراقم : وما ذكره علاءنا الحنفي-ة من الفرق بين ذوائب الرجل 
وضفائر المرأة: فقالوا بنقض ذوائب الرجل بژیده ١ا‏ رواه أبوداؤد (باب فى 
ارآة هل تنقض شعرها ) من حدیث ثوبان من طريق محمد بن اسماعيل بن 
عیاش عن أبیه : آن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله َي عن ذاك 
فقال : ” أ١ا‏ الرجل فلينثر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول ااشعر» وأما المرأة 
فلاء عليها أن لاتنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكةيها“ واس ماعيل بن 
عياش وابنه فیها مقال» ولکن ابن عیاش بروی هنا عن ضمضم بن زرعة وهو 
حمصی و روایته عن الحمصيين والشاميين مقبولة› وأما ابنه محمد فعابوا عليه آنه 
حدث عن آبیه بغیر ماع > کا قاله نی ”التقر بب“ و قال فى ” التهذیب“ قال 
بو حاتم : م يسمع من أبيه شیئاًء لوه على أن بعدث فحدث الن» غبر أنه ړوی 


۰ عنه هنا محمد بن عوف ويقول : قرأت نى أصل اسماعيل؛ ويقول ابن حجر ف 


2 


” التهذبب“ : وقد أخرج آبوداؤد عن عمد بن ءوف دنه عن أيه عدة . 
آحادیث اکن پروونها بأن محمد بن عرف رآها نى أضل اسماعيل ١ه‏ . قال. 
الراقم : وه حى بن معين وابن مير » وذکره ابن حبان فی التقات کا ئی 
”لسان المیز ان“ فهذا کله ياف ما عابوا عليه من الانقطاع »> فإذن بکون حدیثه 


NR‏ ممارف الان 
ات اا ياء أن تحت كل شعرة جنابة ) . 
دا : صر بن على نا الحارث بن وجيه نا مالك بن ديثار عن محمد بن 


سیرین عن أ هریرة عن ابی اا قال: تحت كل شعرة جنابة» فاغساوا الشعر 
وأنقوا البشرة .وف اباب عن على وأنمسن . قال آبو عیسی :ت انارت 


هذا ما تج ثل » Ll,‏ أبو داؤد » فكان صالحاً للعمل على 
: عادته فی النکوت» وأيضا انهم صرحوا :ى روابة عرو س شعيب عن بيه 
۰ عن جده أنها فة برویها وهى ” الصادقة “ الي تی مها عبد الله بن عرو 

ولکن م وک ممن بصحح حديثه 1؟ فهذا ان بن حفبل ٤‏ , وعلى بن المدينى » 
والحمیدی › وامعاق ابن راهویه رد به . وبقول الببخارى : وهن الناس ۰ 
بعدهم ؟ کا حکاه النووی فی ” مقدمة شرح المهذب“ )٦١ ١(‏ عن 
الحافظ ‏ هبد الغنى وغيره . وعلى کل حال الحدیث مثاء أحسن من رآی لتاس 
فلذا سادننا الحلفية فرقوا ينها والله ولى التوفيق 


س E‏ :س 


معنى الحديث واضح» والنك ٠ن‏ وجوب إبصال الماء إلى يع البدن 
وإنقاء البشرة متفق عليه بين الكل » غير أن حدبث أف هريرة المروى ف الباب 
٤‏ وإن رواه الرمذی وآبو داؤد فهو ضيف بالحارث بن وجڍه » کا صرح به 
الفرمذى نفسه» وحكى النووى ضعفه ٠‏ ءن الشافعى» ومحى بن معين» والبخازى»› 
۰ وأ داد E‏ قاله اين £ ی ” بحر“ ( ١‏ س ٤4۸‏ وشابح 
المهزب ف ” * شرح المهذب“ ( ۱۸١ ١‏ ) . وقال النووی أبضآً فق ”شرح 
المهذب“ : وروی عن الحسن عن النی یا م رسلا » وروی وتوت عل 
أي هريرة ٠.‏ وكذا المروى عن على رضى الله عله عن الى ييي ”٠ن‏ رك 
موضع شعرة من .جنابة لم يخشاها فعل به كذا وكذا فن النار“ . قال على : 


اوضوء بعد الفسل PV‏ 


ابن و جيه حدیث غر بب لا نعرافه إلاةن حدرثه > وو شخ لیس ذلك > وقد. 


اروی عنه غير واحك ٥ن‏ ء الأمة» وقد تف د بهذا الحديث عن ءالك بن دنار »› 


ويقال : الحارث بن وجيه» وبقال : ابن وجبة . 


) اب فی (أوضره ول الفسل ) 


حدا :ا اعیل بن موسی نا شرباف عن أ إحاق عن الأسود عن 


فن م عادیت رأسی» وکان جز شعره» فهو ضعبف أبفاً آنتهی کلامه : 
قال الراقم : حديث على هذا أشار إليه الترمذى . قال ابن حجر فى 
” الالخيص “ : ا أحرجه أبوداؤد وابن ماجه من حديث‌هاد» لكن قيل الصواب 
وقفه على على اه . قال الراقم : ومثل هذا لايقال باارأى » فال واب رفعه» 
فاو م ر فعه آحد لکان ضا ق حک المر فوع ¢ ٤‏ إن انووئ أبقا جسن 
الحديث فى موضع آخر من کتابه كا نبه عليه الأذرعى ى الامش . 
وعلل کل حال ام جع عليه » ونلصس اإذرآن. ”فاطهروا“ a‏ 
نی الباب کلها بشبت .هذا المعنى : منها حديث عائشة : قالت : أخرت ر ی 
إمارآ شديداء :فال النی اا را عاثشة : ”أما علمت أن على کل شعرة جنابة“ 
٤‏ أخمد » ورجاله رجال الصحيخ إلا أنه فيه رجلا م يسم» ذكره الهيثمى 
” الزوائد “ ( ۱ ۲۷۲ ) . ومنها حدبث ميمونة بنت سعد عند الطبرافى 
ی الکبير “ »> وحديث انس الذى أشار إليه الترهذى رواه الطبراى وأبو يعلى 
وهو ضعیف ب » وانظره)] وما عداها فى ” زوائد المبشمى “ فبضم بعضها ببعض 
حصلت ‏ قوة والله ولى اأئوفيق . : 
قول : : حدزث غر ب : وال 1 وداۋد : : اللارث س وجه حدثه هنکر ٤‏ 
وهو ضعيف› وانظر تفصيله نى ” التلخيص الحییر “ » وماخصه ۰| حکیته من 
عبارة الأووى رحه الله ٠‏ ) 
: باب فى اأوضوء بعد الفسيل 


OMA‏ عار الان 
عالشة أن النى ا كان لايتو ضا بعد الفسل . قال ابو غين : هذا قول غير 
واجد ٠ن‏ أسحاب الى لاي و التابعين أن لايتوضاً بعد الغسل . 

( باب ما جاه اذا النقى الختانان وجب النسل ). 


ا : بو موسى محمد بن مثنی نا الوليد بن مسل الأوزاعی عن 


a 


قول : کان لاابتوضا بعد الفل» قد ا 
لأنه لایستحب وضوءان ا اله النووى. وكذا صاحب ” البحر“ و”الدر“ 
. وغیرها. . قال این عابدین فى ” شر حه على الدر“ : قال العلامة نوح آفندی 
٠‏ بی ورد ١ا‏ پدل على کراهته» آخرج ”الطہر انى فى الأوسط“ ء. ان ابن عباس رضی 
٤‏ الله عنها قال قال رسول اله لا : ”من توضاأً بعد الغسل فايس منا ام“ 
تأمل. والظاهر. أن عدم استجحبابه. لو بی ی متوضاا إل فراغ الخسل » فلو أحدث 
قبله نبغ إغادته » ولم أره » فتأءل انتهی کلام ابن عابدین . الراقم : 
آخر جه افیشمی فی ”الز وائد“ وقال : رواه الطبرانی فى. ”الكبير “ و ”الأو سيا“ 
و ” الصغير“ » وفى إسذاد ”الأو سير“ سامان ٻن أحمد ۰ کذ پهن معين وضعةه | 
غیره» وولقه عيدان انتهی » ولم ينبه عل إسناد ” الكبير“ و" الصغير“ › 
فعسی ان يکون [سنادها لا مغمز فيه > ويقول القاضى نى ” العارضة “ : م 
اعتلف أحد من العلاء فى > أن الوضرء دال ف الغسل > وأن ية طهارة الجنابة 


اتی على طهارة الحادث وبقضى عليها » ويطهر البدن بالغسل ٠ن‏ الجحنابة طهارة 
i‏ عامة الح . وقد تقدم بيان عدم الوضوء فى الغضل » فإعادة الوضوء فى الغسل . 


ا افو ٠»‏ وعدم الوضوء فيه أ ر آخر »› وقد سبق بیان کل منها ۰ وکان 
6 لایتوضا لأنه توضاً ى ابتداء الغسل لاآن ادل قد أغنى ء كو ال رشو 
القاغی شیر إلى ذلك واه اع 


ر : ت 1 جاء إذا اتی ال انان وچب e‏ 


وجوب الاغتدال عند جاوزء اللتان انان وتمقيق افظ الان 4 2 
عك الرحن 84 الاسم عن ا عن عائشة قاألت ی ٠:‏ لذا جاوز انر تان انيدان وجب 
اسل ۰ فت اوسر د زۇ شتا . وف | اباب عن ن ا هربر ة وعبد . 


دلا هناد فا رک عن م فيان عن على ن زد من ا ن اليب 
0 قالت : فقا 2 L8‏ : إذا جاوز الان انلحتان وجب 


٠ له : إذا جاوز الحتان : انلتتان من الغلام موضع الان وهو قطعم‎ E 
جلدة كمرته م أى غرلته  وهو من الرأة اللحفاض» وهو قطع جلدة فى أعلى‎ 
الفرج على ثقب البول كعرف الديك » وخفاض المرأة .عادة سائرة فى العرب:‎ 
. وى البلاد العربية . قال فى ” فتح القدير“ : وهو أى الحتان س سنة لازجل‎ ٠ 
ومكرهة ها ؛ إذ جاع الحختونة ألذ » وف نظم الفقه سنة فيهاء غير أنه لو رکه‎ 
مجبر عليه إلا من خحشية الملاك » واو ركته هى لا١ه . وف ” الطحطاوى على‎ 
وقال الشاذمى واجب عليها الخ . 'ويسمى ختان الرجل‎ :) ١۷ امراق“ ص ب‎ | 
. أعذاراً بالفتح والعين كا يسمىختان المرأة خفاضا . واللحتان سنة عند أفى حنيفة‎ 
١ ومالك » واجب عند الشافعى ونون ؛ وذهب بض أعحاب 0 ا‎ ٠ 
أنه سنة فى حق النساء » واجب فى ج الرجال » وراجع ”ما ثبت‎ 
٠ . بالسنة“ ( ص ۷۳۴( الشيخ عبد احق الدهلوى‎ 
0 وکان حق التعبیر ” إذا جاوز الان اللافاض“ ولکن ۾ مشی فيه على‎ 
التغليب كالءمر ين والقمرين وو رد التعبير بالالتقاء وباللس وبالاآزر اق » والمراد‎ 
کک : ال بلاج وغيبوبة الحشفة دون الس والحاذاة فقط . ولابجب الغسل‎ 
خر لاع غاا وزع الصرخ به فی دیک عید :اف ب عرو عاد ابن‎ 


O 


۷۰ ۰ معارف السن 


جتنت -— 


الحدیث عن عائشة عن النی یي من غير وجه: إذا جاوز الحتا ابخان وجب 
الغسلء وهو قول أكثر أهل الع من 'صعاب رسول ی وەنهم آبو بكر عر 
وعيان ٠‏ وعلى وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل فيان الثو رى 
والشافعى وأحمد واحاق قالوا : إذا الى انتانان وجب الغسل . 


ماجه؟ ( ص ٠١‏ ) ” إذا التى اللحتانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل “ 
وهذا الذی شار إلیه الذرمذی فی اباب وانظر ”صب الراب“ ( ۱ س ۸ )۰ن 
الحديث الثامن والعشر ين . والم' لة «رقعها عظم فی الاحکام > وقد اتفق الأنمة 
الأ ربعة أعحاب اذاهب على وجوب الفسل بغیپو! بة الحشفة وإن لم يؤل » وان فيه 
حلاف ف الصدر الأول » فقد روى عن جماعة من الصحابة ومن الأنصا رأنهم م بروا 
فسالا الا من الإأزال » م روى أنهم رجعرا عن ذلك ,صح عن عر أنه 
قال : من خالف فی فلاف .جعلته نکال > فانعقد الإحاع فى عهده . وخإلف 
فيه داؤد الظاهرى» ولا عبرة محلافه عند الحقةين كا تجد حقيقه فى ” شرح 
التقريب“ للسبكى . وقد وقعت عبارة البخارى فى ” صصيحه “ موهمة فلاف ' 
حیٹ قال : ” قال آبو ء عبد الله الغسل أحوط“ فأوهم أنه يقول استحباب 
الغسل دون الوجوب وهذا بالف لا اع عليه جمهور الأءة » ويحتمل قول 
البخارى ”الغسل أحوط “ يعنی فى الدين من باب حدیثین تعارضا فقدم الذى 
يقتضى الاحتیاط فی الدينء وهو باب مشهور فى أصول الدين» وهو الأشيه لاأنه 
ذهب إلى الاستحباب وااندب» هذا ملخص ما قاله القاضى فى ” المارضة“ › 
فهکذا وجه القاضی فی ”العارضة “ وقال : والعجيب من البخارى أن پساؤی 
بین حديث عائشة فى إجاب الفسل ... وبين حدیث عیان وآی فی فی الغسل 
اء ٤‏ بين علل عدم تة التعلق بحدیثها و راجم ”عمدة القاری“ ( ۲ے ۷۷ 
والذی اختاره این حجر ف ” الفتح“ ( ۱ ۲۷۰ ) أن الحلاف کان مشهوراً 
بين التابعين ومن بعدھ م لکن الجمهور على إمجاب الغسل وهو الصواب وال 


حديث اماه من لاء ٠.‏ ل۴۷ 


سس 


( باب ٠ا‏ جاء آن الماء من الماء  )‏ 
حد ا اد ع مداق ن لار قاری کد ن ر | 
ا ا 


انتھی کلاءه› ولکنه بقول ی ”التلخبص“ (ص  )٤٩‏ : ا ن انعقد الاجماع 
خر عل عاب النسل قال القاضی ابن الفریی وغیره اھ » فكانه ارهن غور , 
ما اختاره فى ” الفتح“٠‏ وانظر تفصيل ' الو ضوع فى ”عدة القارى“ من 
( ۹۹-۲ ) ال  ۲(‏ ۷۲ و۷۹ و ۷۷) و ”شرح ممانی الآثار“ من (باب 
البامع الذى لاینزل) فقد أفاض فى البحث کعادته وآفاد : 
: باب ما جاء أن الماء ٠ن‏ ع اماه س ا 

منطوقی حدیث اباب أن اسل واجب على خحروج الاء فى" فتح البارى“ 
١ (‏ س ٣۷٤‏ ) : ف قوله : ”لاء من الماء “ جناس تام , والمراد بالماء الأول 
الغسل › وبالثانى الى ا . فیکون مفهرمه الحالف عدم الغسل من الإكسال»› 
وقد وقع صرعاً هذا الفهوم فى حديث أبى بن كعب فى * الصحيحين “ 
ولفظه: ”مات رسول اله اا حن الرجل بصيب من الراة ثم يكل قال : 
یغسل صاب من المرأة 2 . بتوضاً ويصلى “ وكذلك فی حدیث ایی سعید 
اللحد ری عند البخاری ومسل . وحدیث اباب وآمثاانه مل الأحاديث كلها 
منسوخة عند جمهو ر الأمة وھ ر الأنة بل يكاد یکون إحاعاً » والأحاديث 
الناسحة منها مصر حة بالنسخ كحديث ای ئ کت يذ ارما + وآ داۋد »› 
وابن ماجه » وحدیث عاب ئشة عند ابن حبان » وامظه : إن رسول الله لاق 
کان يفعل ذلاف ولا بغتسل: وذلاد قبل فتح مكة م اغتسل بعد ذلك > وحدیث , 
رافع بن خدج عند امد »> فيه 2 آم را رسول الله افا بعد ذلك 


VY‏ ` معارت السان 


سے ی ن لیے 


دا أمد بن منيع نا ابن المبارك نا معمر عن الز هرى بهذا الإسناد مثله . 
قال أو عيسى : هذا حديث حسن صصيح » وإنما كان الماء من الاء فى أول 
الإسلام م نسخ بعد ذلك» وهکذا روی غير واحد من صاب رسول اله یا 
منهم آنی بن کعب ورافع بن خدج » والعمل على هذا عند أكثر أهل العم 
على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرج وجب عليه) الغسل وإن م بترلا . 


حرا : على بن حجر أنا شريلك عن أن الحجاف عن عكرمة عن 

اين عباس قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام . قال أو عيسى : معت 

الجارء د يقول معت وكيا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك وف 

الزات عن عان بن عفن وعلى بن أنى طالب واازبير وطلحة وأنى أيوب وأبی. 

سعید عن انى ی قال : الماء من الماء . وأبو الحجاف اسه ا آی رن 
وروی عن سفيان الاورى قال: ا أبو الحجاف وكان مرضيا . 

بالفسل“ ومنها أحاديث جملة كحديث عائشة فى الباب السابق وحديث أنىموسى 

۰ عند ” مسلم “ وجحديث ی هرررة فى ”الصحبح“. انظر تفصیل هذه الأحاديث 

ونقدها فى ” نصب الرأية “ ٠ن‏ ( ١‏ س ۸١‏ إلى ۸٤‏ ) .وقد ذكر طريقين 

النسخ : الأول و رود الأحاديث الدالة على النسخ إءا اجالا“ ولا تفصيلا » 

. والثانى رواية وجوب الغسل تمن روى عنه عدم الغسل . وراجع ما ذكر 

ان حجر ی ” اللخبص “ (ص  ٤4‏ ) من البحث على أحاديث النسخ 8 


وقد أكثر العاحاوى من سرد الروابات الدالة على النسخ » وأفاض من نواحى 
البحث رواية وفقها » وما قاله من وجهة النظر والفقه ما ملخصه : إن فساد 
الصيام والج بالتقاء انلتتانين وإن لم بتزل » وإن الزنا الذى بحب به الحد هو 
الجاع وإن لم بزل > ومن جاءم امرآته کان عليه اأهر وإن لم بتزل » ووجبت 
عايها ااعدة وأحلها لاز وج الأول ,حش ذلك , قال ابن حجر فى ” الفتح“ : و 


حدیث الاحتلام وع الاغنال من الإكسال ۴ 


( پاب فیمن بستبقظ وبری بلا ولا بذکر احتلاماً ) 
: حا امد بن منیع ذا ماد بن خالد اللحباط عن عپدالله بن مر ع عبید الله 
ذكر الشافعى أن كلام العرب بقتضى أن الجنابة تطلق بالقيفة على الماع وإن 
م يكن معه إنزال » فإن كل من خوطب بأن فلاا أجنب من فلانة عقل أنه 
أصابها وإن م زل قال : ولم ختلف أن الزنا الذى يجب به المجلد هو الماع 
ولو م یکن معه إتزال اھ , ثم إن غرض جديث الباب ما بين أنه أريد به الاكسال 
فی الماع بقظة“ لامناماً > ودل عليه صراحة حدیث أفی سعید انید ری عند 
”مسل “ قال : حرجت مع رمول الله ا يوم الائنين إلى قباء حتى إذا 
کنا فی بنی سام وقف رمول الله یي على باب عتبان فصرخ به > فخرج جر 
إزاره » فقال رسول الله جب : أجلن اارجل ؛ فقال عتبان : أرأيت الرجل 
بعجل عن امرأته وم بم ماذا عليه ؟ فقال رسول اله مي . ” نما الماء من 
الماء“ فا قاله ابن عباس. ” إنما لاء من الماء فى الاجتلام “ بجحب أن يأول بأنه 
بقيت هذه ال معز ثية محكة غير منسوحة من عموم قوله : ” إتما الماء من الاء “ 


فكأنه استعرض بيان مسألة فقهية » وم من آبات وأحاديث منسوخة » ومع هذا 
جد هناك صو رآ للعمل ضير منسوخة تدخل فى حكهاء أنظر فى ذلك ”مشكلات 
القرآن “ لإمام العصر شيخنا نفسه من آية الوضوء» فعلى هذا لايكون مفاد قوله 
إلاما ثبت صر اء ولايخالفه بل تعرض إلى أمر لم ينه ال حديث. قال التو ربشى :)١(‏ 
قول ابن عباس تأويل على سبيل الاحال ولو انتهى الحديث إليه بطوله لم يكن 
يتأوله بهذا التأوبل اه . حكاه شيخنا العثانى فى ”فتح الملهم “ ( ١‏ س )٤۸4‏ . 
قال الراقم : وتوجيه شيخنا إمام العصر الذى أوضحته أولى من ذلك وال أعل . 
: باب فیمن يستیقظ فیری بللا“ ولا یذ کر اختلاما :س 

)١(‏ وهو الحافظ فضل الله ااتوربشى شارح ”المصابيج“ وهو حافظ حى 

متقن » ولکن أوهم الٍعض آنه شافعی كونه فا البغوى . 


VE‏ عارف اسن 


ابن عر عن عر ٍ س القاسم بن محمد عن عاثشة قالت : سل ئی اة عن 
الرجل بجد البلل ولا يذ كر احتلاماً ؟ قال : يغتسل » وعن الرجل ا 
احتلم ولم جد بالا ؟ قال : لاغسل عليه . قالت ام س يا رسول الله هل 
على المرأة رى ذلاف غسل؟ قال : نې إن النساء شقائق الر جال . قال أبوعاسى : 
واعا روى هذا الحديث عبد الله ہن گر عن عبید الله بن عمر حدیث عائشة فى 
OEE 1‏ و عبد الله ضعفه بجی بن سعید من قبل حةظه 


وله : البال بالفتح» رالبنة بالكسر النداوة . 


وله . شقاثتق الل جال : العنى نظائرهم وأمثاهم فى الباق أو الطباع كأنهن 
شققن من الرجال» اله انلحطانی» وان الأثر الجز رى . والحملة وقعت موقع 
التعليل حم . 


وله : وعبد اله ضعفه عي ,ن سعید من قبل حفظه فی الحدیث. عبد اللہ 
هذا هو عبد الله بن ع العمرى» فال ابن حجر فى ”النقريب“: ضعيف»؛ وک 
نی ” القھذبب“ و” اأیزان “ عن ابن معین . آنه ی فافع صالح ثقة » وعنه : 
لیس به باس ومشله عن أحمد » وسک عن ابن مار الموصلى آنه لم پترکه 
آحد إلا کی بن سعید اځ . وقال الذهى فی ” المیزان “ : فی حاظه شى اھ 
فثل هذا لا نحط عن کونه حساً ٠‏ وعلى خل حال فلیس . حدیث ااباب 
مداراً ی الباب حیث ورد فی معناه حدیث آم ٤‏ ف ” اأصحيحين“ « 
وحديك انض وعائشة كلام)] عند ”ملم“ ؛ أنظر ف ذلاف ” العمدة “ 
(۲ - 7و )٥۷‏ و” الفتح“ ( ١‏ س ۲3۸) .قال ان المنذر . مم كل 
من بحفظ عنه العلم أن ن الرجر إذا ر أی فی منامه آنه احتم او جاع ولم جد بللا 
أن لا غسل عايه؛ واحتلفوا فیتمر رآی بلا وله یت کړ احتلاماً. فقالت طائفة 


يغتال» ررينا ذلك ءن ابن عبامسن وعطاء والشعى وسعید بن جپیر واانخەی ؛ 


مث رۋيه ة البلل من غير ا fVo‏ 


فی الث »وهو قول غير واحد من أهل العلل ٠ن‏ صاب انی م و التابععن 
إذا 'سايقظ الر جل فرآی بلة أنه يغتسل ء > وھ ر سفيان : أحمد . و قال بعض 
آهل الدلم من التابعين : إا جب E‏ الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة » وهو قول 
الشافمى واعاق . وإذا رآی احلا و ر بلة فلا غسل عاره عند عامة آهل 


ا 


وقال أحمد : أحب إلى أن بغتسل إلا رجل به أبردة »> وقال أك ءل العم : 
لاحب عايه الاغتسال حى يعلم أنه بال الماء الدافق» وإليه ذهب مالك وااشافعى 
وأبو يو سف؛ وظاهر حہ یٹ الیاب بر يژد الفر يق الأو > هذا ملحض ما فی 
”العمدة“ (۲ ١ه‏ و۷ه) و العالم“ را - ۷۹) وراجع ”الغىي“ 
لابن قدامة -١(‏ ا فقد قد ابال بى ق و جوب الغسل » ونسب 
ذلك إلى عمر» وعمان » وابن عباس ٠‏ وعطاء وسعبد بن جبير » والشعى » ' 
والنخعى » وإلى مالك » والشافعى» ,هذا خلاف ٠١‏ فى ” امعالم “ و” العمدة ٠“‏ 
وهو ذهب آی حنيفة ومحمد بن الح الشيبانى . ومسألة الام إذا استبقظ 
فوجد بللا على وجوه عند الافية ذكر صاحب ”ليحر“ منها النى عشر وجهاء 
وزاد الحلى وجهين ا ن کلامه » فتكون الدألة على أربعة عشر وجه 
EL,‏ هکذا : إن الاثم إذا استيةظ فوجد على فراشه بللا 1ء٠‏ بعلم أنه منی » 
أومذى» أو ودى » أو يشك فى الأولين . أو فى الأخيرين » أو فى ااطرفين › 
أو فى الثلاثة» وعلى كل حال إما أن يذ كر احتلا]ً أولا؛ فيجب الغسل انفاقاً فى 
سبع صور منها وهى : ما إذا ءلم أنه مذى أو شك فى الأولين أو فى الطرفين 
أو فى الأخيرين أو فى الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها ؛ أو ءلم أنه منى قذكر 
الاحتلام أو لم يتذكر» فهذه سبع صور؛ ولا بجحب الفاق فبا إذا عم آنه ودی 
تذكر الل أو لاء وقا إذا ءلم أنه مذى أو شلك فى الأحيرين مع عدم تذكر 
الاحتلام»وهذه أربع صور. وجب عند أب حنيهة ومحمد فما إذاشك ف‌الأولين» أو 


۳۷٩‏ معا رف السن 


( باب ما جاه فی المنی والنڈى) 


ا د س مرو الواق الیلخی 3 هدم عن رید بن أ د 


ى الطرفين أو فى ثلائة ا احتیاطاً» ولاب عند أى بو سف للشلك فى السب الوجب» ٠‏ 
وهذه ثلاث صور » فصار الكل أربعة عشر وجهاً › هذا ملخص ما ذکره 
صاحب ” البحر الراثق “ (۱ = )٥٩‏ راین عابدین فی ” حاشیته “ عليه وعلل 
” الدر الحتار“ وغيرت كات توضيحا للبيان » وقال صاحب " البحر“: وهذا 
التقسع وإن ل أجده في رأيت لکنه مقتضی عباراتهم اه . قال الراقم : وغرضهم 
بنقل الاتفاق هو اتاق الأبمة الثلائة لحنفية ولكن يكاد يكون مذهب مالك 
والشافعمى وأحد كزلك ى الاتفاق » ويكون ن عند الاختلاف ذهب آی بوسف 
کا يستفاد من نةل مذهباً ی يوسف مع مذهب مالائ والشافعی. بل بکد يکون 
مذهب أحمد مثل مذهب ای حنيفة سواء بسواء أنظر ن (۱- ۲( 
و” الشرح الکبیر“ ( ص )۲٠۴‏ . 
باب ما جاء فی الأنى والمذى :س 
فى المذى لغات : أفصحها بفتح لمم وسكون الذال المعجمة وخفيف الياء؛ 
م بكسر الذال وتشديد الياء » وبقول سعید بن حى اللغوى ٠‏ المذى والمى 
والودى مشددات الياء . وقال أبو عبيد : الصواب أن انى وحده مشدد الياء ». 
والباقیان عففان . هذا ما قاله فى ” ا و ”العارضة “ .. وانظر 
الةفصيل فى ا ااراثتی“ )٦۲  ١(‏ و” شرح المهذب“ (۲ س )٠٤١‏ . 
والمذى : ماء أبيض رقيتق لزج بخرج عند الملاغبة أو تذكر الماع أو 
[رادته من غير شهوة ولا دفق » ولایعقبه فتو ر ور غا لاجس څروجه ؛ وهو 
أغلب فى القاء دن الرجال » هذا ملخص ما قاله ابن حجر وابن جم . 
واأنى : ماء أبيض كين يتدفق فى خروجه » ورج بشهرة » وبتاذذ 
خرو جه ويستعقبه الفتور »> وله رانحة كرانحة ألطلع > ورانحة ااطلع قريبة من 


کم المذی وا والودی واانی ونعریفها __ FW‏ 
ونا حمود بن غيلان نا حسين الجعنى عن زائدة عن إزيد بن آی زیاد عن 
عبد الرحهن ن أن لیل عن على قال: سألت ك النى E‏ عن الذى › فةال :م 
راتحة العجين » وقد يتغير بعض صفانه من التدفق والشهوة والبياض يسبب 
امرض 1 و عارض آخر هذا ماخص ما آفاده النووی فى ”شرح مسل “ وف 
” المداية “ : المنى حار أبيض بنكسر منه الذكر اه » وهذا لارجل خاصة . 
قال الراقم : والأولى أن يقال: ماء دافق ينفضصل من بين صاب الرجل ور ائب 
ءالمرأة بشهوة ولذة ويتولد منه الولد ؛ ومنى المر أ أصفر رقیق » وقد ببیض 
لفضل قونها . 

والودی: اشن كدر نين بشبه الى فى الفخانة وللالفه فى الكدو رة» 
ولا رانحة له» وبرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة» وعند حل شى 
ثقيل › ورج قطرة أو قطرتين ونجوها »> كنا فى ” البحر الرائق ١(‏ س )١۴‏ 
وهکذا قد صرحالقاضی أبو بکر والنووی وآبوبکر الکاسانی والبرهان المرغپنانی 
صاحب ” المداية “ وابن امام والبابرتى وغيرهم بأنه رج مأثر البول وعقةييه . 
وى ” صب الرأبة “ عن قتادة وعكرمة : وأما الودى فهو الذى يكون مع 
البول وما بعده اه » وهذا يوافق ما يقوله الأطاء بل خروجه مع البول أكر 
وبعده أفل كا حققوه غير أن الشرنبلالى قال نى ” ارا“ : وقد يسبقه . 
فعلم أن خروجه مع البول معتاد وقبله وېعده رعا بکون » وحکته هو حفظ 

جرى البول عن السحج الذى بحدث دة البول . وأحع العلاء فى إ جاب الو ضوء 
فن المذى وإبجاب غسله لنجاسته ” العمدة “ e‏ وأحع العلاء: e‏ وچوب 
الفسل من المذى والودی حکاه ابن جم عن ” شرح اأهذب“ 
قول : سألت النى بألا . دل ظاهر حدبث الاب أن الساثل هو على رضى 
الله عنه نفسه» ومثله فى رواية ابن حبان والإماعیلى» ویویده ما فى رواية لأ 
e ۰‏ 


۳۷۸ معارف السن 


سے 


داؤد والاسائى وابن خزيعة عن على ”قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل 
منه ش‌الشتاء حى تشقق ظهری » فقال الى لا :لاتفعل“. وى ”صصح ‌البخارى“ 
عنه ”فأمرت رجلا رسال النى ا لمان ابنته الخ“ . ونى رواية للاسالى عنه : 
”مرت ارآ ال“ وف رواية له عنه :” کنت رجلا مذاء“ وكانت ابنة الى E‏ 
یی فاستحیرت أن أسأله فقات لرجل جالس إل جنی اځ .“وله عله : ”فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله الح“» وله فى رواية عن ابن عباس قال : تذاكر دلى 
والمقداد وعمار فقال على : إنى امرؤ مذاء ..... فيسأله أحدكا الخ انظر 
روایات اللسائی ( ص د ۳۹٢‏ و ۴۷) (باب ما ينقض الوضوء وما لاينقض 
الوضوء من المذى ) و ( صن - ١‏ ) (باب الغسل من الأنى) و رص س )۷١‏ 
( باب الوضوء من المذى) فأوعب وع > ولم يعن أحد مثله بجميع روايانه » 
ومن الشارحين مثل البدر العينى فى ” العمدة* (۲ - ٠١‏ و٠۴)‏ وكذلك 
٠‏ سهیل بن حنیف ساله نی ذلك کا هو عند ایی داؤد والارمذ ى وابن ماچه 
والظحاوى وغيرهم > وكذلك سال عبد الله بن سعد علد ی داۋد » وكذلك 
سأل مان بن عفان عند الطبرانى » خرجه ” لصب الرأية “ )١۳١(‏ 
والمیشمی فی ”الزوائد“ (۱ س ۲۸٢‏ ) لکنه ضعیف کا قاله المیڈہی. فاضطرہت 
الروايات فى نعيين السائل هل هو على أوعار أو القداد أو سهيل بن حنيف 
اوعيان بن عفان أو رجل غير هي؟ فجمع ابن حپان بان علب أمر عاراً أن پسأل؛ 
ثم آمر المقدار بذلك ثم سأل بنفسه اھ . قال الحافظ ی ” الفتح“ (۱ س )١١۳‏ 
بعد نقله وهو مع جيد إلابالنسبة إلى آحره لكوله مغابرآ لةواه : إنه استحبى 
عن السؤال بتفسه لأجل فاطمة فتعين جاه على الجاز بأن بعض !رواة أطلق أنه 
سل لكونه الآمر بذاكء» وبهذا جزم الإمماعيلى ثم النووى . .. . ومح ابن 
بشکو ال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو المقداد » وعلى هذا ففسبة عار إلى 
أنه سأل عن ذلاك عمولة على الجاز أبضا لكونه قصده لکن تو لى المقداد انلاطاب 


بمحث لعبين السائل عن حك المذى ٠.‏ ۳۷۹ 


المذى الوضوء ومن المى الغسل . وف الباب عن المقداد بن الأسود وأفى بن 
کعب . قال آہو عیسی : هذا حدیث حسن ععیح » وقد روی عن على عن 
النى فال من غير وجه : من امذى الوضوء ومن انى الغسل» وهو قول عامة 
آهل العم من أععاب النى بجا والتابعين» وبه بةول الشافعى وأحد واعاق . 


دونه . وقول البدر العينى فى ”العمدة “ (۲ ۔۔ )۴١‏ بعد نقل جواب ابن 
حبان وابن ہشکزؤال : قلت کلام) کانا مشرکین فى هذا السؤال ‏ غير أن أحدم] 
قد سبتی به فیحتمل أن بکون هو القداد وبحتمل أن کون هو عا راء وتصحیح 
ابن بشكوال على أنه هو المقداد تاج إلى برهان . قال العينى : ودل ما ذكره 
فى الأحاديث المذ كر رة أن کلا منھا قد سأل » وإن عاياً مسأل » فلا حتاج بعد 
هذا إلى زيادة حشو فى الكلام فافهم . أقول : فيه تعريض لكلام ابن حجر . 

أقول: نقد ابن حجر على ابن حبان معقول» ومسابرته مع ابن بشکوال لا دلیل 
عليه» والأظهر فيه كلام البدر اليعنى » وبحتمل أن يقال أن عاياً وأن أمر غيره 
بالسؤال فلم يكتف بالظن مع امكان حصول العلل فسأله بنفسه أو أمر رجلا“ 
جالاً إلى جنبه يسال ی حضوره ویسمع جوابه ٤یا‏ بنفسه » ولا ازم أن 
بنع الاستحياء داعا كنا منع ولا فإن الأحوال تتفاوت وإن لاظروف .الما رضة 
دحلا قوياً فى تغير الأحوال فلا ببعد سؤاله نفسة » ومثل هذا مشاهد والله أعل 
بالصواب وراجع ” شرحى الصحيح “ للفوائد المستنبطة .من الحديث و ” شرح 
المهذب“ (۲ )١٤٤١‏ . 


قوله : من المذى الوضوء » ووقع الأمر فى روابة ” الصحيح“ بغسل 
الذ كر أيضاًء ووتع ی حدیٹ عبد الله بن سعد الأنصاری عند آنی داؤد الأمر 
بغسل الأندين أيضتاً . فذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحد إلى غسل موضع 
النجاسة من الذ كر وعن مالك وأحمد رواية غسل كل الذ كر» وعن أحمد رواية 
وجوب غل الذکر والانئیین کا ئى ” المغنى“ ١(‏ س ١٦١).ء‏ ”شرح الممذب“ 


٠ ۳۸۰‏ محارف السنن 


( ۲ س ۱٤٤‏ ) و ”العمدة“ ( ۲ س ۳۷) . 

وأجاب المجمهو ر أن أكثر الروايات قد حلت عن ذكر الأنليين » وف 
حديث سهل بن حنيف : تصرح من قوله ل : ”نما بجزئك من ذاك الوضوء" _ 
والأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد على سبيل الاستحباب › أو المراد عض 
الذ كر وهو ما أصابه المذى» قاله النووى نى ”شرح المهذب“. وقال الطحاوى _ 
فی ” شرح.الآثار“ : م یکن آمره یاو بغسل ذكره لإاب غسله كله ؛ 
ولکله لیتقلص ۔ آی ایز وی س وينضم ولالخرج کا [ذا کان له هدی وله لبن 
فإنه ينضح ضرعه بالماء اليتقلص ذلك فيه ١ه‏ . قال البدر العينى : قلت : من ٠‏ 
خحاصية الماء البارد أن بقطع اللبن وبرده إلى داخحل الضرع »> وكذلاك إذا أصاب 
الأنثيين رد المذى وكسره اه » انظر التفصيل فى ” العمدة“ (۲ د ۴۷) . 

واستدل ابن دقيق العيد بقوله : ”اغسل ذكرك“ على تعيين الماء دون 
الأحجار وأعوها أخذا بالظاهر › ووافقه اللووى على ذلك ف ”شرح مسل “ 
وخالفه فی باش کته » وحمل الأمر بالغسل للاستحباب حکاہ فی ” شرحی 
الصحيح “. قال الراقم : والذى أرى أن غرض النووى بقوله * غسل الذ كر“ 
فا عدا موضع النجاسة أى الحشفة من قبيل الأمر بالاستحباب فإنه يصرح فى 
” شرح المهذب“ بوجوب غسل الذ كر من موضع النجاسة .. . . ثم يقول: وأما 
الأمر بغسل الذكر فعلى الاستحباب» اه . فهذا صرح فى أنه بريد غسل الذكر 
کله کا نى رواية عن مالك وأحد » وقد جكاها هو نفسه وأجاب عنها حمل 
الأمر على الاستحباب فلا تخالف ببن ما قاله فى ”شرح مسل “ وبين ما قاله ‏ 
فى غيره والله أعلم . نعم قال القاضى عياض : اختلف أععابنا نى المذى هل 
بجزئ منه الامتجار كالبول أو لابد من لاء اه حكاه العينى فى ” العمدة “ 
( ۲ س ۴۷). وقال اطا ی ”العام“ : وأمر بخسل الأنثيين استظهاراً بزبادة 
انتطهير ؛ لأن المذى رعا انتشر فأصاب الأنثيين » ويقال أن الماء. البارد إذا 


اذى یضیب ی بصیب الوب ۴A1 E‏ 


) پاب فی المذى سب الوب‎ J٤ 
= حا : هثاد نا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعید ,ن س عبید هوا بن السہاق‎ 
ن أبيه ن ھل سات قال . كنت ألنى من المذى شدة وعناء ˆ فکنت اکر‎ 

فذ كرت ذلك لرسول اله یا وسألته عه فقال : j‏ بجزفك من 
ذلك الوضوء قلت : با رسول اله کیف با بصیب ونی منه ؟ قال : يكفيك آن 
أصاب الأنشيين رد اذى وکسر من غربه > فلذلك أمره بغسله) اه . 
* الوضوء من المذى من أحكام الصلاة * 
ذهب عامة الفقهاء إلى أن حکم المذی حم البول وغيره من نواقض 
اوضوء لأنه لار جب الوضوء رد وحكى الطحاوى عن قوم نهم قالوا: 
بوجوب الوضوء بمجرد خروجه »م رد علیهم ما رواه من طريق عبد الرجن 
ابن ای لیلی عن على قال : سثل انى مطل عن المذى فقال : فيه الوضوء وف 
الى الغسل . فعرف أن حک المذى حك البول وغيره من النواقض ”فتح البارى“ 
O)‏ 


س باب فى المذى بصب الوب :س 
ذهب هور الأأغة أبوحليفة ومالك والشافعى : إلى أن المذى نجس البول. 
وعن أخمد روایات : رواية أنه کالبول مثل مذهب امهو ر ¢ ورانة أنه 
كالنى » ورواية أنه يكنى فيه النضح مستدلا“ بحديث الباب . انظر اختلاف 
روایاته نى ”الشرح الكببر“ ك ۳( المطبوع بذيل ” اغى “ 

dh ”العمدة “ ( ۴۸-۱ ) ونقل عن ابن عة عقيل الحنبلی‎ ٠ 
0 ”أن امذى ءن أجزاء الى“ رواية بطهارة »و رد عليه بأنه او كان كذلك‎ 
الغسل عنه انتهى . وعد مالك المذى مثل البول والرجيع والنى انظر ”المدونة“‎ 

 ۱( 1‏ ۲۲) ؛ ویقول القاضی بو بکر فی ” العارضة “: أجحع العلاء 
المذى جس اه ٠.‏ 


۲ .1 ارف السن. 


تأخذ كفا من ماء فتندخ به ثونك جیث تری أنه أصاب منه . قال بو عیسى:. 


ص 


هذا حديث حسن عصيح ولانعرف مثل هذا إلا من حدیث عمد ù‏ اسحاق فى 
امذى مثل هذا وقد اختلف أمل العم فى ألذى.يصيب الوب فقال بعضهم: 
لامجزئ إلا النسل وهو قول الشافعنى وإحاق.+ وقال e e‏ 
٠‏ وقال أحمد جد ازجو :أن زه الغ بلا . 


( باب فی المنی بصب الوب ) 
.قو : فتنضح به وبك حیث ری أنه أصاب منه . قالوا : رى مجهولا“ بمعنى 
الظن » ومعاوماً ,معنى تبصر› I.‏ قول ابن الام فى ” الفتح“ (۲ ۹۳ )فق 
بحث الصوم: الجهول من الرأى بمعنى' الظن » والعلوم ٠ن‏ الرؤية إمعنى البقين 
اهت وعلی ڌا فن کائٽ الروايات بضم الناء ولا“ فیکون دلیلا لما بقوله 
مالك : فإن شك فلم سيقن أضابه أو او ٺم يصیبه قال : بنضحه بالماء ولا يغسله » 
وهو الشأن وهو من .أمر الناس قال :وهو طهور لکل ما شك فيه اھ . حکاه فی 
العونة“ ( س٤(‏ واستدل الجمهور لوچوب غسل ما أصابه المذى وعدم 
إجزاء الرش بحدبث على فى ” الصحبح “ وفيه ”اغسل ذكرك“ وال 
ون لم يكن ف اللوب لكنه إذا كان أمر بالفسل لأجل النجاسة فان ايكون 
عاما » ولايجب غشل ما 3 تين اصابته فلا حجة ی حدیث سھیل ہا کتفاء 
الرش . مطلقاً ؛ فسقط ما يقوله الک وکانی فی ”نیله“ ( ١س‏ ٤ا)‏ : رواية 
الفسل فى الفرج لا فى الوب الذى هو محل الزاع اخ .وف ” العارضة “ 
بعد لقل الإجاع على بجاسته سے ' واختلهوا ی غسله ونضحه ال» کر افع 
خن جد تج التول, بالنجامتة انظر "لاز1" CD‏ 


پاب ق ف امن بن بصیب a‏ وت 


المداهب فى الى وآدلنها ‏ ۳۸۳ 


ا وإ ساق إلى ا المى طاهر» 
وإنما يغسل الوب منه لأجل النظافة الا النجامة . وروی ذلك عن على ٤‏ ومهك ۰ 
ابن آی وقاص ٠‏ وابن عر وعائشة . وذهب أبو حليفة› ومالك »› واللورى» 
۰ والأوزاعى »والليث »و انيسن بن حى إلى أنه نجس» غير أن با حنيفة يقول بإجزاء 
الفرك فى اليابس انباعا للنص وهو رواية عن أحمد. . وأما مالك والأوز زاعی 
فل يرأ العمل بالفرك ولا بجزئ عندها إلا الغسل كحم اسار النجاسات . ٠‏ 
وروی غسله عن مر الفاروق » وا بن مالك ۽ وأنى هريرة » ؤسعيد بن 
اليب هذا ملخضص ما ف ”شرح الهذب* E‏ 4 )و " عمدة القازرى“ 
وغيرها . استدل' الفر يق الأول محديث الباب وما ی معناه بأنه لو کان جا لا 
۰ أجزأه الفرك > ولا :صلل ا انه لا ٠‏ > وقد روی من خديث عائشة 
علد ” مسل “ بلفظ : لقد رأيتى آفرکه من ثوب رسول ال یا فرکاً يصلى 
فيه . وأجاب مربت الثانی بأنه ثبت إزالته بالغدل أو باسح أو بالفرك أو الحت 
أو الحاك أو ااسلت فى اخادرث ضماح» فدلت على کواسه u‏ ولم بشبت ف 
حدیث عدم إزاته ولبقائه علن حااله » ولو كان طاهراً لثبت على الأقل مرة 
لبیان اواز » وات على جاسته" آڈار کثیرة غ وثبت عن كير من التابعين 
إعادة الصلاة الى ضلیت ف الود ب الذى أصنابه من . والجال واسع الببجث 
والاشتدلال غير آنا نأ بأحادیث نی هذا المعنی مقتلغين بالإجال . . الأول : 

عن سلمان بن پار قال : سألت عاثشة عن انى رصیب الثوب فقالت : كنت 
أغسا» من ثوب ردول اه یا وأر الغال فى ثوبه بقع االماء . رواه الشيخان . 
الثائى : حخديث ميموإة عند الڈيخين وفيه : آدیت ارسول الله ی غسله من 
اللعنابة › وفيه : م فرغ به Ue‏ فر جه وغسله بڅماله اضرب بشماله الأرض 
فدلکها دلکا شدیداً اح > وهذا الدللك الشديد بعد غسله أمارة قوية لنجاسته » 
استدل به النیموی صاحب ”آثار اسن“ وقرره» انظ فيه جال کا لان . 


ARE‏ ر د معارت الس 


ewe oc eos oo 
سسا‎ 


س 


الثالث : حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين : ذكر عبر بن الطاب لرسول 
اله یا آنه تصيبه الجنابة من اليل » فقال اله سول يلا : توضأً واغسل 
ذكرك م نم. الرابع : احديث معاوبة بن أ سفیان آنه سنال أحته أم حبيبة زوج 
انى ا هل کان صلل ى الثوب الذى جا مها فيه؟ فقالت: : نعم إذا لم بر فيه 
أذى» رواه مالا واسناده یح . الحامس : حديث عائشة عند ای عوانة » 
والظحاوى » والبزار ». والدارقطى » والبيهتى قاات : كنت أفرك الى من 
ژرب 2 الله ا إذا کان يابساً. وأغسله إذا کان رطباً > وإسناده ٠‏ 
ت أنظر ” * نصب الزأية “ )۱ ت۹ ۰ ) مع تعلیقاته . ومن الآثار فی الباب 
ار مر الفاروق عند ابن أهى شببة » وفية : إن كان رطباً فاغسله » وإن کان 
يا e e‏ > ون خنی علاك فارششه بالماء» وإسناده عصيح ء أخرجه الزبلعى 
(۱ ت )عن ن ابن آیی شيبة عن حسين بن على عن جعفر بن پرقان ڪن 
خالد بن فی رة قال ال رجل عر بن الطاب الح . فقال : نى احتلمت _ 
على طنفسة فقال الح قات ت : حسين بن على من رواة الستة وهو حسين بن على بن ٠‏ 
الوليد الجعنى الكو » قال فى ”النةربب“ :ثفة عاد . وجعفز بن برةان روىله الستة 
الاالبخاری؛ وھ صدوق بھی فی حدی الزھری کا ی ”التهذیب“ و ” الثقر بب“ 
:وخاد بن ایی عزۃ م آجدہ ی ”التھذیب“ ولائی ”ایز ان“ ولائی ”الان“ وغیر عا 
وعلى کل حال فهر تابعی » وظاه م العدانة . واب عزة اهو يسار بن عبد .کا 
ی ” التھذیب“ ( ۱۱ )۳۷٦‏ أو يسار بن عبدة » وقيل ابن عبد الله » 
وقبل ابن عرو » والأول أكر وبه جزم البخارى واه الرمدق ى 
جامغه ° “ يسار ن غييدة » وله ية قالله الحا بو أحد انظر ااتفصيل 
” الإصابة “ ٤(‏ س ۳۳ ) و( ۴ )٦٦٩‏ و التهذیب“ “ من الكنى > وبظهر 
۰ آن .ابن عبدة ل کا وقع ق وضع من ” الإصابة “ س تصحيف من الناسخ 
والله أعلم . واطافظ ابن حجر في * الدراية * سكت عليه ٩‏ ولو ا 


بث بجاسة الى و طوار ت ٿه Aa‏ 


ما کان مکن o‏ رسكت فایه eT‏ هذه u E‏ شرطه ف 
” الالخبص “ و ”الفتح“ من السکوت على حديث دايل على قوة الحذيث . 
وار. غا نشة عند الطحاوى: :۽ ”نها قالت ف انى إذا أصاب الثوب إذا رأيته 
فاغسله وإن لم زره فانف حه“ c‏ وإسناده صعيح . وا أي هرررة عنده بإسناد 
یح : قال فی الى بصیب اللو ب إن رأبته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله . 
وق سیه از جابر وار انس کلاما عند الطحاوى : 
مالك فى ” مؤطه * وفيه : ” بل أغسل ما رأيت وأنضح ما م أر“ 
2 هذه الآثار من آثار ” النیموی“ “ و ” فتح الملهم “ و و ” الزيلمى“ وراج » * فتح 
الملهم ) ر١‏ ١ه‏ ) و”عدة القارى “ ١(‏ ۷ ۰ و ۹۰۸ ) لیعض 
البفاصيل . فالأدلة اة فى المرفوعات من أحاديث عاثشة وميمونة. وأم حبيبة ' 
وان مر » ولعائشة حدیثان . ولحسة فى اوةوفات ٠ن‏ ن آثار عمر» وعائشة 
وأنى هرررة › وجابر ٠»‏ وأنس تلك عشرة كاماة . واوق نسي افر الأول 
حذيث ابن ءامن عند الدارقطنى : سئل الى ما عر ن نی يصيب الثوب » 
: إغاهو بيزلة الحاط والبزاق » إعا يكفيك آن. کسحه e‏ 
ضعیف ورفعه وهم . انظر * آثار النیموی " و ”تعلیقه“ (ض س ۰)۶ 
,قال الراقم : ورواہ أیضاً الظبرانی ئی ” الکبیر “ من غير طریق إدار قى ؛ 

و فيه مد بن عبيد الله العزرمى وهو جمع غلى ضعفه › قاله امیشمنی ف 
”الزوائد“ ( ۱ے ۲۷۹) لع نعم قول ابن عباس کا رواه الرمدی تمليةآو حر جه 
الميثه ی ی الد واو“ رافظ : u‏ لق د کنا زسانه :الإإذخر والصضوةفة بءنى الى فن 
الطبرانی فی ” الکبیر “ : صرح . قال ایی : ورجاله ثقاث. لکنه بحتمل 
أن یکون اتبيه فى الإرالة فزن اآى رشبه الحخاط فی کو ها لزجین فلایكوۈن 
ف الطهارة . ومحتمل أن بكرن وق لنت فی مقداز ر قایل یعنی مثله عند 
ED‏ 


ES ٠ ارف الست‎ A 


الابقة و يط رق إابه محامل . وما يمال أن فى ارك والت بى يشن أجزاة“ 
الى فكيف بطهر ؟ قبل بطهر العف والنعل من أذى يصيبه بالدلك مع أن 
الدللك لايقلع النجاسة قلعا وقد صح به الحديث من رواية أفى داد وغيره . 
وكان القيامن أن لا يطهر بالفرك نى اليابس أيضاً وقد ذهب إليه ملك » 
لكن الإمام أبا حنيفة خااف القياس نى ذلك واتيع امبر المروى عن عائشة 
وغيرها » وكذلك قال الإمام أبو جعفر الظحاوى فى ”شرح الآثار“. وأصرح 
ما استدل به الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “  ۱(‏ ۲۳۱) ١ا‏ زواه ابن خزعة 
عن عائشة : ” كانت تسلت الى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه » وتحكه 
من ثوبه بابسا م يصلى “ » وأعله الحافظ ااشيخ علاء الدين المارديى فى 
”وهر النقى “. قال الراقم : حديث عائشة هذا رواه أحمد فى ”مسنده“ قال 
حدثنا معاذ بن معاذ قال نبان عكرمة بن عار عن عبد الله بن عبيد الله بن عير 
عن عائشة قالت : ”كان رسول اله لا يسات انى ٠ن‏ وه إعرق الإذخر 
٠‏ م يصلى فيه ٭ ویحته یاساً م یصلی فيه “ آخرجه اازیلعی» وکذ رواه الییهتی 
ى ”مله الكبرى“ من الطريق نفسها ى كتاب الدلاة ( باب انى يصيب 
اللوب) فأعله الماردينى بأن ابن عار مزه القطان وابن حابل» وضعفه ااپخار ی 
جداً» ذكره البهتی نفسه فیا مضی » وبأن ابن عپيد لم يسمع من عائشة فيکون 
منقطماً و ضعا . انظر ” الجوهر التی “ ( ۱ ١ )۲٠۲‏ والظاهر أن إسناد 
ابن خز رة هو ءن هلا الطربق تفسه» لكن إن خزبمة وان حبان والح 
کاهم آخرجوا لان عار؛ واحتج به مسل » زاستشهد به البخاری» کا قال 
الارديى )۳١ - ١(‏ فيرنفع هذه العلة > والائية باقية إلا أن ,تال أن 
لابن عبید عنده ماع من عائشة . وبا لجلة القول بنجاسة الى > أراً وأقوى 
نظراً . وتما استدل الشافع ى ” الام “ ٤۷١ - ١(‏ و 4۹ ) على طهارة انى : 


NM E E EEE 


ا حدا هناد ا ابو ٠ماوية‏ عن الأعش [ براهيم عن ele‏ ا 
الحا ث قال ضاف عائشة ضيف مرت له علحفة صمراء يها فاحتلم : 
ke‏ اا حل ادم من ارتي e‏ اه عزو جل ٠‏ 
مخلتى أنبياء من النجاسة ا . فيال إن انی توا ٠ز‏ ن الدم والدم جس عنده ؛ 
وأيضا إن دم ايفن هو غذاء الین ی بطن الام فكي اختار هم غذاء 
٤‏ ا وکیف تکوتت أجادهم الطاهرة من الخذاء النجس : ؟ إن عو اوا ى ۰ 
الجو اب لمسألة الاستحالة فكذلاى عاب مثاه . وقد صو ر الحافظ ان لقم . 
الحنبلى ى e‏ خبالية بين فقبهين 
فى نجاسة الى وطهارت» وأطال فيه كما أطال ٠‏ الحافظ ابن تيمية شيخه 
فی فتاواه » و اماسها على مثل ٠ا‏ قاله الشافعى فى * الأم ٠“‏ ولا أستيم من ٠‏ 
مثل ان القم أمثال تلك المغاو لات والمناظر اٹ اللفقة الفكرية» ولك نی أستغر پ 
مثل هذه الحعاولات ١ن‏ فقيه ٠ن‏ فةهاء الأمة كااشافعى و فت آه ر التكوبن غير 
أمر النشريع ؛ و إن البون lei:‏ ا و يجبي ی ذلائ قول الأووى: ف ”رخ 
المهذب“ ( (sof‏ : وذکر رابا أقية ومناسپات. کذیرة غير طائلة › 
ولا رتضیها › ولانستحل الالال بهاء ولا نەج بتضیرع الو قت ی کتاہتها. 
اھ وهذا القاضئ الشوکانی مم کونه ظاهرباً يقول : وف المقام مطاولات 
ومقاولات»› والمسألة حقيقة بذالك› ولكنه أفضى الأمر إلى تلفق ججج واهية 
کالاحنجاج بتكرەة ! ی دم وبکون الآدى طاهراً اخ فعلی کل حال 
جال اابحث أ زاو 4ا اأوسع من ى أن. يضطر إلى مال هذه الجادلات الى ٠‏ 
تستند إل رکن شدید؛ م نحل الغسل على الاجاسة زي ن مله على النظافة ؛ 
کر أمر معقول مى دون الئاى › وو کا ق ارغ الكلب من 
يق العيد . وا اله يقول :احق وهو بهدی السبيل .. 


قو اف عائشة فض ضیف ای زل ب4ا رجل 2 وهذا الضيف : 


MA‏ ۰ مغرف الان 


فاستجي أن ,رسل إليها و بها ار الإحتلام فغمسها فى ا ٤‏ بار بھاء فقاات 
غائشة : م آفسد علینا ٹو بنا ما کان يفيه ان پة رکه بآصاپعء » ورعا فرکته من 


ثوب رسول الله ا أصابعی . قال أہو عیسی : هذا حدیث حسن ات ؛ 
وهو قرل غير واحد من الفقهاء مثل سفیان راح واحاق قالوا ف المى ۰ 
+صيب الارب جز #ه الفر ك وان م بخسله» وهگذا روی عن منصور عن ا راهم 
عن هام بن الحارث ن عائشة مثل رواب الامش » وروی أبو ممشر هذا 
الیدیث عن ار اهم ا e‏ ئىشة › وحديث الامش أصح . 


e‏ بن ۾ الحارث رازی انر عن عافشة كا وقع صرحا عند ا 
. من طربق الح عن ارادم عن هام بن الحارث ”آنه کان عند غاهة فاحتلم 
اال“ دوتع ف رواية عند مسل من طربق ایی معشر عن لرام عن علقمة 
والأسود ”أن رجلا بزل بعائشة فاصبح بغسل وه e‏ وعنده ‏ من 
طريق أن الأحوص عن شییب بن غرقد عن عبد اق بن شهاب امولانی قال 
كنت نازلا على عائة فاجتلمت أل > فلمل واقعة اللحولافى واقعة أعرى » 
والرجل البهم فى رواية مسل یکون احدھا ‏ ای ھا او الولانی ے وإذن 
تمل أن پکون رواية الرمذى رادها أعذتا من غير تين غير أن رواية 
هام الأقرب فيه أن رز واقعة نفسه بل یکاد کون مت . وهنا دققة 
پنبغی أن تبه ها وقع فی رواب: این انلولانی لای ٠:‏ فاحتلمت فی ونی 
فغمستھا فی اناء فراتنى جارية لعائشة فأخبر تا فبعشت إلى عائشة فقالت : 
ما حلك على ما صنعت بشوبيك ؟ قال قلت ربت ما ری الام فی ابه 
قالت : رأیت فيه شرا ؟ قلت : لاء قالت : فاو رایت شرا غساته ا 
a‏ لقاضی: فى * لمارف نة “ من طربتق القشیری ( ٠ ۷۷ ١١‏ 
,قال فی ( ١س‏ ۱۸۰) : ومذا ار جل الذى أصبح یغسل ثوبه لیکن رآی. 
به ااك مل احم e‏ عبد اله بن شهاب 


محث لباسة اى وطهار له ۴۸۹4 


حدتنا : : أحد بن منيع TE‏ بن مهران عن 
سامان ن ار عن عائدة انها خلت ميا من ثرت رول الله جا . قال 
او هذا حديث حسن حح ». وحدبث عائشة أنها غدلت منیا ٠ن‏ 
ثوب رسول لته ا لیس إعخالف بلديث الفرك ون کان افر ری » ٤‏ 

فقد یستحب لارجل أن لایری على ثوبه آره . ۰ 


اللعولانى > واذاك أنكرت عايه الغسل ثم أخبرته إنما بجزيه الغسل إذا 
رآه » فلن م بره نضحه . وهذا نص فی الغسل انتهی کلامه . فانظر کین 
انقلب الأمر وصار حجتهم حجة الليصم ٠‏ وأيض] لا حجة على الحنفية فلإنهم ‏ 
قائلون بإجزاء الفرلكة فى البابس » ووقع لفظ الفرك عند الأرمذى وعند «سلم 
” وإنى لأحکه من ثوب رسول الله ا يابا بظفری“ أبن العجة ؟ وأرى ) 
والته عل ت أن ما قال ار می ”وروی بو معشر هذا الحديث عن إبر اهم 
عن الأسود عن عائشة وحديث الأعش أصح“ : بشیر إلى غر فی حدیك ی 
معشرء فإنه بالف صرح هبه » فإن حديث أنى معشر لفظه عند ”مسل “: 
فأصبح بغسل فقالت عاثشة ثشة إنما جز ثاك إن رأيته أن تغسل «کانه » فان م ره 
نضحت حول اخ اولاآدری کیف یسوغ هذا فإن أا معشر ثفة »> وهو 
من اليفاظ المتقنين » كا فى ” التهذيب“ عن ابن حبان فلا مغمز فيه أصلا › 
فكيف بک اللرمذى بان حديث الامش اصح من حدبث ایی مشر ۴ ۱ 
وأضف لل ذلك أن با مشر م بتفرد إ4 عن a‏ بل تابعه منصور ومغيرة 
٠‏ وواصل الأحدب عند ٠لم‏ » راجع ” ععيح ملم * ٠ن‏ رباب حك المى) . 
وتابعه حاد بن آی‌سایان أبضاً فی روایته عن ابر اهم عن الأسود عند ألى ذ ؤدء 
فکیف کون حدیث: الأعمش أصح ! ؟ وفوق ذلك أن الظاهر بل التعين. 
أن هناك واقعتين مالتبن » واقعة مام بن الحارث كا هو فى رواية أفى داؤد» 
وراقعة آخری لابن شهب انلولانی کا هو فی روابة ٠لم‏ ؛ فیکاد يون لفظ 


e a emega aa a. a ma r mia 


قال ابن عباس : المبى عبزلة الحاط فأمطه عنك وأو بإذخرة . 


) باب فى الجنب ينام قبل أن ينتسل‎ (٠ 

حرا : هناد نا آبو بکر بن عياش عن العش عن أنى اسعاق عن الأسود 
می ا سا الأعمش alee‏ ب اف > ولفظ ملم ى حديث الأععش 
متعلقاً بواقعة أخرى ؛ فليست الر و ايتان ولفظه) فى واقعة واحدة حى يساساغ الک 
: بأعضية واخدة منها › بل ها واقعتان کا آسلفناه ؛ فلا معنى إذن لکون حدیث 
العش صح . وبألجملة لا أجد «خمزاً فى رواية ی معشر سنداً وءتناً » فقد 
تابعه ثقات أثبات مثل منصور » وواصل » والمغيرة »> وحاد بن أن سليان 
والكل حجة لكنفية فى الإاب» وإن ذهبنا إلى إستقراء الطرتق يمكن أن تمد 
مؤبدات أخحرى غيرها وفيا ذكرنا مقنع وكفاية . والله. ولى التوفيق . 

قول : قال ابن عباس . هذا نر ابن عباس لايقوم په حجة على انلعصم 
٠‏ و ر یح عنده › و م ا . 

قوله رة الا بك اة كرد ال اة وکر 
المحاء المعجة : حشيش طيب الرح كذا نى ” القاموس “ وفى ” الأهارة “ 
حشيشة طيبة الرانحة سقف بها البيوت» وحكى فى ” جمع البحار“ عن 
نبت عریض الورق محرقه الحداد بدل الحطب والفحم . قال شیخنا : 
أمل ”السند“. ف لختهم ”کن“ قال: وها قاله صاحب ”غياث اللغات “ وٿبعه ‏ 
ذیره من أنه يقال له فى الهندية ”مر چيا کند“ فخطا» و اص احب "الغياث 
من أخعطاء نى أسماء الأدرية أه . 


5 باب ق الجنب ينام قبل أن يغآسل ت ٠‏ 
فت ان نة ومالك والشافعی وأحمد وكذا الأوزاء ۴ والليث وان 
راهويه وابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيبالى وغير هم لل آنه ٠‏ ينيغ اينب آذ 


بمحث جواز النوم جنباً N‏ 


يتوضاً قبل أن يام أو إذا أراد أن يطا ثانياً أو أن بأكل . وقال آبو ۶ 
” القمهيد “ : فذهب أكر الفقهاء إلى أن ذلك على ااندب والاستحباب لاعلى 
a‏ اخ . وذهب الثورى والحسن بن حى وابن اأسيب وأبو يوسف إلى 
: لباس ونب أن ينام ر ن غير أن يتوضاً . وهذا ابا بشیر إلى استحباب 
» واختاره ابن حزم . وذهبت طائفة قليلة إلى ااوجوب ¢ متهم ابن 
حبیب وداد . هذا ملخص ما ى ” العمدة “ ( ۲ ٦٤‏ وةال). والاووى : 
فی ” شرح المهذاب“ ( ۲ ٠١١‏ ) حكى الاستحباب ومع هذا قال بكراهة 
اللوم جنب ( ۲ ٠١١‏ و۸١٠١)‏ ؛ فلعله أراد كر اهة اتر به لاغير. م 
اختلف القاثلون بالوضوهء» هل يتوضأً كالوضوء للصلاة أو غسل الأذى وغسل . 
الذ كر واليدين وهو التنظيف ؛ وذلك عند العرب بسمى وضوء › وقد کان ان 
عر لا بتوضأاً عند النوم الوضوء الكامل س وهو الذى روى الجديث وعلم 
حر جه کا روی عنه الطحاوى وه‌الاكف : کان يت ضا وهو جنب ولايغسل 
رجليه »و حك ذلك عن أحمد و اماق » واختاره مالك والشافعی» وغیره] الأول» 
ویژیده ما ورد فی رواية ابن عر نفعه عند مسلم: ”کان إذا أراد أن يتام وهو . 
جنب توضأً وضوءه للصلاة “ وكذاك عن عائشة اة عد البخازی "کد اې وا 
إذا أراد أن ينام وهر جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة “ فهذا أرضح دایل 
على أن التوضأً هو النوضؤ المصعالح الشرعى . و يؤيده ما رواه ابن أنى شية 
بسند رجاله لفات عن شداد بن أوس الصحافى ٠‏ ” قال إذا أجنب أحدگ من ' 
اليل م راد آن ينام 'فلیتو ضاً فإنه انصف غسل الجحتابة“. وكذا ما رواه البيهقى ` 
بإسناد حسن عن عالشة ” أنه ا کان إذا أجنب فاراد أن يتام توضأً او 
تيمم “. وبحتمل أن يكون الايءم عند عسر الاء . فعلى هذا محمل ترك ابن عر 
لغسل رجلیه على العذر» قال الوافظ فى ” الفتح“. قال ابن الجوزی: و الحكة 
فبه أن اللالكة تبعذ عن الوسخ واارح الكربهة لاف الشياطين فإنها تقرب ' 


۹۲ ) معازف الان 


| عن عائشة قاات: كان الى یا بنام وهو جنب ولا يمس ماء 
من ذلك هذ أکثره ملتقط مز ”الت “ وبەضه م ”العمدة“ وى ” الزواقد“ 
( ۱ ۶( ولام ا فی ” الکپیر“ : أن اا ” کان o‏ 
يلام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاةء و إذا أراد أن يطعم غسل يديه“ » ورجاله 
ثفات . وقد رزوی أبوداؤد فی ”مته“ من حدبث على مرفوعاً ٠:‏ لاتدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جاب“ » ولسناده. جید . وروی الطبرانی 
بسنده إلى ابن عباس : ”أن النى ا قال : ”إن اللائكة لاتحضر الجاب 
ولا اانضمخ حى يتسلا“ ” الزواق ” ( ۲۷١ ١‏ ). وفیه پوسف بن الد 
: السمتى » وهو مثر ك عندهم ولكنه مام فقه متکلم . وعن ميمونة بلت سعد 
قالت: قلت یا رسول اله هل ناکل أح۔ نا وهر جاب ؟ قال : لا یأکل حنی 
يتوضأء قالت : قلت يا رسول الله هل برقد الجنب؟ قال: ما أحب آن برقد وهو , 
جاب اجى بتوضاً فإنی أحشی أن بتو فلا بحضره جبريل عليه السلام ‏ رواه 
الطبرانى ی ”الکبیر“ ”الروائد“ ( اس( وفيه عيان بن عبد الرحن الطرائتق 
الحرانی وثقه ابن معین . کذا ى ” التقريب“ و ” الزوائد “ زالأحاديث ى 
الوضوء لنب كثيرة »> وقد أشار إلى جملة نها البره‌ذى فى الاب الثاى ٠»‏ 
ووردت بصيغة الأمر وبصبغة الشرط › وهو «تمسلك لمن قال بوجوبه » قاله 
ابن دقبق المید کا حکاه فی الفتح“ . ۰ 


قول Ny:‏ ا ٤‏ ذهب ا الجدثين ى اه وهم و إساق 
اأسبوعى فقال أحد : إنه ليس بصحيح , , وةال آبو داۋد :هو وهم › وقال ` 
1 رول بن ها رون: : هز خطاً وأعرج ملم الحديث ادون فرله ۳و بس ا 


٤‏ وکانه حلاھا عدا لاه للها فى ” كناب التمييز “ وفال مهنا عن خمد ن 


صا : yJ:‏ حل أن ووی هذا املیدیث وی ”علل الأثرم “ لر الف أا 
اعاق فی هذا إلاإبراهم و حدہ لک فکږف وقد وافقه عبد اإرحن بن الأسود! ' 


a. a TT‏ المفوز : أجم الحدثو 
عل آنه خطاً من ای إحاق » کذا قال وتساهل ف نقل الإجاع > فقد حه 
الببهى وقال : إن أب إساق قد بين تماغه من ن السود فى رواية هيز عنه» 
هذا كله من ”التلخیص الير “ (ص  ٩۱‏ و EE )٥۲‏ فناء عا 
ذكرته بعده عن ”البدر العنى “ وتصدى جاعة ا هذا الحديث ۽ متهم 
الدارقطى فإنه قال : يشبه أن يکون انلپر ان #حيحین ¢ لگن عائشة شة قالث : 
رعا قدم الغسل وريا أخره» كارحكى ذلك اغضيف وعد الله بن أ قيس 
وغبره) عن عالشة » وإن الأسود حفظ ذلاف عنها » فحةذظ ی ضاف مه 
: تأحیر الوضوء والغسل » وحفظ راهيم وعبد الرحهن تقديم الوضوء على الغسل 
iyم‏ البيهتی ‏ ومر ملخص کلامه س وەنهم ابن قثيبة فى ” تاوبل عتلف 
الیدیث“ ( ص د ۳١١‏ ) وانظر هناك کلامه بلفظه وهنا ماخصه › فإنه قال : 
إعكن أن يكون الأمران جميعاً وقعا » فالفعل ليان الاستحباب › والترك لبيان 
الجواز » وجمع بينها أبو العباس ابن سرج . وقال : الخ ها جيم » أما 


حديث عائشة فما أرادت أنه كان لا يعس ماء للغسل وأما حدبث مر ذکر فيه ٠‏ . ' 


الوضوء » هذا ماخص ما فى ” عمدة القارى * بتقدم وتأخير »> وراجەها ەن 
(۲ = و). ونظیر هذا الاختلاف ما ذکره العبی فی (۲ س 0)۴۹ ٠‏ 
من الوضوء بين المباعين . وبةول النووی فى ” شر ح الھذب “ (۱ س )٠٥۷‏ 
وف ”شرح ملم “ ( ا ٤٤ا)‏ دوو ع کن أيضاً الفا بل جوابه 
من وجهين : أحده| مارواه البیهی عن ابن سرج › واستحسنه اليه أن 
معناه لاجس ماء لافسل . والثانی : أنه کان برك الوضوهء فى بض 
الأحوال ايبين الحواز ق عليه لاعتقدوا وجوبه . قال شپخنا : 
وهذا عندى حسن أو أحسن والأظهر أا تاج إلى توجيه هذه الملة إن هنا 
ee)‏ 9°( 


Pt‏ ۰ معارف الستن 


ی ا مص ا سر اس ام للم مھ ماس س ا م ا انس ی ۲ کے دی ب اسم صمح مہ 


را ھ ناد 3 ا وکیع عن ا عن آی إسعاتى حوه . قال بو یی : 


٤ و ل .ھل س اأسيب وغیره ¢ وقد رزوی غير زاخدعر ن الأسود عن اة‎ ia. 


إلى ها ا اله. الدارقطنى والبیهی ê‏ وإِن ذھپنا إل تزييفها ٤‏ 
کا اسار جز الحدثين فلا فلا حاجة إلى تكلف لتو جیهات > وحدیث ا 
عائشة ة عند مسل (س س ٤٤‏ ۱) من الطهارة والنندائی ونی داؤد RED‏ 
فى الوتر > و يدل نى الطهارة على أن عادته إا النوم بعد أن يغتسل وإما النوم 
قل أن يغتسل بعد أن ضا حیٹث مولت | : :کات رتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغنتل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربا اغتسل فنام > وربا 
قوضاً فنام . قلت : المحمد لله الذى جعل فى الأمر سنعة . ويقول الإمام الطحاوى 
فی ”شرح معان الآثار “ ( ۷١ ١‏ ) ( باب الجنب بريد الوم ال ) فى 
منشاً وهم أن عاق أن المحدبث طويل اختصره أبو إعاق فأخطا ف اختصاره 
وذلاك أن فهداً حدثنا قال حدثنا.أبوغسان قال ثنا ز هير قال نا أبو نضاق قال 
٠‏ آتبت: امود إن" ريد و کان لى خا واي فقلمت . پا Li:‏ عرو خدئنی ما 
حدثتاك عائشة آم المۇەنين عن صلاة رسو ل الله ا ؟ فال : قالت : کان 
رسول اف و ينام أول الال وى ره ن م إن كانت اله حاجة قفى ٠‏ 
حاجته ۰ م 'م قيل أن مس ما > فإذا كان عند الزداء الاول وثب ثَ وما 
قالت قام . فأ فاض عليه الماء س وما فاات اسل س وأا اع ما رید وإن 
کان جنا توضا وضوء الرجل لاصلاة . فقول الإمام أبو جعفر' الطحاوى ما 
ملخصه : إن نومه على اإرضوء مصرح » وقواها : ” قبل أن رعس ماء“ يحمل 
على لاء لاء تسال لا لاوضوء .. ويد ذلاك برواية غير أل إعاق عن الأسودعن 
عاؤشة » وهو إبر اهم النخعى ن الأسود « ٤‏ ياه u‏ غير الأمود عن 
عاژشة وهو بو سلمة ي عيبل اا رهن ا عائشة م ,أده بقول عاش و ٫قوفاً‏ . 


واحتج کذلاک ر وار اله ٠م‏ ای حل عن نی عاق ق ذلإى ٠‏ وەل ما قال ` 


۱ لبحث فى حديث أي إحاق من اللوم قبل الوضوء Pa‏ 
عل النى َي أنه كان بتوضأً قبل أن ينام وهذا أصح من حديث أن إعاق عن 
أسرد؛ وقد روی من اتاق هذا ادرت شوت وور وخی واحد ورون ؛ 
أن هذا غلط ۾ ن أن اق . 


اوی کال فی ی یار ار ت ک۸ا و روانش بمحديث ٠‏ 
أ غسان الذى رواه الطحاوى وال :ا بريد بااجة حاجة الإنسان ٬ڼ‏ 
النوم والخائط فبقضيها م اجى ولا يجس اء . . . . وبحتمل أن بريد 
يا لحاجة حاجة الوطيى . , . ولا بعس ماء يعن للاغتسال » ومتی م حمل 
المعديث لحد . هذين : الوجهين تناقض أوله آخره > فتوهم ہو إ[حاق أن . 
الحأجة هى حاجة الوطى فتقل الحدیٹ ب آی عنفتر؟ ن عل معى ما قهم ٠‏ 
ا مختصراً , قال الراقم : المراد بالحاجة هو حاجة الؤطى کا هو مصرح فی . 
”يح مسل“ هن ( باپ لاق الیل ) ( ۱ ٠٠١‏ ) من طريق زهیر ونی ۰ 
خيشمة عن ی عاق ” ۴ إن كانت له حاجة إل أهله ال“ وف ”سان 
( ۲-۱ () ”م إن کانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ال “ و 

ی ”مسند أحمد“ ( ١ ٣ ٦‏ ) وكذلك عند الطيالمى وافظه ll‏ 
حاجة إلى أهله 1 #4 م نام“ 


وین 


: قال شیخنا الإمام رحد اللہ کا حکاہ شیخنا انی فی ”قم الملهم“ 

عنه ما توضيحه وتشر يه : ” هذا الحديث الطريل الذى أ خرجه الطحاوی من 
طریق آیی نان عن زهير عن أن إعاق أخرجه مسل فى ” حه “ من صلاة. 
اليل عن نفس هذه الطريق من زهير وأفى خيثمة عن أئى [ساق» وسڼاقه ی 
مر ضحین ینای سباق الطلخاوی_ فغند مسل *.کان :ينام أول الیل ویحیی آخره » م 
إن كاتت .له حاجة إلى أهله قضی حاجته م ينام» فإذا کان عند النداء الأول قاات. 
وثب ون یکن جا توضا وضوء الرجل الصلاة ثم صل رکین» فپ کر .. 
مسل ” قبل أن عض اء کک هو عند الطحارى . وعند الطحاوى : ” وإن 


ارف الان 


متس تمد س > 


مسا سم ا س م منت ا کے ن 


کان جنب تو ضا“ ول : إن م یکن ج جا توضا“ وهلا الا رض فى السباقين ٠٠‏ 
ظاهر» ولم أرەن تبه له او توجه إلى دفعه ؛ فةاد رواية الطحاوى: آنه ا إن ٤‏ 
کان جنباً عد إرادة اللوم توضاً . ومن أجل هذا إن حملن قوله ” قبل آن بعس ما“ 
على العموم والإطلاق كنا هو مقتضى وقوع النكرة فى سياق الننى تناقض أول 
الحدیث آخره ؛ فن الأول دل على أنه م مس ماء لاوضوء ولا الغسل ونام ٤‏ 
وآخره انه توضاً ونام : ولدفع هذا التناقض خصص الطحاوى » و قيد بالماء 
للاغتسال > فيدل الحديث إذن على ثبوت الوضوء على كل حال . وأما مفاد 
2 “ فلم یذ کر بعد قضاء الحاجة الوضوء e‏ واکتنی بقوها 
ا « فلم بعلم أنه هل توضاً أو اغتسل أم لا؟ م ذكر الة وجود. 
الحنابة بعد الاستيقاظ . وع کل حال البون بين ظاهر . وظاهر آن 
من ذكر حجة على من (١‏ فسیاق الطحاوى فى الأول لابد أن 
رجح على شاق مسل فى الأول : فبتی أن ما بقواه الطحاوى هل هو 
صرح مقتضى الرواية أم هناك i‏ ؟ وان ا مسل على پاق 
الطحاوى فهل فيد شيثاً جدیدا آم لا؟ وهذا ا بقاتی الباحث دون کشفه . 
اشح : واآأذى محقق عندى بعد الفحصس فی الروایات والإءءان ی سراق 
مسل والطحاوى أنه كل إن أجنب أول الليل وأراد أن ينام فرعا 
اغتسل ور ما ,توضأً ورعا تيمم كا تقدم فى' رواية الببهتى > وهذا الترمم عند 


وجود الماء كا هو الظاهر دليل أبضا على أن ااوضوء كان مستحباً فلذا صح 


الم مقامه مع وجود الماء . وإن أجنبآخر الال فرعا نام من غير أن يتوضاً 

لأن العهد للاغتسال .قريب والمدة بينه) قصيرة > فلم بعتن بالوضوء اعتنائه | 

أول اليل . فبا جماة م برض لا بنرك الوضوء وإن کان هو مسةحبا ومندوباً ٠‏ 
مهد طوبل ٤‏ بل اخعله رقت قلیل» وهذا القدر ي نی بيان الجواز › فالأوی ۰ 


ا ا آی ساق , ۳۹۷ 
أن بنرك قوله' ”ولا يمس ٠ا‏ ا يقعضيه اتقو اعد » ولکنه حادثة 
وقعت نى حر الليل: بعد أن استبةظ » وایدل عليه سباق الطحاوی فانه ورد فيه 

” ویحی آخره ثم إن کانت له حاجة قضی ا “ فمل أن قضاء الحاجة حصلت 

بعد الاستيقاظ › وظاهر أنه إن نام فالزمان الفاصل قليل بيله وبين الاغتسال . 
وقوله : ” إن کان جنا توضا “ أى إن أراد أن ينام أول کک 

توضاً › فهذه المحملة الأخيرة ربطها بأول الحديك ” تام أول الليل “. 

مسل ”ولنم يکن جنباً “ بين فيه حاله ي بعد هبربه من النوم 
رواية مسل أنه ی کان ينام فإذا استبقظ من نومه إن کان جنباً اغتسل وإلا 

توضاً و صلی رکعتين انتهى كلام الشيخ ٠م‏ إيضاح من الراقم . قال الراقم 
وإذن تكون الروايتان من قبيل ”حفظ كل ما م بعفظه الآخر“ والله أعلم . ومن ٠‏ 
السهل اليسير إذن تفضيل با ادت اإروابتان من شون ختلفة . وأخرج محمد فق 

” مؤطفه “ حدیث آی إسحاق مختصرآً من طربق أي حنيفة م قال : قال عمد 
هذا الحديث أرفق بالناس“» وهو قول أن حنيفة انتهى . . وهذا يذل على فة 
. حدیث آی عاق عندھا .کا هو عند ابن قتيبة : وابن سرح والدارقطنى واليهتق 
والنووی بل عند الحا فظ آی,ٍ عد الله شيخ الببهتی وعند ااشيخ أ الولبد الفقيه 
کا یستفاد من سن اوي ۶ . قال الراقم : : جهو راالفقهاء من الأنمة الأ ربعة 
و غیرمم إذا اختاروا أن الوضوء' بعد النابة عند الوم لين إلامندوباً . .. فاپس له 
دلیل ی ذخیرة الحديث إلاحدیث آی إضاق الحختصرهذا؛ فإذن هو يح عندهم» : 
وعليه مدار مذاهبهم لذا تاو ماء “ بعد يغد الاغنسال فلم بشبت ترك 
الوضوء ف حديث» وثبت الأمر ‏ نى الأحاديث القولية > والدوام فى الفعليةء 
۷ فن آرت دلیل کونه ندب ! ؟ وحدیث ابن حبان بحتمل أن بلحق قوله 

”إن شاء“ بقوله ”نعم " * والله آعم . 


۳۹۸ معا رف اللسان 


CZ 


. 
( باب فى الرضوء لاجنب اذا أراد أن ينام ) 
ا : محمد بن الى نا ی بن سدرد عن عبيد الله بن ر عن نافع عن 
أن عمرعن مر آنه سال النى ا أيناء آحدنا وهو جنب؟ قل : نعم إذا تو ضا : 
وى الباب عن عمار وعائشة وجار و ی سەید و آم سلمة . قال أبو عيسى: حديث 


: باب ف الوضوء لقنب إذا أراد أن ينام : 

شرح أکثر هذا الباب قد تی فی ااباب قپاه . 

قوله : نعم إذا توضاً . تقدم اابحث من أن الوضوء عند المهور «ندوب» 
وربا يوهم هذا الشرط وجوب الوضوه كا ذهب إليه الظاهرية غير أنه ورذ 
فی * صعبح ابن حبان “ عن :۽ آنه مسال رسمول الله ی : أينام أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: نعم وبتوضأً إن شاء » ذكره الثيخ علاء الدين ف ”الجوهر الى“ 
ولان خز ية مثله ذكره ابن ججر فى ” التاخيص “ ( ص - )٥١‏ وعن ابن 
”عباس مرفوعا : ” إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة “ واستدل به ان 
خزبمة وغیرہ على عدم الوجوب کنا فی ” فح الباری“ (۱ س )۲۷١‏ وحديث 
ان عباس حر جه أصعاب السن . 

تيمك : ورا برد على الةاثاين باستحباب الوضوء عند النوم لنب حديث 
على عند النسانی وأ داؤد بإسناد جيد قال رسول اله اي : لاتدخل الملانكة 
بیتاً فيه صو رة ولاکلب ولاجنب“ ونجی الحضری نی إستاده وإن کان مجهولا لكن 
وثقه العجلى » وعصح حديثه أبن حبان وا لحا ج فحتمل كا قال الحا نظ فى ”الفتح “ 
۲۷١ - ١(‏ ) . وبالجملة الإسناد جيد وبه عبر النووى فى ” شرح الهذب“ 
آر جه آہو داؤد ی الاهارة وی الاہاسں . فالجواب أنهم أرادوا با جنب : 
المتهاون فى الغسل أو المتخذ ركه عادة » وبالملائكة ملائكة الرحمة لأن الحفظة 
لانفارق 1١<‏ فی حال کا قاله اللحطای » وحکاه النووی فى ” شرح اأهذب“ 


ا س سے 


مث جواز النو النوم قبل الاغتسال ۴۹۹ 
عرأحسن د شی ی هذا الاب وأعح؛ وهو قول غير واحد من ن اعاب ان نی ا 
والةابعين › وپه يول سفیان الثورى 3 ان ايار رك و شافع وأحمد وإ ا ى قااوا: 
إذا أراد الوب أن ينام وا قبل أن يتام . 


فى الجرء اللانى , قال ااراقم : وا ت الحديث على ظاهره لأر جب العسل 
ونب ذا أراد النوم » والوضوء لا بغنى إذن وإن فنا بتفريق الطهارة » وكا 
أيده حديث نقدم ذكره حيث أن الجنابة باقية على كل حال »> ولم يقل 
بوجوب الغسل أحد نى الأمة حى ولا الظاهربة أيضاء فلابد أن يأول الحديث» 
والتأويل المد كور حسن جيد» وحديث ” لاحضر املائكة ئكة الجبب الخ “ كا 
تقدم ضءيف کا أشار إليه افيثمى » وإن صح٠فيحمل‏ على ماحل عليه هذا 
الحديث» والقائلون بوجوب الوفوء أو تأكد استحبابه بتأولون فيه بالجنب 
الذى لم بتوضاً > وراجع ”فتح البارى“ من (باب كينونة الجنب فى البيت) 
وبۇبده ما رواه بو داژد من طریق بجی بن يعمر عن عبار بن يار مرفوعاً : 
”إن الملاكة لا حضر جنارة الكافر مير ولاالمتضمخ بالزعة‌ران ولا الجنب 
ورخص جنب إذا نام أو أكل أو شرب أن ا وكذلك رواه من 
طربق اسن البصرى عن عار بن ياسر بلفظ : ” ثلاثة لانقربهم الملائكة جيفة 
الكافر والتضمخ باننلوق والجنب إلا أن بتوضأً“ وهو من ”سنه“ فى 
کناب العرجل ( باب فى الحلوق للارجال ) إلا أن ى کلبھ) انقطاعاً 
لآن بجی بن یعمر لم باق عار کا قاله الدارقطنى » آنظر ”التهذيب“ _١١(‏ 
۰ ) وکذاك اطس ن م يسع منه کا قاله ی التهذبب“ ( ۲ _ (E‏ إلاآن ' 
أبا داؤد سكت عن رواية الإص ری و تعب رواية ان يمر : بان می بن بغمر 


بر عن وجل أخبره عن عا ر بن باسر هذا وال عل . 


٠ (۰‏ معارف الست ٠‏ 
( باب ها جاه فى مصافحة الجنب ). 
دشا اق ن و i‏ ق ن سید القطان U‏ جرد ,ااطو , يل عن عن بکر 
اين عبد الله الزنی عن أئی دام عن نی هريرة أن انی اي لقيه وهو جنب 
قال: فاخنست فاغتسات م جشت» فقال : أبن کات أو أين ذهبت ؟ قلت : 
إنی کنت جنہاًء فال : إن انؤمن لاینجس ولباب عن احذيفة. قال أبو عيسى 


حدیث أنی هريرة حدیث حسن صصح » وقد رخص غير واحد من امل م 
اة لنب ولم روا بعرق الجنب والحائض بأماً . 


—: باب ما جاء ف مصافحة الجاب‎ E 
اجوز جنب حيع المعاملات الى يفعلها الطاهر الغير الجنب ما عدا دخول‎ 

المسجد وااطواف وقرآءة القرآن . ودخول السجد على سبیل العبور محتلف فيه 
بين الأعة ليس هذا محل ا 
) ره : فاخنست » أی تنحیت ءاه وتأخرت › ومنه قوله ” فلا أقسم 
بانس “ اجات الروابات فى هذه اللفظة فى الصحيح مثل ما هناء وف 
رواية عنده ” فانسلات“ أی خر جت مستخفيا وف أخرى ” فانتجست“ افتعال 
من النجس أی رأيت نفسى بجا + ويروى ” فانيجست“ الفعال من البجس 
وهو. الانفجار والإندفاع ها فى.” العارضة “ بزيادة, ٠.‏ , 
قول : إن الؤمن لاإنجس ‏ ركذا لفظ ”الصحيحين“: إن اأؤمن لابنجس . 

ووزد ی حدیث : : لاتنجسوا »وتاج فإن الل لاجس حیاً ولام“ رواه 
الببخاری تليق موقو فا لی ابر عباس فی الاناز( باب غسل الميت ووضوءه بالماء 
وااسدر) وقد وصله ابن أنى شيبة ئى ”الصف“ ورواه الحا فى ”المستدرك“ 
مر ذوعا من رواية ابن عباس وقال : صرح ءلى شرط الشيخين ولم رجاه . 
ورواه ”الببهتى“ أيضاًء وروابة ا رفوع «قدمة لأن فيبها ز بادة ”أى إذا #عث 


( باب ما جاء فی المراة تری فی المنام ثل ما بری اارجل ) 
دا : این أ عبر نا فيان بن عيينة عر ن هشام بن عروة 2 ن آبيه عن 


— 


وبۇڼده عموم حدیث الاب .. هذا اک البدر العبنى فى ” العمدة“ (٤س۴٤)‏ 
- والنووی فى ” الجموع CS‏ ويقول النووى قى ” الجموع “ 
(٠١  ۲(‏ : أعضاء الجذب والحائض والفساء وعرقهم طاهر وهذا لاخلاف 
فيه . 'ونقل ابن المنذر الإحاع فپه اھ وأما غسالة المؤءن فهى طاهرة حا 
کان أو ميتاً ما ٺم يكن على بدنه لجاسة حقيةية : وهذا مبنى على طهارة الماء 
الاستعمل کنا هو عند محماد وهو روابة عن ای یف وبه أفتوا n‏ لتفضيل 

البتعر الرالى “- ( ١‏ د 4۰ AV dj‏ ) وذکر محمد ف ” المبسوط"” : أن 
.غسالة الميت. رة » والأصح أنه إذا ل یکن على بده بجاسة يصير الاء مستعم ا 
ولا کک L2‏ إلا أن محمد إعا أطلتى نجاسة لاء لأن غسالته لالخلو عن النجاسة 
غالبا کیا ئی ” الہبحر“ ( ۱ ٩۱‏ )و (ا ۲۴۳۴) وغسالة الكافر روى أنها 
نجسة» هذه الرواية. عن فى حلرفة حكاها فى *البدائع“ 5 ۷٤‏ وفال: لان ` 
دة لا لو عن عات حقيقية e‏ حتی' لو تیقنا بهار ته بان اغتسل م 
د ف اليثرساعة لایازح متها شی . وأما أعيان الكفار الأحياء فهى طاهرة . 

وأما قوله تعالى ”)غا الاش رکون ف فالمراد بجاسة الاعتقاد والعنى دون اة . 
الأعيان و الأبدان > وذا ربط انى 6 الأسر بالمسجد » وقد د أباح طعام آهل 
الکتاب کذا نی ” ”الجموع“ ( ۲ ۹۲ه) . 


ت پاب ما جا امراة. ری ی 'التام مٹل ما یری الوجلی :س 

قدت أبحاث هذا الباب ى ر( باب من بستبقظ فیر ی بال“ ال اکر 
هنا ما بق منها ما يلام موضوع الباب . 
( مس ا۵) 


f°‏ معارب السعن 
زياب بنت أف لمة a‏ 1 سأمة قالت : جما غ سف اة E‏ ا اأ نی ی 
فقات : يا سول الله إن الله لاتحي ٤ن‏ الق ایل على المرأة ‏ تمنى غدل 


.۲7 س 


اقول ۾ ع لم فة » اديت ألم سلمة مذا أخر جه اشخان هن طر بق 
شام کک آ2 ey‏ 2 فلار مذى“ ۰ وأخرجه سے ان الین کا ق 2 العمدة 
( س . 

قوھ : جاءش م سام : اخلف ف اميا فقبل : سهاة ¢ وقیل : رم‌یاة 


ويل رميثة + وقيلى E‏ : الغميصاء » وقيل : اارە٬يصاء‏ وهی بنت 
ماحان انلإزرجية الأنصاربة » والدة نس سن مالاث؛ زوجة ة أنى طاحة ا ف 
” العمدة“ , 

وله : فقالت أى أم سلمة س وقد تقدم a‏ ئشة فهل 
لاقصة ها أو لأحدها ؟ فقال القاضى عياض : عن أهلى الحديث : أن الصحيح 
أن القصة وقعت 0 لالعائشة . ونقل ابن بد البر عن الدهلى أنه صح 
ااروايتيل » وأطار. أبوداؤد إلى تقوية رواية الرهرى عن عروة عن عائدة 
ويقول اننورى: محتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جيه أنكرتا على ا 
وهر جمع حسن . . وأخرج مسلم القصة أيضاً ٠‏ ن دات انس ا 
الق ة عن أمه أم سل أو يقال أن الق قصة وةءت عضر أن وأم سلمة ‏ 
وعائشة حيعاً هذا ملخص ما فى ”العمدة“ ۵٩  ۲(‏ ) و”النتح“ (اس۸٣۲)‏ 


قوله : لابستحي ن احق » قدت هذا الةول تمهيداً لعذرها فى ذكر 
٥ا‏ پستحى منه» واراد بالمحياء هنا معناه اللغوى إذ اللحياء الشرعى خير كله . ٤‏ 
إن الياء اأغة. تذير وانكسار > وهو من دات الحدوث والله سرحانه أقدس وأجل 
من أن پکون ملا“ لحوادث› فهو مستحيل فى حق الله سہحانه فیراد به رنه 
وغايته وهو الترك والنع ماز کا فی ”انتح“ (۱ س ۲۹۸) إزيادة ولغير . 
قال شبخنا: وبدعى اين تيمية قيام الأ فعال الاختبارية بحضرته سبدانه وتعالى مع 


حث احتلام رأة ۳ 


إذا هی رأت فى النام مثل ما برى الرجل ؟ قال : نعم إذا هى رأت الماء 
قدمه ولابظنه مثافاً » و ۆد استیشعه المتكامون جما »؛ ولیس هذا الحل وال 
لابحث فيه . ولفظ ”بستحیی“روی بیاءین ویاء واحدة»والأول لغة آهل الحجاز› 
والتانی لغة تمم کا اله الأخفش »› وبالأولی جاء القرآن » وکلاھا ععیح › کا 
فی ” شرب المھذب“ ( ۲ ۱۳۸ . ٠‏ 
فونه : مال ١ا‏ برى الرجل ؟ قال : نعم . فيه دليل على أن الرأة حتلم . 
ر اخناف الأطباء فى وحود انى فى المرأة مم اتفاقهم على أن فبها ماء يصلح 
اعلوق والدل . وفيه دابل على وجوب الغسل على المرأة بالإازال . ونقل 
آبو جممر !بن جررر الطبرى إحاع المساءين على وجوب الغسل بإزال الى ٠ن‏ 
اارجل والمرأة کہا فى ” العموع “ (۲ س )۱۳١۹‏ . وني ابن بطال الحلاف فيه 
لکنه نسب ملع هذا الحم فی المرآة إلى إبراهم التخمى على ما روى ابن ی 
شيبة فى ” «صنفه “ بإسناد جيد » ذكأن الاووى نم بقف على هذا أو استبعد 
صعته عنه. كا نى ” العءدة “  ۲(‏ ١ه‏ و )١۷‏ . قال النووى فى ”الجموع “ 
(۲ -۱۳۹) ؛ وحکى صاحب ” البيان “ عن التخعى أنه قال : لامجب على 
المرآة الغسل روج انى . ولاأظن هذا يصح عنه ؛ فإن صح عله فهو محجوج 
بمحديث أم سلمة ١ه‏ . وحكى الحافظ فى ” الفتح“ قول النخعى عن ابن المنذر 
وغيره » وحكى استبهاد النووى صحته وتعقبه إرواية ابن أفى شبية . وإن صح 
عنه فالأولى أن حمل على وجود لذة الإأزال وعدم را ماثها إلى فر جها 
الظاهر كا هو نى ظاهر الرواية » وإذن لا يحالف قوله الإجاع. والمسألة مذكورة 
فی ” فتح القدر“ ( ١‏ س ٤۲‏ ) قال : وقال الحلواى : وبه بؤخذ . وقال فى 
” رد الحعتار“ ١(‏ د )٠١١‏ : فى ” البحر“ عن ” المعراج“ لواحتاءت المرأة 
ولم حرج لاء إلى ظاهر فرجها ءن محمد بحب وى ظاهر الروابء لامجب ؛؟ 


4 سارف ا 


فلتغتسل . قالت ام سلمة قلت 4ا : فضحت الاساء يا أم سام . . قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن ععيح» وهو قول عام الفقهاء إن المرأة إذا رأت فى المنام 
مثل ما ,رى الرجل فأنزات إن عايها الغسل »وبه يةرل سفيان الثو رى والشافعى . 
وف الباب. عن آم سم وخرلة وعائك ثثة وأنس . 

( باب فى الرجل, بسندف» بالمرأة بمد الفسل ) 

دا :هناد li‏ وکیع عن حريث عن الشعى عن مر وق عن عاثشة قالت : 
لآن خروج منيها إلى فرجها انلعارج شرط لؤجوب الغسل 'عليها > وعليه الفتوى 
اھ . ۰ 

بيه : وقع فى ” العرف الشذى “ نسبة عدم الاغتسال إلى محمد بن 
المحسن فلعله هومن الضنابط و إأما النسرة إلى النخعى » ونت ری أن مذهب محمد 
ابن الحسن بالضد من ذلاث والله أعل . 

وله : فضحت النداء يا أم سلم . قال اللافظ البدر العينى فى ” العمدة “ 
)٥٦-١(‏ : وقد جاء عن جاعة من الصحابيات أنهن سألن رضى الله 
عنهن کسؤال ام سام منهن خواة بنت حکم عند ”ابن ماجه“» وبسرة عند 
”ابن ای شيبة“ بسند لابأس به » وسهلة بنت سهيل من حديث ابن فيعة عند 
طبر ائ نی الأومط“ انتهى ملخصا . وسېب الفضح أن الكيان فى ذلاك من 
عادة النساء لأنه يدل على شهوتهن لا رجال کا قال الحافظ نى ” الفتح“ 

وله : ونی الباب الح . وقدأشرنا إل جع ذلك فعلم به تخر تلك 
الروابات فی الباب . 

e‏ ات فى الرجل تد بالمرأة بعد شل ت 

قول : حریث ۰ مصغراً هو ابن آنی‌مط, الفزاری الکوی ال حناط ہے بالنونےء 
ذل أبو حالم : ضعيف الحديث» ور كه النسافى . وقال البخازى: فيه نظرء 


الاستدفاء بارأة وجواز التيمم جنب t0‏ 


س ا ممت یما ا ا ا می اح سے 


رما اغتسل الى 5 من الئابة م جاء و ق ig‏ إلى ول أغتسل . 
قال بو عیسی: هذا حدیث ایس بإسناده بأس > وهو قول غير واحد من هل 
المل من أععاب الى ا والذابعين أن الر جل ذا اغتسل فلابأاس أن يستدفى 
بامرأته ونام معها قبل أن تغتسل الرأة . وبه بقول سفيان الثورى. والشافعى 
وأحمد وإحاق .. 


( پاب التيمم لأجنب اذا لم بجد الا( 


ڪيا : عمد بن بشار وعحمود بن فبلان قالا نا آہو أحمد الزبیرى نا 
رالرى رى ارت : ضعيف ١ن‏ السادسة . 

قوله : : استدنای. أى طلب الدناءة وه ی الحرارة - تريد وضعه ا 
أعضائه 'الشريفة بعد الغسل على أعضائى طلباً لادفاء كالثوب الذى يستدفأبه دفعاً 
لابرد » وی الحديث دليل على أن 'بشرة الجنب طاهرة ۽ لأن الاستدفاء إغا 


بمحعصل من مس البثرة اإبشرة كذا قالوا . وى الأستدلال نظرء فيحتمل أن 
تکون لابة الثياب. والمسألة صعٍحة دات بها أحادین ث آنحری کحدیٹ : إن 


امن لاينجس “ 
قول : لیس باسناده بأس > لعل حريثاً بتحمل حديثه عند الرمذى فلذا 
قال : * لیس بإسناده بأس “ . ويقول القاضي ابو ب ر فى ” العارضة“ 
( ۱ ۱۹۱) : حدیث لم بصح ولم بستقم فلا ثبت به شئ اھ . . وتال على 
القارئ نى ” المرقاة “ : سنده حسن اه واه أعلم . 
: باب التيمم جنب إذا نم جد الاء :ت 
جواز اتمم لوزنب مسألة متفق علها ی الأمة ى الم هابة ومن بعدهم . 
وما نسب إلى عر الفاروق وعبد الله بن مسعود من الجواز فشا ذلك ٠‏ 
سپا بعض ااروایات؛ وسیاف البخاری فى | صد “ فی (باب إذا حاف 


N‏ معارف الان 
سفیان عن خالد الحذاء عن أىقلابة عن مرو بن بجدان عن أفى ذر أن روسول ٠‏ 
لله انه ی قال : إن e GR‏ وان م جد e‏ فإذا 


الجنب على هسه ال ) من من حدیث عمر ن حفس ال حدثاا آی ل الأعش 
قال معت شقیق نة قال کنت عند عد الله وأنی‌موسی فقال زه آبومو سی : 
آرأیت با أا عبد الرحن إذا أجنب ف جد ١ء“‏ کیف يصنع ؟ فقال عبد الله : 
لایصل حیی محد الاه . قال بوه *وسی : فكيف تصنع بقول عمار حین قال له 


انی ی :6ن بكەيكڭ › ول آم ر ر لم بقنع بقول عمار » فةال آہو موسی  :‏ 


فدعیا ٠ن‏ 
فقال : إلا لو رصا هم فى هذا لأوشلك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ویتيمم ؛ فقلت لشقیقی : العا کره عبد الله هذا قال : نعم . فالحديث بهذا 
السياق صرح فى أن غرف») المنع عن الفتوى به سداً للذ راثم وحس)ا" للأعذار الغير 
الصحيحة الغير المبيحة للتيمم > فلم أنها كانا متفقين على أن الآية تدل على جواز 
التيمم ل#نب ولو لم يكن فيها بيانه فد بينته السنة» وكذااك حققه اللووىفى ”شرح 
لهذت“ (۲ س ۲١۸‏ ) وقال أيضاً : التي عن الحدث الأ كبر جائز» هذا 
مذهبةا » وبه قال العلاء كافة“ من اأصحابة واا وهن بعدهم إلا تمر بن 
الانطاب وعبد الله بن مسعود و .راهم النخعى التابعى فإنهم منعوه . قال این 
الصباغع وغيره : وقيل: إن عر وعبد الله رجها اه . م حقق ما تقدم بیاند . 
قال الحافظ فى " الفتح“ : ورو أله حفص أرجح لأن يها زبادة تدل على 
بط ذلاف اخ . ورفجع ”دة الفا یی“ ۱١١  ۲(‏ و۹۲١۱)‏ فإن هناك بحثاً من 
عدم مام الاستدلال على جواز التيمم عن الحدث الأكبر بالآية الكرعة . 


قول ار کبف نصنع هذه الاية ؟ 2ا دری عبد الله ما يةول ۹ 


قوله : إن الصعيد الطيب » قال صاحب ” القاءوس “ : الصعيد الأراب 
أو وجه الأرض اه . لم بمكنه رعاية مذهبه تماما هنا فإنه رر اعى مذهبه فى اللخةء 
ومع هذا فله اعتقاد حسن فى الإمام أفى حايفة » وألف کتابا فى طبقات 


جراز اليمم لبلب 45۷ 


د جد الاه فليمس» ا إن لاع حبر . وقإال عمود فى حديثه : إن الصعيد 
ااطيب وضوء السلم . وی الات عن آی هربرة وعد الله بن مرو وعمراك بن 
حصين . قال أبوغيسى : وهكذا روى غبر واحد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة 
عن مرو بن مجدان عن آی ذر. وقد روی هلا الحديث أبوب عن أى قلاية 
عن رجل من بی عامر عن آئی ذر ولم يسمه . وهذا حدیث حسن . 
وهو قول عاءة .الفقهاء إن الجنب والحائض إذا لم جد الماء تيم وضليا. 


الحنفية المعروف ” بطبقات الفيروز آبادى“ كذا أفاده شيخنا الإمام .. 


٠‏ وله : وهذا حديث حن » فى هذه النسخة المطبوعة النى بأيدينا نجد 
سين المرمذى فقط » وبؤيده كلام الذهى فی ”الیزان“ ( ۲ د ۲۸۲) ف 
رة عرو بن بجدان : جنه الترمذى ولم يبصححه للجهالة بحال حرو الح . 
ولكن فى نسخة الشيخ عابد السندى » وطبعة بولاق ركا فى تعلبقات ايخ 
الشا كر على اإترمذى) : ” حسن صصح“ وبۇيده ١ا‏ نقل الحافظ اأز بلعى E‏ 
خرج ” امداية “ »> والمنذرى فى اختصار ” سان آبى داد “ » والجد ابن 
تيمية فى ” المنتقق “ عن الترمذى نصحيحه » والنووى فى ” شرح المهذب“ 
وكذلاف حه الحا فى ” المستدرك “ كا قاله الزيامى > وصححه أبوحاتم كا 
قاله ابن حجر فى ”التلخيص“» وضعفه ابن القطان فى كتاب ” الوهم والإبهام“ 
ڊبعمرو بن مجدان هذا وقال : لایعرف له حال . وذکره ابن حہان ى الثقات»› 
ووثفه العجلى » ومن المجائب أن الذهبى وافق الماح فى تصحيحه فى ”تاخيص 
الإستدرك “ وجرحه بعمرو فى ” المیزان “ . وحدبث أن ذر هذا له شاهد من 
حدیث ایی ھربرة عند البزار» فامله لابتحط عن الحسن وال أعل . وانظر 
رج الزيلعى“ ( ١‏ س (۱٤١۸‏ و” الالخيص “ رص ٥١۷‏ ) لتفصيل بعض 

الأطراف . وفع ذ كرنا كفابة فى القصود . 


°۸ 
ll ٠ ا‎ 


( باب ا ( 


حدڈنا : هناد نا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن بيه 


وله : وروی عن ابن مسعود الم قد نقدم منشاً ذلك فلا خلاف إذن . 
وله : وبر وی آنه رجع » قال أبوبکر الکاسانی فى ”البدالع“ (ا٤٤)‏ : 
قال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا اه . وكذلك حکی النووى فى ” شرح 
اد ر ۲۰۸ ) عن این م والله أعل . 
قول : وبه بقول سفیان اځ . وبه بقول آپو حايفة وعليه جاع ئة کا 
فى * البدائع“ وغیره . 
ت : پاب فى المستحاضة :س 
ايض ف اللغة السيلان» يقال .حاض الو اذ آی سال - وحاضت السمرة 
س لذا سال منها شی کالدم؛ فنه بقال : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا و 
عاضا إذا خرج وسال دمھا ی وان فهی خائض وبغیر التاء أ هى اللغفة 
الفصحى وحکی الجوهرى عن الفراء حائضة بف ٴ ٤‏ حاض وجاض باجم 
و حاص بالصاد وحاد بالدال كلها نى . والاستحاضة لغة“ سيلان الدم فی غیر 
أوقاته المعتادة . وفسروا ايض شرعا بأنه : دم ينفضه رحم امرأة بالغة من 
غير داء . ولحيض أساء وردت بها اللغة : الطمث > والعراك › واأضخاك › 
والقرأء والإكبار »والإعصار » والفراك؛والد راس» والطمس» واللفاس. فبضم 
الحيض إليها بلغت إلى أحد عشر اها وأشهرها الستة الأول . وفسروا الاستحاضة. 
انه: دم سیل من العاذل من امرۃ لداء بھا ما ورد فی حدیث س والعاذل 


سمس سے نے ممت مس سے ا کے 


بمحث ايض والاستحاضة ۹ 
عرق هه الذى یسیل فی ادن اارحم دون تر ٠‏ . قال انلیطای فی 9 المعاله “ 
e (1 ۱ )‏ ذلاكف عرق ولیست بالحيضة“ بريد آنٍ ذلا عل حدلت 
بھا من تصدع الہ روق فاتصل الدم واس بدم الحخض الذى رقذفه ارحم قات 
معلوم فیجری ری شار الال والففول انى تستةنی #نها الطبيعة فتةذفها عن 
البدن فتجد النفس إراحة لفارةتها وخلصها عن ثفلها وأذاها انتهى. وبقرل الشاه 
ولى الله فى ”المضنی“ ( ١‏ س ۸ ) ما. ترجته وتلخيصه: التحقيق آن الحيض 
والاستحاضة كلاه من محل واحد فا یکون معتاداً وطبعياً یسمی : ا والغير. 
المعتاد والغير الطبيمى الذى حدث ا امزاج وفساد أوعية الذم : استحاضة « 
وکنی فی الحدیث ,عن فساد الأوعية بتصدع العروق انتهى . يقول الراقم: وهو 
الذى بقرله الأطباء وعلاء الأبدان غير أن فی قلى منه شيئاً ل شف عا أفاده 
الحقق صاحب ”المصی“ حى وجدٿت ف زا فی ”ند امد“ ف حدیث 
فاطمة بنت أ حبيش : ” فإنما ذلك ركضة من اله.طان أو عرق !نقطع و داء 

عرض 4“ . وأخرجه ى ”التنخيص “ عن ”الدارقطتى “ و ”الام“ و”البهني“ . 

و په اندفع ما قاله ان رفعة واين ثم النووی : إن افظ ”عرق انقطع “ 
لم ثبت فی ال حدیث » فعلم أنه رعا یکون من انقجار العرق وريا یکون ٥ن‏ أجل 
الداء و الكل استحاضة وى کلتا الصو رتين يركون ركضة الشيطان ؛ أفإن المراد 

منها أنه و جد بذاك طرياً إلى التلبيس عایھا فی امز دبنها وطهزها وصلاتها . 

وق المه. انظر ادنك ق * رقب الد“ e‏ . ثم إن العاذل 

ایس اسا لذلاك العرق كا يفهم جتی ا من عل)اء النشر ن و فس اه کلام 
العرب هلل يوجد؟ لي به ذلك العرق. وسا ل ادل e‏ 
للعذل واللوم أ أو عى الفعول أو بمعنی قام ٻه العذل»› ویژیده انه روی بەضهم 
بلفظ ”العاذر“ كا ق ”النهاية“ ر٣ )۸٦‏ وإن الحفوظ هو العاذل > وأبضاً 

( م -۔ ۲( 


` معارف لسن‎ Ne 


oc: oo. ece eos e. eos 


ورد حلیث عند آحد : ”إا هو عرقى عاند“ والعاند هر العنيد اجار عن 
القصد انظر ” رتيب المسند“ ر۲ = ۱۷۸ ) و ” الهاية “ ( ۳ س (٠١١‏ فعلم 
أنه وصف بالعاذل والعاذر والعاند . وذكر العبنى العادل بالدال المهملة أبضاً 
والكل صحيح» وهذا ما أری وم أرمن نبه عليه و الله أعل. ثم إنه تعرف الاستحاضة 
إذا زادت على أكر الحيض وأكثر النفاس أو نقصت من أقل الحيض ٠‏ 
والأستحاضة لى الأحا اديث أطلةقت على متفاهم النغة دون ءرف الفة‌هاء . 
اعم أن باب اللايض والاستحاضة من عوبس الأإواب وغوامضس الأحكام 
ولاسها أحكام المتحيرة وتفاريعها » وأصبح معنركا للنظار والفقهاء الحققين › و 
فر دوه بالتصنيف بكتب مستقاة » فألف فيه الإمام محمد بن المحن الشيبافى 
کتاباً مفرداً کا یذ کره ابن جم ویکاد یکون أول کتاب ف ااوضوع »› وأفرد 
ابو الفرج الدارمى من أ كابر الشافعية العراقيين «سألة المتحيرة فى مجلد ضاخم » 
ويحكى النووى ى ” الج وع“ أنه أنى فيه بنفائس لم يسبق إليها » وحع إمام: 
الحرمين فى ” النهاية “ فى باب“ الحيض تو نصف جلد » وبةول اانووئ : 
وکنث حمعت ی الحیض فى ”شرح اأهذب“ ملداً كيرا ثم رأبت اخحتصاره 
و ذلك الاختضصار فى ” شرح المهذب“ الطبوع تةارب مأقى صفحة ؛ و ل 
القاضى أبوبكر فى ”العارضة“ : والتقصير فى عاوه» وءسائله أمر لم بزل 
يتقادم» وفد كنا معنا فيه حوآ ٠ن‏ ل حمسائة و رقةء أحادبثه حو من مائة» وطرقها 
بحو من مائة وسين » ومسائله بتفر يعها ودابارا مها > إلا أنه إمر با كل الكهد 
ويهيض الكتد ولاینهض به منک أحد اه . وكذلاث بقول: ومسائله من معضلات 
الدين ومشكلات الققه » وما أبصر بضيرتى فى إفامتى ورحاتى من يقوم على 
مساثل الحيض إلا واحداً من عااثنا وهو إبو محمد إبراهم المقسى فإنه كان قد 
جعلها مير عينه وندم فکره حتى اسيل بأعباثها وفتح مقفلاتها وحصل 


فروعها غير أن أحادثها والقول عليها رعا قصر فهاء وقد قيدت من شواردها 


بيان أهمية الحبض فى الأحكام الشر عي MN‏ 


بدائم الخ . ويةول الدارمى ف الكتاب المذ كور فما بحكيه الاووى : الحيض 
کتاب ضاثع ۾ یصنف فيه تصنرف يقو م بحقه ویش القلب اح . وقول اين جم 
والنووى : ومعرفة مسائل الحيض من أعظم مهات الدين حيث بتر تب عليها 
ما لاعمی من الأحكام كالطهارة »> والصلاة »> وقرآءة القرآن > والصوم › 
والاعتکاف > والحج» واابلوغ » والوطى* » والطلاق » وانلطع › والإيلاء ». 
وكفارة القتل » والعدة » والاستبراء وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء 
إعا هذا حاله » فكان من أعظم الواجباب لأن عظم منزلة العلل بالشى بحسب 
معزلة ضرر الجهل به » وضرر الجهل إبسائل الميض أشد من ضرر الجهل 
بغيرها فكانت معرفتها ما ينبغى أن يعنى به الفقيه الحقتق والحدث الفقيه ولا 
إلتفات إلى كراهة أهل البطالة وذوى المهائة . 


تبیه وایقاظ ‏ انظریشتک النووی- وهو نى انقرن السابع ‏ وابن جم س 
وان التاسم »تلك القر ون المحدفقة بالعلم والغتبة بالدين والتةوى. حالة أهل 
البطالة والجهل فكيف بهذه العصو ر الطافحة بالجهل والإلحاد حيث أصبحت 
مسائل الحيض مضرب مثل فيها لجمود العلاء ووعمة. عار على جبين العم 
الوضاء » وأضحت قلوب الملحدين قدياً وحديا متشابهة نى الزيغ والإلحاد 
تشابهت ڌاو 9م قاتلهم اللہ انی ر يۇك ون !إلى الله سبحانه الاشتكاء من هذه الرزايا . 
وللعلامة الشيخ البركوى رسالة خاصة فى الحرض کا فی ” ردامحتار“ ١(‏ س 
ف المستحاض-ة عند الإمام ای حنيضة ٥‏ يتدأة ومءتأادة ومتحيرة › 

ى احيرة لأنها تحير الفقيه فى أمرهاء» وتسمى ضالة ومضللة وناسية » وسماه 
کک ا العصر أيضاً متحرية لأن ٠ن‏ أحكامها أن تتجرى وتتبر باافان 
الغالب وقال وهى التى لم تستةر عادتها ولم تكن «بتدأة » وقال: أحكامها 
كثيرة لا توجد فى كدب الحنفية اأطبوعة إلاقدرا قليلا منها نى ” البحر“ و 


۳ ا معارف السنن 
”خلاصة الفتاوى“ عل الر غم 8 أغلاط الناسين ن اه . وزاد مالك والشافعى 
وأحد قسماً رابا وهى المبيزة » ثم هى تجتمع حيتآا بع ٠م‏ المبتدأة فتسمى مبتدأة 
مميزة › و تمع مع ! الا حب آخر فآ مى معتادة رة فتصیر الأقسام 
خسة . وبقول : النووى فى " شرح الممذب“ ر ۲ ٤۴۲‏ ) : إن العادة إذا 
انفردت عمل بها وإذا انفر د التمييز عمل به إذا اجتمعا قدم المييز على الصحبح. 
وقال أحمد: بعمل:بکل امنها على انفراده وتقدم الحادة إذا اجتمعا . وعند مالاك 
يعمل بالتميبز إن وجد . وأبو حنيفة وسفيان الثورى لايعتبران الييز مطلقاً 
وبعتبران العادة إن وجدت وإلا فيتدأة . ثم المتحيرة إما أن تكون تحيرة بعدد 
أو وقت أو بها ذ N‏ وثفار يعها ال حنفية والشانعية 
واللحنابلة فى كتبهم 'وأثبتوها افظر ” البحر الرائق “ و ” الجهوع“ و ” المغنى“ 
من أحکام التحبرة . | ا 
ف ايض والاستحاضة مسائل كثير ة اختلف فيها الأمة الأ ربعةء 
عل ٠‏ استقصاء الببحث عنها كتب الفقه › ا ان ئی تقدہر آقل الحيض 
وأكره » والقول الفضل ار القاضى ہو بکر ی ”العارضة“ ذا کان 
ایض شیئاً کته اله علن بنات آدم ولز مهن ذلك بقضاء الله سبحانه صار عا 
مستمرة. و قضرة مسَقَرة» لكن الئساء لسن فيه على باب واحد ولا نى صفة مفردة 
| ل تختلف فيه أحوان باختلاف البلدان والأستان والأهوبة والأزمان وترخى الرحم 
الدم [رخاء حتفا حب ذلنف فيكه تأرة ويقل أخرى فلذاك إختاف فيه 
فتوى املاء بحسب اراو و را واعلموا أن ذلك آمر مبناه على 
العادة ¿ فكان بقول مأك : أقله فة > وكان الشافعى يقو : أقله يوم وليلةء 
وکان أو حنيشة بول : : أقله ثلائة اا > وكأن ابن الاجشون يقو اقنه هسة 
أبام ...... وكذلك نهم من بقول: أكثر الحيض عشرة أيام وهو أبوحنيفة› 
ومنهم من يقول نمسة عشر يوم وهو الشافعى » ومتهم من يقول مبعة عثر 


errata arvana 


ببان أقل الحبض وأكثره والأحاديث فبه ۳ 


بوماً وهز مالاف انتھی فاخا عتصرا 

و كذا ما براه ابن رشد فى ” البداية “ : وهذه الأقاويل كلها الحتلف 
فيها عند الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره رأقل طهر لا «ستند ها إلا التجربة 
والعادة و كل إا قال من ذاك ما ظن أن التجربة أوقفثه على ذللدء ولاختلاف 
ذلاف ى الأساء عر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء فى أكثر الناء » 
ووقع فى ذلك هذا اللحلاف الذى ذكرنا » وإنما أحعوا بالجلة على أن الدم إذا 
تمادى أ كر من مدة أكمر المحية: أنه استحاضة الخ . وكذاما بقوله ابن المنذر . 
من الشافعية : وقال طائفة : ليس لفل الحيض ولا لأ كاره حد بالأيام» بل الحيض 
[قبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر إدباره اه . حکاه النروی فی 
م موع“ ( ۲ - ۳۸۲ ) : وقال ابن قدامة فى ” المغنى “: وردفى الشرع 
مطاغا من غير نحدید » ولا خد له فی اللخ ولا فى الشريعة ٠‏ فجب ار جوع 
فيه إلى العرف والءادة كا فى القيض والإحراز والتفرق وأشباهها الح . «كلات 
هؤلاء الأنمة من القاضى أهى بكر » وابن رشد » وابن قداءة وها كيه 
ابن المنذر من طائفة صرعة فى أن المدار على العرف واامادة وأن اختلاف 
الأنمة لاختلاف عرف النساء نى البلاد »> وكذا دلت كااتهم على أن الشريعة 
غير ناطقة رالتحديد » فكأن أحاديث التحديد غير ثابتة عندهم » هذا والله 
آعل . وحکی النووى الإجاع ءل أن أ كبر اأطهر لاحد له. واذى استدل به الحنفية 
فى تقد أقل الحرض وأ كره أحاديث أنس وی سعيد اللحدری › وماد 
وعائشة » وو اة » وی أماءة وخرجها اازياى و طال فيها الكلام ٠‏ انظر 
”یحی “ ( ۱۹١ .= ١‏ ) وما بعدها » وإف كانت ضعيفة أحسن حالا مما 


. استدل ۾ اشا عه تن حا کی شار مرها لا تضلى %“ فإنه د ث لا 


برف کا بفرل ان زئ ی فن“ رواشدی: “شع * رارف 
الببهنى أنه لم بجده . وقال النووى ى” النجموع “ : حديث باطل لا يعرف 


4 معارف السان 


وانظر التفصيل فيه نى ”التلخيص اليبر“ . 
وها اختلافهم فى اعتبار الألوان فى الدماء » فاعتبره الأنمة الللاثة مع 
اختلاف ف بعض التفاصيل » وأنكره الإمام أبو حليفة فل بجعله عاد فى الباب 
فإن ذلك عسير , ما يشتبه فيه الأمر على الأطاء . ومن هناك قوم بالمميزة. 
وآبو حنيفة لم يشبتها کا قدم . واستدل الجمهور بلفظ ” إن دم ايض أسود 
يعرف“ فى حديث فاعامة بنت ألى حبيش عند ”النسائى“ و" أنى داؤد“ وصصحه 
ابن حزم کیا فی * بداية الوتهد “ لكنه أشار البيهتی فی * سنه الکبری“ (۱ س 
(FITg °‏ إلى اضطراب إسناده . وى ”العلل “ لابن ی حاتم ۽ ساات 
آی عنه فقال: هو منكر. وقال ابن القطان هر فى ری منقطع » حكاه الماردينى 
فی ” الموهر التق “ ( ١‏ س )۸١‏ . وبقول الطحاوی فی ” مشکل الآثار“ کا 
ى ” المعتصر“ ١(‏ د :)٠٤١‏ وهو حديث م روه ءن عروة عن عائشة إلا عمد 
ابن الى » وقد أنكر لرواية من خالمه فى ذلك وإن أوقفه على عروة بن الزبيرء 
وكل من روى هذه القصة أى بها خالبة عن اون الدم وكذلك أشار السالى 
ى ” سننه “ ( ٤١ ١‏ ) فى (باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ) إلى 
إعلاله فى موضءعين حيث قال ف سياق إسناده : أخبرنا عمد بن المانى قال 
حدٹنا ابن یی عدی ‏ هذا من کتابه ‏ أخبرنا مد بن الى قال حدثنا ابن 
أف عدی - من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو الخ . فاضطرب الأمر هل هو 
كةاب أو خحطاب حةوظ ؟ وأيضا ير ويه فى صورة الكتاب عن عروة ءن فاطمة». 
ور وبه ى صورة الحفظ ءن عروة عن عائشة» فهل هى رواية عائشة أو فاطمة 
بنت ای حڊیش ؟ وابن حزم )ا رآی تصحيح الحديث فتصدى لجواب عن هذا 
اللاضطراب فى كتابه ”الحلى “ ( ۲ س )۱١۸‏ فيةول : ولاس هذا اضطراباً 
لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة ٠م‏ وأدركه) الح وال ألم . وقال كذلك . 


بيان المميزة وألوان الدءاء t0‏ 


بذ كر أحد منهم ١ا‏ ذکره ابن أف عدى واله أعل اه . فارتاب فى عة هذا 
اللفظ» فعلى ما قاله الاي واين أى حاتم والطحاوى وابن القطان لا يةرم 
بمثله حجة »> فلهذا لم يعتبر الألوان أبو حنيفة . وألوان الدهاء ستة : السواد 
والحمرة والصفرة والكدرة واللدضرة والربية كلها حيض عنده»والحجة فى ذلك 
ما رواه مالك وعحمد فی ”موطيه)ا “ رر والبخاری فى ” صعيحه “ معلقاً 
بصيغة الجزم عن عائشة قالت : كان النساء بحن إلى عائشة بالدرجة فيها 
الكر سف فيه الصفرة من دم الحيض بسألنها عن الصلاة فنقول لمن :لا تعجان حقى 
رين القصة البيضاء › ريد بذك الطهر من الحيضة . وأيضا روى ان أنى شيبة 
فی ” مصنفہ “ کا ئی ” از پلمی“ ( ۱ ۱۹۳( عن اسماء بت نی بکر وی : 
اعتزلن الصلاة ما رأينن ذلك حى لارين إلاالبياضر خالصا وفيه محمد بن 
إسحاق . 
وأيضاً فی اأصحیح والسن عن أ عطي ة قألت : كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شا » وهذا يدل على أنه) فى الحبض حيض لأنها قدت إا 
بعد الطهر قاله نى ”البحر الرائق“ ر١ )۱۹١‏ وقد واف أبا حنيفة الجمهور 
فى اعتبار الصفرة والكدرة حبضا فى مدته . وبقول النووى : ونقلسه. صاحب 
” الشامل “ عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعى وأ حنيفة ومحمد وأحد 
وإحاق اه . وهو المعتمد عند الشافعية كا حققه النووى تى ” الجموع“ (۲ 
٥‏ . والأحاديث فى الباب كثيرة وعلى كل مدار المسائل الفةهية و . 
تفريعات الأحكام . وأخرج الأرمذى نى ” الجامع “ فى ( آبواب المستحاضة ) 
حديث فاطمة بنت أفى حبيش وحديث حنة وحديث أم حبيبة» وعلى هذه الثلازة 
يدور حک ايقن کا بقوله الإمام امف كا ىه المغى“ ( .)٣٣٣ ١‏ 
وسنتکلم فى شرح ما أخرحه النرمذى با تدعوه الحاجة فى محل بلانمه يكل 
للاستہصار ما دکرنا . 


1 معارف الستن 


عن عائشة قاات : جاءت فاطمة E‏ آی بيش إلى اللى ا فقالت : يا 
رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك 


قول : جاءت فاطمة بنت أن حبيش » حبيش مصغر واسم أ حبيش 
قيس بن المطلب فهى فاطمة بنت قيس الأسدية كما ورد فى ” سنن أهى داؤد “ 
وهى غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية الى طلقت ثلاث واشتكت إلى رسول 


الله اي نفقة زوجها وهى راوية حديث الدجال > وقد اختلط الحال على 


البعض 3 يقوله الحا فظ ابن حجر ى ” اتح “ ( ۸۳-۱١‏ و۳۰ ) . 


فارة : كانت المستحاضات فى عهد رسول باي إحدى عشرة امرأة : 


فاطمة بنت ای حہیش هذه» وزینب أم المۇ ماين › وزینب› وحهنة زوج أبىطلحة» 


وام حبيبة زوج عبد ارهن بن ءوف هذه الثلاث نات جحش › وأسماء أخحت 
#يمو نة لامها ¢ وزیٽب بت أ سامة» وصودة بشت زمعة» وأعماء بت المحمارثيةء 
وبادية بنت غيلان اللقفية » وسهاة بنت سهيل . هذا مااخص ما فى ” العمدة “ 
۱١ ۲ (‏ ) و” الفتح“ ( ۱ س ۲۸۲) : 
كانه تخول عن طبیعته» فہاب الاستةال لاتحول كما فى استنوق ال جمل»قاله الى 
فى ” العمدة“ . ۰ 

قول : فلا أطهر› کانت تەم أن الحيض بنع الصلاة والصوم كما ورد فى 
رواية عند أنى داؤد وغيره : ” إنى امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا 
رى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم الخ “ فاشتبه عليها أمرها بأنه هل انقطع 
حم اض أواستەر لاستم‌رار الدم فاس تفت مسألة العذور وظنت اسٿمر ار 
الحكر أيضاً »> فكنت بعدم الاهر عن اتمرار الدم مع علءها بطي رها الحاصل 
بانقطاع الدم . هذا ملخص ما نى ” العمدة “ (ر ١ے ٤‏ ) و الفتح “ (۱- 


تحقيق فرق التعبير بين العادة والتمييز t۱۷‏ 
عرق وليست بالحيض-ة » فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرات 


. زبادة وإيضاح‎ a ( ۲۸١ 


قول : عرق ؛ بكسر العين وسكون الراء وهو المسسى بالعاذل ق رواپة 
والمراد دم العرى» قد مر لعقيقه . 

قول : وليست بالحيضة » بفتح الحاء كا نقله احطای عن أكثر الحدثين 
أو کاهم > وإن كان. قد اختار الكسر على إرادة الحالة ولكن الفتح أظهر ۰ 
وعينه اللووى . وأما قوله : فإذا أقرلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً 
حستاً کا فی ”العمدة“ و ”الفتح“ 

قوله : فإذا أقيلت الحيضة . إقبال الحيض وإدباره محمول عند الإمام 
أي حنيفة وأصعابه على العادة وهو الفيصل بينها > فإذا أضات تحيرت» وإن م 
يكن ها ظن أخذت بالأقل . وحله الإمام الشافعى وأععابه على التمييز واختلاف 
الألوان هو الذيصل عندهم > السود عندهم قوی من الأحر والأحر أقوى من 
الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر والأصةرآقوى من الأ كدر» فتكون حاثضاً فى 
أيام القوى مستحاضة فى أيام الضعيف بشروط عندهم» وبه قال مالك وأحمد 
كا هو فى ”العمدة“ بزيادة فلفظ ”إذا أفبلت الحيضة وأدرت“ فى حق العتادة 
كنا حلنا لفظ ” أيام أقرائها“ عليها وعندهم هذا فى ال)ميزة وذاك ف العتادة» و 
عكن أن يحمل ذاك القظ عندهم أيضاً على اميزة ولا ماع عن ذلك » 
ولاحجة فم فيا قالوا أصلا لأن حديث فاطمة بنت أن حپیش ورد باللفظین ` 
كلها فی ” عصيح البخارى“ فأخرج فى ( باب الاستحاضة ) من طريق مالك 
عن هثام عن عروة ءن عائشة وفيه ” فإذا أفبات اللحيضة فار كى الصلاة . 
الح “. وأخرج ف ( باب إذا حاضت فی شهر ثلاث حيض) ٠ن‏ طريتق أبى أسامة 
عن هشام عن عروة عن عالشة وفيه : ” ولكن دعى الصلاة قدر الأيام انى 

۰ 7م ۳( 
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ا ا اوی سے سوھ سے د ہے کے ہے د یت کے 


فاغسلى عناف الدم وصلى ١‏ قال أبو معاوية فى حديثه وقال : 


كنت تعيضين فيها “ . ولةظ ” الطحاوی“ ١(‏ س من طربتی الأش 
عن حبیب بن ای ثابت عن رة عن عائشة : ” نأمرها أن تدع الصلاة أيام 
أقراثها “ ولا ر جيح لأحد اللفظين على الآخر فلم حجة فى ذلك .و( 
يشت أن فاطمة بنت ایی حبيش۔ ميز ةء وكذلك أم حبيبة عندهم «متادة» وورد 
حديشها بلفظ ” إذا أقبلت انليضة gn‏ اورت i.‏ زى ” سبج أ 
عوانة “ وغيره هذا ١ا‏ استفدتاه من كلام الحا فظ انار ردیی ف ” اجو هر الى“ 
اومن إشارة إمام المصر شيخنا مم إيضاح وتاخبص . ولحافظ ال ار دينى فى 
” الجوهر النقق “ کلام متين وبحوث متعة د ئی الباب فراجع ( ١‏ س )۸١‏ 
وما بعدها . وبالجملة ليس ف الحديث ما يدل على أن فاطمة كانت مبزة» فإذن 
یکون فی المحدیث جک الرد إلى العادة كا اله أبو حليفة والاررى سواء كانت ٠‏ 
ميزة أو غيرها وهو أحد قولى الشافعى » والتمساك به يبتنى على قاعدة أصولية : 
أن رك الاستفصال فى قضايا الأحوال يتتزل متزاة عوم القال ٠‏ فلا م 
يستفصاا انى وا عن كرنها ميزة أو غير مير ة كان دليلا“ على أن الحم فيهاء 
فلقبال الحيض هو وجود الدم فى أيام العادة » وإدبارها انقضاءها . کافی 
” الموهر التق “ باخحتصار. 


قول : فاغسلى عثك الدم وصلى » ظاهره ٬مشکل‏ لأنه لم یذ کر الاغتسال ‏ 
ولابد مبه بعد انقضاء الحيض » والمراد : صلى بعد الاغتسال كا لى زواية 
صصيحة فی ” صصح البخاری“ ( باب إذا. حاضت فى شهر ثلاث حيض) من 
طریق ی أسامة عن هشام وفيه : ”ثم اغتدلى وصلى “ ولم بذكر غسل الدم. 
فکل فريق احتصر أحد الأمرين اوضوحه . ورواة الحديث من أعحاب هشام 


کاھم قات وأحاديثهم ی 2 اأصحرحين“ الم ر واضح 3 إشکل فيه 3 ى 


حث وف ااتحافة لکل صلا ۹ 


توضی لکل صلاة ی یی داف اوقت . وف الباب عن أ سأمة قال 


حى الصحیخح“ . ولفظ اأعاحاوى : )۱ ج (١‏ هن طر یق الإمام اا 
حنيفة عن هشام ” فاغتسلى لطهرك ¢ توضیی عند کل صلاة“ 


قوله : توضئی لكل صلاة حى ئى ذاك الوقت . بحث قوم فى هذه 
الكامة فقيل : مدرج »› وقبل : موقوف على عروة . وقد رجح الحافظ فى 
* الفتح “ رفعه وإن ردد فيه العبنى ومعنى ”حى جى ذلاك الوقت“ آى وقت | 
إقہال ایض کا فی ” إرشاد الساری“ لاقسطلانی» وذکر أن ” كاف“ ”ذلاك“ ٠‏ 
مكسورة . انظر ” إرشاد الساری“ ( ۱ ۲۹٦‏ ) و ” العمدة“ . وارتاب | 
فیها مسلم فى * حيحه “ فیقول : ” ونی حدیث حاد بن زید زيادة حرف | 
رکناه “ ولعل مساماً ظن تفر د ٣اد‏ به فركه » ولاحجة فى ذلك بل المعبادر ' 
إلى سياق الحدیث أنه مر فوع › وتایع حاداً أبومعاو ية عند ”الثر مذى“» وخاد بن | 
سلمة عند”الدار مى“ و” الطحارى“» وأبو حزة عند ابن جبان فى ”ععبحه“ و يى 
ان سام عند”السراج“» وأبوءوانة عند الطحاوى فى ” كت كتا بار د على الکرابیسی“_ 
بسند جد › وأو جنيفة الإمام عند البيهتى والطحاوى» فهؤلاء الحادان » ٤‏ وأو 
حنبفة » وأبو معاوبة » وأبو عوانة » وابن سام » وأبوحهزة السكرى الأتمة 
والاقات الأثبات كلهم يروى دن هام بن عروة هذه اللفظة » فكيف يسيع ٠‏ 
دعوی التفرد فی حماد بن زبد ؟ كما يدعيه الاسائى وكا بشير إليه ٠سام‏ على آن 
حاد بن زيد او انفرد بذلك لكان کف لثقته وحفظه ولاسم) ى هشام» ليس ُ 
هذا الفة بل هى زبادة ثفة وهى مةبولة ولاسما فى مثله . ويةرل ابن رشد: ٠‏ 
وصحح قوم من أهل الحديث هذه الز يادة وها أبو عمر بن عبد البر كا 
الماردينى. م إنه جاء الأءر بالر ضہوء أيضاً :د أی داد والببھتی ف ”اسن الکبر ای“ 

e ۰‏ حديٿ محمد بن مرو عن اہن شهاب ءن. عروة عن فاملمة 


بنت انی حبیش وفيه : ” وإذا کان الاخر فتوض+ی وصلى \gj‏ هو عرق “ “ قهذا- 


۰ معارف الس 


أبو عيسى : حدیث عأايشة حدیٹ حسن یح ¢ وهو قول غير واحد م آهل 
العم من آعےاب انی ا والتابعين , 


بۆید تلاك الر يادة ويژكدها وكذلك عند الطحاوی فى حديث فاطمة من طر بق 
کک ابت عن عروة ” فأمرها أن تلع الصلاة يام أقرائها م تغتسل 
توا لکل صلاة وتصلى “ رواه ”ابن ماجه “ ( ص )٤١‏ وآحد فی 

٩( “‏ س ۲( و ” الدارقطى “ (۱ س ۷۸) و ”البیھتی“ )۳٤٤ ١(‏ 
ا ” فصب الراية “ ( ۱٣‏ ۲۰۲) هلا تاخيص ما فى ” الجوهر 
الش“ و فتح البارى“ و نصب الراية “ “ بتحررر وزيادة . وبالحملة فهذه ' 
شواهد عة اللةظ المد كور فلا جال لإنکارها ۰ 

وأا حك المستحاضة ف الوضوء لكل صلاة فقال أبوحنيفة وأحد : 
تنوضاً وجوبا لوقت كل صلاة فتصلى ٠ا‏ شاءت فى ااوقت من الفرائض 
النوافل . برقال الشافعى تتوضأً لكل صلاة فتصلى بطهارة واحدة فريضة 8 
مما شاءت من النوافل . وقال مالك وربيعة وداد : يستخب الطهر لكل 
صلاة ولإ جب إن دم الاستحاضة ليس بحدث . وقال سفيان الأورى وأبو 
ثور : ضا لکا لى صلاة ولايصح بو ضو ثها أ کر ٠ن‏ فربضة کا ى .وع“ 
e-۱ (‏ و انی“( ۱ ۳۵۹ و۰٣۳‏ ) و”فتح الباری“ . وقد حکی ٠‏ 
اغى مذاهب اواب اارأى وأخد والكافعى وأ ثور على ٠ناج‏ واحد: ف چنا 


ریه فی بړان مذهپه وآر نا شرح النووی فى ببان مذهبه » بل عبارة ”اغى > 
٣۷۹ ۱ ( ۰‏ ارح جدا فی آنہ لا ختلف مذھب اد من ملب أ لین 
تېد شد رة 

احتج مالك بحديث !اباب الغبر المد كو ر فيه لفظة ” توضبى أكل صلاة “ 
من طرين. وکیع وعبدة عن «شام بن عروة » ولا حجة فى ذلك حيث ثبت فى 
ا ل سياق البخاری له ق ( باب غسل الدم ) پتبادر 


عث وة وء المستحاضة اوقت كل صلاة ۲ 


سس ہس نب س 


منه رفعه لا وقفه » ولا حجة ر أنمة ثقات + ومن ذکر 
حجة على من م يذ كر . ۰ 
والشافعى يستدل له بالاذظ المذكو ر فى حديث فاطمة ”توضئى لکل صلا“ 
لکن الاووی زمه ضعیغفاً نى ” شرح الهذب“ ( ۲ )٥۴١‏ وینتحی موا 
آخر فی الاستدلال فقول : وإذا بطل الاستدلال به تعين الاحتجاج بغيره ٠‏ 
فيقال : مقتضى الدليل وجوب الماهارة من كل خارج من الفرج خالفنا ذلك فى 
لفربضة الواحدة للضرورة وبتى ما عداها على مقتضاه » وتستبيح ما شاءت من 
النوافل بتلك الطهارة لأن فى إلزام لكل نافلة صعوبة ومشقة تنھی 
ماخصا » فکأنه بقم عنده دلیل من 
وحجة أهى حنيفة وأحمد كذلك اللفظة Ee‏ فی الحدیٹ 8 
رلفظ ”ت تتو ا عند کل صلاة“ عند أحمد »› وأ داۋد » وعند التر مذى نی الباب 
الذىبعد هذا » وفى رواية أى معاوية : ' 'وقتوضی اکل صلاذ حنى بجی ذلك 
الوقت“ رواه بهذا اللةظ فى ”الشرح الكبير “ على ”لقنم“ ( ۱ ۳٣١‏ ) و 
مز اد إلى حجر وأین داۋد ؛ و روی بلفظ : : ”المستحاضة تو ضا e‏ 
من طم بق الإ م آی حنيفة » بقول ادر العينى فى ”البثاية“ ر ااا ( 
( کیژزی حاشية التخرج ) : قال بعضهم هذا غريب بى بافظ ”لوقت کل 
صلا قت !ليس کذلك بل.روی هذا الحدیث بهذه اللفظة ى بعض ألفاظ حدبت 
فا بات ی حبیش : ” توضی لوقت کل صلاة “ ذکر این قداءة فی 
المغی * ( ۱ہ ۴۳۷۹) وروى الإمام أو حنيفة هكذا : ااةء ضة تتوضا 
لوقت کل صلاة “ ذکره السرخسی فی ” ااپنوط ٠ ٠۹‏ ړوی ابو عبد اق 
اسن بطة باسناده عن حمنة بنت جحش: ”انه عليه السلام ف أن تغتسل لوقت 
كل صلاة“ » والغسل يغنى عن الوضوء فیطل الاشتر اط اکل ضلاة . ويقول 
| 


f‏ محارت الستن 


pe 


ابن امام فى ”الفتح “ ( ١‏ س ٠٠١‏ ): و أما حديث ”المستحاضة تتوضأً اوقت 
“ فذ كر سبط ابن الجوزى أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه رواه ٠‏ 
ه. وفى ”شرح مختصر الطحاوى“ : رو بو حنبفة عن شام ين عروة هن 
٤‏ عائشة أن نی ی قال لفاطمة , بلت أ حبیش: ” وتوضی لوقت کل 
صلاة“. وذكر عمد فى ” الأصل“ معضلاً . وقال ابن قدامة فى ”اغى“ : وروی 
ف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أهى حبيش ”وتوضى لوقت كل صلاة“ ولاشك 
أن هذا حك بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا بحتمل غيره بخلاف الأول فإن لفظ 
االصلاة شاع استع الما فى لسان الشرخ والعرف فى وقتها » فن الأول قوله ل 
”يما رجل أدركته الصلاة فليصل“ ومن الثاني ” آنياف لصلاة الظاهر“ أى لوقتهاء 
وهو ما لامحصى كارة فوجب حله على الحكر »وقد رجح أيضا بأنه متروك الظاهر 
بالإجماع . للإحاع على أنه م برد حقيقة كل صلاة الجواز النفل مع الفرض 
بوضوء واحد انتهى كلام ابن المام وهو بديع متع . وبول المارديلى فى 
” اللجوهر الى “ ( ١‏ س ٩1‏ ) : ثم إنه بازم على قياس الشافعى أن لا تختص 
المستحاضة بفرض واحد كالرضوء ما برج من أحد السبيلين » فإن قال : الفرق بين 
حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قالم . قلنا : فوجب أن لا تصلى بعد ذلك 
نافلة » وفى كون الشافعى لم تجوز هما أن تصلى فريضتين بطهارة واحدة دليل 
على أنه عمل بحديث ”المستحاضة نتر ضا لکل صلاۃة“ لا بالقیاس کا ذكر أى اله 
وتبعه النووی وغیره وضعفوا لأجله حدياً يدا ثاباً . م إنه ماص 
العموم وجوز من النوافل ماشاءت وجعل التقدير لكل صلاة فرض »> فكها 
أضمر ذلك فلخصمه أن يضمر الوةت ويقول : التقدير اوقت کل صلاة لقوله 
عليه السلام : إن لاصلاة ول وآخراًء وأینا آدرکتنی الصلاة تيممت › . وذلك ‏ 
لأن ذهاب الوقت عهد. مبطلاً للطها رة كذهاب مدة امسح» وانلاروج من الصلاة 
ل يعهد مبطلاً الطهارة .. وكذا الحديث يعم الفربضة والنافلة وكذا القياس الذى 


المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة F ٠‏ ` 


ذكره الثافعى . فمل : آنه ا بطرد القیاس انتھی کلام الماردینی وهو کلام 
متين رصين . ويةول الطحاوی نى ”شرح الآثار“ ( ٦٤ ١‏ ): رأيناهم قد 
أجعوا أنها إذا توضأت فى وقت الصلاة فلم تال حتى حرج الوقت فأرادت 
أن تصلى بدلك الوضرء ليس ها ذلاف حتى تتوضأً وضوء جديداًء و رأيناها 
لوتوضأت فى وةت صلاة فصلت م رادت أ ن تةطو ع بذاك الوضرء كان ها ذللك 


ما دامت ى الوقت؛ فدل ما ذكرنا أن الذى ينقض تطهز ها هو خروج الوقت 
وإن وضو يوجبه الوقت الا الصلاة . . ... وحجة أخرى : إا قدرأينا 
الطه رة تقض بأحداث منها الغائط والبول › وطها رات تنتقض روج أوقات ٠‏ 
وهى الماها رة باسح على المفين باقضها خحروج وقت المسافر : وروج رقت 
الم » وهه الطهارات متمق عايها لي جد فا ةف ها صلاة إا ينقضها 
حدث أو خروج اوقت» وقد يټ أن طهارة المسشحاضة بنققها الحدث وغيز ' 
الحدث» فقال قرم هذا اإذى هو غير اللادث هو خروج ارقت » وقال آخحرون: 
هو فراغ من صلاة ولم جد الفراغ من اللاة حدثا فى شى غير ذلك » وقد 
وجدنا خروج الرقت حدثاً فى غيره فأولى الأشياء أن رجح فى هذا الحدث 
الختلف فيه فنجعله کالحدث الذى قد أجع عایه ووجد له صل ولا جعله کا 
جمع عليه وم جد له أصلاً انتهى كلامه ببعض الاختصار وهر کلام دقیق 
ملؤه فقه وعلم .. 

فل LL‏ الذى التقطناه من كلام جهابذة لفن من غرر التقول : : أن 
مذهب اللنفية أقوى من «ذهب غيرهم فى «سألة وضوء المستحاضة أرآً ونظرا. 
وهو مذهب أن حنيفة ونی به سم ومد وز فر وأحمد» ولاندری كيف عل 
ابن حجر فى ”الفتح“ ١(‏ ۲۸۱ ) مذهب الشافعى مذهب اللإمهور » وقد 
تقدم أن أحد. وأبا حنيغة قا!و! بالوضوء لوقت کل صبلاة » وأن مالکا ¢ يقل 
بالوجوب أصلا“ بل استحبه وهو مهب عروة بن الزبير وعكرمة وربيعة 


t4‏ معارف السنن 


وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشافعى أن المستحاضة إذا 
جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة . 
وداد » وأن الثورى وأبا ثور ذهبا إلى اشتراط الوضوء لكل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة» فكيف يكون ما ذهب إليء الشافعى مذهب الجمهو ر فليتنيه هذا 
وال ولى القوفيتق . ثم إنه تبتى طهارة المستحاضة و٨ن‏ فى حكها من 'صداب 
الأعذار فی الوقت إذا لم محدث حدثا آعر › آما إذا أحدث جدا آعر فلا تق 
کیا فی ” البحر الرالق “ ر١ )۲٠١‏ . ودل حديث الاب على أن الفسل 
على المستحاضة لابجب إلا مرة عند انقطاع دم المحيض » ثم تتوضاً لكل صلاة 
وجوباً أو استحباباً لصلاة أو لوقت صلاة على اختلاف بين الأنمة » وبهذا قال 
جهور السلف وانلحاف» وهو مروى عن على وابن «سعود واب عباس وعائشة 
رضى الله عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلدة بن عبد اأرحهن وأبوحنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد . وروی عن ابن مر وابن الزبير وعطاء بن أ راح 
رضى الله عنهم الغسل لكل صلاة . وروى عن عائشة الغسل كل يوم » وعن 
ابن المسيب والحسن الغسل من صلاة الظهر إلى الظهر دما كما ف ” شرح 
المهذب“ ( ۲ )٥١١‏ . 


قوله : وبه يقول سفيان الثو رى ال قال الراتم : وفيه إبعال والقدر المشرك ' 
فى أقراهمم يوجد غير أن تفصياها كا قدمنا من كنب المذاهب الحمقة » فاثلاثة 
قالوا بالوجوب لكل صلاة» ومالك قال بالاستحباب لكل صلاة » م أبوحنيفة 
وأعد لوقت كل صلاة » والشافعى اصلاة مكتوب-ة مؤداة أو مقضية 
مع جواز النوافل بتلك الطهارة › وسفيان لا يجوز النوافل بها بل تقتصر على 
صلاة مكتوبة فقط. وهذا اختلاف بين» ولذا نبهذا على أن قول اين حجر فى 
أن مذهب الشافعى مدهب الجمهى ر ايس كا بثيغى ماله أعل 1 


ما جاء أن ن المستحاضة ننوضأً لكل صلاة 0 


( باپ ما جاه أن المستحاطة المستجعاوة 3 توا لکل صلا ) 

ا : قنيية نا شريك عن أب اليقظان عن عدی بن ثابت عن أيه عن 
جده عن النى ا أنه قال ى المستحاضة : تدع الصلاة أيام أفرائها الى كانت 
يض فيها م تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى . 


دنا : عل بن حجر آنا شريك نموه إمعناه . قال أبو عيسى : هذا 
حدبث قد تفرد به شر یاف عن أی‌اليقظان» وسألت محمد عن هذا الحدیث فقلت : 
عدی بن ابت عن بيه عن جده جد عدی ما اسه ؟ فل بعرف محمد امه . 
وذ کرت محمد قول بجی ن معین أن اسمه دنار فلم يعبأپه . وقال أحمد وإعاق 
فى المستحاضة: : إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط اء وإن توضأت لكل صلاة 
أجزآها » وإن معت بين الصلاتين بغسل أجزأها . 


سس 


: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة :_ 


قول E‏ اا 
مسل فی فى ” الصحيح 


قول : أبو اليقظان » اسمه عيان بن ير ( مصذرا) بن قيس الکو وهو 
ضیف عندهم حتی یکاد بکون ساقطاً . ونی ” التةريب“ : ضعبف واختلط 
وکان یدلس ویغلو فی انشع . وجد هدی بن ثابت غير معروف» کک 
تعيينه مضطربة » انظر ذلاك از فى الجرء الثانى من ”تهذيب التهذيب“ ف رة 
الأنصارى . والحديث ضعفه أبوداۇد أیضا کا شا شار إليه الرمذى بقوله : هذا 
حدیث قد تفرد په شریك عن أن البقظان . فقال اپو داۋد فی ”سنه“ : حدیث 
عدی ن ابت والگعه ش‌عن حبیب وأیوب وأٹیالہلاء کلھا لا :صح منھا شی اھ 


(4 e ( 


۹ ۰ معارف السن 
ی ن ا و 
(باب فى المستحاطة نها تجمع بين الصلاتين بنسل واحد) 
دا : مد بن بشار ا أبو عامر العقدى نا زهير بن محمد عن عد الله 
ابن محمد بن عقيل عن ر اهم بن محمد بن طلحة عن عمه عر ان بن طلحة عن أمه 
حنة اة جحش قالت: كدت أستحاض حيضة كدير ة شديدة فأتيت النى 0 


استفتیه وأخبره فوجدته فی بیت أختی زينب بنت جحش فقلت : يا رسول 


فلا يثبت بمثاسه حك شرعى » وقد تقدم أن الجمهو ر لابجب عايها عندهم 
إلاغسل واحد عند انقطاع دم الحيض . م الظاهر أنها معتادة كما أسلفنا ذلافث» 
ويمكن أن تكون ميزة عند القائلين بالتميبز » وحكها الاغتسال مرة عند انتهاء 
الأيام م الوضوء للصلاة على الاعتلاف المذكور » والترمذى ارجم الاب 
”اا و ضوء لكل صلاة“ فكأنه رأى أنها تغنسل مرة ثم تنوضأً لكل صلاة + فكأن 
الحديث ليس نصا فى الغسل كل مرة ؛ وإذن لايضر المسألة ضعف الحديث فإنها 
ہت بروابات أخحرى غيره أيضا . وكذلك الطحاوى فى ”شرح الآثار“ 
استدل بحديق الباب للاغتسال مرة ثم الوضوء لكل صلاة »> فقواء: ”عند كل 

ة“ ظرف لقوله ”تتوضا “ لاعلاقة له بقوله ”تغتسل“ لا كا جعله الشوكانى 
ظرفاً فا معا وال أعلم . 

باب تى المتحاضة أنها تجمع ين الصلاتين بغسل واحد : 

| قول : حنة اة حش : بقتح الجاء الهما.ة ‏ هى أت زياب باث 

جحش أم الؤمنين رضي الله عنها وأخحت آم حبيبة زوج عبذ الرحن بن غوف وهى 
زوجة طاحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة . فكانت بات جحش الثلاث 
کلهن مستخاضات» وأشهرهن أم حبيبة غير أن أم الؤء نين زبنب استحيضت 
وقتا وم تك استحاضتها دائمة مثل أختها كا قاله البلقينى شيخ الحافظ ابن 
حجر . هذا ملخص ” الفتح “ ( ۱ س ۲۸۳ ) . 


حديث المسنحاضة انى نجمع بين الصلاثين بغسل >١۷‏ 
الله إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا تأمرنى فيها فقد منعتنى الصيام 
والصلاة؟ قال : أنعت لك الكرسف فإنه بذهب الدم؛ قالت :هو أكثر من ذلك» 
قال : فتلجمى » قالت: هو أكثر من ذلك » قال : فاتخذى وبا » قاأت :+ 
هو كار من ذلك إنغا أثج ناء فقال الى ال : سامر ك بأمر ين أيه صنعت أجز ا 
مناك E‏ قویت علبها فآنت أعل . 


قول : فقد والصلاة » . ظنت تعدرة حم الحيض إلى 


قوله الكرسف » بضم الكاف وإسكان الراء وضع السين اأهملة هو القطن 
بنعنه و لنحتشی به ليمنع خروج الام . 

قول : فقلجی : : أى إجعل موضع خروج الدم عصابة تملع الدم ٠‏ 
تشببهاً بوضع اجام فى فم الداہة كما فى ” النهاية “ ( ٤‏ س ۳٣ه)‏ . والتلجم ٣ر‏ 
شد المجام كما قاله الطربى فى ” شرح المشكاة “ 

فوله : فالخذى وبا ء رربد يلال أن تجعل ثوا تحت اللجام مبالة-ة فى 
الأحتياط من خحروج الدم»وهذا هو المتمادر من سياق الكلام »أو يقال أراد ا 
أن تنخ ثوباً مخصوصاً للصلاة فتلبسه عند الصلاة > وهذا الثاني قاله شيخنا . 

قول : أ جا > اللج: شدة السيلان لازم ومتعد والمدهور الثانى» فإذن 
كلمة أ مجهول وهو الأبلغ . 

قول : سآمرلك بأمرين» احتلفت آراء العلاء ى تعبين الأمرين والذى ذكره 
الشافعى فى ” الأم “ بأنى ى الباب اللاحق أن الأمر الأول هو الغسل مرة بعد 
الاستنقاء م الوضوء لكل صلاة › والأمر الثانی هو الحمح بين صلاتى الظهر 
والعصر بغسل » والجمع بين صلا المغرب والعشاء بغسل » وغسل للفجر» 
وتبعه کثیر من الثارحین. وقال بعف 4م : الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة ¢ 


٠۸‏ معارف اسان 


فقال + إا ھی رکضة من الشيطان فی م ايام 1 سإدة ۾ أيام فى 
وإامه يشير کلام ی داؤد تی ”مننه“ ی ( راب المستحاضة تغتسل لکل صلاة) 
قال آہو داؤد نی حدیث ابن عقيل الأمران جیما قال : إن قويت فاغتسلى 
لكل صلاة وإلا فا معى جا قال القاسم فى حدیثه اھ . واختاره فى ”المرقات“ و 
” اللمعات“ وغيرهاء وإليه يشير كلام ابن قدامة ى ” اغى“ ( )۳٤١۲ ١‏ 
حیث بقول : وأما أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمئة 
فی هذا انبر الخ » وإلیه بشیر کلام الإمام الطحاوی فى ” مشكل الآثار“ 
انظر ”المعتصر“ ( .)١۳ ١‏ وعلى كل حال الفسل لكل صلاة ورد 
أحاديث غير هذا صر عا فإن كان هو غير صرح فيه فقد. صرح فى غيره و 
سباتی بیانه . 
وله : ركضة . الركض" الضرب بالرجلء وأريد به الإفسادء e‏ 
قال انلوطا نین ”معام السان“ ر١٠‏ ): إن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التلبيس 
عليها فى أمر دينها . واختار القاضى أبوبكر فى ”العارضة “ اها على الحقيقة 
لعدم امتناعها صقلا . 


Rea 


فول : فتحيضى . تجيضت المرأة إذا قعدت يام حيضها تننظر انةطاعه» 
أراد : عدى نفك حاثضاً وافعلى ما تفعل الحائض ها فى ”النهابة“ 
E (‏ 
۰ وله : ستة يام أو سبءة يام > البرديد للتنويع اعتباراً لاعرف الظاهر و 
الأمر الغالب من أحوال النساءء فردها إلى اجتهادها ورأيها فما يغلب ءلى ظنها 
أنه أقرب إلى عادة نساثها فى مل سنها ومن نساء إقليمها ودل عليه قوله 
فما بعد : ” كما حيض النساء وكا بطهرن “ وقيل: للتخببر» وقيل : للشاك ٠ن‏ 
الراوی » وکلاها ٣ر‏ جح بلى احال فحسب . هذا ملخص ما قال اطا : 
وابن الأثبر الجزرى» وان قدامة . 


re AOR GDIPIRR iNEIICERAN EDR 


خدبث الستحاضة وشرح کاله ___ ٤۲۹‏ 


7 ا م اغتسلى فإذا رابت أك قد طهرث واسئنثأث ل ازن 
ليلة أو ثلالة وعشرين ليلسة وأياءها وصوهى وصلى فإن ذلك بجزئك وكذلك 
فافعلى كما عيض اانساء وكا يطهرن لبقات حيضهن وطهرهن» فإن تويت على 
أن تؤخرى الظهر وتحجلى العصر م تغتسلين حتى تطهرين وتصاين الظهر والءعصر 
جيعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجممين بين الصلاتين 
فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلاف فافعلى وصومى إن قوبت على 
ذلك » فقال رول الله 1 : وهو أعجب الأمرين إلى . 


قوله : واستنقأت » الاستنقاء مبالغة فى تنةية البدن » والرواية بالممزة دون 
الباء إلا فى رواية عند ” الدارقطنى “ . وأصل اللغة بالباء > وقد يهمز ما ليس 
عهموز کا قاله الفراء » حكاه الجوهری فى ”عصاحه“ فى مادة ” ر ث ی“ VNا‏ ` 
تی بعض حواشى ” الرمذى“ . 
قوله : هو أب الأمرين إلى» إشارة إلى الأمر الثانى وهو الاغتسال ثلاث 
مرات كل يوم نانمس صلوات »> فإن كان الأمر الأول الغسل لكل صلاة فهذا 
أعجب نظراً إلى الر فق والسهولة بحاها وإن كان الأمر الأول الوضوء لكل صلاة 
فكون الثاني أب ظاهر. وهذه الحملة وقعت ت مرفوعة من قوله لاي هنا . وقال 
أبو داؤد فى ر باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) روى هذا اللحديث #رو بن 
ثابت عن ابن عقيل ولم بجعل قوله ” وهذا أجمب الأمرين إلى “ من كلام النى 
ا بل جعله كلام حنة . قال أبو داۋد: کان عمرو بن ثابت رافضیاً وذ کر 
عن بجی بن معین اھ . 
٭ عمل حدیث الباب * 
اخحتلف العلاء ى حمل حدرث الباب فبةول الطحاویى فى * مفکل الآنار 
٠‏ 9 انظر ” المعتصر“ ( ١۳ ١‏ ) ما ملخصه: أن هذا اکم [ نما یکون عند نسیانها 
آبامھا انى كانت تحبض فرها فأمرت بااتحرى من شك ف صلاته ولم بعل ج 


' مرف لسن‎ i1 


صلى» فكان عايها أن تغتسل لوقت كل صلاة حتى تخرج عن العهدة بيقين فلا 
زت عن ذلك جعل ها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد بتأخير الأولى منها 
٠‏ إلى وقت الآخرة » وتغتسل للصبح غسلا“ واحداً الع . وقول ابحطانی فى ”معام 
لسن“  ١(‏ ۸۸) : هى امرأة مبتدأة لم بتقدم ها أيام ولا هى ميرة لدمها 
وقد استمر بها الدم حقى غلبها فرد رسول الله َال أمرها إلى العرف الظاهر ٠‏ 
والأمر الغالب من أحوال اللساء كا حمل أمرها فى حيضها كل شهر مرة واحدة 
على الغالب من عاداتهن' ۰.... وفيه وجه آحر: وذلك تمل أن تکون هذه 
المرأة قد ثبت ها فيا تقدم أيام ستة أو سبعة ٠‏ إلا أنها قد نسيتها فلاتدرى 
آیتها کان »› فأمرها أن تتحری وبجتهد › وتبنی أمرها على ما تيقد تيقنته من أحد 
العددين » ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله فى لم الله أى فيا عل الله من أمرك 
من ستة أو سبعة انتهى مختصرآ . ويقول ابن قدامة فى ”المغنى“ ( ١‏ س :)۳٤١‏ 
وهو بظاهره یثبت الحک فى حت الناسية لأن النی یي م بستفصاپا هل هى 
مبتدأة أو ناسية » ولو افترق الجال لاستفصل وسأل » واحبال أن تكون ' 
ناسية أكثر فإن نة امرأة كبيرة > كذاك قال أحمد» ولم اها النى یا عن 
تميرزها لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن . 
السؤال عنه » ولم يأل هل هما عادة فيردها إليها لامتغنائه عن ذلك لعلمه 
یاه إذ کان مشتهراً . وقد أمر به أختها فلم یق إلا أن تكون ناسية انتهى . 
وكذلك بقول ابن رشد فى ” البدارة“ : ومهم من رآی آنھا إن ۾ ٽکن 
من أهل التمييز ولاتعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أولاتعرف 
عددها أنها تتحرى على حديث حمنة نت جحش الخ . وكذلك جعله الأرمذى 
فى حى الماحيرة فبا حكاه عن أحمد وإحاق . والحافظ أبو بكر البیهتی ساق 
حدیث حنة بنت جحش ی ” سنہ الکہری“ ( ۱ ۳۳۸) نی ( باب المہتداۃ 
لا ميز بين الدمين) فهى عنده مبتدأة غير ميزة ء وأيضاً قال : وحديث ابن 


٤۴١  نيتالصلا محمل حديث المستحاضة الأمورة بالجحمع بين‎ 
mmarated aan e anna ann: 


ۋال بو عیسی : دزا حدیث حسن یح . . ورواه ا الله 2 هرو 


عقيل بحتمل أن يكون نى لمعتادة انها شکت فأمرھا إن کان ستا أن 7 

وإن کان سبما أن يتركها سبءء والمپتدأة ترجع إلى أقل الحيض وجحتمل أن کون فی 
المعدأة زجع إلى الأغلب من حيض النساء رال ءل انتھی کلامه کا فی ”السنن 
الكيرى“ ( )۳٠١ ١‏ . وقال الحافظ علاء الدين الماردینى فى ” الجوهر 
انی “ ( ۱ ٣٤١‏ ) فى ” ذيل السبن الكبرى“ : ورجح أی البیھی ‏ 
فى كتاب ” العرفة “ وف ” اللحلافيات“ كونها معتادة انتهى ملخصا . فتلخص 


۰ أن حد٫ث‏ جنه عمول على المتحبر ة کا قاله أحمد واأطحاوى وإحافق وابن 


قدامة واللحطانی فى وجه واین رشدء أو بحمل على الميتدأة كنا هو عند اللخطاى 
ی وجه وکنا هو عند البیھتی ا و حمل على المعتادة كا رجحه البيهتى ى ”المعر فة 
و” اللحلافيات“ وهذا الذى اختاره شيخنا إمام المصر كا فى ”العرف الشذى“» 
و لظ ”العرف الشذى“ : وعكن حمله على المعتادة ويتءشى على هذا فإذه سهل . 
وقال رحمه الله : كا عيض النساء ......... اقات حیضهن الم بتبادر منه آنها 
کانت معتادة . قال الراقم : وإليه جالح ال٣اردینى‏ بى ” الجوهر النتى “ 


قول : حدیث جسن ضیح . حک .لش وكا دات 
عن أحد والبخارى» وما نقله عن البخا رى فلفظه فى نسخة الثيخ عابد السندى 
كذا فى طبعة الحلى ”حسن صحيح“ وحكى أبوداؤد عن أحمد بقول : وسععت 
امد یقول: ”حدیث ابن عقیلی‌نفسی منه شى“. وهذا الحديث ةد ضعفه بعضهم 
بان عقيل وهوقد ترد به وهو عنلف ی الاحتجاج به حتی قال ابن م'ده: حدیث 
حمنة نة لأيصح عد د ٠ن‏ وجه من الوجوه لزه من رواية ابن عتيل وقد أجمعوا 
على رك حديثه » واستنكر هذا منه الشيخ علاء الدين الماردينى والثيخ تن الدين . 
ابن دقيق العيد إن أحمد وإ تی والحمیدی کانوا حتجون حدیثه »> وحسنه أو 


مححه البخارى » وكذلاف الترمذى حه وحسنه »> وكذلك صح الترمذى 


فة“ 


FY‏ معارف السان 


الرق وابن جرج وشربك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهم بن مد 
دیا آحر فی الفرائض وحسنه ٠ن‏ روایته »› فلا حچة لمن تكلم فيه بل هو 
آوٹق من تکل فيه كرا قاله أبوعمر ابن عبد البر » وقد أول ابن حجر كلام 
ابن منده بأن مراده بذلك من خرج الصحيح وهو كذاك . وبالحملة الحديث 
لاينحط عن مرتبة الحسق بعال والله أعل . هذا ملخصض ” الجوهر الى “ 
و ”الدرابة “ وغيرها. ١‏ 
* محث وإشكال * 
برد هنا إشكال وهو أن خرو ج الوقت ناقض لاطهارة فى (باب الاستحاضة) 
ولم بأمرها ا بالوضوء بين الصلاتين » فهل ذلك خحصوصية لمل هذه المستحاضة 
وينجبر بالغسل عدم التوضی أوهو مراد ؟ وإن لم بذ کر اکتفاء بذ کره حدیث 
آسماء پاٽ تميس عند ی داؤد فى فاطمة بنت آی حبیش و فيه : ” فلتغنسل للظهز 
والعءصر غسلا واحداً 8 للمغرب و العشاء غاا“ واحداً وتغتسل للفجر غسلا 
واحدآ وتوضاً فيا بين ذلك“ » أو ترك ذكر ذلك اختصاراً فى الاديث .فامله 
ذکرھا فھو فی حكر المسکوت عنه وإلی کل متها ذهب ذاهب ٤‏ ودار كل ذلك ءل 
أن الجمع جحمعم صوری لا حقيتی › والطحاوی فی ” مشکل الآ ثار“ نا ملكا 
آحر يدل على حمع التأخير الحةيتى دون الصو رى فقال ما مانخصه بلفظ صاحب 
”المعتصر “ ر : ونا أمرت أن تصايها فى وةت الآخرة منها دون الأول لعنيين 
الأول : أنها لو صلت فى وقت الأولى منها الصلت الآ حرة قبل وقتها › 
والافى : أنها إذا صلت بالغسل عند دخول الآخرة فقد صلتها بطهارة عققة 
إلى آخحر اوقت اه . والذى تحقتق عند إمام العصر شيخنا فی جوابه ما فاده مم 
تو طتته إعقدهة قبله »قال + قد ثبت عندى من استقراء الأحاديث وجحع الروابات 


۳ھ 


حديث الستحاضة ومحمله tr ٠٠‏ 
ا طلحة عن عه مزان عن أمه حمنة إلاآن ابن جرج بول : مر بن طاحة › 

والصحيح عران بن طلحة . 
وسألت مدا عن هذا الحديث فقال :هو حديث حسن» وهكذا قال أحد 
ابن حنبل : هو حديث حسن صصيح. وقال أحد وإحاق فى المستحاضة: إذاكانت 
تعرف حيضها بإقبال الدم وادبا ره فإقباله آن کون أسود وإدہاره أن يتغير إلى 
الصفرة . فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أفىحبيش » وإن كانت المستحاضة ها 
أيام معرو فة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتنوضاً 
لكل صلاة وتصلى » وإذا استمر بها الدم ولم يكن ها أيام معروفة ولم تعرف 

الحیض بابال الدم وإدہاره فالىكم ها على حديث حنة بنت جحش . 


المروية عن أى حليفة ر( یأنی تفصیل تلاك الروایات فی محل ی باب الواقیت) : 
أن المعل الأول بعد زوال الشمس خاص بالظهر ٠‏ والمئل الثالث وما بعده إلى 
الغروب خاص بالعصر » وأما امل الثاني فوقت مشترك بين الظهر ‏ والعصر 

لأعصاب الأعذار . وبتعبير آجر: المل الأول من بعد الز وال وقت الاختيار › 

والمثل الثانى وقت الضرورة الظهر » وكذلك وقت المغرب الوقت بعد الغروب 

إلى الذفق الأحر هو وقت الاختبا ر المغرب »وإلى الشف الأبيض وقت الضرورة 
المعذورين . فعلى ضوء من ذلك يستساغ أن يقال أن استحاضة لنغتسل فى الل 
الانى فتصلى الظهر م العصر كلتيها فى المئل الثانى » فيصدق أنها صلت الظهر ف 
وقته فړنه حرج وقت الاختيا ر الختص بالظهر لاوةت الضرورة؛ وكذاك تغتسل 
٠‏ اصلاتى المغرب والعشاء بعد الشفتق الأحمر فتصالى العشاء الأولى والآحرة فى الشفق 
الأبيض» وإذن لاحاجة إلى التوضئى بين الصلانين ؛لأنه م بصدق خروج ااوقت 
هناك ف حقھا ۰ وقد جوز ابن ۶م فی ”الأشباہ والنظار “ تأخير المغرب إلى الشفق 
الأبيض للمسافر» وإذا اسلسيغ تأحيره للمسافر فأولى أن يستساغ للمعذورين . 

( م ) 


وقال الشافعى: المستحاضة إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت فدامت على 
ذلف فإنها تدع. الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر بوم » فإذا طهرت فى حمسة 
عشر یوما أو قبل ذلاك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكار من خمسة عشر 
يوما فإنها تقضى صلاة أر, بعة عشر بوم م تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما عيض 
النساء وهو يوم وليلة. قال بو عیسی: فاختلف هل الل ف آفل الحيض وأکره» 


قوله : وقال الشافعى الخ »> هذا الذى ذكره المبتدأغ فی مذمبه كا 
هو مصرح فی کتب مذهپه انظر ”شرح الھذب“ ( ۲ س ٤١١‏ ). وقد أحطاً 
بعض الشارحين فى نقل مذهبه . وعند أفى حنيفة ترد إلى عشرة أيام . وعند أهد. 
إلى سيع فى رواية» وإلى يوم وليلة فى رواية . وعند مالك إلى نحسة عشر وما 
فی رواية › وشل ردایتی أحمد فی روایتین عنه کا فی ”شر ح المھذب“ ( ۲ہ 
۲ ). 

فول م فاحتلف أهل المل ى أقل الحيض وأكثره . قال العلاء : م يصح 
فى تحديد مدة الحيض أقله وأكثره جحديث مرفوع لأحد من المذاهب. قد تقدم 
البيان الشاق فى ذلك فى أول الباب . وانظر الأقوال المروية فى ذلك بااتفصيل 
فی ” شرح الهذب “ (۲ س ۳۸۰( وما بعسدها وکل ما احتج به فاکاره 
منا کیر » انظر تصديق ذلك ی ”رج الزیلعی“ ( ۱ س ۱۹۱ ) وما یعدها.' 
وآحسن حال ئی ادل الحنفية أر أنس بن مالك ٥و‏ قو فا : قرء المرأة ثلاث › 
أربع » هس > ست » سیع مان » تسع > عشر ٠‏ انظر ”رع از ياعی“ 
( ۱ - ۱۹۲ ) ” والمغى “ لان قدامة ( ۱ د ۳۲١‏ ) و * شرح المهذب n‏ 
(۲ = ۴۸۲) وهو من طربق الجلد بن يوب وقد ضعفوه » ورد عليهم المحافظ 
الاردينى فى ” الموهر الى “ فيقول : قلت : ړوی ها الحديث عن الد 


جاءة : من الأنمة م م4 مان الثو ری رګل به ¢ واتاعيل بن a‏ ن 


بحث أكثر الحيض وأقله_ {ro‏ 
قال بعض أهل النل : أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة» و«و قول سفیان انثوری 
٠‏ وأهل الكوفة› وبه يأحذ ابن المبارك» وروی عنه حلاف هلا وقالع افر 
العلل منهم عطاء بن آی ر باح : أل ايض يوم ولياة وأکره حمسة عشر٬‏ وهو قول 
الأوزاغى ومالك والشافعی وأحمد وإحاق وأ عبيدة 2 


زید وهشام بن حان؛ وسعید بن ای عروبة ويرم ؛ وقال ان مدی : م أجد 
ولد حديا منكر ا جداً , وقد چاء لرو ایته هذه متابعات وښشواهد منها: ما أحرجه 
* الدارقطنى “ من حديث الربيع بن صبيح عن "مع آنساً یقول : لا یکون 


e‏ الحيض أكثر من عشرة » وااربيع هذا عن ابن معين أنه ثقة » و قال ابن حنبل: 


لا بأس به رجل صالح » وقال شعية : هو من سادات المسلمين › وقال ابن 
عدى : له أحاديث صالحة مستقيمة ولم أر له حديثا منكرآً » وأرجو أنه لا 
بأس به . وأخرج ”الدارقطنى “ عن عثان بن أنى العاص أنه قال ٠:‏ 2 
إذا جاوزت عشرة أيام فهى بازلة المستحاضة تغتدل وتصلى . قال الببهى 
هذا الأر ١‏ پاس ب[إسناده انتھی کلام المازدينى ختصر أ . هده ثلاثة نار ق ف 
اباب صا لے -ة للاحتجاج من غير نكير » والمدرات الشرعية ما .لا تدرك 
بالرأی» فا لموقوف فيها حكه الرفع كا بقوله ابن امام . وبالجملة فله أصل 
فى الشرع حلاف قولهم :۽ أكره خمسة عشر يوماً » > )نعم فیه حدیاً حا 
ولا ضعيفاً انظر ” فتح ابن الام“ ( ۱ 1۱۲ ) و "الممدة“ (۲ د ۱۳۹). 
والشافعی أر مطاء الذى رواه الثر٠ذى‏ وغیره . ويصح ق الحملة أن يتمسك 
الحنفية لاقل الحیض ما رواه الترمذی فی الجزء الثانی ( باب ٠اجاء‏ فى استكال 
الإبعان ) ف حديث أبى هريرة ”فتمكث إحدا كن الثلاث أو الأربع لا تصلى“ 
غير أن للخصم فيه جال التأويل . وقد استدل الإمام الحافظ أبوبكر ارازی 
الجضاص تلميذ الشيخ ی الحسن الكر حى بافظ : ”ة قدر الأيام اتی کنت یضین 
يها“ ق حدبث فاطمة ا حش عند البخارى ی ”حه“ من طریق 


' معارف السان‎ i 
ورل ګل ملا(‎ E (باب ما سواه فی (لمستواضة ثيا‎ 


حلا : قنيبة نا الايث من ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : 
استفشت آم حبلبة أينة جحش أيه ا فقالت : إن أستحاض فلاأطهر 


أحمد بن رجاء عن ی أساءة (ٻاب إذا حاضت ى الدهر ثلاث حيض) فاستنبط 
منه أن مدة قل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة» لأن أفل ما يطلتق عليه لفظ 
آيام اة وأ كاره عر ة > فأما ما دون ثلائة فعا قال رومان وبوم ۰ وأا 
فوتقى عشرة فإ٤ا‏ يقال أحد عشر يوم وهكذا إلى العشرين . وف الاستدلال بذلك 
نظر حکاه نی ” فتح الباری “ ( ۱ س ۲۸۱ ) وحكاه العينى نى ” العمدة “ 
۱٤۱ -۲(‏ ) عن ” شرح ختصر الطحاوى ٤‏ لای ہکر الرازی . و كذلك 
الإمام الطحاوى فى ”مشكل الآثار“ قد استدل لأقل الحيض محديث أ صلمة: 
”لتاظر دة اللیالى والأيام“ على زه لال وأيام وهر ثلائة آيام ډه قل منها» و . 
كذلك استدل له بحخديث أهى هريرة : ” تمكث إحداكن اثلاث أو الأربع “ 
وقال: ولا نعلم شيئاً روی ٥ن‏ رسول الله حا فى مقدار قليل الحيض غير ما 
ذكرذاء» فوجب القول به ورك خلافه اه انظر ” المعتصر “ . فالطحاوى سبق 
أبابكر الجصاص فى الاستدلال به لقليل الحيض فةط . 
م لابد أن بحد الفقهاء الأءر فى ذلك للاحتياج فى مسائل العدة والطلاق 
وها أشيه ذلك» وذلاف نى غاية ٠ن‏ الأهمية وإلاأصبح الأمر فوضى» وأشكل على 
العاءة أمر دم 
: باب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة : 


وله 5 : ام حا ¢ ® ی أحت زنب أم المؤمنين وهى مشهو رة بکنیتها. 
وتال الواقدى وار ف : اها حببة » وکنیتها 2 حبیب ٻغير هاء ورجحه 


الدار قطى ¢ والمشهور ف الروابات اأدحرحة بات اهاء ۰ وکانت زوج 


بحث المسنحاضة رضأ لكل صلاة rv‏ 
أفادع ال الصلاة ؟ فةال : لاإنما ذلك عرق ق فاغتسلى ثم صلى . فکانت تغتسل لكل 
میدالرحن 2 عوف کا ف روابة مسل مز من الحارث » وف ”اؤ طا“ 
لاللكف من طریق هشام : زینب بنت جحش اا تی کانت ت عبد il‏ رحمن بن 
عوف» فقيل : وهم وقیل: صواب. واسها زيتب» وکنیتها آم حبيبة ٠‏ وکذلك 1 
اسم أحتها أم اأؤمنين زينب غير أن اممها كانت ” برة “ فغيرها النى اي 
فام الؤمنين اشتهرت باسمها» وأختها اشتهرت بكنيتها فأمن الاس . وكل 
استحيضت كأخته)] حمنة بنت جحش وهى ا)شهر رة کا تقدم من ”العمدة“ 
ملخصاً (۲ س ۱٤۳‏ ) . 


قول : فكانت تغتسل الخ . ونى رواية لسم ” فأمرها أن تغتسل وتصى “ 
فيحتمل الاغتسال لكل صلاة ويحتمل الاغتسال فى الجملة > واختار الليث بن 
سعد هذا الثانى كما حكاه الترمذى» وكذلاى قال سفيان بن عيبنة والڈافعى ها 
حکاه النووی فی ”شرح المهذب“. وعند آی داد رواية تدل على الأول : 
قال حدثنا هناد بن اأسرى ءن عبدة عن ابن إسحاق عن اأزهرى عن عروة عن 
صائشة : ”آن آم حبيبة بنت جحش استحیضت فى مهد رسول ياي فأمرها 
بالغسل لکل صلاة “ وابن عاق تابعه سلمان بن کثير عند أ داؤد . فبالجحملة 
الأمر بالاغتسال ثبت مر فوعاًء ولو قیل أنه فعلته هی؛ فیقول الا فظ ابن حجر 
فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقربنة » فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة» وكذلك 
ثہت عند أفی داۋد من طریق بجی بن أ کثیر عن أن سلمة فى هذه القصة: 
فأمرها أن تختسل عند كل صلاة . هذا ملخص ”العمدة“ و ” الفح“ من ( باب 
عرق الاستحاضة ) . فا بقوله الشوکافی فى ”نبل الأوطار“ (۱ س ۴٠۴‏ ) من فقد 
الدليل الصحيح لاثبات الغسل لكل صلاة وإنه تكليف شاق لايكاد يقوم با دونه 
فى المشقة إلاحاص العباد فكيف بالنساء الناقصات ! لاحجة فيا يقو له» نم »ذهب 
الجمهور: أن م الاغتسال عند کل صلاة لغير المتحيرة ت أمر ندب واستحباب. 


SE EFAS |‏ مغارف السان 
صلاة . قال فتيبة : قال الليث :ا بدکر این ھاب آن رسزل اق ا بر 


وأا اة ليجب الإفال ےا عند کل صلاة فى اصور. عندنا وعند 
الشا فعية › وقول الطحارى ”د شرح الآثار “ : حدیث أم حبيبة منسوخ حدیث 
فاطمة بنت أ حبيش أو يكون أمرها بذاك علاجا ها. لأنها ‏ تقلص الدم و 
الرحم فلايسیل. واختاره ‏ ؤعمل الأمر بالاغتہ ال عند كل صلاة لغير آم حبيبا 
على أنها مستحاضة متحيرة قد خحفيت عليها أيامها ودمها مستمر لاينتقطع فاحتلاف 
الح لاختلاف امحل . هذا ملخص ما ذكر فى (باب الاستحاضة) . وكيف ينكر 
الشوكانی بوت الغسل عند کل صلاة .وقد صح فى قصة سهاة بت سهیل . 
من حدیث عمد بن إحاق عن عبد الرمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
إن سهاة بنت سهيل استحيضت فاتت النى لا فأمرها أن تغتسل عند کل 
ضلاة > فا) جهدها ذلك أمرما أن .تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد » 
۰ والمغرب والعشاء بغسل » وتغتسل للصبح .. رواه بر داۋد والطحاوی وتایع. 
این احاق ابن عییلة عند یی داؤد . وقد روی الطحاوی فى ” شرح الآثار“ 
)٠١ - ١(‏ ما ملخصه : إن امرأة من أمل الكوفة استحيضت وكانت 
استحيضت من سلتين فاستفتت علياً » فأمر بالغال عند كل صلاة > ثم استفقت 
ابن عباس فقال e.‏ قال على رضی الله عنه » فقيل له: _ 
إن الكو فة 'أرض باردة وإنه يشتى عليها الغسل لكل صلاة » فقال : لوشاء الله 
الابتلاها با هو أشد منه » والظاهر أنها كانت متحيرة . وكذلك بنكر الشوكانى . 
مسأب امتحير ة ويقول : والأحاديث قد قضت بعدم وجودها أنظر ” نيل 
الأوطار“ (۳۳۹-۱) . وأنت نعل أن جهابذة الفن مثل أحمد بن حابل واسحاق 
۰ وانلطانی والبیهتی وابن قدامة وغيرهم قد أثبتؤها واحتجرا رزایات» وهلا 
جهابذة الفن و ول مٿلهم هو القدوة فى الباب. علا أن م ن معن النظر ف الأحاديث 
لاہد بان بقول ٻشبوٽت المتحيرة . ونما جاء الاعتلاف فى الحكم فى المستحاضات 


المتحاضة وأصافها 44١‏ 


أم حبيبة أن تغتسل عند كلى صلاة ولکنه شی شی فعلته ھی. قال اا وروی 
هذا الحديث عن الز هرى عن عمرة عن عائشة قالت : استفة فت أم حبيبة ہنت جحش. 
وقد قال بعض أهل العل : الستحاضة تختسل عند كل صلاة . وروی الأوز ای 
عن اأزهرى عن عروة وتمرة عن عائشة . | 
لأجل الاحتلاف فى الاستحاضة فقد صح الأمر بالغسل لكل صلاة وبالغسل 
ثلاث مرات فى اليوم ومرة فى كل يوم ومرة فی کل شهر کذا أفاده الطحاوى_ 
TS‏ راجع * المضصر“ ارس ت 4ا رقریپ نت مادکره ف 
شرح الاژار“ ( E ١‏ آعل بالصواب . 


قوله : ویروی هذا الحدیث الخ . هکذا رواه هد فی ” مسندہ * (۹ے 
۷ والشافعی فی ”الام “ ( ۱ )٥۳‏ ومسل فی ” ععیحه “ من طريق 
ابر اهم بن سعد عن اازهرى . ورواه النسالى هن طریق سفیان عن ااز هری عن 
ا ا 


قول : وروى الأوزاعى الخ . رواه الدارمى i‏ ماجه هن طريق 
الأوزاعی › والنسائی من طریق النعان والگوزاعی وای معد و رواه البخاری 
فى (٠‏ اب عرق المستحاضة) من طريتق ابن أنى ذاب ومسل وأبو داؤد 
والنسائی من طريق عرو بن الحارث هؤلاء كلهم عن عروة وعرة كلاها 
عن عائشة . وبالحملة فليس هذا اضطراب يقدح ف الحديث ولا اختلاف بین 
الرواةء فالزهرى ممه من عروة وعر ة وكلاها عن عائشة » ر بر ويه 
عنها ومرة بکتنی پأحدها والكل صح . ۰ 

رة : : استحاضات اتی أمرن يالغسل ثلاث ا :١س‏ سهلة بنت ا 
علد ىداۋد وغیره . ۲ فاطمة بنٽت أ حبيش ف حدیث ناء بث ميس غند ٠‏ 
آیداؤد والطحاوی. ۳ س زیاب بنت جحش عند الطحاوی. ٤‏ س امرأة مبهمة فى ٠‏ 


t4‏ : معارف السن 


حد:ث عائشة عند الطحاوى وأ داۋد»: فیحتمل أن تکون إحداهن 8 غیرهن ٠‏ 
واحتلاف الک فی مستا ضة معبنة کن أن یکون لأجل اختلاف أحو الما“ 
فتارة بكون معتادة » ويحتمل أن تصير متحيرة تارة أخرى وبذلك ينحل ما 
أشكل ايهم نى هذا الباب وتكلفوا التأويل . 


۰ 
فائدة أخرى : الأمر بالاغتسال عند كل صلاة لأم حبية . فعند 
الطحاوی س إن صح مرفوعاً س إما ماسوخ بأديث الاغنسال ثلاث مرات وهو 
منسوخ بأحاديث الاغتسال ٠ر‏ ة عند إدبار الحيض م الوضوء عند كل صلاة » 
وإما هو مبنى على المصلحة والحكة نقلص الدم فهو تدبير وحيلة لتقليل الدماء 
وليس تشريه ويجاب من الشارع . وقال : بحتمل أن تكون ممن استمر بها 
الدم ولاينقطع ولا تعرف أيامها فيكون ذلك حكها» وهذا صرح كلام 
الطحاوى فى ” شرح الآثار“ فا حكى عنه الحافظ ابن حجر ى ”الفتح“ القول 
باللسخ فقط فغير مرضى» والجمهر ر جعل الأمر بالاغتسال لكل صلاة إما رأباً 
من م حبيبة بظن انها مأمو رة به »أو احتاره من ئهسها ظا لند به أو الأمر المرفوع 
للندب. أ 
٣ : ۰ ۰‏ 
فأقدة آخری : المستحاضة ا مأمورة پالغسل لکل. اة : ھی م حبيبة 
كا هو فى رواية تقدم بيانها . وبحدثنا الدارمى فى ” مساده ” عن محمد بن 
عاق عن الزهرى عن الفاسم أنها كانت بادية بات غيلان الثقفية »> وعن 
عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة إنما هى سهلة بنت سهيل , 
م دنا الدارمى فى ”ماده“ رص ب )٠١۷‏ المطبوع فى المند سلة 
۴ هھ : فيقول أخيرنا أحد بن الد ثا محمد عن سعید بن ابراه قال : 


إا جاء اختلانهم أنهن ثلالتهن عند عبد الرحهن بن عوف فةال بعضهم ٠:‏ 


باب الحائض لاتقضى الصلاة ‏ . 4 


( باب ما چاه ذز ر امتا فض انوا لاتقضی الصلاة ) 


ا : قتيبة :ا حماد ن زيد عن أبوب عن آی فلاہ4 در ن ممادة. 


EAE E مس‎ 


هی 2 حبيبة » رال بعضهم : هى بادية » وقال بعضهم : هى ى سھلة بنت 


سهیل . 


ميك : قد توسعت فى شرح الأهو ر المهمة فى أبواب الاستحاضة ما بتعاق 
بعوضوع الحديث بعض توسع لكى نشنى غلة الباحث» ووددت أن أنتحى هذا 
المنهج فى سائر شرح الكتاب غير أنه يفضى إلى طول وإلى اروج عماقصدته 
بشرحالمهات وما لامناص عن شرحه؛ وقد راجعت إلى كتب كثيرة هما أهمية فى 
موضوءها علد البصير الحناك وبرى الباحث الذى عى بحل المعضلات أموراً 
راثعة فى شرح الأحاديث الثلاثة الى أصبحت مدارا فى اأوضوع فالحمد لله 
كيرا . وهذه الفوائد ملخصة من أشياء متفرقة مرت فى أثناء البحث فأدرجتها 
رجاء للنفع والله الموفق اكل نافع . ۰ 
: باب ما جاء ى الحائض نها لاتقضى الصلاة :س 

أحمعت الأمة من أهل ااسنة والجاعة على أنه بحرم على الحائض الصلاة 
فرضها ونفاها وأجحمعوا على أنه يسةط عنها فرض الصلاة فلاتقضى إذا 
طهرت . قال أبو جعفر ابن جررر الطبرى نى كتابه ” اختلاف الفقهاء“ : 
أحعوا على أن عايها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفاما » واجتناب يعم 
الصيام فره ونفله » ونقل الترمذى وكذا ابن المنذر وابن جرير وآخرون 
الإ جاع على أنها لاتقضى الصلاة ونقضى الصوم . هذا ماخص ”شرح المهذب“ 
۲(٠‏ د )۴١١‏ وقال الحوارج: أنها تقضى الصلاة أيضاً حكاه ابن قدمة لى 
” اغى“ ( ۱ )۳١۹‏ وكذلك مذهب جمهور الملاء من ااسلف والحاف 


.)91 =۲ ( 


t4۲‏ ا مغارف السان 


سن فل ا زوم N‏ ولاذکر ی اوتا قات الصلاة ولا ى 
غير هاء ومن قال بهذا الأوزاعى ومالك والثو رى وأبرجليفة وأصضابه والشافعی 
کا فی ”شرح المهذب“ (۲ ۳ه ) غير أن النفية قالوا باستحپات 
الوضوء لوقت كل صلاة والقعود على مصلاها «سبحة ومهللة . وصح فى 
”الظهبر ية“ : أنها نجاس مةدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العاذة كا فى 
البحر الرائق “ ( ۱ س ۱۹۳) وإن كان لاأصل له على هذا الوجه الأصوص 

اله فى ” شرح المهذب“ ( ۲ ر . فال الراقم : وفيا قالرا نظر آلحر 
وهر أن إلحديث : اليس [ذا حاضت تصل و صم “ یدل على آزه لیس 
اللمرأة أءر يكافى هذا النقتص فلو كان هناك شى بجبر الوهن لا لطف ذلك ٠‏ 
الاعبیر ؛ اوافظر ”عدة القاری“ (۲ س ۱۳۲ ) والله أعلم . وحكى ابن نجم فى 
” البحر“  ۱(‏ ۱۹۳ و ۹٤‏ ) اثنين وعشرين حكا لحائض » وف بعضها 
ا بيلذا و بين الشافعية فايراجع . 

ثم العلباء اختلفوا فى تعلسيل قضاء الصو ۴ دون الصلاة فيقول مام 

ن :المتيع ف‌الفرق هوالشرع »بر يد أنه لمكن الفرق من جهة المعنى وااشرع 
كا بينه حديث عائشة ”كنانؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة“ وكذلك 
یقول آبو الزناد : أن ااسنن ووجوہ الحتی لتاتی کثیراً على خلاف اارأی فا جد 
المسلمون من اتباعها ؛ من ذلك الحائض تةضىالصوم دون الصلاة . رواه البخارىفق 
”صصيحه“ فى (كتاب الصوم) وهذا الذى قالاه !عراف بالعجز عن الفرق . هذا 

- ماخض ”شرح الأهذب“ وقيل : إن الصلاة تكثر فيش قضاءها » بخلاف, 
الصوم › واخةاره النووى فى ”شرح الهذب“ وأدق منه تمير صاحب ”البدائع* 

فقول فى ضمن عة صرم الجنب دون الحائض : إلاأن الجاب بجورله أداء. 
الصوم مع الجنابة ولامجوز لحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغاظ 
من الحدث ؛ أو بان النص غير معقول المعنى وهو قوله كبا ”تقعد إحداهن 


: بیان ليل ٥م‏ قضاء الحائض لسلا FON‏ 


e. 


شطر عبر ها ل لاتصوم ولا eR‏ بدفع الحرج؛ لأن درور الدم 
يضعفهن مم أنهن خان ضءينات فى الجبلة »> فاو كافن بالصوم لايقدرن على 
القيام ؛ه إلا يحرج وهذا لايوجد ف الجنابة ؛ وهذا الحنب يةضى الصلاة 
والصوم » وهن لايقضين الصلاة لأنه بتكر ر فى كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة 
فيچتمع عليها صاوات كثيرة فتحر ج فی قضاثها ولا حرج فی قضاء صيام ثلاثة أيام أو 
عشرة أيام فى السنة اه كا فى ” البدائم“ ر( ٤٤-١‏ ).ومثله ملخصاً فى 
”البحر الراثق“  ١(‏ 1۹4 ) وحكى ءن ”الفتاوى الظهيرية“: أن حكلته: أن 
حواء لما رأت الدم أول مرة سألت آدم » فقال : لاأعل» > فأوؤحى إليه: أن 
ترك الصلاة »فلا طهر ت مبآته» فقال: لاأعل » فأوحى إليه أن لا قضاء عليهاء 
م رأته فى وقت الصوم فسألته فأمرها بترك الصوم وعدم قضائه قياماً على 
الصلاة فأمر ها الله تعالى بقضاء الصوم من قبل أن آدم أمرها بذاك من غير أمرالله 
تعالى . وى ” معراج الدرابة “: إن سبب قضائثه ترك حواء الدؤال له و قياسها 
الصوم على الصلاة فجوزيت بقضاثه بسب لرك الصلاة اه . قال ااراقم : ولا . 
لدرى جال ثبونها . فإن قيل : إنها غير عاطبة بالصوم حال حيضها لرمته 
عليها فكيف بجحب عايها القضاء ولم بحب عليها الأداء ؟ فلنا : أما من قال من 
مشانخنا وغيرهم بأن القضاء بجحب بأمر جديد فلا إشكال » وأما لى قول 
الجمهور من مشانخنا أن القضاء بحب إا بجحب به الأداء فانعقاد السب يكنى 
لوجوب القضاء وإن م حاطب بالأداء » ومداره على مألة أصولة أخرى. 
اختلف فيها الأصو ليون وهى : أن الأحكام هل دى ثابتة على الصبى والهنون 
والحائض أم لا؟ اختار أبو زيد الدبوسى أنها ثابتة والسقوط بمذر الجرج 
قال : لأن الآدبى أهل لإيجاب الحقوق عايه » وإليه ذهب الدورى . وقال 
اليزدوى: كنا على هذا مدة تم تركناه وقلنا بعادم الوجوب كا هو فى ”حاشية 
ابن عابدين “ على ”البحر“ وليراجع لتفصيل . ثم إن ددم عة الصلاة منها 


EF:‏ معارف الان 


آن امرأة سألت ما شة قالت : : شى إحدازا صلاتها أيام عيض ها ؟ فقالت : 


a 


Cea: 


أحرورية أنت قد كانت إحدانا تعيض فلاتومر بقضاء . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صصيح» وقد روى عن عائشة من غبز وجه أن الحالض لانقضى 
الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف م نی أن الدائض تقضی اف 
ولا تقضى ااصلاة . 


معقول المعنى فإن الطهارة مشروطة فيها . u:‏ عة الصوم منها فاه ر غير 
مدرك الممنى واله ام الحرمين زقله النووى ف ”شرح الهذب“ 


قوله : أن امرأة > هذه اأرأة البهمة هى معاذة الراوية لفسها فى 
* بح مسل “ ٥ن‏ طربق عاصم وغیره عن معاذة قالت : : سألت عا شة الح . 


۰ قول : أخرورية أنت »> جملة اسمبة خبرية قدم انبر صر أى آنت 
خرو رية لاغير »> فإن الإنكار ٣ن‏ عدم قضاء الصلاة م يقل به من الأمة 
ما عدا اللدوارج و ” ال<رورية “ نسبة إلى حزوراء قرية بقرب الكوفة على 
ميلين » كان أول اجباع اللدوارج بها »> ووقعت قصة 5 هناك فنسبوا 
إايها > والنسبة بحذف الزوائد وإلا فقياسها ” حروراوى“ قاله المبرد 
أيضاً. وكبار فرق الحوارجستة : )١(‏ الأزارقة (۲) الصفرية )١(‏ النجدات )٤(‏ 
العجا ردة (ه) الأ باضية )١(‏ الثعالبة › وأشدهم شكيمة الأز ارقة » وأهو نهم الأ باضية › 
وتبلغ إلى عشر ين فرقة ولكن هذه ااسنة أصوةا والباقق فروعها . وهم الذين 
نحرجوا على على رضی الله عذه و مەه م القول بالتہر ی من عمان وءلى رى الله 
عنها وبقدهون ذلك على كل طاعة ولايصححون المناكحات إلاعلى ذلك ٠‏ 
وکان خرو جهم على عهد على رضى الله عنه ا کے با موسی الأشعری ورو 
ابن العاص » وأنكروا على ءلى فى ذاك وةالوا : شككت فى أمر الله وحكت 
عدوك . ومن أصولم التفتق عليها بينهم الأخ عا دل عايه القرآن و رد ما 


الجنب والمحائض لايقرءان القرآن {to‏ 


حا : على ن حجر والحسن بن ءرفة قالا نا اماعيل بن عياش عن 
ht . r. e. e‏ ا و 
وسی بن عقية عن اع هن ابن ۴ر عن الى ا ١‏ ر الحائض 
ولا الحنب شا من القرآن . وفی الباب عن على . قال أہو عیسی .: حديث 


زاد عليه من الحديث مطلاقاً » وهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . و 


زاد م مسام & ف رواية عاصم عن مواذة فقلت لاولکی اال ی سوال“ 
جردا لطلب العم لاللتعنت › وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت فى 
الجواب عليه دون التعليل . هذا ملخص ”عمدة الفارى“ و ” فتح البارى“ 
زيادة من الجامع. وقد مر م ذکره العااء : وقال ان دقیق اأعيد + اكتفاء 
عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها م نأمر به بحتمل وجهين : 


أحده] أنها أحذت إسقاط الفضاء من إسةاط الأداء فيتمساث به حى يوجد 


المعارض وهو الأمر بالقضاء 3 ف الصوم ن وثانيها ۽ قال :وهو قربا إن 

الحاجة داعية إلى بيان هذا اللحكم لتكرر الحيض منهن عنده ياي > وحيث م 

يبين دل على عدم الوجوب لاسما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كا ف 

رواية عاصم عن معاذة عرزل مسلم ٠‏ حکاہ ی فتح البارى“ ١(‏ = ۲۸۹( . 
: باب ما جاء فى الجنب والحائض لابقرءان الفرآن :- 


ذهب الجمهور أبوحايفة والشافعى وأحمد وأكثر العلاء والأئمة : إلى منع 
الحائض والجنب عن قراءة القرآن قليلما وكثير ها مع اختلاف دلاء الحنفية فى 
چواز ما درن آية . وذهب البخارى والطبرى وابن المنذر وداد إلى جوازها . 
وقال مالاك : يقرأ الحاب الاآبات اايسيرة للتعوذ . وى الحائض عنه روابتان : 
تقر » ولا تفر »› وروی عن مالك الجواز ٭طاقاً کا فى ” شرح المهڌب“ 


(۲ ۱۸ ) و" فح ااباری“ وغیرها . واستدل امجوزون بمحديث عائشة : 


E‏ معارف السن 


لا نعرفه إلا من حديث إماغيل. بن عياش ءن ٠وسى‏ بن عقبة عن 2 

ن ابن ر عن انی ا قال : لا يقرا الجنب ولا الحائض . وهو قول أكثر 
ا الغللمن ن صاب النى. ي والنابعين وهن بعدهم مثل سفیان الثو رى و ابن 
ميارك والشافعى واد واحاق قالوا : لاتقرأً الحائض ولا الجلب من القرآن 


” کان یذ کر الہ على کل أحیانه“ رواه ”ملم “ قالوا : والفرآن ذکر» وفیه: 
إنه لاحجة فى العام عند وجود اللماص » وخحص الذكر بغير القرآن للتطبيق . 
ولم بات الپبغارى فى ” عصيحه “ بنص صرح غير نقل الآثار أو العمومات . 
وحاذيث الباب حجة المجمهور وضعفوه باسماعيل بن عياش ٠‏ ووثقه الجمهور 
فی روایته عن أهل باده الام وايس هذا منهم وهوسى بن عقبة حجازى . 
وقال ابن أه:حاتم تن أبيه : حديثة إسفاعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو عن 
ابن عر قزله ۽ کذا ی ”النلخیص“» وولقه ابن هعین وبعقوب بن سفیان وبزید 
ابن ها رون مطلقاً بل فضنله ابن هارون على سفیان اللورى فقال : ”ما رأيت 
أحفظ من إسماعيل بن عياش ما أدری ما سفیان الثوری؟ ! ولو لم 
ضعف الحديث فله شاهد ٠ن‏ حديث على عند أصحاب السبن» وصححه البرمذى» 
وان السكن » وان حبان » وعبد الحق» والبغوى» ولا بزل عن الحسن بحال 
قال : کان رسو ل الله ا لاغجبه أو لامحجزه عن القرآن شى لهس ال جحنابة .. 
وضمفه بعض الحفاظ ولكن الحافظ ابن حجر يقول : والحتق أنه من قبيل 
الحسن يصالخ لحجة . قال الواقم : وليس إماعيل بن عباشن «جفرداً بر وابته عن 
موسى بن عقبة بل تابعه المغيرة بن عبد الرحن عن موسى بن عقبة عند الدارقطى » 
ويروى عن الغيرة عبد الك" بن مسامة ووئقه الدارقطنى فى ”سنه“ وكذا حح 
طر بت ايز ة الما فظ الیعمر ى كما فى ”التاخيص“ (ص  )١١‏ فالإسناد إذن جيد 
والخابعة قو بة لكن الحافظ برد على الحافظ اليعمرى والله أعل . وکذلاك اجتج 
الجمهور بقصة عبد الله بن رواحة رضى اله عله المشهورة : أن امرأته رأنه 


بحث عدم جواز اجب قراءة الفرآن HV‏ 
شا إلاطرف الآبة والمرف وغو ذلك . وأرخصوا لنب والحائض فى التسبيح 
والتهلیل . قال : ومعت وما 3 ¿ ا ماعيل يمول إن اماعيل ب عیاش وروی 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحادیث مناکیر كأنه ضعف روايته عنم (e‏ 
تفرد به وقال : [نما حديث اماعيل بن عياش عن أهل الشام  .‏ 


پواقع ا له فذهیت فأحذت سکیا وجاءت ر رد قتله فأنکر آنه و اتم 
الجارية وقال : اليس قد نھی رسول اله لا الجنب يقرأ القرآن قالت : بلى 
فأنشدها الأببات المشهورة فتوهمتها قرآنا فكفت عنه فأخبر رفول اله 1 بذللك 
فضحك ول ینکر عليه : ولکن إسنادها ضعيف قاله اللوری ی ”شرح الهذب“» 
ولو معت كانت أقوى ججة من حيث دلالته على ثبوت تعامل اإصحابة عليه 
ووصول عامه إلى الرجال والنساء کأنه أمر متعارف tis!‏ ویکون مثل هذا 
أقوى من رواية جزئية . ثم إن عند الحنفية تفصيلا“ واختلافاً فى الروابات ٠‏ 
ففى رواية الكرخى لابجوز قراءة الآية ومادونها اء وصصحه صاحب ”امداية“ 
ی ”التجئیس “ و قاضیخان فی ”شر اح الجامم الصخير “ والوالجى ف ”فتاواه“ وقواه 
ضاحب ”الکاز“ فى ۾ د الکائی “ ومشی عليه ف در الكير “ و اللستصنى “ ونسپه 
صاحب ”البدائع “ إلى عامة امداخ وتجحه . وى رواية الطحاوى ” يباح ها ما 
دون الاية ¢ وگګدحه صاحب اللام تز“ ومشی عايه فخر الإسلام ف 2 شرح 
الجاع الصغير “ ونسبه الزاهدى إلى الأ كار ووجهه صاحب ” الحيط“ أن 
النظم والمعنى بقصر فا دون الاية وجری مثله ف #او رات اللاس وکلامهم 
فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن» وهمذا لا تجوز الصلاة به . فالياصل أنه اختلف 
التصحيح فيا دون الاية ورجح فى ” البحر“ الراوية الأولى » وهذا ملخص 
ما أفاده . قال شيخنا رجه الله: وريا يكون الحكم بجواز ١ا‏ دون الآية لأجل أن 
الإتڃجاز يتجلى فى آية ون كانت قصيرة وطذا يۆدى فرض الق أءê‏ بآية وان 
کانت قصيرة عند الإما ۾ آي حبني قال : وف کلام صاحب 2 ا حيط “.و قعٽ . 


4۸ ) معارف السأن ' 
وقال ,أحد بن حلبل : إسماعيل بن عياش أصاح من بقيةء ولبقبة أحاديث 


الإشار ة إليه فكأن جواز ما دون الآية لأجل أنها لبت معجزة وإنما المءجزة 
فى آية . قال الراقم : ونفصيل إاز القرآن على رأى إمام الءعصر شيخنا بينته 
فى ” بتيمة البيان لمشكلات الةرآن “ ثم هذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن ؛ 
ما إذا. قرأه على قصد الثناء أو افتتاح أمر لا بنع فى أصخ الروايات ؛ وق 
التسمية إتفاق أنه لایمنع إل ذا کان عل قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا فى ”اللالاصة“ 
وى ” العيون ٤‏ لای الایٹ : آنه قرا الفانعة على سبیل الدعاء و أو شا ٥ن‏ 
الآيات الى يها معنی الدعاء رد سه القرآءة لا باس به اھ . واختاره 
والإنقانی لکن قال اندوانی : لاأفتی بهذا وإن روی عن آی حنيفة 
. وهو الظاهر ق مثل الفاحة فإن المباخ إا هو ليس ةر آن وهذا قرآن 
حقيقة وکا لفظاً رمعنی وکین لا!؟ وهو معجچز يفم ابه التحدى عل المعارضة 
والعجز عن الإتبان إمثله مقطوع به »> وتغيير المشروع فى مثله بالقصد الجرد 
مردود على فاعله بخلاف بجو ” الحمد لله ° بنية الثناء لأن اللحصوصية القرآنية 
فيه غير لازمة ؛ وإلا لانتنی جواز الملفظ شى من الكلات العربية لاشتاها 
على ال حر وف الواقءة ى الفرآن رايس الأمر كذلاك إحاعاء بحلاف غو ”الفاتحة“ 
فإن الوصو صي القرآنية فيه لازءة قطعاً . وأما الأذ كار فالمنقول إباحتها مطلغاً . 
ویدخحل فيا » الهم إذا نستعينلك “ إلى .آحر دعاء القنوت » وعن عمد یکره 
لثبهة كونه قرااً ولکنه حصل الإجاع القطعى بأنه ليس بقرآن فلاعبر ة لتلك 
الشبهة. . ھا ما اأثَمّطته ٥ن‏ ” اأبحر“ بتعہ بر کلات سیر ة“ و قل استقصی اأبحث 
فحلدث عن اأبحر“ “ ولاحرج . ولان عابدين ف حاشیته بعض مۋاخحذات عليه 
فلیر اجع 
ف أصلح من بقية » هو بقية الوليد بن صائد الكلاعى أبو يعمد 
صدوق كئير التدليس من الثامنة . كذا فى ”التقربب“ . فإذا صرح بااتحديث 


مباشرة الحائض وإنها محرمة _ iS‏ 


ی 


أذ ن لرن فاك : | 
( باب ما جاء فى مباشرة الحائض ) 


ا : دار ا عك اأرهن بن +هدی عن سفړان عن ماص ور عن ار اهم 


مناکیر من الثقاث . قال أبو عسى : حدثى بذاك أحد 3 الحسن ۋال : معت . 


ت ت ب م ت چب ات 


والساع تقبل روایته . وقال ابو مسهر الغسانی : : اوی ية ايست بنقية فکن ` 
منها على تقية . كذا فى ” التوذيب“ » والپخارئ) یج روابتء فی مواقرت 
الملاة كا ذكره.الحافظ ى ”التاخيص “ كذا قاله فى ”اعرف الشذى“ وم 
عر عایه فی له نعم ذکر ی ”التهذیب": أن مسل أخرج له شاهداً اه . 


بات فا جام ى مار ة الاط, :ا 

أحمع المسامون على ريم وطر“ الحائض للآرة انكريمة والأحاديث 
الصحيحة المستنيخية حى عد مستحاه كافراً كا أحعر | علي جو از المباشرة وحل . 
الاستمتاع يما فوق السرة ونحت الركبة ف > م الامتمتاع با ان 
السرة واأركبة فمن قال رمه من الأنمة : أو حنيفة ونأك والشافعى فى 
أصح قو دچه وأکار ,أهل 0 ومن قال بالجواز : محمد بن الحسق وأحد 
والاأو زاعی وإ عاق کا فى " شرح المهذب“ . وحديث الباب حجة لجمهرر ٠.‏ 
وهو خحدیث یح أ خر چه الشيخان » وید وغ لامجو زين هله غل الاستحباب' 
وفى رواية ” كان يباشر فوق الإزار“ رواه ”مسل“ من حديث ميمونة.: وكذلك 
لبمهور حدیث رواه مالك ٭ رسلا" عن زید بن اسل ”أن رجلا" سأل رسول الله . 
فقال: ما شل لى من إم ر وھی حائھں؟ تقال ردول ر : النشد عايها 
اران ها م شأنك بأعلاها “. وحدیٹ آحر رواہ ” بو داؤد “ من حدیث حرام 
ی خکم عن ۶ه = وجو عد الله ب¿ سعل ‏ ” آنه سال اله ي ما 
(VD)‏ 


oD‏ معارف السنن 

عن الأسؤد عن عائشة قالت : کان رسول الله ی اذا حضت بامرنی أن 
آتزر ثم بہاشرنی وق ابا ا لا ور ال ا : حدیت 
E‏ 
و لتابعينء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق ۹ 


حل لے من امرانی وھی حائض ؟ قال : لكا ما فوق. لإزار“ “ وسكت عليه 
ابو داؤد» وهو حدیث قول فى المنع » وی معناه ۔حدیث معاذ بن جبل عند 
اہی داؤد من طریق بقیة عن سعد الأغطش » وضعفه أبرداؤد فقال : ولیس 
هو بالقوى و فيه انقطاع أيضاً انظر ”التلخيص“ ( ص س ٦١‏ ) » وللمجوزين 
حديث أنس عند مسلم وغيره : ” إصنعوا كل شى إلاالنكاح“. 
٤‏ بحث وحقيق ** 

قال الشيخ مس الدين السرو جى )١(‏ من علاء الحنفية : أن أحاديثنا دلت على 
الدعوى مني طريق المفهوم وأحاديث اجوز بن دلت عليها من طربق IG‏ 
یثہت النھی عا تحت الإزار صر عا کا يبت ى دعراهم بقول : ”اصنعوا کل شی 
إلاالنكاح“ والنطوق أقوى من الفهوم . وأجاب عنه الشيخ ابن المام أن قوله: 
دليلهم منطوق ودليلنا مفهوم غبر صصح » أا أولا" فنقول: دليلنا أيضاً منطوق فان 
الساثل سأل عن جميع ما بحل له من امرأنه الحائض فجوابه ل إذن : ” لك 
ما فوق الإز ار“ معناه جميع ما بحل لك ما نوق الإزاإر» وبذلك يطابق الجواب 
السؤال . وأما ثانباً : فإنه او سل أنه فهوم كان هذا المفهوم هنا أقوى من 
المنطوق لأنه ثبت هذاالمغهو م بطرربق اللزوم لوجوب مطابقته جوابه يي لسؤال ٠‏ 
السائل فاو كان هذا المفهوم غير مراد م بطابتق اواب السؤال فکان ثبوته . 


( هو الحافظ شس الدين محمد رن على بن أبباك س ا 
من كبار علاء الحنفية ومن حفاظ الحدیث : شرح المداية“ ف مجلدات کہیر ة 
ول یکل » انظر م ذبول ” طبقات الحفاظ“ . 


بیان مہا شر ة الف غٽ ا دون اع )3 
O ab‏ 


` س 


( اب | جاه فی مۇا گل الجنب والخائض وسۇرھما) 


د اا ا العدبرى ومد بن عبد الأعل قال نا عبد الرحن بن مهدی 4 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن .حزام بن معاوية عن عمه هبد الله 


واجباً من اللفظ يث لايقبل خصيصا ولاتبديلا ذا المبب الذى ذكرناه» 
وأما المنطوق من جيث أنه منطوق بةبل ذلك › فإذن هذا الفهوم الذى لايقبل 
التخصيص والتبديل أولى وأقوى من اتوق الى يقبل ذلك . هذا ملخص ما 
أفاده ابن الام فى ” الفتح “ ( ۱ (۱٣١‏ واين جم ف ” الپحر“ (۱۹۸-۱). ` 
م إنه تمل آن کون النكاح فى رواية مسلم كنايسة ع ت الإرارء 
هذا رأى إءام العضر خاصة ولم آره لغیزه » فإذن پکون مفاد أدلة الفر بقين 
واحداً . وعلى كل حال أدال اجمهور عرهة » وأدلة افبوزين «بيحة » والرجيج 
التحريم ظاهر » وحدیث ”من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه “ ۋيد 
التحريم وأنه أحوط وإن ذلك من أغراض الشريعة الأساسية فى باب الأحكام» 
وإن سد الذرائع وحسم الادة أصل أساسى فى كثير مر ن احکام االشرع وإن م 
يجعله الحنفية أصلا مستقلاً كالمالكية غير أنه اعتبر وه ى كثير م المسائل › 
وقول عائشة فى رواية الشيخين : ” وأيكم عاك إربه کا کان رسول اله لال 
ملك إربه“ يشير إلى فف طلقا ون کان فوق الإزار ويؤيد مذهب الجمهور 
والله عل . وانظر فى ” فتح للبم زارب ٠۷‏ ) تقر ليحك فال قيس 

س باب ما جاء فى مؤاكلة الجنب وامحانض وسۇرھا :س 


ھکذا فی الخ المطہوعة با هند › :من الخ الصحيحة : ” مۋاكلة 
الحائض وسۇرھها“ وهو الصواب حيث لاوج اکر الجاب هنا إلا أن يقال 
أن الترمذى قاس الجاب على الحاثض فترجم ۾ عليه ف اباب أيضاً غير أن هذا 
بعيد عن صنيع المؤلف فى كتابه .. 


f‏ معارث الستن 


ان سعد قال : سألت النى ب عن مؤاكلة الحائض نقال : وأكلها . وى الباب 
عن عازشة وأفق قال ہو عیسی . جد رٹ عد أله بن سعد حديٹ حسن 
غريب » وهو قول عامة أهل الملم لم يروا إعؤاكلة الحائض بأساً . واختلفوا فى 
فضل وضرء‌ها فرخص ف ذلاف بعضهم وکر ه بعضهم فضل طهورها . 


ساس 


ليس فى الباب ما بحتاج إلى الشرح غير أنه وقع فى إسناد الحديث ”حرام 
ابن معاوية“ ووقع انمه عند أ داؤ د ق (باب المذی) حرام بن جکم 
الممتوحتين » كذا ضرطه الحافظ فى ” النقريب“ وكذالاك عند اد و ”ەسندە “ ` 
(EY)‏ وةل 8 ابن سهد أيضاً ”حرام بن معاو رة“ “ فظن اأ بذاری 1 رجلان» 
وزده انلاطيب فةال + و هم الہخاری ی فصله بین حرام بن حکم وبين حرام‌بن 
معاوية ¢ لأنه رجل واحد ¢ اخحتلف على معاوية ر صا ى اسم بيه اھ. 
قاله الا ذظ ا ججر » وهو این أنجی عد الله بن سعد» وقد وئقه. e‏ 


وذکره این حہان فى الثقات »› وقال ابن حجر : ثقة ٠ن‏ الثالفة » وکذلای اہن 
مهدی وابن صالح وان الحارث كاهم ثقات أنبة معروفون . نالحديث إذن 
معيح ولايزل عن المسن على حال »فقول الترمذى: حسن غريب إما أن يكون 
عنده غريباً لأجل تفر د حرام أو لضعف فيه . وكذلك ابن حزم فى ”امحل“ (۲_ 

يمول : س رام :ب حکم ضصءری ١١ھ E N.‏ از خالفه 
غیره م إت E‏ اللادیث قطءة من رٹ صر وبل 3 ساق ابودازة وأحد 8 غ( 
بطو له والترمذى اڪره وأو رد منه ما يتعاق پالباب » ٤‏ إنه لو ثبت ضیف 
هذا ال .رث oli‏ يقن المسألة فن جوا ز ااؤاكلة واأشا ر به م1 حم عليه الأمة 
کا قله ابن جر ر وا لافظ الیعمر ى حكاه الش وکانى› وقل دل لها حدیث آنس 
عند مسلم ”اصنعوا كل شى إلا النكاح“ وكذا حديث عائشة عند ملم وأی‌داؤد 
والنسانی وابن ماجه : كنت أشرب وأا حائض فأناوله الى ب فيضع فاه 
على موضع فى فيشرب الح“ وإليها أشار الترمذى فى اباب » وأصبحا شاهدين 


ببان ٿناول الحاثض شیا 


اتم اا کے ص 


tor 


} اب م سا٥‏ فی الاش اول الى دن المسجد) 

lA‏ فتربة نا عبيدة بن حميد عن الأ دن ابت بن عييد عن القاسم 
ان محمد قال الت عا شة : d. dl‏ ا اله ا ناولییی املتمرة ٥ن‏ 
مسجد » الت : قلت إنى حائض › قال : إن جيضتك ليس ف يدك . و 


فى الباب عن ابن عمر وأى هرررة . قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث 


حسن یح ۰ > وهو قول عامة أهل العم E‏ اختلافاً ی 
أن تتناو ل الحائض شن يئا ٠ن‏ المسجد . 


ّ لصحة الحديث والله أعلم بالصواب . 


ذلك ى بان لاپاس 


ا باب ما جاء ف الحائضصس تتناول الشى ٥ن‏ المسجدا :- 


وله : ناولینی انل رة انلدمرة + الحاء المعجمة وإسكان الم هی مقدار ما 


رضم , الرجل عليه وجهه ی وده ۰ن حصیر أ نسیج خو ص وامحوه ٥ن‏ ن النبات 


ولانكون نمرة إلا فى هذا امقدار » وسميت هر لن خي وطها 


٠ستورة‏ بسعفها 


هکذا فرت › فإن عظم تی گی اارجل لجسده كله فهو حصإر وليس خمرة 
قاله أو صبيدة . وقد جاء فی ”سان أن داؤد“ عن ابن عباس قال : جاءت 
فأرة فأخحذت جر الفتياسة فجاءت بها فألقتها بين بدی رسول اله با على 


اللحمرة الى كان قاعداً عايها فأحرقت منها ثل موضع درهم 


إطلاق اللامرة على الكبير ٥ن‏ نوعھا کا ف ”النهاية“ (e)‏ 2 


زبادة من ”الدر' النثير“ . وقال النووى : وميت ر انها 
تغطیه أھ . 


e‏ : من المسجد » قال القاضی عياض ءمناه : أن انی باي قال ا 


المسجد ۽ أن 


لی بۇ ار I‏ 


fof‏ معارف الست 


کانت عائشة ى حجر تھا وھی لفن بوه ا : إن حیف تلت لوست فی يدك›, 
فا حافت من إدخال يدها المسجد » واو كان أمرها بدحول المسجد لم يكن ٠‏ 
لتخصيص اليد معن والله آعم اه . قاله النووى على ”مسل“ ( ١س‏ ٣٤ا‏ ) 
وهذا أولى . وقيل ”من المسجد“ متعاى بناولينى » وقيل حال من اللحمرة»› وهذان 
أنسب بترجمة الرمذى » وكذا بنرحة أن داد فى ”سانه“ ولكن الذى أفاده 
القاضى صواب بسكن إليه القاب و ا رواه ابن حزم فی ”می“ ( ۲ س 
٤‏ ) مل طریق یحی بن سعد القطان عن پزید بن کیان ونی حازم عن 
ای هربرة: ”أن رسول الله ي كان فى المسجد فةال: يا عائشة ناولينى الوب 
فقالت : إنى حائض فقال : إن حرضتك ليست فى يدك ١ه“‏ . ويؤيد الثاني . 
أيضاً حديث ميمونة عند اللسائى وأحد وفیه : ”م تةوم إحدانا بخمرته فتضعها 
ف الملسجد وهى حاأض“» وأنت تعلم أن حديث الباب متعاق بواقعة خاصة» و 
رواية یی هريرة فسر ذلك الإبهام ااواقع فى تعاتق كامة ”من المسجد“ . وأآما. 
حديث ميمونة .فحديث مستقل لا علاقة اله بالباب إلا مسألة اخحتلف فيها العلاء . 
ودل الحديث على أن إدخال الحااض اليد فى المسجد جالر» وكذاك انك مندنا 
معاشر الحنفية أن العبر ة لارجلين لالارأس ولا لليدين فيجوز ها إدال الرأس 
واليدين لا لار جلين'» وكذلك صيد الحرم إن کان رجلاه فی داخل الحرم ورآسه 
خارجه فصاده الحرم فعايه الجز اء وإن كان عكسه فلا , 'أفاده شيخنا رجه الله ٠.‏ 
* المذاهب فى ذخول الحائضر والجنب المسجد × 
ذهب أبوحنيفة ومالك وسفيان اللو رى وابمهور من الأمة إل عدم جواز 
دخوؤل الحنب والحائض المسجد وعدم ٠«كثي]‏ و عبورها المسجد . وقال الشافعى : 
جوز لاجاب العبور بى المسجد دون المكث » وكذلك وز لحائض العبور 
فى أحد الوجهين دون الدحول والابث › و وجه آحر مثل اوور . وقال 


ssssnumen 


دخول امائ رابلينب المسجد والمذاهب فيه to‏ 


أحد ٠‏ له جوز لاحائضن غ اجب الدخرل فى المسجد والمكث فيه إذا 
توضا ارفع الحدث . وقال داؤد واازنی وان اندر جوز آ۵ا دخوله مطلةاً. 
وهذا ملنقط مواضع 5 ”شرح المهذب“ “ وغيره. وحجة الجمهوز : : حدیٹ 
عافشة عند أي داد ” فی لا أحل ااسجد لمحائض ولا جنب “ وفيه أفات بن 
خليفة عن جسرة بنت ‏ دجاجة وتکاموا فبه] غبر آن أحمد قال :.ل١‏ آری 
بأفلت بأساً . وقال الدارقطنی : كو . وقال أحمد ف العجلى: 
جر ة تأبعية ثقة وسكت عايه أېر د ۇد . .. وقد ححه ابن خحز 4ة وحساه ابن 
القطان كا ف ”الالخيمن“ (ص س ٩۱‏ ( . وقال ان شد الئاس : : أن التحسين 
لأقل مراتبه لافة رؤاته أووجرد الشواهد اله من حارج ال . حکاه شارح 
”المئٹی“ '( ۱ ۲۸۸ ) . وحدیث أم سلمة عند ابن ءاجه : ” إن المسجد لا 
عل له ثض ولا لواب “ وحديث آی سعید اللعدری عند الرمذى ف ملاقب 
على : ”ياعd‏ لا بحل لأحد مجنب فى هذا ااسجد غيرى وغيرك“ قال الرمذی : 
”حسن غربب“ وحجة ة الا فعي اقوله تعالى ” إلا عابری سبیل “ وول الملاة 
براض الصلاة لأن اپو ر نما يكون فى .محل الصلاة وهو اأسجد» فقال الشا فعى 
ی ” الم “ عن بعضن الملاء : ناه لا تةر بوا مواضع الصلاة كذا فى ”شرح 
المهذب“ (۲ س ٦١‏ وأجاب عنه الحنفية اهو ميسوط ى عله , . انظر ”أحكام 
الجصاص“ ”و ”البدائع “ ٩(‏ ۸ و فتح. القدير“ ١(‏ س (e‏ . واستدل 
اله جدیث زيد بن أسل: ”کان اعاب رسول الله وای عدون فى المسجد وهم ۰ 
جنب “ رواه ابن المنذر كنا فى ”المنتى “ للمجد ابن ليمية › ومحديث 
کان احدنا بعر فی المسجد جنا ازا“ رواہ اہن اہی شیبة کا فی ” اتی 
غير أن أحاديث النهى الفيدة للتحريم آولی الخد احتےاطاً وکا دو ى“ 
محله من کتب الأصول . وأخرج القاضى إ"ماعيل المالى ف الق رآن*. 
هن الطاب هو ان عبد الله بن حنطب : ”إن الى او 4 یکن أُذن و أن 


£۵٦‏ ا معارف السان 
) ( باب ما جاء فی كراحبة نبان الحائض ( 


8 
ا : پندار i‏ کی ن سعید وعيد ن بن مهدی وبهز. بن ¿ سد الوا 


ا ماد بن سامة عن حکم الآرم عن أ عيمة اھجیمی عن ی رة عن 


س 


بعر ف النجد .ولا مجلس فيه وهو جنب إلاعلى بن انی طالب لان بیته کان فی 
المسجد » . قال الحافظ ابن حجر : وهو مرسل قوی کا فى ” البحر اارائق “ 
) ۱ ( فال حادیث صربحة فى ٠نم‏ الاجتياز والمكث كالدخول » ول 


ستان منهم غير على خحصوصية له كا حص الزبير بإباحة لبس الحرير )ا شکا 
من أذی الفمل » وخحص غيره بغير ذلك» وكذلك دخوله 1 جنہاً ومکله فيه 

من خحواصه کا ذکره النووی وقواه . وإن احتل فى المسجد تيمم للخروج إذا 

م محف وإن شاف بلس ع اليم ولایصلى ولايقراً وهذا اليم واڃب 
وهو ظاهر ما ئی ”الط “. وصرح ى ” الذخبرة “ أن هذا الترمم مستحب . 
3 ف د البحر اأرائق “ ويؤيده خروج النی ئ من المسجد جين تذكر آنه 
جنب > وأقيمتٌ الصلاة وثأوله بأنه لعله له تيمم فبعید . وللقاثل بالوجوب أن مله 
على خصو صيته کیا کا تقدم و هذا کله فى اللحروج » وأما الدخول بلاتيمم 
فلايجوز عندنا قولا“ واخداً» ووز عند الشافعى العبور دخولا وخروجاً 
کیا نقحه شپخنا رجه اللہ ئی آمالیه على ” جامع الترمذى“ . 


کک باب 0 جاء فی کر اهية إتيان الحائثض ت 


قل تقدم أن وطئی الحائض حرام قطمى »وانعقد عليه الإجاع . وقالوا بکفار 
من امستحله ومع هذا عبرعنه الولف بانظ الكرأهية . قال الشيخ رحه الله: وقد 
بوجد ی کلات السلف مئل هذ! التعيير فلإ بارع . قلت : وقد روی ابن جرر 
فی " سره “ (۱ = ۱۲۱) عن عكرمة عن ابن عباس : کان یکره أ نؤقی 
المرأة فی رها فاعله پر يده شيخ ببعضن الساف والله أعل . ۰ 


حديث حرمة إتيان الحائض {o۷‏ 


1 الى ا قال : من آی الا أو امرأة فى دبرهسا او کاھیا 
قوله : أر امرأة فى دبرها. قال أبو حايفة وجهور أهل السنة رة 
وطی المرأة درا فلا عبرة لا جاءت زوابات فى سبة جوازه إلى ابن 
تمر وغيره» والبخارى فن ”صصيحه“ لا روى عن ابن عمر ذلاك قال ”يأتيم) 
ق“ فل یذکر درل ” فی“ بصح؟ وقد اأخرج ااطحاوی فی ” شرح 
الآثار“ والدارمی فی ”مسندہ“ ر ص د ٠۴١‏ ) وان جریز ی تفسیرہ 
(۱ س ۲۴۲ )عن سعید بن سار أنه سال ابن عر فقال له : پا أبا عبد اللہ إنا 
نشترى المجوارى فنخمض ضا » فقال : وما التحمرض . قال: الدبر فقال 
بن عر: أف أف بفعل ذلك ءؤمن أو ٠لم‏ . قال شيخنا : ربعد عة ثل هذا 
عنه ليست لك النسبة إليه إلارزبة تدع الديار لاقع . وتأوبل ما ورد عنه موهماً: 

آنه پاتیھا فی قباها من دبرها لاغیر وقد صح عن ابن عباس آنه قال : إن ابن ٠‏ 
عر س والله بغفرله ‏ أوهم . رواه أبو داؤد. وكذلك لاعبرة )ا يتسب إلى 
مالك ولم ينقله عنه إلاسعنون من المالكية والباق ينكرؤن رواية الحل دنه ولا 
بقرلون به . کنا فى ” روح المءاى“ ٤١١  ١(‏ ) (الطبعة الأميرية ) . وبقول 
القرطبی ٩4  ۳(‏ ) : وما نسب إلى مالك وأعصابه باطل »> وهم e‏ 
من ذلك لأن الإباحة محتصة »وضع الحرث الخ . ... وبقول: وهذا هو الحى 
المتبع واا حيح ى اأسألة ولاينبفى اأؤمن باله واليوم الآخر أن بعرج ى هذه 
النازلة على زلة عام بعد أن تصخ عثه وقد حذرنا من زلة العام اه . وراجعه 

امريد التقصيل والبيان فإنه أجاد ى تلخيص أطراف الكلام وحقيتق المقام . 

قوله : أو كاهناً > حقق اين خلدون المغرلى نى ” مقدمة تاره “: محث 
الكهانة وأنهائنقنم إلى طبعية وكسبية فليراجع : ورعا تصدق الكهانة غير أنه 


(9A) 


۸ ا طرف المان . 


:ھھھ سے سے پیت مھ مھ مہ ی کم ت ےہ 


فقدا ‏ كفر با آاز ا محمبك . قال أو فيس : 


مدنت 


ایدم ضابطة يعتمد » فرعا تصدق و رعا تکذب» ومن أجل ذلك م يعتبرها 
الشريعة ٻتااً وهنم عنها» قاله الشيخ . قال ابن الأثير : الكاهن الذى بتعاطی 
انلببر عن الكائنات فى مسنقبل الزمان ويدعى معرفة الاس رار الخ . وقال 
الشاه ولى الله ى ” حجة الله البالغة “ : فلا تشكن أن النهي لیس معتمداً عل 
عدمھا فی انلنارج بل على كرنها مظنة لاطا والشرك والفساد كما قال غز من 
قائل : ” قل فیھا م کہیر رمناقع الاس “ (۲ ن ۱۹4 ) وهلا قريب ما 
قاله شیخنا . 


قول : فقد کفر. جری ری اترهیب والوعید ولیس كفر حققة فإنه لاکفر 
بارتكاب ٠حصية‏ وإن كانت کہیرة ما ۾ تستحل بعد ا ¢ 
فالفرض e‏ 


| فا 8 : قد ۱ شتهر أن المتأول لایکفر وهو على ظاهره و باطلاقه غير 
إن فی ضرو ربات الدین کافر کا صرح به انلیالی ونی حاشیته على 
شرح اأعةاثد النسفية“ وغيره من الحققين » ومن صرح به الشيخ تقى الدين أبن 
دقيق العيد الشافعى الالكى . ثم إن اجهل فى ضرو ريات الدين لابعتبر عذراً ى 
الشرع كا لايعد عذراً فى الجهل عن الاعتقاديات» فالصلاة فريضة » وكذلك 
اعتقاد فر ضيتها فرض . وكذلاف حصول عامها فرض › والجهل بها والجحود 
عنها كفر» كا أن السواك سنة نبوية وحصول علدها سلة » ولكن الاعتقاد 
بعد حصول العم كونه سنة فرض ٠‏ والجحود كفر وجهله لأيوجب الإلم ؛ 
فإن پا نة ت ايازم به الإم كا لايلزم الإم بتارك السنة. أفاده الثيخ 
رهه الله ۾ 


فائدة : الشيخ رمه الله : رسالة نفيسة سماها ” إكفار اللحدين 


بمحث كفا رة من أن حائياً 4 


لانعرف هذا الحديث إلا من جديث حكم الألرم عن انى نميمة الهجيمى عن 
آی هرر ةء وإنیا معنی هذا عند آهل العم على التغليظ . وقد روی عن النى ا 
قال : من اتی حائضاً فلیتصدق بدینار . فلو کان إتیان الحائض کفراً م يەر 
فيه بالكفارة . وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده » وأو مرمة 
ا۵جیمی امه طریف بن الد . 
( باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك ) 
دنا : على بن حجر نا شريلك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عل 

النى یا فى الرجل يقع ءلى امرآته وهى حائض قال: يتصدق بلصف دينار . 
ی برو ریات الدین“ ۴ غابة من الأهمية كنا قدمنا ذاك والموضوع مهم أصبح 
مزالا“ للأقدام والأفهام » وأول كتاب عرفناه فى هذا الموضوع كناب ” فيصل التفرقة 
بين الإسلام والز ندقة“ لاإمام حجة الإسلام الغز الى » وقد طبع بعصر وباهند ياء 
وقد افتبس منه عباراته المهمة فى ” إكفار اللحدين “ وقد استوف الموضوع 
٠‏ من جحميع نواحيه » ولم يغادر عبارة فى الموضوع من غرر نقول أعلام الأمة. 
وأعيان القوم إلاوقد آتى بها من مظان بعيدة عن الأقلام والأفهام فجزاه 
الله عن الأمة حير ما جز ى عباده الحسنين والعلاء العاملين ٠.‏ 

قوله : لانعرف هذا الحديث الخ . وف ”التهذيب“ لقل توثيق حكم الأ م 
عن آنی داۋد وابن حہان فیکون حا عنده] أو حسناً. ١‏ 

: باب ١ا‏ جاء فى الكفارة فى ذللكف : 

ذهب أبو حليفة ومالك والشافعى ى الجديد وأحمد نى رواية : إلى أنه 

لاكفارة وجوباً على من وطئ قى الحيض عمدآء وما عايه التوبة والاستخفار . 
وحكاه اللسطانى عن أكر العلاء وابن المىذر عن عطاء »> وابن أب مليكة » 
والشعى › واللخعى > ومکحول > واازهری وغیرهی . وقال طائفة من 


350 معأ رف السان ` 


را E‏ بن حريث نا الفضل بن موسى عن أ هة السكرى عن 
عبد الكريم ء عن مقسم عن ابن عباس عن النى 5 قال : إذا كان دما أحر 
فديثار وإِن کان د.ا أصفر فنصف دينار . قال أبو عيسى : حديث الكفارة 
ی إتیان الائضل قد روی عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً » وهو قول بعض 
آمل الل » وبه بقول أحمد واسحاتق . وقال ابن المهارك : يستغفر ربسه ولاكفارة 
عليه » وقد روى ممل قول ابن المبارك عن بعض التأبعين منهم سعيد ن جور 


وابړاهم . 


العلأء عب الديتار ۴ ابغداء إللدم ۾ ونصف دنار ف آخر ه 4 وإايه ذهب أجمد 


مس س یمم ی 


واسحاق والاوزاعی . [ ”شرح الٰھذب“ )۳٦١  ۲(‏ ملخما ] نعم تستحب 
الكذارة على ذلاك التفصيل عند الشافعى »> وكذاك عند أفى حليفة كنا صرح به 
نی البحر اارائی “ ( ۱ ۱۹۷ ) و ” الدر المحتار“ ( ۱ ۲۷١‏ ) وغيرها. 
والءدیٹث ٠ن‏ طريتق خحصيف عن مقسم »> وحصيف ضعبف فالحء بث ضعيف 
ہااطر بی الأول » وکذلاف ہیف بااطر یتی ااثانی لن مدارہ على بد الكريم» وهو 
ابر أمية ابن أ انارق ابصری ودو كذلك ضعیف › وله طربق آخر حه 
الحا کم ابن دتيتق اميد وابن الةطان رواه ابن الجارود ٠ن‏ طريق «بد الحميد 
عن مقسم عن ابن عباس ولك مع هذا الحديث ٠ء‏ ضط ب عند جهور الحدثين 
وففاً ورفعاً وانتطاعاً واعقالا دارا واتصالا" فلا ية م بثله حجة فى 
ہاب الأحکام کا فی ” الناخیس 
وافقى ابن حزم الج هور فى هذه المسأاة انظر ”الى “ ( ۲ س ۱۸۷) وما 
بعدها . قالالراقم : وال امهو ر اوا بمو جب الحديث | با تحباب الكقارة› 
ونما قالوا بالاستحباب دون جوت الآن الوجوب لابثبت بثله بل بحتاج إلى 
حدیث دح قوی تی الراب ١‏ ولم رصح ءزد اجه هور ى ذلك شى فاو صح 
عند آڪر فلا یکن أن بلزم به الج هور » فا بقوله اشوکانی وآمثالہ من بعضں 


“ (ض ب ١؟)‏ وراجعه للتفصيل. وقد 


۳۱ 


پاب غسل دم الحيض 0 


( پاپ ما جاه فی فسل دم الحيض من الوب ) 

حر ا ان آنی عر نا سفیان ع ن هشام بن عروة عن فاطمة بت ادر عن 
أساء ابنة آیی پکر الصديتى أن امرأة مأات انى با عن اللوب يصيبه الدم من 
الحيضة فقال رسول الله يا : حتبه م اا با ماء ثم رشيه وصلى فيه . 
وی الباب عر ن أل هریرة وأم يس بت حصن . قال اہوعیسی : حديث 
أساء فى غسل الم ن ج وقد اخدلف أهل الع فی الدم یکون 


المعاصرين لاحجة هم فى ذلاف على الجمهور ولا داعية انفصيل بعد ثبوت 
العمل باليديث وإن كان بالاستحباب فيكنى #روج عن العهدة فى الحما_ة 
والله آعل . 
ہ: باب ماجاء فى غسل دم الحيض من الثوب :س 
اتف الأثة الأربعة فى جامة دم الحيض غير أنهم اختلفوا فى بض 

التفاصيل . وذكر النرءذى قدرا من أقوال أهل العم . 

فول : أن امرأة » هذه ارآ المبهمة هى أماء نفسها كا وقع فى رواية 
الشافعى عن ابن عيينة عن هشام ى هذا الحديث ولا يعد أن بيهم الراوى اسم ٠‏ 
نفسه كنا فى حديث أفىسعيد فى قصة الرقية بفانحة الكتاب. هذا ملخص ”العمدة“ 
)٩۹'۱-۱(‏ و ”الفح“ ( ۲۴١ ١‏ ) . قال ااراقم : والإبهام كمامر 
فى حديث معاذة ى ( باب الائض لا تفذى الصلاة ) وقديينا هناك . 

قوله : حتيه ال . الحت : هو الفرك باليد > وءثله الحك » وانقشر ؛ و 
الحتك . والةرص : هو الفرك بأطر اف الأصابع رالأظةار . واأرش : هو 
الغسل هنا ووقع ی روابة الصحيح : و ” تنضحه “ ومعناه تسل کا فسره 
العطانى وهر الأحسن. هذ! مالخص ”النهاية“ و ”الممدة“ ومن شاء الاطلاع على 
تفصيل ألةاظ الر وايات فاہراجم ”الہمدة“ ( ۱ہ ۲۱٩و‏ ۹۰۲). 


1Y‏ ءارف السنن 


على الثوب فيصل فيه دل أن يغسله » فقال بعض أهل اللم » e‏ : إذا 
کان الدم مقدار اادرهم غم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة . وقال بعضهم : إذا 
كان الدم أكمرمن قدرالدرهم أعاد الصلاة»وهوةول سفيان الثورى وابن المبارك» 
ولم يوجب بعض آهل العلم من التابعين وغير هم عليه الإعادة»وإن كان أكثر من 
قدر الدرهم . . وبه يقول أحمد وإعاق . وقال الشافعى: بحب عليه الغسل و إن 
کان أفل من قدر الد رهم وشدد فی ذلك . 


( باب ما جاء فی کم تمك النفساء ) 


س : نصربن على نا جاع بن الوليد أبو بدر عن على بن عبد الأعلى عن 


قول : وهو قول سفیان اخ وهو مذهب أنى حنيفة أن الأ كار من قدر 
الدرمم اندم وغيره من الاجاسات مفسدة لاصلاة وما .قد رالد رهم فالصلاة معها 
تکره تخر اء وما دون الد رهنم قیل كراهة تز ره وقيل غرم . كذا فى ”البح ر الرائق“ 
(۱--۲۲۸) . والمراد بالدرهم عندنا هو درهم کل زان كا قاله شمس الأنمة وهو 


الصحيح كا ف ”البحر “ . وقال مالك :قال الدم معقر ویخسل لیل سائر النجاسات 
كذا فى ”العمدة“ ( )۹٠۲١‏ . فذمبه قريب من مذهب أل حنيفة وسفيان . 


قوله : وبه بقول أحمد . مذهب أحد أنه : إذا صلى ثم رآى عليه نجاسة 
فی ثوبه آو بدنه لایعلم هل كانت عليه فى الصلاة أم لا فصلاته صعيحة . وإن 
عل أنها فى ى الصلاة لك ن جھاها ی فرغ ٠ن‏ الصلاة ففيه روايتان: فى رواية 
بعید » وى رواية لارعيد » إلا أن يكون دما سرا غير فاحش فإنه لا تعاد 
قولا“ واحداً وإن كان كثيراً تعاد منه الصلاة . واختلف أقوال أحمد فى مقدار 
الکثیر »> فروی شبر نى شبر» وروی قدر الكف » وظاهر مذهپه مافحش فى 
قاب من عليه الدم . هذا ملخص ما فى ” المغى“ ( ۷١١ ١‏ و۸١۷‏ ) وعم 

. احتصار‎ To GS GELE 

ت تمكث النفساء : 


النفاس ل :مصدر ›٬نفست‏ لأر رأة بضم النون و فتحها مع کسر الفاء إذا ولدت 


حت النفاس و تفیل لفظه a‏ 
آی سهل عن مسة الأزدية عن آم سامة قالت : كانت النفساء مجلس على عهد 
أبو عيسى : هذا حديث لانعرفه إلامن حديث أ سهل عن مسة الأزدية عن 


أم سلمة » واسم أنى سهل كثير بن زباد . قال محمد بن اسماعيل : على بن 
فهى نفساء وهن نفاس» وأما إذا حاضت فرفةح النون وكسر الفاء لاغير. وشرءا: 
هو الدم اللنارج عقيب الواد . کذا فى ” البحر“ و ” شرح المھذب“ (۲ س 
4( ومدة کو النفاس أربعون یوما عند أی حتفة ومالك وأحمد و عاد 
الشافمى ستون بوم وهو الأظهر ن مذهبه » كا فى ”شرح المهذب“ 
( ۲ - ۲۲ ) واستغرب هن الر هذى ما اسب إلى الا ف ی وهی رواية عن 
مالك وحکى رجوعه عنها وقیل : بالفرق بین النةاس ٠ن‏ ولاد الذکر وولاد 
الأنى . راجع ” قواغد این رشد“ ولاحد لاله عندهم ' ج انظر البحر 
اراق “  ۱(‏ ۲۱۹ ) و ” شرح المهذب“ (۲ ۔ )٥۲۳١‏ وما بعدها . وذكر 
فى كتب فقهائنا الحنفية فى لیل أكثر مدته لأن الروح لا تدخل فى الولد 
قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أرعة أشهر فإذا دخل إلروح صار الدم غذاء . 
فإذا حرج الو اد رج م\ کن عور ھن الدماء ا ر ڊعھ أشهر ف کل شهر 
. حكاه فى ” البحر“ من ” العثاية “ ( ١‏ س ( 


: بالورس ڪ بالفتح ایت ا يصغ به ¢ وهو i‏ 
إلا باليمن دع فی عشرين سنة وهو نافع للکاف طلا »› داق شر ۽ 1 
واس الأرب الأررس مقو عل ااه 1 م النهاية “ a‏ و * القاموس {٤‏ د 


السواد والحمرة > وحمرة كدرة تعاو الوجه رمن ” القاموس “) . 


aT‏ معارف السن 
عبد الأعلى ثفة » وأبو سهل ثفة »ولم يعرف محمد هذا الحدبث إلامن حديث أهى سهل : 
وقد أحع أهل العل من أععءاب النى عل والابعين وهن بعدهم على أن النقساء 
تدع الصلاة أربعين بوما إلا أن رى ااطهر ةل ذلك فإنها تغتسل وتصلى ٠»‏ 
فإذا ٠‏ رأت الدم بعد الأربعين فإن أ كر أهل العم قالوا لاتدع الصلاة بعد 
الأربعين » وهو قول أكار الفقهاء » وبه بول سفيان الثورى وابن المبارك 
واإشافعى وأحمد وا#اق ويروى عن الحسن البصرى أنه قال: إنها تاع الصلاة 


خسن بوا ذا ل تطهر » وړ وی عن عطاء بن ی رباح والشعى سٿين يوماً . 


( باب ما جاء فی الرجل بطوف على نساث نسل واحد ) 
حا : بندار نا ابو جد ئا سفيان عن معمر عن فتادة عن نس أن رسول 
یا کان بطوف على تساه نى غدل واحد . وى الباب عن أ رافع . قال 
أو عیسی : حدیث اش حدیث وح » وهو قول غير واحد من آهل العم 
E‏ باب ما جاء ف الرجل رطوف على زساڻه بغسل واحد 2 
بندار : هو محمد بن بشار . وآبو أحمد : محمد بن عبد الله بن الربيز 
الز بير ی الكو وس مان هو الو ری کا ۆالڵه بعضص 8 
وله : كان بطوف» كنابة عن الماع وقريتته فى ”غدل واحد“. وحدبث 
الباب أخرجه ” البخارى“ بلةظ آخر . ۰ 
قوله : على نسائه »> وهن تسع کا ف رواية أو إحدى عشرة ها ى 
رواية أخرى » أنظر التفصيل فى ”العمدة“ ( ۲ س ۳۲ ) و ”الفح “ 
( 1¬( .. 
قوله : نى غسل واحد . أحع العلاء على أنه لامجب الاغتسال بين المهاعين 
وإغا هو مستحب» والحديث صرح فى ذلك فإن التبادر من الفسل هو الخسل 
الوأحد بعد الفراغ . وعامة عادته ا الاعنسال بين الماعین کا فی حدیٹ 


بمحث الاغشسال بين اا Me‏ 


ا ابصری أن لاباس أن بود قبل أن بتوضأً . وقد روی محمد بن 


ی ارافع عند ی و والسالی : أنه عل 0 طاف ذات بوم على نسائه ۰ 
یغتسل عند هذه وعند هذه » قال : فقلت يا زسول الله آلا عله ضلا“ 
واحداً ؟ قال: هذا أزك:وأظيب وأطهز . هذا ملخصل العمدة“: و” الف *: 
بزيادة . ¢ طوافه اي على کأهن فى ليلة واحدة أو ساعة من الیل أو النهار 
کا فی رواب فشكل أن آقل القسم ليلة 2 امرآة فكيف هذا ؟ 
وذهب العلاء ى الجواب إلى وجوه :. أ 


الأول : : 


اللا : 


أنه كان ذلك عد [قباله من ل حیٹ لاقن يلزم ؛ ان کان 
إذا سافر قرغ بین نسنائه ‏ فيسافر ن رج سهمها »> قااه اين 
عبد البر . ا 

أن القسم ۾ واجبا عليه وهو قول طوائف . 4 ن آهل الل وپه 
جزم أبو ميد الأ رى من ن الشافعية وجب غند الأ كثرين فیستدل 
ٻه من قال بعدم الوجوب ولا حتاج إلى تأوبل . 


: كان ذلك ا صاحية اللوبة 3 ا آن بمرض ف بیٿ , 


عالشة » قاله بو عپید . 
أنه کان ذلك عند قفا القسبة م بستانف, القسمة › الهب.. 
:انه کان ذلك فبل وجوب القسمة» وذلك عند القاثلين ا بوجوبها . 


ا ق قد لحصه الله بأشياء فی ا لنکاح» نا 8 أغظاء ساعة فی کل 


لياة لابكون لأزواجه فيها حق بدخل فيها على حيعهن ‏ فيفعل ١ا‏ 


. N E 


(94.۴ ( 


3 معارف السئن 


يوسف هلا عن سف ان فقال عن ای عروة عن عن ی الطاب عن 


جس س 


کتاب ' 2 2 1 عباس » قااه ان آلْعرلی هذا e‏ 
” العمدة “ و” و ” الفتح“ “ وغيرها . 
السايع : أنه واقعة حجة الوداع وکان أراد 2 ا بي أن غرم ا 
حاجتهن کلهن > فهى واقعة حال وإن عبرها الراوى بلفظ كان 
المشعر بالاستمرار والعادة» قاله شيخنا سحا كيا عن القاضی أ بكر ابن 
العرلى ولم أطلع عليه بعد لاف ”العارضة“ ولای” أحكام القرآن“ له» 
والذى حكاه البدر العينى وابن حجر عنه كا مر فى الرجه ااسادس 
هو الذى قاله فى ” عار ضة الأحوذى“ والله أعلم . 
قال الراقم.: والذى يطمن إليه الغاب أن الراقعة وقعت مرة أو «رثين 
وذلك ۴ حچة الوداع وکات أمهات اؤ منين کلهن موه و وخرج اا 
من المدينة بعد ما صلی الظهر وصلى اأعصر بذى الدرفة وبات ب4ا ولا کان 
پر دد الإحرام وهن سنته أن بای زوجته قبیله لو کانت معه » فکان تيانهن 
لأداء هذه السنة وهی لاتأنی إلا بإتيا من جيم » لأن كلا" متها زوجته وكل 
واخدة منهن کزت ررد الإحرام ¢ | اه مطاو ب ى ی ازوج فکذلاك 
فى حتق الزوجة » م لا أراد الإحلال نى يوم النحر بعد الإفاضة فكذلك أحل 
[حلالا کاما“ بإتيانهن أداء“ اسن الإحلال فى حقه وحتهن جيعاً » ورعا يكون 
ذلك عند العصر لانه ی طاف الإفاضة عند الظور ورجع إلى مى فكذلك 
الإتيان عند العصر قبل الصلاة أو بعد کا فی رواية ”ملم “ عن‌ابن عباس» 
وعلى ذلك ظهر وجه إتيانهن حيءا فى وقت راحد قضاء هذا السنة نى حة 
وحقهن و الله اع : 


ان آنه لا أعطى ا قوة أربعين رجلا OV‏ 


انز وأبو عروة ٣و‏ معمر ن ١‏ اشد >٠‏ وا اللحطاب تأده 8 دعامة 


فاد : و ی حدیث اباب عن نس ف یح البخاری“ 
”كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلائين رجا وف یح الاتماعيى ' “° ٤ن‏ 
حديث ی يعلى عن ای موسى عن معاذ ” قوة أربعين“ وف ” الحلية “ لای : 

نعم عن ن مجاهد : ”اعا لى قوة اربعین رجلا کل رجل ٠ن‏ رچال آهل الجنة“. 
وی حدیث عد الله بن عر ورفعه: ”أعطيت قوة أربعين ى البطش واب لماع “ 
و رویتا فی حدیث زید بن أرقم مرفوعاً: ”إن الرجل من آهل الحنة ليعطو ى قوة 
مافة فى الأكل والشرب والماع والشهوة “ أخرجه أحمد والنسا والعا ج 
و حه و خد یت اس هن النى ا : ”بعطى اأۋەن ى ابلحنة قوة كذا وكذا 

من الماع » قیل يا رسول أ و بطيتى ذلاك ؟ فقال : يعطى قوة مائة رجل“ . 
رواه اللرمذى وال : حديث غريب كيح اح . وككحه ان حبان . فکان 
رسول الله با أعطى قوة أربعين رجلا ل رجال أهل ابمينة . ورجل من 
آهل ابمحنة ي«طى له قوة مائة رجل ٠‏ فإذا ضر بنا اران ف ماثة صا رت أربمة ۰ 
آلاف . هذه مقتبسة من ”العمدة“ (۲ س ٣٣‏ و٤٣)و”‏ الفتح “ AD)‏ 
ړت أذه ا أعطى قوة أربعة آلاف رجل . فانظر إلى هذه القوة انار قة 
للعادة ما هو دايل كمال خلتقه وجسمه ما م بوجد له نظبر ى العام > وثبت 
ذلك أحادبث وآثار ععيحة تار ولروى ايست قصها] تار ية أو حكابات 
موضوعة خيالية . ) 

)١(‏ کان لاعت على ذكر هزه الفاثدة هو دفع ما وسوس به په قلوب ضعفاء 
المؤمنين و رد ما بنفوه به أاسنة الملحدين والمستشرقين ورفع ما احتلج ی آفکار 
بعض أهل الأقلام من أهل الا صر ممن م يثاج باندین صدره ولم نطمان با-قاق 
الدينية قلبه ولم يستتر بنور العم الصديح فكره والله المستعان . 


4۸ معارف السنن 


ممع هذه نة انارقة لامادة م يزوج فی شپابه و ریعازه إلى أن بلغ 
من ره لائ و مسین le‏ إلاخديجة باستدعاء خحديجة لفسها وبإصرار عه 
آی طاأب > وکانت ھی ٹیب وباخت من عر ها أربعين عام وقيل خسة وازن 
فم يزوج نی ی حباتھا ولم يزوج بکراً إلا عائشة ولم يكن تحته حين قدم المديئة 
إلاسودة » ودخحل على عائشة بالمديلة ثم زوج أم سامة وحفصة وزينب بنت 
مز بمة لى الفالاة أو الرابعة » م زوج بات جحش ف الحامسة » ثم جوبرية 
فى السادسة» م صفية وأم حبيبة وميمونة ف‌السابعة » و كانت سودة وهبت يومها 
لعاثشة وم بعل انه اجتمع عنده ٠ن‏ الأزواج اکر من تسم نسوة باللزوج . 
هذه مأخحوذة ٠ن‏ ” السيرة الحلبية “ و ”العمدة “ و ”الفتح“ . فقس هله 
القوة اللا رة إلى هذا التعفف اللعارق ر هذا الفنار. الفاق وها إلى ذلا من 
قاة أكله وةناعته وعدم شيع بطنه فهل يتصور فى البشر أل منه. عفة وأشد 
4 عصمة وأفوی منه صبرآً عايه صلوات الله وتیاته وتسامانه وبرکاته . وهل | 
يتصور نى العقل ملاحظة هذه الجهات كلها بشرآ ءلك لإربه وشهوته . وبعد 
هذا کله لیس هذا إلا از للقدرة الإهية . م لاحظ الحكة فى هذا التعدد 
من نقةل الشربءة اتی تختص با ساء وقد نڌل من عاثئة وحدها الكثير الطيب 
واحتاج الصححابة و ه۹ل الفاروق إلى كشف المسائل عنهن ولل ءاوه هن ولاحظ 
٠ن‏ شدة حیائه وی حتی کان أشد حیاء ٠ن‏ العذراء فی خدرها وحتی کان 
لایثیت اظره ايو عن وجه أحد فكان من اللارم هذا الاعدد لتفتح أبواب 
الشراثع لاء ولاسبا فی ما يتعاتى بمحاسنه الباطنة وشثون حباته انلافية ونظام 
معيشة ى داحل البيت وحتی نتواار ذلك فلا بیتی أدنی جال لامر تاب فسبحان 
اله القدر بصطی م ایشاء ن يشاء ر أله مجتى اليه من يشاء ویهدی إليه من 


ييب ) . 


الوضوء بين المياعين ۹ 


me ma e e r‏ ت س ص س ا 


‌ @- © 
( باب ما جاء اذا أراد أن بعود وطاً.) 

د ا : هناد ا حفص بن غياث عن عام الأحول عن آی اأتوکل 
عن ی سرد انلادری عن انى ئ تال : إذ أتى اد أهله ¢ أراد أن يعود 
فليو ضا برها وضوء . وف الہاب ”ن عر. قال آبو عیسی : حا بث أف معید 
حديث حسن يح » وهو قول عر بن اللمااب» وقال په غير واحد ٠ن‏ أهل 
العم قالوا : إذا جاءع الرجل امرأته ثم أراد أن بعود فايتوضاً ةل أن بعود . 


وأبوالمتوّكل اسه على بن داؤد . وا الدری امه سعد بن مالا بن سنان . 
E‏ ا ا عاد رادان ووا کا 
1 ضوء ى خلال الماعين منا وب ولبس بواجب عند جمهرة الأمة ١ا‏ 
عدا طائفة من أهل انظاهر وعند إزبد بن حبرب الماأكى » و نسب ذلا إلى دططاء 
وابراهم وعكرهة والحسن وابن سيرين واحتجوا بحديث الباب وأخرجه ”.سل“ 
من نفس هذه الطريق وحمل اله ور الأمر على الندب دون ااأوجوب لزبادة 
ثبتت وحصت فى هذا الديث عند ابن خزيمة ٠ن‏ طربق ابن عيينة : ” فإنه 
أندط للعود “ فدل على أن الأمر الإرشاد أو الندب مصلحة للطبيمة » وكذلك 
يؤيد الجمهور ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن دقبة من أنى اتاق عن 
الأسود ءن عاثشة قالت : كان الى ميا جارح م بعود L2,‏ . ومن حمل 
الوضوء على اللغوى من غسل الفراج فيرده لفظ أبن خر عة : ” فليتوضاً 
وضوءء الصلاة “ وبحتمل أن يكون المنسوب إلى هؤلاء التادين هو القول عنهم 
لأجل الندب دون الوجوب فروى ابن أهى. شيبة كا ذكره الرملى هن 
الحسن::. آنه کان لا بی با آن اہم الرجل ٬ع‏ امرآته م بود قیل آن 
يتوضأً . قال : وكان:ابن سيرين يقول : لا أعلم بذاك بأسآً » إغا قيل ذلك 
لأنه أحرى أن يعود . هذا ملخص ” العهدة “ ( ۲ ۲۸ و ۲۹ ) و ” الفتح“ 
AE‏ 


f۷‏ محارف الس 


( باب ما چاه ُن أقيمت الصلاة ووجد أحدکم 
الخلاء فلييدآً باللاه ) 


دا : هناد نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أيه ٥ن‏ عبد الله بن 
الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال :. 


: باب ما جاء إذا أقيمت اللاة ووجد أجدك اللحلاء فلييدأ بالحلاء :س 

الماعة فى المكتوبة اخحتلف العلاء فى حكها إلى أفوال : واجبة › أو سنة 
مؤكدة » أو مستحبة » أو فرض عيبن » أو فض كفابة »> أو شرط لصحة 
الصلاة . أنظر ” فتح القدير“ ١(‏ س )۲٤١١‏ (باب الامامة) و ”العمدة“ 
۸١  ۲(‏ ) . ومع هذا عند كل فريق أعذار صعيحة لرك اللمهاعة ومدافعة 
الأخبشين ٠ن‏ جلة أعذار رك الماعة عند الكل . وعند الحنفية تبلغ هى إلى 
عشربن» نظه) ابن عابدین الشامى بقوله : 


أعذار ترك جاعة عشرون قد أو دعتها فى عقد نظم کالدرر 
مرض وإقعاد عى وزمانة مطر وطين ثم برد قد أضر 
قطع لرجل مع يد أو درنها فاج وعجز الشيخ قصد السفر 
خوف عل مال کذا ەن ظا أو دان وشهی اکل قد حضر 
والرج ليلا ظلمة ريض ذى ألم ءدافعة ابول أو قذر 
م اشنغال لا بغير الفةه فى بعض من الأوقات عذر معتبر 


کذا فى ” شرح الدر الحختار“ )٠۲١١ ١(‏ و ” حاشية البحر“ ١(‏ س ٤‏ 
) . ثم هنا ألفاظ : الحاقن » والحاقب » والحازق س بالزاء المحجمة س 
والحاقم حابس باابول والغائط › والمدافع لار » والمدافع للبول والغائط مما 
الذشر على تر تيب اللف مأخوذ من ابن عابدين وغيره وحكم الكل واحد والحككة 


حديث إذا أقيمت الصلاة فوجد أحدك الحلاء ۷۱ 
“معت رسول الله باي يفول : إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدك الحلاء فاييداً 
پانلیلاء 5 وی الراب عن عافشة وأ هر رة وثوبان وآ أماءة 2 قال اوی 


فى كراهة الصلاة فى هذه الحالة اشتغال القاب وعدم نفرغه للاشوع والحضور 
اللى هو روح العبادة . وعن أبى حنيفة : لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
إلى من أن يكون صلاتى كاها أكلا اه . ومن صلى فى ثل هذه الحالة جازت 
صلاته مع كراهة ولا نبجب عاره الإعادة » وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
والحناواة . وعند المالكية جب ألإعادة وإن كان دد الوفت فى قول لالك . 
هذا ماخص ما قاله فى ” المنهل العذب“ ( ١‏ ۲۹۲ ) و ”لمغى“ (١س‏ 


۹4) و ” العمدة “ ( ۲ س )۷۲١‏ ربعض أطراف المسأاة سيأتى إن شاء الل 
تعالی ی ( باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) . 
ومن عرض له هذه الحالة فى أثناء الصلاة فيذهب ويفرغ م يميد الصلاة 
وعلى روابة شاذة عن أهى يوسف : بينى ولايلزم الإعادة . هذا ملخص ما لى 
” العرف الشذى“ وانظر ” اابدائم“ (۱- ۲۲۱) . ولم أر ماف ”اعرف“ 
صرياً عن أهى يوسف . وراجع ” الفتح“ لابن المأم ١(‏ -. ۳۹۸ ) والحاصل 
أنه تكره الصلاة مع مدافعة الأخبشثين سواء كان بعد اإشروع أو قبله وكذلك 
بحضرة الطعام ونفسه تشوق إايه . هذا ملخص ماف ”فتح القدیر“ (۱د۲۹۷) 
و ”البحر“ ( ١‏ س ۳٤١١‏ ) م إذا فاتته المحاءة لامجب عليه الطلب فى مسجد 
آخر فن ذەب إلى مسجد آخر رر چو ادراك ابلماعة فحسن وإن صلل فى مسجد 
حیه فحسن . [ ملخص ”البدائم“ (۱ س )٠١١‏ و ”الیحر“ (۱ س )٤١‏ .] 
بقى ما إذا حشى فوت الحاعة ولايد جاعة غيرها فهل بطع ها كما يقطعها 
إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسله! أو#لا؟ كنا إذا كانت النجاسة أقل 
من قدر اادرهم »والصواب الأوللأن زك سلة اماعة أولى من الإتيان بالكراهة 


(VY‏ معارف السن 


ھکذا روی مالاك بن أنس وجي بن سعيد الةطان وغير واحد من الحفاظ 
عن هشام بن غروة عن أبيه عن عيد الله بن الأر قم . وروی وهیب وغیزه 
عن هشام بن صروة عن أبيه عن رجل عن عبدالل بن الأرقم» وهو قول غير واحد | 
م عاب انی ا والتابعین» ر بقو ل أحمد واحاى قالا: لايقوم إلى الصلاة ‏ 
وهو جد شيا ٠ن‏ الغائط والبول قلا: إن دحل فی الصااة فوج شا ف ن ذلاك 
فلا يتصرف ما لم يشغله . وقال بض أهل الم : لاا س أن يصل وبه غاثط 
أو بول ما لم بشغله ذلك عن الصلاة . 


کالقطع لغسل اقدر الدزهم فا و واج ففعله 0 م و السا علاف غسل ۰ 
ما دونه مإنه مستحب فلا برك السنة او لأجله کذا حققه ی ” شرح 
المنية * كا فى ” رد الحتار “ (٠٠١ .-١(‏ ثم العبرة فى ذلك لرأى المبثلى به ٠‏ 
فإن كانت المدافىة قوية ورأى إخلال حضوره نى الصلاة إخلالا لايتمكن 
من الحضور لذلك فرنضصرف وإلا فيصل » هذا إيضاح ما فى العرف الشذى“ . 
وى ”بحر الرائق “ فى الجزء الثاني من المكروهات ما بؤدى معناه فقال 
وإن كان الاهمام يشغله بقطعها »> وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء انتهى . 
قال ابن عبد البر : جوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأ كل صلاته. أن 
صلاته جز ئه كذلاث إذا كان اقا ى .و قال الطحاوى : لايختنفون أنه لو شغل 
قلبه بشئی من الدنيا آنه .لاینتحب له الإعادة كذلك إذا شغله ألبول اه , كذا 
ا لاي , قدامة ١(‏ - 14 . 


قوله : « وی ا و ن رواو ی هشام ع عن عروة عن 
عبد الله : معاوية محمد بن خازم ؛ ومالك و بن سعيد القطان» وسفيان 
ابن عيينة » وزهير بن معاوية » وحفص بن غياث» و محمد بن احاق» وشاع 
ابن الوليد » رحاد بن زيد » ووكيع » والمفضل بن فضالة » ومحمد بن كنانة . 
کا حکاء الر رقای عن اہن عبد لبر (۱ سے ۲۹۸) فھؤلاء كلهم نم بدخلوا بین 


وء هن ° li‏ وطی وطرق تطهیر الأشياء الف r‏ 


يي ق باو 


) راب El‏ ی الو ر من المودا ی ( 
A‏ : فثيبة نا ءالا بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن ار اهم 


ەن أم ولد لعد اأرحهن 


غروة بين عبد الله جن الأرقم رجلا » وبۇبده رواية عبد الرزاق ر كا 
حکاه از ر قافی ) عن أبوب بن موسی عن هڈام بن دروة دن أبيه قال حرجنا 
فی حج أو عمرة هم عبدالله بن الأرقم فأقام الصلاة »م قال : صلوا وذهب 
لحاجته فل رجع فال : إن رمول الله 6 قال الح . فهذا صرح فى أن عروة. 


معه ٠ن‏ صبدالله نفسه بغير وامطة فاارهابة مصاة لا منةطعة كا أوهه رواية 


ووب وشيب وأبو ضمرة . 
: باب ماجاء فى الوضوء من الموطى : 

النجاسة ممل ابول ووه إذا أصاب الوب أوالمد لا وهر إلا بالخسل »› 
وعليه إحاع الأءة » وكذااك النجاة ال عابة ذات جرم إذا أصابت ربا فدبيلها 
الغسل عند أنى حارفة والشافعى » وإذا أصابت مثل خف ونءل فإطهر بالداك 
والمسح على الأرض النظرفة عندهم ره إلا عند الشافعى فيجب الغسل عنده 
بالماء . كذا ف ”مالم اسن“ )۱١۸‏ وغيره وانظر ”اغى “ (۱-— (V۳‏ . 
وحدیث أم س لمة إن كانت أصابت ذياها نجاسة رطبة فلا بطهرها ما بمدها عند 
أحد من الأنمة الأر بعة إلا فى رواية ااشافعى ءن أحد حكاه شرخنا فى ”العرف“ 
وحکاه الز رۃنی فی ” شرح اأؤطاً “ عن بعض الما اء )٠۳  ١(‏ وتأوبل حديث 
آم سامة عندهم بإصابة النجاسة اليابدة > قال لاطانى فى ”العام“ ١۱١۸ -١(‏ ): 
کان الشافعی يٽول : إا هو في) جر على )ا کان رابا لا بعاق بالثوب مله شی »› 
فاا إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل . وقال أحمد بن حنبل : لیس 
معتاد إذا أصابه بول تم ةر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه. بعر بالمكان 

: (م- ) 


٠ معارف الان‎ tvt 
ابن عوف قالت قلت لأم سلمة : إنى امرأة أطيل ذبلى وأمشى فى‎ 
فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك . .. وقال مالك : إن الأرض‎ 
يطهر بعضها بعض] إنما هو أن بطأً الأ رض القذرة مم يطأ الأرض الابسة النظيفة‎ 
فإن بعضها طهر بعضا فأما مثل البول ونحوه يصيب الثوب فلا انتهى ماخصاً.‎ 
يستفاد من تفسير مالك وأحمد أن النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الر قيق‎ 
كالبول يطهر بالمسح على الأرض النظيفة » فا نقله انلطانى وأبو حامد كا فى‎ 
من الإجماع من عدم النطهير فلعل هو نى الرقيق مثل‎ ) ٩١ س‎ ١ ( “ ”الجموع‎ 
.)١١-١( الول لا کا ,زه النووى عاء ى كل رطبة . أنظر ”المجموع“‎ 
والذی حکاه ابن العرلى نى ” العارضة “ وابن عبد البر کا فى ” الز رقانى على‎ 
المؤطاً “ عن مالك قال معناه : فى القشب البابس والقذر الجاف الذى لا‎ 
بلصق منه بالثوب شى الح . فلعل عن مالك روابتین فى معناه وهو ظاهر الزرفافى‎ 
“ واله اء . وقال الشاه ولىالهالدهاوى فى ” المصنى شرح الموطا‎ ) ۳-١ ( 
وهذا بؤبد ماقلت آنفا أن ذاك معفو حرج كا أن‎ : ) ٦۲ ١ ( بالفارسية‎ 
غسل الثوب والبدن من دم الجرح معفوعند المالكية لأجل الحرج › وكا أن الماء‎ 
المستنقع فى الطرق تكون فيه النجاسة إذا أصاب ثوباً يعى عند المالكية لأجل‎ 
احرج > وكا أن النجاسة اأرطة إذا أصابت خفاً فيطهر بالدلك عند الحنية‎ 
ولیس أی فرق عندى بين الماء المستنقع الذى فيه لاسة إذا أصاب ثوباً ودم‎ 
الجراحات والبثرات إذا أصاب ثوب وبين النجاسة الرطبة أصابت ذيلا ثم‎ 
احتلطت بالأرض الطاهرة فتنار ت أو فركت والله أعل . وجمهور الفقهاء م‎ 
يعملوا بهذا الحديث التهى كلامه مترحاً إلى العربية . وأجابوا عن هذا الحديث‎ 

أنه ضعيف لمهالة أم ولد لإبرهيم بن عبد اارحمن فلا يعرف حالما فى اللقة ا 
والعدالة . قاله انلدطاى فى ”المعالم “ والاووى ف ” المجموع “ . والأولى قى الجوب 
ومعنی حدیث اباب ما قاله شیخنا رحه الله أن بقال : أن حکه باي هنا 
من قبيل سلوب الحكيم فإن النجاسة كانت غير مشاهدة وكذا إصابتها الذيل 


بحث النفاس وتحقيتى لفظه f‏ 


اكان القذر فقالت : قال رسول الله ا ٤‏ : هره مابعده . وروی عبد الله بن 


غير أنها توهمت ذلك حيث كانت لا تأءن من إصابتها » فغرضه ال أنه لا 
غسل فی ذلا › وإنما عبر بقوله ”بطھرہ ما پعدہ“ دفعاً اا اختاج فى قابها من 
الوسوسة والوهم . فإذن يكون هذا ٠ن‏ قبیل جوابه یا فى بثر بضاعة وغير 
ذلك . وإلى مثل هلا أشا ر الإمام الشافعی ی کتاب ب ا کذا قاله شنا 
ولم أر فى كلام الشافعى فى مظانه إشارة صركة إلى ذلاك غير أن افظه رعا 
يشير إلى ذلك إشارة حيث بقول فى ( ٤۷ ١‏ ) من ”الام “ : وكل ما 
أصاب الثوب ءن غائط رطب أو بول أو دم أو نمر أو عرم ما كان فاستيقنه 
صاحبه وأدرکه طرفه أو لم یدرکه فعلیه غله ون أشکل عاپه موضعه ل مجزه 
إلا غسل الثوب كله ما خلا الدم والقيح والصديد وماء القرح اه . وقال فى 
 ١(‏ ۹) : وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوباً له فصلى فيه ولا 


يد رى مى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستبةن شيعا أن يصلى ما 
استیقن وإن کان لا بستیقن تأخحی حتی بصلی ما پری آنه قد صلی کل صلاة 
صلاها وى ثوبه الننجس أو أكثر ٠نها‏ ولا بد منه إعادة شى إلا ما استيقن 
والفتيا و الاحتبا ر له كا وصفت» والثوب والإسد سواء ينجسه) ما أصابها» وانللف 
والنعل ثوبان فإذا صلى فيه وقد أصابتها نجاسة رطبة ولم يغسلها أعاد اه › فقد 
فرق بین ما يسنيقنه وبين ما لا بستيةنه فامل إلى هذا يشير الشيخ والله أعل .و 
فی الباب حدیث امرأة من بى عبد الأشهل عاد أ ‌داؤد نالت: قات بارسول 
الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا معارن؟ تال : اليس بعدها 
طريتى أطيب منها ؟ قالت : قلت بلى » قال : فهذه بهذه. وجهالة هذه المرأة 
غير مضر ة فإنها عضابية . 

قوله : القذر › القذر ما پستکر هه المبيعة سواء کان جا أو لا > فهو 
أعم من انجس كذا فى ” العرف “ . 


4۷ معارف السنن 


المہا رك هذا الءديث عن مالف بن آزمں عن عمد بن عهارة عن محمد بن [برادم ن آم 


ولد هرد بن عبدالرحن بن عوف عن أم سامة وهو وهم ونما هو عن أم ولد لإبراهم 
ابن عبد ارهن بن عوف عن أم سامة وهذا الصحيح . وی الباب عن عبدالله بن 
مسعود قال : کنا نصلى ٠م‏ رسول الله ماي ولا نتوضأً من الموطى . قال أبو 
عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العم قالوا: إذا وطى الرجل على المكان 
القذر أنه لا بحب عليه غسل القدم إلا أن بكون رطا فبغسل ما أصابه . 


( باب ما جاء فى الليمم ) 


. حڪك لا : أبو حفص عرو بن على الفلاس نا ,زيد بن ز ريع نا سميد عن 


قوله : ام ولد لإبر اهي »مها حيدة تابعية قاإه ااز رقا ى ”شرح اؤ طا“ 
وذكرها نى ” التهذيب “ و”التقريب * فى حيدة عن أم سلمة أنها أم واد 
ارادم . 

قوله : لا نتوضأً من الموطنى › قال اللطاى فى ” المعالم “ وابن الأثير فى 
” النهابة “ أراد عدم إعادة الوضوء من الأذى يضيب اارجل لا عدم غسل 
الرجل » وهذا فيه بعد . وحمل الترمذى الو ضا على غل الةدمين وهو الظاهر» 
والمعنى فى ذلك إذا مشى حاف ولم بأءن إصابة شى فلا جب غسل الرجلين 
له أن الأجاسة كانت مشاهدة وأصابت الدمين بل إنه لم يعتبر التوهم والشك . 
هذا مراد ما أفاده شيخنا فى ” العرف “ وعبارة ” العرف الشذى “ غير 
أواضحة . 

ے: باب ما جاء ى اتيم ت 
التيمم ى الغة : القصد يقال : تيمت فلاناً » وبممته » وأمته وتامته أى 


قصدتة . قال الشاعر : 


س 


ققادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى عن .أيه عن عار بن 


ولا أدری إذا ممت أرضاً ارید المحیر أیھا بلینی 


فال آخحر : 
تيممتها من أذرعات وأهاها بیر ب أدنی دار ها نظر عال . 


وشرعاً : قصد الصعيد الطاهر بصغة مخصوصة وهو مسح اليدين والوجه 

عند عدم الماء حقيقة أو حك لاستباحة الصلاة وامتغال الأمر . هذا ماخص 
طرح التثريب“ و ” الجموع “ و ”العمدة“ و ”الفتح“ . والنيمم ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخحصة وفضيلة اختصت به هذه الأمة دون 
سار ال٠م‏ كا صرحت به الأحاديث الصحيحة المثهورة . وأحعوا عى أن 
التيمم مختص بالرجه والبدين سواء تبمم عن الحدث الأصغر أو الأ كبر» وسواء 
تيمم عن کل الأعضاء أو بعضها . وأحواءلى جوازه للمحدث وكذا جنب غير 
أنه کی لاف عر واین مسعود وار اهم النخعى والأسود کا حكاه ابن 
حزم وغیره » وقد ذکروا رجوعهم کذا قى ”العمدة“ ( ۲ س ٠١۲‏ )و 
* الجموع “ ( ۲ ت )۲١۷‏ كا قدمنا عن ابن الصباغ والضحاك . واختلفوا 
فى مسائل» منها اختلافهم فى الكيفية باعتبار الفعل وباعتبار الحل › والكلام فى 
موضعين . أما الأول : فذهبوا إلى خسة أقوال كنا فى ” العمدة “ (۲ د )١۷١‏ 
و” قواعد ابن رشد “ و ” شرح التقريب“ (۲ - (۱١١‏ و ”معام السان“ :. 
الأول : إنه ضربة واحدة اللوجه والكفين وهو ملهب أحمد وإحاق 
والأوزاعى » ونقله ابن المنذر عن جمهو ر العلاء (أى الحدثين) . . 

۳ اللانى : ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين» وهو مذهب أىحنيفة؛ ومالاف» 
والاورى» وااشافعى » واللبث »› وعامة الفقهاء . رک ابن المندر 

أيضاً عن على بن أنى طالب وابن عر والحسن البصرى والشمى 


EVA 


ماز قان ؛ 


ياسر أن النى لاي أمره بالتيمم جه والكفين. .ونی الباب ٠ن‏ عائشة وان 
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وسالم بن عبد الله کیا نی ” شرح المھذب“ (۲ ب ۲۱۰) وقال : 
وهو قول أكر العلاء را ق الفقهاء ) 

ضر بتان مسح بكل منها الوجه وااللراعين › وذهب اله امسن ن 
حی وابن ی ليلى . 

: ثلاث ضربات: الأول للوجه والائية الدين والالكة له جميعاء وذهب 
البه ابن سیر ین » وروی عن مالك استحباب ثلاث ووجوب انين , 
وعن ابن سيرين ضربة لاوجه وضربة للكفين وضربة اللذراعين ٠.‏ 


: ربع ضربات: ضربتان لكل من الوجه واليدين » وذهب إليه طائفة 


من العلاء . وةل ابن بزيزة + ليس ا e‏ البدر 
العبنى . 


وما الان :ی احتلانهم ف عل اأسح" فذهپو 1 فيه إل بعة أقو ال : ۰ 
الوجه والكفان وذهب اليه الأوز اعی وأحمد واحاق والظاهري ية وهو 


ی ق ا قاله ابن عبد البر . حكاه العراقی . 
ئی * شرح التقريب“ › وذهب إابه عامة أمل الحدیث کا قاله . 


الطانى فى ” المعالم “ . 


الثانی : 


الثالت؛ 


او جه واليدان إلى المرفقين »› و ی حنيفة ة ولور وليت 
والشافعی ويرم من فقَهاء الأمة› وهو مشهور مذهب مالك کا فی 
”قواعد ابن رشد“ )٥١  ١(‏ وهو ظاهر ”المدونة“ رای ٠‏ 


أن الفرض ف البدين إلى الكفين وما زاد إلى اأرفقين سنة › وهو 


مروی عن ماللث»جعله ابن رشد رواية عنه وجعله العزای قق شرح 


التقریب“ و ” الزرقانی“ ( ۷ د ۲۷۰ ) فى ” شرح الواهب“ وغيره 


مذهباً له وچعله النووی نطببقاً بین الروابات حکاه الزر قان . 


بيان الأحاديت ى صفة ٣لتيمم‏ __ N‏ 


باس . قال أو عیسی : حدبث عار حدیث حسن بح : وقد روی عن | 
رایع : . أن الفرض المح إلى المنكبين والإبطين > وهو مذهب ابن فا 
الزهری وتفرد به . ٠‏ 
والکبفيات المروية فى الأحادبث ى e‏ وردت بذ کر a‏ 
وبدكر الكفين وبذكر المرفقين وذ كر نصف الذراع والساعد وبذ كر الآباطء ' 
فهله خسة» وف رواية عند أف داۋد والنسائی وابن ماجه ٠ه‏ ن طريتى عبد الك 
ابن شعيب بن الليث إلى ما فوق المرفقين . وبقول الحافظ فى ”الفتح“ (EN‏ 
( باب التيمم للوجه والكفين ) : الأحاديث ااواردة فى صفة التيمم لم بصح 
منھا سوی حدیث آنی جم وعار وما عداها ضعيف أومتلف فى. رفعه ووقفه» 
والراجح عدم رفعه » وحدیث آی جهم بذكر اليدين مجملا وخديث عار 
بذ كر الكفين فى ” الصحيحين ٠“‏ وبذكر المرفقين فى السان » وفى رواية إلى 
نصف الذراع ؛ وفيها مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافدى وغيره :إن كان ذلك . 
بأمر انى با فكل تيمم صح للنى واا بعده فهو ناسخ وإن کان بغیر مره 
فالحجة فا أمر به » وبقوى رواية ” الصحیحین“ فی حدیث عار کون مأو 
يفتى . بذلك بعد الى و وراوی الدیث أعرف عر اده e‏ 
الصحا الجتهد انته ملخصا . i r‏ 
٠‏ وفها قالسه نظر فى مواضع فقد صح حديث جابر عند i‏ 
والمحاج مفو غا عن النى اي قال : التيمم ضربة اللوجه وضربة للذراعين. 
إلى المرفقين : وقال اک : إسناده ميخ وكذلك الذهى قال : ٠‏ إسناده ` 
عصيح ٠‏ فلايلتفت إلى قول من بنع ححته » ولابضر رواية جاعة إياه ور 
کاین ایی شيبة والطحاوى ؛ لأن الرفع أقوى وأثبت لأنه أسند من وجهين . 
ودعوی الإجال فی ذکر اليدين: غير یح بل هو مطلق پتناول إلى فی وا 
وراءها إلى الإبطين وخصصه وفسره روایة الدارقطی )٦٤  ۱(‏ من طريق 


 fEA°‏ ` ممارف اسىن 


مار من عر وجه» وهو قول غر واخوي امل اون ن اعاب الى و 


سجس ن س 


د تضم 


ای صا عن الاب وهو عبد الله بن صالح الجهى المصر ى استشهد به البخارى 

فى ” الصحيح“ › 0 إنه روى عنه فى ”جزء القرآءة“ وغيره » وبظهر 
أن الحافظ فى ” التهذيب“ ميل إلى رواية البخارى عه فى ” الصحيح“ أنظر 
” التهذيي“ )۲١١  (‏ . ولايبعد أن يكون أعدل الأفرال فيه ٠ا‏ قال 
ابن القطان : : هو صدوق ولم یثبت عايه ما سقط له حدیله ؛ ااانه لفن 
فيه فحديثه حسن . وإذن غمز المافظ إباه بالضعف فى ” فتح البارى“ ( ١‏ _ 
۲ ) ليس على ما بنبغى . وبالحملة الحديث لاينزل عن المحسن » ویکنی 
للافسبير والاستشهاد .. وال اع 5 بقوله . ”فسح بوجهه وذراعیه “ ویکی مشاه 
لتفسيبر والتخصيص . ولب كان الإجال لغوبا فى كلامه فأوضحه رواية 
الدار قطنی › کدا ی * العمدة " ( ۲ س )۱۷١‏ بحذف وزبإدة . وقد اعرف 
الدارقطی ی حدیث جابر : أن رجاله ثقات . وما وقع ئی ”سننه“ من قوله : 
” والصواب مو فرف“ فهو كتبه نى الحاشيسة دون مان الان كا قاله فى 
” التلخيص“ ( ص س ١١‏ ) ولذا لم يذ كره الزيلعى فى ” التخرح“ هذه اللفظة 
مع شدة حرصه على النقل کله کا هو معروف من عادته » فكأن الادارقطنى م 
جزم بوقفه » وأدخل بعضهم الخاشية فى المتن كا هو ى المطبوع » وهو صنيع 
غير محمود » نبه عليه شیخنا رجه الله . والمرفوع رواه الدارقطی من طریق 
عان بن محمد ا حرمى بن عارة عن عزرة عن أب الزبير عن جابر ؛ 
وعمان الأغا ثقة م بتكل فبه أحد كما قاله ابن دقيق المید› کذا نی ”البلخیص “ 
( ص س ٠١‏ ) فرفعه من قييل زيادة الثقات » فا قاله أبن دقيتى العيد : 
”نعم روايته شاذة لأن أا نعم رواء عن عزرة موآوفا “ لیس على ما يقتضيه 
صناعة الفن فار قوف أيغا بح » رصحته قرينة الصحة الرفع » وأيضا إن 
لفظ حديث جابر الموقوف من طربق أفىنعم عن عزرة: ”جاء رجل فقال: 


اٹ عمار ى التيمم ومعناه 


n 


منهم عل و#ار وان عباس وغير واحد من التابعين متهم الأعى وعطاء 


4۸۱ 


سمه سا ص 9 - 


أصابتنی جنابة وإنی تمعکت فى الراب فقال : إضرب فضرب بيده الأرض 
فسح وجهه م ضرب يايه فسح بها إلى اأرفةين “ هذا لفظ الدار قطنى . ولفظ 
الطحاونى : ” أتاه رجل . . . وفيه أصرت هارا الح “. فيحتملأن يقال : أن ضير 
المفعول نى لفظ ” أتاه “ وكذا المنصوب فى ”جاء“ مر جهه الى 5 » فإذن 
يكون مرفوعا كافظ عان عن عز رة . وبالجماة هذا اللفظ تمل الرفع 
والوقف » واللفظ الأول صرح ئی الر فع فذا کان الحدیث واحداً ویکون من 
رج واحد فأولى أن حمل هذا اللةظ على ذلك اللفظ ليتطابق الاةظان . واعل 
من أوقفه رجح لفظ أنى نعم وكان بتبادر منه الوقف »ء ولو اختاروا هذا 
الذى ذكره الشيخ رحه الله فيكاد بنفصم المزاع فى الرفع وااوقف . ورجج 
العينى الرفع وأشار إلى لبوته من وجهين فكان الوقف من وجه والرفع ٠ن‏ 
وجهین . 

بعك : هذا دو توضيح ٠ا‏ أفاده فى ”العرف الشذى“ ولم يفهمه الشيخ 
المباركفورى صاحب ”تمفة الأحوذى “ نقال معترض] ما ملخصه : أن كون 
المر جع فى ضمير المنصوب هو الى 6 باطل جد فإنه لم يذ كر فى الرواية 
انى ا اھ . والغرض ما ذکرنا › وما اعبرضه دال لى أنه م يذق الفرق 
ونما الأحاديث كاها على رى الحوار والحديث دون التأايف > وكذلاك 
ذهب عايه أن ”العرف الشذى“ من إلقاء الشيخ عند الدرس لابقصد الاستملاء 
ولیس هناك 7ف بل ولاإءلاء متعارف فى أل الل ء م إنه هم من بعض 
أععابه فى غير أوان الدرس على سبيل النذكرة الحاصة » فرعا بقصر الفهم 
أو بقصر افلم وااکلل ظاهر . وکأنه تغافل ءن دلاق کله فاه الله فی اال 
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س لے 
ومکحول قالوا : التيمم ضمربة لاوجه والكفين» وبه بقول أحد وإحاق . وقال 


هذه المۇاحذات والملاحظات ورحم الله من ألصف . وقوله : ”قوله وكا قال 
العينى ليس بصحیح فنه م يقل به “ غفلة شديدة فإن العينى قد صصح رواية 
جابر الرفرع » وقال: ولايلتفت إلى قول من نع صصته . أنظر ( ۲ ۷۳ ٠‏ 
م الاأستانة ' وقول اأعينى : .”وأخر جه الطحاوى واين ¿ أ شيبة موقو “ 
آورده ابيد الصحة اارفع لاغير . وحوالة العينى عن الشيخ اغرض المدكور . 
وما وما تصوير الشيخ للتبيق بين المرفوع و الو قوف فال بخ أبوعذرته فلاحجة فيه مل ۰ 
٥ن‏ لم یذقه ومن لم یذق ل يدر مثل سار . واصحة رفع الضربتين شواهد موقو فة 
حيحة عن على » والسن »› وابن اأسيب » ويراه عند الطحاوی وغيره. 
وكذلك له شاهد حسن من حدیث عمار عند ايزا ر أخرجه اازیلی قال : کنت 
فى القوم حين نزلت الرخحصة فأمرنا فضر بنا واحدة للوجه ٠‏ م ضرهسة أغخرى 
لليدين والمرفقين . وقال الحافظ فى ”الدراية“ ر صر س ۴١‏ ) أحرجه البزار 
بإسناد حسن ولکن أخر جه أبوداؤد فقال : إلى المناكب > وذکر أبوداۇد 

علته ‏ والاختلاف فيه »› وسکت عليه ی ”التاخیص“ ( ص ہے ٦ہ‏ ( ول یذ کره 
فکأنه وأى فيه مساغاً للسكوت » وما ذكر صاحب ” التحفة “ من أن فى 
”العرف الث لشذى“ نقل تسين الحافظ ابن حجر ولم ینقل ١ا‏ ذکره من تعقبه 
بالإختلاف فيه عند آی داؤد فکلام على غير صنيع الفن > فإن قول الحافظ 
لوكان حجة كان فى باب الر جال من المرح والتعديل» وسكوته فى ”التلخيص “ 
دليل على أن الاختلاف غير قادح عناه فى هسين الحديث وإلا فيال لما ذكره 
ا زیلعی فعقبه بذلك ولا ذ کر هو نفسه فی تأبید أجادیث الرافعی سكت عليه . 
وهذا صنیع غیره أحسن عند أهل الفضل والله ولى التو قوفيق والإنصاف . قال 
الراقم :+ قال دار بعد روایته : قال ابن شهاب فی حدیثه: ولایعتیر بهذا 
الاس ١ه‏ . رم : بلفظ ”امنا كب“ وأنت تەم أنه أخحذ به الز هری نفسه فکانه 


عقي حدبث الضرنين وثفاً ورفاً Af‏ 


بعض أهل العلل منم این عر وجار وابرأهم والحسن : التيمم ضربة لاوجه 
وضربة لايدين لل المرفقان ها َ 


قال : م يأخذ به أحد غيرى » وإذن لايبعد أن بقال أنه لا ورد بلةظ الأرفقون 
ى أحذ به جاعة فلا بد أن يرجح على الماكب > فيكون لفظ اليزار أقرب 
إلى القبول » وکأن بادا د ردالفظ المناكب بعدم ذهاب أحد إليه فتعين المرفقان 
وفيه الربادة على الكغين والعمل بالز ثد أولى أو متعين › واليدين على إطلاقه 
رشمل کل جزء فلا جا له واا النجة ى انلعصوص والتفسير ثم اراد 


أوثقی تى الاحتجاح راذا بقراك الخافظ ابن عبد البر :لا حتاف الآثار فى كيفية 
امم و عار ضت كان الرابجب نى ذثك انر جوع إلى ظاهر الكتاب وهو يدل 
على ضر بتين ضربة لاو جه وضربة اليدين لى المر فقين قياس على الوضوء وإتباعاً 
لفعل ابن عمر فإنه لا يدفع امه پکتاب اللا ولو ثبت شئ عنده غن النی ی 
قى ذلك لوجب الوقوف عنده ال . حكاه العراق فى ”شرح التقريب“ ( ۲ 
)١‏ فاذن قول ان حجر فى ”الفتح“ ”و٠‏ عداها ضعيف“ ليس على ما 
ا فإن الصحيج والحسن قن الباب كلاهيا يوجد » اونفسه صرح بتحسين 
اسناد البزار وکذا قرله : ”أو حتاف ی رفعه ووتفه“ لایصح ذکره فى 
مقام اختلاف اللقتين نى ال فع والوقف ولس الإختلاف ى مل ذلك من 
تين اضطرابا قادحاً فى الصحة وم تحمل ثل ذاك الإحئلاف قادحاً فى حديث 
القلتبن مع أن ابا داؤد قد صرح ی 'سانة“ ب وهو بحم ذنای ے بأن حاد بن 
زد وققه عن عاض وکا فرلا ”و زاوی انلادیٹ اعرف ؟راده“ فيه آنه 
لم قله ٠ن‏ جانب الحنفية ما قالو! شل ى حاديث أف هريرة بى ولوغ الكلب 
بان فتواه بالتثلیث و اق ر وابة النثليث رما كاه من فقواه بالبع فر د عايه البدر 
العينى بأنه م ثبت . وعلى كل حال اة فا جره به » نعم و فال أن 


طریق مار وأ اجهم أصح وأثبت ما عبر به ابن عبد البر لكان عديحاً و 
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الأعحية لابناى عة طريق آحر وحديث آخر » فإذا صح حديث فالرجيح و 
الاختيار من باب اختيارات الفقهاء فى «وضع الاجتهاد لاحجة عليهم لأحد 
بعد عة الحديث . هذا ما خطر بالقلب وءسى أن لا ده من أنصف . ٤‏ 
أمر الضربتين قد صح ءن عار من غير طریق فذکره أبوداۋد »من طرپق 
يونس ومعمر وابن احاق عن الزهری» ومعمر أوثق »ن روی عن اازهری کا 
قاله اہن مين أو من أوثق من روی عنه کا قالسه ابن معین یف حکاه فی 
”التهذيب“ . وكذلك رواه ابن أن ذب عند البيهتى فى ”السنن الكبرى“ ( ١‏ 
۲۰۸ ) وصالح بن کیان عذد ”الطحاوى“ (۱ = ٦‏ کلاھا عن اازهری 
فهو لاء اللحمسة الحةاظ کاهم پروی عن الزهری نی حدیث عار ضربتین › و 
محمد بن اعاق «قرون بالغير هنا فلا يضر . ولذا يقول الحافظ ابن عبد البر : 
وکل ١ا‏ و ی هذا عن عار فضطرب عقاف فيه ولكن الأكترين على ٠‏ 
وجوب دخول اأرفةين فى التيمم إلى أن قال : ١ا‏ حكيناه من قبل وأبضا قال 
لا ةل له عز وجلل فى آية الوضوء ”فاغساوا وجوه وأيديك“ وأحعوا أن 
ذلاك ليس فى غسنة واحدة » وأن غسل الوه غير غسل البدين فلذلاك بحب أن 
تكون الضربة فى التيمم لارجه غير الضربة دين قا إلا أن يصح عن الى 
ا حلاف ذا فيسل له 0 وكذلك البلوغ إلى المرفقين قیاسا عل الر فر ٤‏ 
إن م يثبت خلانه عن الى ا اھ . حکاه العراق هى ”شرح التقربب“ . 
قال الراقم : اذا مسح ار الضر تين فى حديث واحد يكن اوجوب العمل 
لأن ااضربة الواحدة لايافى الضربة الأخرى ٠م‏ أن أكثر الروايات ماكتة عن 
لفظ أو احاءة» ومفهوم العدد لاحجة فيه عند القائلين بالفهوم أيضاً فتعين الأخذ 
باز ائد کا قانا فى المرفقين فالاحتباط فى الضر بن » وكذالف الاحتباط فى مسح 
الو جه ومسح اليد:ن إلى المرفقين حروجا عن الحلاف كا قاله البيهتى فى ”السان 
اا<يرى“ ( ١‏ س ۲١١‏ ) . وبالجملة إذ اختلفت الروابات بعد اشثراكها فى 
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نفس الصحة فالعمل بما كان أشبه بالقرآن وما كان أشبه بالقيامن أولى ؛ فإن 
البدل من الشی إنما یکون مثله كما قاله الشافعی . حکاہ ”البیمتی“ (۱ س )١١١‏ 
وهنا وجه آخر دقيق اتر جح رواية المرفقين على الكفين أفاده شيحنا رحه الله . 
ودعامته ما ذكره الطحاوی فى ” شرح الآثار“ ( ١‏ س ٦١‏ ) وما أشار إليه 
الإمام الشافعی فی کتاب ”الم “ وحکاه البیهنی فى ” سنه الكبرى “ ١١(‏ س 
1١‏ ) وقد أو ضعت إيضاحا وهو وجه دقیق لابد أن يضطر إلى قبوله ٣ن‏ 
أمعن نظره فى الروايات ومن عنى بالتطبيتق فى الأخبار الحتلفة > وإنى قد 
أطلت تفكيرى فى ذلك و نيت البحث عنه منذ زمان الأحذ والتحصيل فأو ضحت 
ما أدانى إلبه البحث والكشف والله الموفق وهو أن بقال : أن حديث عبار 
فى الكفين لاحجة فيه حيث تبين بعد البحث أن لعار واقعتين : واقعة ازول 
آية التيمم ى سفر حين فقد عائدة صقدها » وهل هو فى غزوة المريسيع وهی 
غزوة بى المصطلق »أو غز وة ذاث الرقاع بعد قصة الإفلك »أو كانت قصة الإفك فى 
ذات الرقاع و فقدان العقد فى المريسيم > آو كان سةوط عممدها .٥‏ ”ينف هاتين الغر وتين 
کا جزم به عمد بن حبیب الأخحباری مم اختلاف بين أهل السير ی آن آیتها 
كانت أولا" فير أن لفظ أسيد بن الحضير فى ”الصحيح“ :”ا ھی بأول 
برکتکم یا آل ایی بکر“ ولفظ حدیث عائشة عند ”الطہرانی“ : لما کان من آمر 
عقدی ما کان »› وۆل أهل الإفلك ما قالوا حرجت مم زسول الله ا ف 
غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدی حت حبس اناس على اسه فةال لى أبو بكر : 
يا بنية ى كل سفرة تكو فين عناء وبلاء على الاس » فأنزل الله عز وجل الرخصة 
قى التيمم الخ . كل ذلك يدل على أن زول الآية فى التيمم بعد وقعة الإفاك » 
ا بدل الحديث الان على ضياع العقد مرتين فكانت ضياع المقد أولا“ سبب 
نزول سورة النور وثانياً سب نزول اأتيمم »> فتزلت آية المائدة إلى قوله تعالى 
”فتيمموا صعيداً طيا “ و“ميت ”بابة التبمم“ فى بعض الروابات ؛ لأن الوضوء 
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ان تشرپعه بالستة قبل نزول آرة المائدة بنجو نمانی عشرة عام فهر فوا من 
الآبة الرخصة ى التيہم دون ی کیفیته. فتيمموا على اختلاف بيلهم ek‏ 
من من تيمم إلى الرسغين ومنهم من تيمم إلى المرفقين أو نصف الساعد أو 
المنكبين فبلغ الأمر إلى رسول الله ي فزلت : ”فامسحوا بوجوهکم و 
آیدیکم منه“ کا يقول الإمام | الطحاوی فى ”شرح الاثار“ ر4 سة): 
ف تكون الآية لا آنزلت لم تزل بهامها » ونما زل منها ”فتيمموا 
صعیدا طیا “ وم بین هم کیض تہ مون » فکان ذلك عندهم على کل ما فعلوا 
من التيمم لاوقت فى ذلك وفتاً ولا دضو مقصوداً به به بعينه حن زات 
بعد ذلك : ”فاه حوا بوجو هکم وأیدیکم منه“ “ واستدل بذاك على ما زواه ٠ن‏ 
من طریق عبد الله بن وهب عن ابن ية عن أهى الأسنود عن عروة ءن عائشة 
وفيه قنهم من تيمم إلى الكف وءنهم ٠ن‏ تيمم إلى المنكب وبعضهم على جسده 
فبلغ ذلك رسول الله یی فأازلت آبة التيمم . قال: فى هذا الحديث ما بدل 
أيضا على أن زول آية التيمم كان بعد ما اليمموا هذا اليم الختلف:. 
فعلمنا آنهم م يفعلوا ذاك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم »› e‏ 
”فانزل الله آية التيهم“ أن انذى لزل بعد فعلهم هو صفة التيمم اح ٠‏ ورواية 
المبادلة أى ان وهب وان المبارك وعبداله بن مسلمة القعنى وعد الله بن 
رزيد المقرى عن ان هيعة مقبولة كا صرح به الذهى ق ”الميزان“ 7 
۷ وابن حجر ی ” النوایب “ (ہ ۳۷۸( عن اعبدالفی الأزدى 
و الساجیى وغیرها ولم يذ کر ابن حجر هم ابن «سلمة ٠»‏ وايس الغرض 
الحصر بل التمثبل کا هو ظاهر ”الميزان“ ؛ لأن ساءهم عنه قدم قبل احبراق 
کنپه وهو يح الكةاب ومن كت عنه قد فساعه غنه صعیح کا قال آحمد 
کا نى ”الالاصة “زر جى › وهذا الذى قال الطحاوى احمالا بتيقن بعد البحث 
واتنقيب فإئه لو كانت صفة التيمم معاومة م فلا وجه اللاختلاف فعلم أنهم 
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اجتهدوا. فيه فاختلفوا .وف هذه الرافعة علمت صفة التيمم ۾ ن .الحدث الأصغرء 
وما وقع ف رواية ”فصلوا بغير طهور“ عند الطبر انى ری ”الكبير“. وغند 
مسلم من طريتق بى أساءة ” فصلوا بغير. وضوء“ وكذا فى البخارى فى التفسير 
”فصلوا وهم على غير وضوء“ فالراجح عنډی أن یکون الصمحيح لفظ ”مسل“ 
و البخا رى“ ورواية .”الطبر انى“ بالمنى » فالتيمم .هو غير الوضوء . ويحتمل 
أن الشر يعة لم تعتبره لعدم محقق صفته عندهم فكان كالعدم قاله البدر الءبى ( ۲ 
١١‏ ) والاحمال الأول للراقم ول أره لغيرى وهو عندى أحسن من احعال 
البدر العينى .. وبالحملة هذ وافعة » وأها الواقعة الأخرى لعار. كا أخرجها 
البخارى ى ( باب المتيمم هل ينفخ فيا ) وى رباب التيمم لاو جه والكفين) 
فى ( باب التيمم ضربة ) و ( باب إذا حاف الجئب عل نفسه امرض الخ ) 
فكان مر وعار ى سفر وى رواية ى الصحيح فى ” سرية “ وفى رواية 
آی داد ى.”إبل“ فأجنا فتمعاف عار ف التراب ولم يصال عر فلا أت عمار 
انى ذكر له ذلك فةال :نما يكفيك هكذا وضرب بياديه إلى الأرض 
الخ . فهذه القصة تدل على أنه كان علي تشريع التيمم وصفته لكنه من الحدث 
الأصغر دون الأ كبر فةاس صفة التيمم من الحدث الأ كبر على الاغتدال 
فتمعات و رغ فی الراب استيمابا لجلده ا فقو له م إذن j:‏ بكةيك 
ھکذا' ا“ المتيادر منه تعام صورة الضرب والسح إحلة على المعهود الذى كان 
۰ باه من قبل فايس اراد جميع ١ا‏ صل به اليم بل إشارة ممه U‏ إلى استواء 
كيفية التيمم ٠ن‏ الحدث الأصغر والأ كبر جحيعا »> وقد أوجب الله سبحانه غسل 
اليدين إن ف الوضوء ثم قال فى التيمم: ” فاهسجوا بوجوهکم و آیدیکي“ 
فالظاهر أن .اليد المطلقة ههنا هى القيدة لی الوضوء ٠ن‏ ن أول الآية فلا يترك هذا 
الصرح إلا بدليل صرح. ذكر هذا الجواب البدر العبنى أيضاً ( ١‏ ۱۷۲ و 
٠‏ س ۹4 ) ونفصيل أطرافه من الراقم على ضوء ما أفاده إمام الفصر رحه 
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الله » ولکن فيه إشکال من حٹ أن عار کان بفتی بعد الى لل بذلك کا 
تقدم حکایته ف کلام الحافظ ابن حجر راتله آعم 
فها روی لا فی فیا رآى » ها فالوا ذلك فى غير واحد من المراضع . فإذن لا 
ببقى حجة نى المسح إلى الكفين ولاف الضربة الواحدةء وأول من نبه على تعدد. 
الواقعتين لمار ألإمام الطحارى ى ”شرح الآثار“ وكذلاك نجد إشارة إليه ف 
كلام الإمام الشافعى حيث ذكر أن رراية عار حديث المح إلى المر فقين قبل 
روابة المسح إلى الكفين . فال ابن عبد البر كما حكاه العراتى فى ”شرح التقريب“ 
۱١۱ ۲(‏ ) : وحدیثٹ عار ى الذربتبن كان فى هذه القصة حين زول 
آية التيمم وقد رواه عبد الرمن بل ازى عن بيه عن عمار قال : سألت ر سول الله 
َي عن النيمم فأمرنى ضربة واحدة فى الوجه والكفين : قال ابن عبد البر : 
وسؤاله كان بعد ذلك » واستدل على ذلاك بقصة عار فى تمعكه نى الراب 
حين أجنب وقول النبى َي : ان بكفياك التبمم ضربة لاوجه واليدين الح . 
وبال محملة إذ! تعدد الوافعة ولابد أن يقال به نظر؟ إلى التطببق بين الروايات 
فلاحجة لأحد لى رواية الكةين والر سغين حيث بمحتمل الإحالة على الصفة 
المعاومة له من قبل غير أنه م يتحقق بعد مع الننبع البالغ تارج وافعة عار ور . 
وعلى كل حال نى المفام ما يدل على نأخرها من زول آية التيمم وهذا القدر 
بکی . فتلخص أن مسح الذراعین ثبت ی عدیث عار پاسناد جید بشواهده» 
وئہت نی حدیت جار ٥‏ رفوع ومو توا باسناد حیح کيا قاله اللا والذهى » 


> وبحتمل أن يقال: أن العبرة 


وئبت نی حدبٹ ایی الهم عند الدارقطنى وغبره وهو وقع مسرا لدیثه فی 
الصحيحبن“ وله شاهد من حد؛ث ابن عمر. عند البیهتی وغيره » وقد صح من 
ابن عمر المسح إنى المرنغين واه وفعله . و الباب آثار قوية غير ما ذكر . 
م إن مسح الذراءين موافن لظاهر النرآن وموافق للقياس وأحوط كا 
حكاه اليئ م النووى عن الضاغعى » ويقول اللطانى: الافتصار على الكفين . 


بقية البحث السابق ووجة نكر ا 3 


مد کی سک نے ۰ اہ وی سس س ترو ی 


س 


سرا رفع ہے ا 


أصح ف ااروابة وو جوب الذ راعين أشپه بالا مول وأصح AE‏ ياس . ومثله 
قال ابن عبد البر كا ساف ناء واازائد حجة دلى اانأقص والةدر بقضى على 
اأبهم الجمل ¢ والمفهوم لا دة فيه عا أحد عند وجود النطرق 4 فف اا عن 
کو ز۔ دللا ضعا عند الىمپو ر مطلفاً . والقياس آثرت شا لم ينه النص 
فيكون مقبولا لاعالة . وليس فى مقاباة اللص حتى بون فاسد الإعثار كا 
قيل . بل غير «ستبعا. أن قال أن أحاديث المر نقين تصلح ءمار ضة لأحاديث 
الكفين فينبل منها ما اعتضده التياسى الصحيح وما بدت الروابإت والاثار 
الموفوفة . هذا ما تيسر وال عل بال واب . 

فال : ( ١‏ ) أختلف العلاء ى مواقع نزول آبة المادة وابة الساء ٠‏ و 
كذالك اختمف الر وابات وأبضاً أفلق تکرار آبتی التیمم مع اشتال کل سپا على 
ما بشتمل عليه الأحر وليس هناك فرق إلا بكلمة ” منه “ لى المائدة. وله يعهد 
التكرار فى ”القرآن " قى باب الأحكام كما هد فى باب الإعتبار والموعظة 
أن الآينين مدنيتان بالاتفلق ما نى ” تفي القرطى “ ( ۲٠١ ٥‏ ) والى 
رلت فى قصة فقد العقد هى آية المائدة ا صرح به ی ” ببح البخارى 
١۳  ۲(‏ ) كتاب النفسير من الائدة فى روابة عرو بن الحارث عن 
عبد الرحن 2 القاسم عن بيه عن اة قالت : سقطت فلادة . . . .إلى أن 
قالت : قتزلت ” ياأيها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوه “ 
الآبة .وذ کر کذاك آبوہکر المسمیدی فی ”مه“ فی حدیث عرو بن الحارث 


وزیادات من الراقم 
) م 1۲( 


مرف الاق 


هذا وفيه: : فثزلت ` سآ الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة“الاية إلى قوله ”لعا 
تشکر ون“ کا فی ”عمدة القاری “ ( ۲ ٠٠١‏ ) . وكذلك أشار البخارى ' 
إلى ذلك قى كتاب التيمم حرث تلاآية المائدة ى مبدثه > وظاهر أنهم احتاجوا 
إل الوضوء وم یکو نوا عل ماء فکان نصا ی جواز التيمم عن الحدث الأصغر 
فهو وإن کان محتوباً على حك النيمم ٠ن‏ الحدث الأ كبر کذللك » بید آنه م یکن 

مسوقا له . م قول تعالی ى سو رة ا : ”وإن كم مرضى أو على فر“ 
إلى آخر الآية نزل لى عبد الرحمن بن عوف حين أصابته جنابة وهو جرح 
فرخص له فى التيمم ثم صارت الآية عامة فى جميع الاس كا فى ” أحكام ٠‏ 
القرطبی “ ( ٥‏ - ۲۱۲ ) وكذلك سند ابن جر بر ف ”تفسیره“ ره س )٩۸‏ (سورة 
النساء ) عن إبرهيم النخعى : نال أععاب رسول الله مايا جراحة ففشت فيهم 
ثم ابتلوا بال حنابة فشكو ا ذلك إلى النى ل فتزلت ”وإن كنم مرضى“ الآ .. 
وبالحملة آية المائدة ها موقعها فى شأن زوها وآية النساء ها موقعها وإن آية المائدة. 
أسبتق زولا ٠‏ من آية النساء عند أكثر المغسرين . ثم إن آبة النساء مسبوقة فى , 
التلاوة بقوله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا لاتةر بوا الصلاة وأنم سكارى “ إلى 
قواه ” حى تغتسلوا “ , فإذن لولم يتكرر نزول آية التيمم بعده لأوهم نسخ حك 
التيمم وتشربعه جنب وماشا كله حيث أرجب الاغتسال لنب »› وعوهه بقتضى 
وجوبه فى سار الأخوال فاقتضت الذاعية القو بة تكرار تزولها دنه لذلك الوهم» 
ونظير. ذلك قوله : ” فن e‏ مر ضا أو على سفر “ قد تقرر نى آية الميام 
حیٹ کان یتوهم نسخه بقوله : ” فر فن شهد منک الشهر الین * فأعید بز وله 
هذه النكتة لأن المعهود فى عهد لول الوجى التاو أن اللاحق كان ينسخ السابق 
وان اانسخ کان مستمر آ لتغبر الظر وف وبجدد الم واج والاواعی ۳ ین 
وآحر « وأن الملصلحة فى وقت غير مملسة فى وقت آخر > فکانوا يأنمڏذون 
بالآخر فالاخر والاحدث فالأحدث آمراً . ووجه آخر: : أن نزول الشی فی حين 


وجه قول آنی یسم والفرق يلها إا 


E TS‏ ملحرظ 
ف تنزيله جما جما على مكث وترتيل حسب الصا بطبيعة الخال فلابد أن تازل 
ی حین أصيح القوم ى حاجة شديدة إليه لتسكن إليه نفوسهم وتقع بجذر 
قلو بهم ء وتقابل هله الرخصة وهذه النعمة والنة بكل تقدير وتحسين والجاب , 
وأيغاً وجه آحر : أنه لما كان التطيب والتطهر بالصعيد أمراً غر مالوف فی 
الطبائع حيث کان »ن خصائص هذه الأمة مة م يسبق له عهد ف الشرائع السابقة كا . 
ل ا ” جعلت لى الأرض مسجداً وطهو را“ وعلى الأخص ان مستبعدآ , 
ف القياسن من الحدث الأ كبر اسبة إلى الحدث الأصغر فاقنتضت الحال تكرار ٠‏ 
إتزاها ازاحة هذا الاستبعاد وتٹیتا لہ فی الغلوب کا قالوا نی تکرر قول تعالی 

فولوا وجو هكم شطره “ فى أحد الوجوه . ( ١‏ ) 


ii‏ الفرزوتق بين الآبتين : فليعلم أن نفس تشريع n‏ بالسنة 
فل نزول شریبا فی لزع ا 2 
فی التعزیل کی لاجخلو عن بيان المهمات وجعاً. لأنواع الطهور .ف موضع ٠‏ : 
وم يجت صلاة .بير طهور كا حققه العلاء. قال ابن عبد البر : فرض الوضوء 
والغسل كان واجباً عليهم قبل ذلك معلوما عندهم . قال ٠:‏ وإنما زلت ليكون . 
فرضها المتقدم متلوآً فى التنز بل » قال : وق قوله : ” وليسوا على ماء ولیس 
معهم ماء “ دليل على أن الوضوء قد كان لازم هم قبل زول آية الوضوء ' 
وإنهم لم يكونوا يلون إلا بوضوء قبل زول الآية ۰ ومع لوم آن غسل ۰ 
الجنابة م يفعرض :قبل الوضوء كا هو معاوم عند حیع آهل السير أن انی لل 
ا ت ع اا م بعل الابرجتوم مال و #یو ا ايوم :وهذا.ما 


() الوجه الائی واالٹ بن زواد فگری وخواطر | قاو ثا کاب 
هذه السطور ٠.‏ ا 


4۹۲ معا رف الستن 


لا هله عام ولا ردفعه إلامعاند . قال: وأى قوله: فبزلتآية التيمم وم يقل آية 
الوضوء ما يبين أن الذى طرأً مم من العم فى ذلك الوقت حم التيسم لاحك 
الوضوء ا . وى ”مسد الحارث بن أنى أسامة “ من طريق أبن ميعة من 
حدیث زید بن ثابت أن رسول الله یال ف أول ما أوحى إليه تاه جبريل 
عليه السلام فعامه الوضوء فلا فرغ من الوضوء أحذ غرفة من ماء فنضح بها 
فرجه» والحدیك عند ”ابن ماجه“ دون قوله: ”فى أول ما أو حى إليه“. كذا 
ی ”شرح التقریب“  ۲(‏ ۹۸ و۹۹) ملخصا . قآية المائدة فيها تشريع 
الوضوء والغدل والتيمم وليس فيها النهى عن أداء الصلاة حالة الحدث كا 
هو فى آبة إننداء » فاءتازث آية الائدة بااوضوء كا امتازت الآية الثانية بالنهى 
عن الصلاة محدا . وإن آية الائدة ليست صربحة نى الغسل صراحة آبة اللساء 
فيه لن قوله : ” وإن كتتم جنا فاطهروا“ ليس منحصرآً فى الغسل باعتبار 
ظاهر مفهومه اللغو ى وآبة النساء صرعة بالنص فى الاغتسال » فكان من الفائدة . 
أن آبة النساء قد سدت ثلمة إلحاد وتأويل فاسد فى آية المائد ة» فإذن م يبق مسا 
فى المقام لتأويل فاسد أن الطهر ليس بلازم أن يكون هو الاغتسال فوتع قوله 
”حت تغتساو ا“ فى آبة النساء مفسرا لقواه ”ذاطهرو ا“ فى الائدة . وبقول ااراقم: 
والتنزيل العز بز بعتنى التصرح والايضاح ف المهات الدينية النى عليها ٠دار‏ اشرع 
ورسل اكلام على عو اهنه وذ کره بها إذا ¢ رد التحرج والنضيبق أو کان 
ى المقام ما یغی عن الايضاح ¢ وما وقع ن الابهام ق ڊعض الأركان و 
ادعام فکافأه الله سہحانه وتعالی بالتواتر عن النى عا قولا أو تعاملاً حتی 
لایبی جال لاريب فن الالداد أن بغمض البصر عن المخواترات الشر عية الثابتة 
بالوحى الغير التلو تشبثا بظاهر القرآن وتظاهر السك على ما أثبنه القرآن. 
فالشريعة : الكتاب والسنة » بل السنة ميدأ النشريع الاسلا مى» فالقرآن اليد 
يتكفل بيان لهات بإيضاح وإذا أبهم فااسنة مكافئة بالبيان الواضح . وهذه 


س 


ألفاظ حديث عار وملشاً تعدد روايات النزول 4۳ 


س ا س تک ا 


ا سدت 


وه يقول سفياك الأاورى ومالك وابن المبارك والثافعى » وقد روى هذا 
الوجه عن مار فی اتيم أنه قال : الوجه واأكفين من غير وجه » وقد :وى 
عن عمار أنه قال . تيممنا مم النى E‏ إلى الناكب والاآباط ٠.‏ فضعف بعض 
آهل العم حديث ع ارعن النى E‏ ی الیم لاو جه وااکة‌ین لا روی عنه حدیث 
المناكب والآباط , قال اسحاق ر بن ابر اهم : : حدیث عار فى التيمم لاوجه والكهين هو 


کچ مت هت 


قأاعدة مهمه ف التشريع ور بط ال رآن بالسنة و :رجو أيه سا زه أن يو فقی ليان 


أن اأسلة نبو ية من أصل أصيل للتشريع السلا ى ق le‏ أردناه ف مقدهة هذ 
الكتاب ` : 


یه : رعا يقاتى الباحث اختلاف الروابات قى شأن النزول وقد وقع فى 
آبة الفساء والائدة هاتين » والأمر المنقح ما تناه غير أنه يكن آمام الباحث 
أن رب واقعة تدخل نحت < آبة دون آن تنزل فرها خحاصة ویکون زو هما 
فى واقعة أخرى » ومع هذا فيقع التير فى كلام الصحابة أزلت فى كذا وإعا 
یکون اروها فى غيرها غير أنها تدحل فى عمومها فيقع التعبير كذلاك لأجلهاء» و قدنبه 
عليه صاحب ” الانقان نى علوم القرآن “ وغير واحد من الحةين 

قوله: وٻه يقول سفیان الأو رى. ومثله مذهب إمامنا ی حنيفة وقد ا 
والمصنف فلا يذكر مذهب الإمام ی حايفة فإنه لم يبلغ إايه بالسند . أفاده 
الشيخ . 

وله : اعاق بن ابراهم هو اعاق بن ارادم بن لد الحنظلى المعروف 
پاسعاق بن راهو به وقیل لابراهم راهویه لأنه ولد فى طريتق مكة فقاات الاراوزة 
باللغة الفارس.ة راهوبه . كا فى حاشية ”الحلاصة “ لاز رجى ( ص ١۳‏ )وهو 
الإمام الفقيه الحافظ العم . قال الإمام أحد: لاعن لإحاق نظيرا أملى أحد عشر 
آلف حدیث من حفظء ثم قرأها فی کتابه فا زاد ولانقص » وله «سند معروف 
آملاه کله من حفظه» تو سنة ۲۴۳۸ ھ کا فى ”الليلاصة“ 


44 ۰ معا رف اسان 


َة 5 . i‏ راد 3 < : 
حدت یح . وجڃد٫ث‏ غار تي مما مع الى ا إل اي کب ۾ الاراط لیس مخالف 


o mayer mn 


سے مہ ١‏ سی م مک م ج ر 


` 


لمدیث الوجه والکفین لان عاراً م بذ کر أن انى عو أمرهم بذلك وإغا 
قال فعلنا كذا وكذا فلا سأل النبى أمره بالوجه والكفين . واادليل على ذلك 
: ما أف به غاز جد الى مي ف التيمم أنه قال : الوجه والكةين › فى هذا 
دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه الى ياي . : 

نا بجی ن موسی نا سعید بن سایان نا هشم عن محمد بن حالد 
الةرشى عن داؤد بن حصين عن عكرمة عن ابن عاض أنه سل عن 
التيمم فقال : إن اله قال فی کتابه حين ذ كر الوضوء ” اغسلوا ورم 


قوله : آمره » حدیث عار نی الوجه والکفین حدیث فع قط کا هو 
فى الصحيح وقد تقدم لفظه » ووقع التسامح هنا فى التعبير عنه بالحديث القولى ' 
فليتنبه . أفاده الشيخ رحه الله . 

قوله قن ٤‏ > رید ابن عباس . رضی الله عنه کا اله القاض” 
أبوبكر ابن العرلى : إن الله حدد الوضوء إلى ار فقين فوقفنا عند تحديده وأطاق 
القول فی الیدین ‏ أى فى التيمم ‏ فحملناه على ظاهر مطلق اس م اليد وهو 
الكفان كا فعلنا ف السرقة فأخذ من اطلاق يدن فى التيمم ما ا من اطلاقها 
نی آبة ا فكان هذا المطار تى نظير ذلك المطلق لاکایر أنه قاس العبادة 
على ااعقو ٻة بى قاس إطل<فا على إطلاق . وءلى كلل حال هو قياس من حبر الأمة . 
وللقائاين بوجوب المسح إلى المرفةين أبضاً قياس. اتمم على ااوضوء وكلاها 
من وع التطهر وکان اابدل نبغ أن يكون. أشبه: بامدل منه وقد حدد الله ى 
المهدل مه وسكت عنه فى البدل كفاية بذ كره لى اأبدل منه وغنى عن إعادته . 
ولذا قال الإمام الشافعى: وإن هذا أشه بالفرآن وأشبه بالةياسى فإن البدل من 
الشىئ إا يكون ٠اه‏ . حكاه البيهنى ۴ ”سنه “ ( ١‏ س ۲۱٣۱‏ ) ومثله قال 
الحافظ ابن عبد البر وغيره . وبمكن أن بلخص الفرتى بين القياسين والملحظين 


وجه المسح إلى المر فى التيمم والإختلاف ف ٠ی‏ اة £40 
وا ا 
و'بديكم إلى المرافق “ وتال ى التبمم فامسحرا پوجوهک وآیدیک منه “ 
وقال : ” والسارت والسارقة” اقطعو:؛ أيديه “ فكافت ااسنة نى القطع الكفين 
إ٤‏ هو الوجه والكةين بعنى النيمم . قال أبوعیسی : هذا حاءيث حسن يح غريب. 


بأن حبر الأمة قد قاس اللفظ على اللفظ ء الأحرون قاسرا امخى على المعنى فراعرا 
جهة المحى ورجحوه عل جهة اللفظ فإن كان إسننباطه دقيةا فهذا أيض] لاغار 
عن دقة و رعا يكون أشبه وأدق ملظا و التعببر ى القرق من زوائدى ول 
عبر على كلام من عبر الفرق بهذا اللفظ : وآرجو أن یکو ن له موقا فى القاب. 
ولفظ ” العرف الشذى“ : هذا قباس ابن عباس ولا أبفاً قياس بأن التيءم 
ةرب إلى الوضوء من اأسرفة فأ لحقئاه بأو ضوء اھ , فغیرت لفظه وتء پره إلى ما 
راه وله الحمد . ولفظ الإءام السرخسى ى ” الوط“ ( ١إ )١١۷‏ هكذا: 
ومن قال التيمم إلى الر سخ استدل باية السر قة قال اه تحال : "والسارق والدارقة 
فاقطعوا أيدبها “ م كان القطع من الرس > ولكلا لقول ذاك دقربة وى 
العقوبات لايؤخذ إلا باليقين » والتيمم عبادة وئ العبا ات بؤخذ بالاحثياط 
1 ھ . وهذا المنهاج من الاستدلال متین . 
e‏ ف پاب الم من المسائل ابأیلاية اختلانهم ي األصعيد جوا ز اتمم : 
فقال مالك وأبو حنبفة والأر زاعى واللورى وابن جرب : هو وجه الأرض › 
وقالوا : الصهيد كل ٠ا‏ صعد على وجه الأرض من لراب» وحجر. ورمل › 
وجصاة » ونورة ». وزرنيخ » وجص »> ورخام . واحتجوا بقوله تعالى : 
”فتصبح ‏ صعيداً زل “ وبقوله تعالى : ”وإنا لمحاعاون ما عليها صعيداً جرزا “ 
وھی الأرض الخليظة الى للا تنبت شا 5 وذهب الثشافعى وآبو بوس و أحمد 
وإعاف إل اسه الراب فط دول ساق أجزاء الأرض . کذا ف شرح 
التقریب للعرافی (۲ ٩٩‏ و )٠٠١‏ . 
وحدیت : ” جعلت ل لأرض مسجدا وطھور؟“ بؤبد الفريق الأول 


ن معارٹ السن 


J)‏ باب ما فی الرجل قرا الفرآن علی کل حال 
جنباً ) 


حك تا : ابو سعيد نا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالالا ٠‏ 
کان رسول ا ر ر على E ey‏ ا 


وافظ ” جعلت تر بتھا لنا طهو را“ يبد الفربق الثانى » ولكن الأول أصح 
اسناداً . وی الباب مسائل خلافرة غير ذلا عام كةب الفقه والفروغ . 


س: ہاب ما جاء ف الرجل يقرأ القرآن على كل کل حال ما لم یکن چنیا : 
حدیث اإياب حه ” اليرمذى“ وكذلاق حه الحا المستدرك “ 
ووافقه الذهى E)‏ ألخيصه “ وكذللك حه ”ابن السكن“ و” عبد الي“ 
و البٹوی“ کا تقدم بیان فی رباب ١ا‏ جاء فی الجئب والائض لایقرمان 
الةرآن ) وقد أخرجه أحمد وأصعاب السنن » وابن حزبمة » وإين حبان » 
والحاج » واابزار» والدارقطى » والبيهتى بأافاظ عختلفة كا فى ” التلخيص »“ 
(ں  )٥٩۱‏ . وقاں اہن خز عة: هذا الحدیث ثلث رأس مال . وقد ضەفه 
الشافعى بعد الله بن سلمة » وقال : أهل الحديث لايثبتونه . وكذلك أحمد كان 
بوهن هذ! الحديث. وكذللك الدارقطنى والببهتى . هذا ملخص ما فى”التاخرص “ 
ونکاد پکون احق والصواب فى قول من تح ؛ فن العجلى ويعقوب بن شيبة 
وثفاه بل قال يعقوب بن شيبة : ثقة يعد فى الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد 
الصحابة . .كذا ى ” التهذيي“ ( - ۲٤۲‏ ) . وله متایع عند أحمد : أبو 
الغر يف عبيد الله بن خليةة المرادى رواه عن على فى حديث طويل وفيه : 
هکذا رأیت رسول الله ي توضأ ثم قرأ شيئاً مى الةرآن تم قال : هذا لمن 
ليس جنب فأما الجنب فلا ولا آية . آنظر ”رتيب المسند“ ۲۱٠۰‏ س )١١١‏ . 


مسائل من النیمم وشرح حدیث :ويل کر الله على کل آحیاله ٤۹۷‏ 
حدیث عل ا ګحیح و!ه قال غير واحد من آمل العم من ااب الى 
5 وا الغریف وثقه اہن حہان کا فى ”ابلدلاصة“ فلا بزل عن الحسن فيكی 
للمتابعة . والحديث حجة لمجمهور » وخاغهم البخارى وابن المنذر والطبرى» 
واستدلوا بجديث عائشة : ”كان يذكر الله على كل أحيانه “ ولا حجة هم 
فى هذا العموم» وقد تقدم بيان اأسألة مع أدلتها رص س )۲١١‏ ٠ن‏ هذا الليزء. 
والمراد من الذكر فى حديث عائشة الذكر فى الأحوال المتواردة لا الأحوال 
المتشابهة » والغرض أنه اي لم يكن ممتجزاً عن الذ كر فى هذه الأحوال كلهاء 
وخله على الذكر مستمراً فى شار الأحوال أو حل الذكر على القلى مستبعد . 
وقد تقدم الكلام فیه فی (ہاب ما یقول إذا حرج من انحلاء) فر ا لاتفصيل . 
قال الشيخ فى آحر هذا الراب فى ” العرف الشذى“ ما توضصيحه : إن التتزيل 
أ يتعرض لأهثال هذه الجزئيات » لأن منصب إلقرآن والحديث تمهيد الأہواب ٠‏ 
والإشارة إلى المههات وفلا بتعرضان لذكر الجزئيات› والكال نما هو فى وضع 
الأہواب والأصول دون ذكر الجزثيات الفقهية » وإنما هو منصب فقهاء. الأمة 
وذلك هو الذى يقتضيه العقل السام دفعً لمحرج عن الأمة . 

فایرة : ذكر ف بعض كةب فقهاثنا الحنفية أنه جوز التيمم مم وجود 
الماء لما ليس الظهور شرطاً فى فعله وحله كدخول المسجد للمحدث » وكذا 
للنوم » أو لقرآءة القرآن عن ظهر القلب » أو اسدفن › أو أزيارة قبر 
وغيزها ما ربد على العشرة » واختاره صاحب ” البتحر الراثق “ ويؤيده ما 
.ذكره العلامة أبو بكر البخارى فى ” شرعة الإسلام “ م شارحوها؛ واختاره 
صاحب ” الدر الحختار “ و ناقشه ابن عابدين الشامى ولم يقبله . والحديث بؤبد 
ما اختاره صاحب ” اابحر“ حيث صح تيممه ية فى الحضر ف المديلة ارد 
السلام فى جديث أنى اجه وغيره فهو الصحيح الراجح » وكل تيمم للعبادة 

(T~ )م‎ ) 


۹۸ معا رف اسن [ 
د ا 

التابعين قالوا : يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ فى المصحف إلا 
وهو طاهر . وبه يةول سفيان الثورى والشافمى وأحمد واعاق . 


( باب ما جاه فى البول بصب الارض ) 


1 
حا : ابن أنی عر وسعيد بن عېد اارجن احزومى قالا نا سفيان بن غيينة 


nw 


س س 


(۱ = ۱۰۰ و ٠١١‏ ) و ” الدر الحتار“ مع شرحه ” رد امحتار“ (١سد٣۲۲)‏ 
و" العمدة“ ( ١‏ س )۸۸١‏ . والله ولى التو فيق . | 
وله : ولا يقرأ فق لصحف . الطهارة لس المصحف شرط عند الإمام 
ای حنيفة والشافعى وأحجد وليس بشرط عند مالك . والتفصيل فى محله من 
كتب التفسير والفقه » وقد صح ” لاعس القرآن إلا طاهر“ مرفوعاً من حديث 
رو بن حزم عند ابن حپان والحاک وغيره)| » ومن حدبث ابن عر عند الما 
وغیره ۽ وثبت من حدیث عان وڻوبان وحکم بن حزام » فهذه لجس 
أحاديث مرفوعة تؤيد مذهب الجمهو ر وانظر تخارها وألفاظها فى ” ترج 
اازیلعی“ من کتاب الحيض . 
: باب ما جاء ى البول يصيب الأرض :- 
البول أو النجاسة الرطبة مثاه إذا أصابت أرضاً ضبيل تطهيرها عند 
الإمام أي حنبفة وأ يوسف و محمد : إما الجةاف بالشمس أو الرح وغيرهاء 
أو غساها بالاء إذا كانت رخوة حتى ينجذب يها لاء ويتخللها كا غللا 
النجاسة ولا بحتاج إلى حفرهاء إلا إذا كانت صلبة فتحفر » وإذا كانت جصصة 
وما شا كلها فيصب عليها لماه ويدلك مم يلش بانلارقة وغيرها حت لا يبق 
أرها . هذا ملخص ” البحر الرائق “ ( ۱ ۲۴١‏ . 
وقال ماللك والشافعى وأحد: لانطهر إلاباماء > ثم فرق الشافعية والحنابلة 


بث بول أعر انى ى المسجد و جقيق الب 


r‏ تىت ا د کد 


عن الز هری عن سعد بن اليب عن هبر ة قال : 3 آعرانی اا الا ا 
بین ورود اء ا النجام ت و ورود التجأاسة على لاء فإذا غر الماء النجاسة 
وذهب لونها ورعها وإن كات الغدالة باقية طهرت. هذا ملخص ما فى ”المغى“ 
لان قدامة (۱ ہ )۷٤١‏ وما بعدھا و ” فتح الباری“ ( ١ہ ۲۲٣‏ و٣٣۲)‏ 
وغیرها. 

قوله : أعراى » نسبة إلى الأعراب ولاواحد له من لفظه وهم سكان البادية 
عرب كانوا أو جما . 'والعرلى ية إلى العرب وهو كل من سكن جز برة العرب 
کذا ی ” العمدة “ ( ۱ ۲۲۲ و۸۸۲ ) و ” الفتسح“ ( ا١ .)۲۲٤‏ 
واختلف نی امه فحکی أبو ہکر التارغی عن عبد الله بن نافع المدنى أنه : 


الأقرع بن حابس › وعن آی اللەسین بن فارس أنه : عيينة بن حصن . 
وأخرح أبو موسى المدينى هذا الحدبث فى الصحابة من طريتق محمد بن مرو 
ابن عطاء عن سلمان بن يسار » قال : اطلع ذوانلحويصرة المافى وكأن رجلا“ 
جافياً فذ ره تام معنا ؛ وهو مرسل وى إستاده مبهم . ووقع ى ”جم مسند 
ابن اعاق “ لای زرعة الدمشتى بهذا السند لكن قال فى أوله : اطلع ذو 
انلعويصرة التميمى وكان جافياً ؛ والتميمى : هو حرقوص بن زهير الذى 
صار بعد ذلك من رؤمن اللحوارج وهو القتول بالنهر وان » وذكره ابن الأثير 
فى الصحابة » وأخرج فيه حديث أبى سعيد عند البخارى : قال ” ينا رسول 
الله ا يسم ذات يوم قسما فقال ذو اللحوبصرة س رجل من بى م : ا 
رصول الله اعدل » فقال : ويلك ومن يعدل إذا م أعدل “ . وذكر بعض *ن 
ع الممجز ات أن النى ا قال : لايدخل الذار أحد شهد الحديبية إلاواحداً 
فكان هو حرقوص بن زهير . هذا ملخص ما ى ” العمدة “ ( ۱ س ۸۸۳) 
و ” الفتح“ ( ۱ )۲۲٣‏ ر الإضابة “ ر( — (Ag‏ 
والحاصل : أن ذا الحويصرة لقب به اثنان: أحدها الانى وهو الةا ثل : 


0 موا ر ف السین 


ا جالس فصلى فأ فرغ قال : الهم ارجنى وعمداً ولا زم معنا أحداً . فالتفت 


” أللهم ارحنى وارحم عحمداً الخ “ وهو آإسائل عن الساعة فقال : ” يا محمد 
٥ى‏ اااءة ؟ قال : ماأعددت هما » قال : لا والذى بعثاك بالحتق ما أعددت 
۰ ها من كير صلاة ولا صيام إلا آفى أحب الله ورسولهء فقال : إنك مع من 
أحببت“ رواه ” الدارقطنى © وفيه العلى وهو جهول » وهو : البائل فى 
المسجد » وأذا قال بعض الفضلاء: فهو القاثئل واإساثل والبائل . حكاه السيوطى 
ف ”تنوم الحراللك“ ( ١‏ س ۸١‏ ) واختلفوا فى امه على ماتقدم . والثاقى : 
التميمى واه حرقوص بن زهير السعدى وما وقع فى ”مسئد أبن احاق“ ٠ن‏ 
ذ کر النمیمی فی حديث البائل فلعا-ه وهم . قال شيخنا : لو صح تفسير 
الأعرانى ذلك بذى اللحوبصرة المانى فتسميته بالأفرع بن حابس الجاشعى أو 
عيہنة بن حصن بن بدر المزارى يشكل» وكلاها ميمى من أهل جد . وأيضاً 
إن عيينة لم بزل معدوداً فى أهل جفاء حى ارتد وآمن بطابحة » وأحذ أسيراً 
فجعل الصببان بقولون له وهو يساق إلى أ بكر : وملك با عدو الله ارتدت 
بعد إبمانائ فيقول : والله کے 2 ٤‏ اسم فى الضاهر ولم بزل جافاً 
اتی کیا ذکرہ اا ھیلی فی ”الروض الأنف“ ( ۲ ۴٣١‏ ) . واأینیاً سياق 
اہن هشام فى ”ااسيرة “ فى صدد ذكر سبايا هوازن ؛ إعطاء الى و ااؤلغة . 
٠‏ القارب»ء وذكر الأقرع وابن حصن فيمن أعطاهم م ذكر اللويصرة ‏ رجل 
٥ن‏ تم ب ي) دل دلالة على أن واحداً منه) م يلةب بذلك . ويظهر آن 
امن حجر لم يتحةتق عنده أمر يطعن إليه ولذا عقب لاه فى”الفتح “ بعد نةل 
ما حکیاه : ”والعلم عند اله تعالی“ . 
وأما ذو الحويصرة التميمى : فالحقق أنه حر قوص بن زهير السعدى 
من سعد تیم » وذكره اهيل فى ”ااروض الأنف“ عن الواقدى ( ۲ س 


١‏ ) » وهو العترض على قسمة الى وي »> وهو رأس انليوارج » وفيه 


حف ئى لعيين ذى ابلعوبصرة وأنه اثلان 0 


Poe occ 


يقول نجيبة انلدارجى: ”حتى ألاقى فى الفردوس حرقو صا “وهو من أهل نجدء 
وفیه جدیث : ”رج من ضمضثه قوم حقرون صلاتک ۾ إلى صلاتهم ال" . وجعل 
بعف وم ذا الثدية وذا اللحويصرة التمينى واحداً» ا اسم ذا الثدية حرقوصاً 
لکن با داؤد فی كتاب السنة من ”سنه“ يذكر اسم ذا 8 : نافعاًء واختاره 
السهيلى › وهذا ذا الفدبة أيضا قتل بوقعة النهروان الواقعة بعد صفين سنة مافى 
. وثلاثين كنا فى ”تا رمخ انلعلفاء“ وغيره . ولال ذلك صار منشاً للاشتباه بينها . 
والّه أعل بالصواب . انظر ”سان ای داؤد“ من قتل اللوارج > ويح 
مسل“ من ( باب إعطاء المؤلفة ) . ويقول صاحب ”القاموس“ فى مادة 
رخ ص ر) : وذو اللعويصرة الانى صعانى وهو البائل فى اأسجد . والتميمى 
حرقوص بن زهير ضشضئی اللنوارج . وف ” البخارى“ : فأتاه ذو الللويصرة. 
وقال : فأتاه عبد الله بن ذى اللحويصرة وكأنه وهم والله أءل اھ . وبقول فی 
مادة ( ث دى ) : وذو الثدية كسمية لقب حرقوص بن زهير كير 
اللحوارج . . . . ولقب عرو بن ود قتيل على بن أن طالب كرم الله وجهه » 
ونى ” الناج “ عن ” الطبرى “ أن حرقوص أمد به عر المسلمين الذين ناز لوا 
لأهواز فافنتح حرقوص سوق الأهواز » وله أر کبیر ى قتال المرمزان › م 
کان مع على بصفين ثم صار مع اللحوارج فقتله على بالنهروان اه . وى ”اللسان“ 
( ۱۸ س ۱۱۸ ) وکذا فی ” التاج “ عن الجوهرى : ذوالئدية لقب رجل اسه 
رملة اه . هذا والله ولى التوفيق والإعانة . 
.1 رأيت ى ”التبصير فى الدين“ لى امظفر الاسفرائينى أن حر قوص بن 

زهير البجلى هو ذو الثدية رأس الفرفة الحكلة الأولى من فرق الحوارج . 
وأما نافع بن الأزرق هو رئيس الأزارقة ءن اللحوارج. انظر ”التبصير“ ( ص 
۲۷ و۲۹ ) . ومن ههنا تبین وجه اختلافهم فی بعض ما ذکرنا . 


o۲‏ معا رف السنن 
ا ا س 
إليه الى عطاق فقال : لقد حجرت واسعا فل يليث أن بال ى المسجد فأسرع 
إليه الناس › فقال النى جا : أهربقوا عليه سبلا من ماء أو داوآ من ماء . 


قوله : EER‏ واسعاً»آی ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسلك 
دون غيرك ”النهاية“ ( ۱ س ۲٣٣‏ ) . 

قول : أهريقوا » من أهراق بهريق إهرباقاً نى أراقه وهو أصلهء و 
هراق وأهرق وأراق وأهراق كلها واحد » فااء تارة يبدل من الممزة وتارة 
تجمع مع الحمزة كا فى ”الفاموس“ و”النهابة“ » وراجع للتفصيل ”تاج العروس “ 
من ( هرق ) . ۰ | 

قرله : سلا > السجل بالفتح الدلو العظيمة مملوءة ”الةاموس“ . 

* حدیث الباب وبیان الاستدلال به * 
حدیث الباب آخر جه الشیخان من حدیث أن هر رة » وخر جاہ من حدیث 

ألس » وأخرجه أصحاب السنن وأحد وأخرجه أبن ماجه كذلك ٠ن‏ حديث و اثلة 
ابن الأسقع » بطرق وألفاظ متلفة. انظر لتفصيلها ”العمدة“ ( ١‏ ۸۸۲ ) و 
”الفتح “ ( ۱ ۲۳٤‏ ) . واستدل په الجهور على ما نقدم من بيان مذهبهم 
من وجوب إر اقة الماء على البول لأجل التطھیر › و أنه لو کان یکن ها ببسھا ‏ تحتج 
لذاك » وظن الحديث مالفا لاجمام أى حنيفة وليس الأمر كما ظن » وإن ما 
ثبت فى هذا الحديث هو أخد وجوه حصول الطهارة ؛ فإن الأرض الرحوة 
إذا صب عليها الاه ونسفل فيها وم ببق على وجهها شى من النجاسة حكيم 
بطهارتها ولايعتبر فيه العدد » والمعتبر غالب ظنه ونحريه كا قاله البدر العبنى 
ى ” العمدة “ ( ١‏ س ۸۸4 ) . وأبضا كان البول نى ناحية اأسجد كا هو 
عند ”آیی داؤد“ من طریق الباب : ”ثم لم بابث أن بال فى ناحية المسجد“ . 
ومثل هذا يغسل بصب الاء وإخحراجه من المسجد وإن كانت الأرض صابة . ٠‏ 


بعد ى طربق تطهير الأرض ا 


كلا يستفاد من ”العمدة“ . وإذن قوف ;م کو حاجة ل صب الاء لو 
کانت تحخصل طهارتها بالجفاف “ غير وارد ؛ فإن العامل بأحد طرق التطهير 
لابقال له( ركت الطر بت الآحر . وأيضاً حتمل أن تكرن هناك داعية لتطهيرها 
حالا" ولم بنتظر لجفافها بالرح والشمس إذ النطهير باليبس بحتاج إلى زمان 
کا قاله الماردينى . ولذا قال الغز الى نى ”المنخول“: أن استدلال الشافعية بهذا 
انلز غير صصيح ؛ لأن الغرض قطعاً من خصيص الماء ما اختص به الماء من جوم 
الو جود»والمةصود من اللءديث الاربتدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما بزال به النجاسة. 
حكاه القارى فى ” الرقاة “ وهو دقيتق . علا أنه بمكن لنفية أن بقال : أنه 
حفرت الأرض ونقل ترابها . وثبت ذلك من طربقين مسندين › وطريقون 
مرساین : فالسندان من طريتق عبد الله عند الدارقطنى وليه آشار الترمذى › 
وفیه : فامرالنی ا مکانه فاحتفر و صب عليه دلو من ماء . ومن طربق 
انس عند الدارقطنى » ونی الأول ضعف بسممان بن مالك »› والثانی رجاله 
ثقات . قاله الحافظ فى ” التلخيص “ رص ١۴‏ ) » وأعله الدارقطنى 
بتفرد عبدال مهار بذكر الحفردون أعحاب ابن عبيئة الحفاظ . المرسلان : 
الأول من طريق ابن عنة عن عرو بن دنار ٥ن‏ طاؤس مرسلا“ وأشار إليه 
الدا رقطنى ورواه عپدالرزاق وفيه : ” أحفروا مكاله “ . وبقول الحافظ 
فى * الالخيص “ : إن هذه الطربق المرسلة مع صصة إسنادها إذا ضمت إلى 
أحاديث الباب أخذت قوة اه . والثانى : مارواه ” أبو داؤد “ ءن عبدالله بن 
معقل عن انى لال وفبه : خذوا ما بال عايه من الراب فأنقوه وأهربةوا 
على مكانه اء“ . قال أبوداؤد : وهذا «رسل فإن ابن معةل لم يدرك الى 
ا وهر من شواهد المرسل الأول > فأصبحا من شواهد المسند المذكور . 

هذا مابخص ” نصب الرأية “ و ” التلخص الحبير “ و ” العمدة “ . فإذن لا 
جال لاإنکار فضلا“ عن آن ارسل حجة عند الجمهور . ويقول البدر 


of‏ معارف السن 


العينى نى ” العمدة “ ( ١‏ ۸۸9 ) : والذى برك الءمل بالمرسلات يرك 
العمل باكر الأحاديث . وقال : وف اصطلاح الحدثين أن مرسلين تيحين 
إذا عار ضا جديثا صحيحا كان. العمل بالمرساين أولى فكيف مع عدم المعارضة . 

ومن أدلة الحنفية نی الراب : حدیث ابن عمر عند أبی داؤد : ”كنت آبيت فى 
المسجد فى عهد رسول الله یا وکنت فی شاب عز با وکانت الکلاب تبول وتقبل 
وتدير فى المسجد فلم يكونوا برشون شيئًاً من ذلك “ ورواه البخارى تعليقاً 
بصيغة الجز م فى ”صعيحه“ رباب إذا شرب ااكلب الح )من غير كلمة”تبول “نى 
هذه النسخة ولكنها موجودة فی روایته ی بعض النسخ كا قاله البیهی ى الجزء 
الثاتی من ” سنه ” . ورواه اابخاری مختصرآً من طریق آخر فی ( باب نوم 
الرجال فى المساج ۔د) وهو صرح ی أن الجفاف ہالشمس وغیرھا کان یکی 
لطهارتها » وتأوله اللحطای نی ”المعالم “ ( ١‏ ۱۱۷ ) على آنها کانت تول 
خارج المسجد فى مواطنها . وتقبل وتدير ى المسجد » إذ لايجوز أن تارك 
الكلاب وانتياب المساجد حى بتتهنه وتبول فيه اه . ومثله قال ابن المنذر كا 
حکاہ اللعافظ فی ” الفتح“ ( ۱ س ۱۹٩‏ ) . قال شیخنا رحه الله : هذا تأویل 
يأهى عنه الذوق . والباعث لأمثال هؤلاء الأفاضل ءلى مثل هذا التكلف البعيد 
اخراجه عن احتجاج الحنفية » وظاهر سياق العبارة : أن الظر ف للمعطوفات 
کلھا ولم ینته الکلام الأول على قوله ” تبول “ » واو کان غرض ابن مر بول 
الكلاب خار ج المسجد وإقباهما وإدبارها ى المساجد لم يكن هناك داعية اذ کر 
بو ها أصلاًء ونما الغرض ذكر جيع ما يتعلتق بالكلاب فى المساجد وعدم رشهم 
الملساچد. م كيف يسوغ أن يقال: لايترك المساجد لأن تمتهن بالبول ويترك لأن 
متهن باقياطا وادبارها وإلقاء لعابها ويستبعد مثل هذا من أمثال هؤلاءت نعم التأو بل 
يسوغ حين يتحمله ظأهر الءبارة وما لم بخرج إلى التحريف ء وليس هناك أى مانع 
٠‏ من حله على الظاهر . والعق أنهم أو أرادوا أن يتأولوه لكان الأوچه أن يقال: 


بمح ى حديث زكاة الأرض ببسها 00 


أن الغرض الى يرمي إليه سباق الكلام : آنهم كانوا لايعتبر ون الأوهام والشكوك . 
فى معرض اليقين » فطها ر ة المساجد كانت متبقنة و بول الكلاب و غير ها كان مشكوكا. 
واليقين لا يرفع بالظن فكيف بالشك . قال الراقم : وقد أشار إليه العينى فى 
سياق آلحر . انظر ” العمدة “ ( ١‏ ۷۸۸ ) . وما قاله الحافظ ابن حجر 
والحافظ البدر العينى : الأقرب والأوجه أن يقال أن ذلك كان نى ابتداء 
الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكرم المساجد وتطهبر ها وجعل الأبواب 
عليها اه . انظر ” العمدة “ ( ١‏ ۷۸4 ) و ” الفتح “ (١س١۱۹١).‏ 
فقال الشيخ : ليس ٻأو جه عندی » والأوجه ما قلت واله أل . وأيضا فإن 
سياق الكلام یدل على تکرار واستمرار کا يقوله ابن الام فى ” الفتح “ ١(‏ 
۱۳۸ ) . وعلى كل حال يصح به الاستدلال بأن مثل البول إذا ذهب أثره 
الجفاف لا حاجة إلى غسل الأرض منه فإن الكلاب م تكن ممنوعة عن البول 
وغیره بل صرح ابن عر بأنها تبول ومع هذا لم برثوا المساجد عله فضلاً عن 
الغسل» فعلم : أن الجفاف یکی» ولذا أورد أو داؤد فى ”سنه“ فى (الطهارة) 
والبیهتی فی ” سنه الکبری “ ( ۲ ٤۲۹‏ . كتاب الصلاة ) الحديث فى 
( باب طهو ر الأرض ذا يبست ) ویژيده أر أ جعفر عمد بن على الباقر 
عند ” ابن أنى شيبة “ قال : زكاة الأرض يبسها » وكذاك عنده أثر محمد بن 
الحنفية وأنى تلابة : إذا جفت الأرض فقد زكث . وعند عبد الرزاق عن أفى 
قلابة ”جفوف الأرض طهورها “ . أنظر ” نصب الرأبة “ ( ١‏ س ۲١١‏ )»› 
وعند البیهی فی ”السنن الکبری “ ( ۲ س ٠۲۹‏ ) عله بافظ : ” زكاة الأرض 
يبسها “ وكذلك عن عائشة روی : ” زكاة الأرض بہسها “ کا فى ” شرح 
الفقاية “ للقارى ( ١‏ س ٤٤‏ ) . ۰ 

ميمه : ومانقله فی ”بذل الجهود“ )۲۲١  ۱(‏ من*الوضوعات“للقارى 


٥‏ معارف السنن 


م قال : انما بعثم ميسرین ولم تبعثوا معسرین . قال سعید قال سفیان و 
حدثى حى بع سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا . وف الباب عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وواثلىة بن الأسقع . قال بو عیسی : هذا حدیث حسن 


أنه ذكره ابن أى شيبة مرفوعاً عن أى جعفر الباقر فسهو من الناسخ أو الناقل 
أو فى الأصل ألبتة. انظر ”نصب الرأية“ ( ۲١١ ١‏ ) و ” الدراية “ ( ص 
٤4۸‏ ) و ” التلخيص “ ر( ص ١۳‏ ) . فهذه الآثار لعاثشة وأنى جعفر 
الباق و ابن الحنفية وأ قلابة وإن كانت «وقوفة لكنها فى حك لمرفوعة كلها 
حجة لاإمام ی حنيفة رجه اله فلم ررك ية جديا فى الباب إلاوقد أحذوه» 
فحديث أى هربرة وأنس من غير ذ كر الحفر بصدق على صمورة ؛ وحدیث 
الحفر على صو رة أخرى» وحديث ابن عر فى الجفاف »كلها مستقيم على المذهب 
من غير تأويل » بل تفربع اذهب الجزئبات الختلفة إنما هو على طبتى هذه 
الروايات . وأرى سار المذإهب فى هذا الباب خالية عن هذه الدقة الى سلكها 
المحنفية والله بر 7نا وبر هم حيعاً وهو ول التوفيق والإعانة . 

وله : إغا بحثتم ميسرين ال . إسناد البعث إليهم على طربق الباز لأله 
هو اليعوت ئي ما دک ر لکنهم لا کانوا ی مقام النبليغ عنه ی حضوره و 
غبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من فبله بذاك أی مأمو رون : وکان . 
ذلك شأنه ي ف حق كل من بعشه إلى جهة من الجهات بقول : يسروا 
ولانعسروا. کا ف ” الفتح “ ( ۱د ۲۲١‏ ) و” العمدة “ (۱ س A۷‏ ۸) 
وى الحديث فوائد من أن الاحتراز من النجاسة كان مقر رآ ف لفوس 
الصحاة » ومن تنظيف المساجد و تكريمها » ومن دفع أعظم المفسدتين باحيال 
أيسرها » وهن حصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرها » ومن المبادرة إلى 
إزالة المفاسد عند زوال المانح » وهن حسن خلقه وا من الر فق بالجاهل وتعليمه 
ما بازمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك من عناد منه. قال ابن ماجه واین جبان 


خحتام الجزء الأول Nal‏ هذا الكتاب 0۷ 


يح . والعمل على هذا عند بعض أهل الع ء وهو قول أحمد وإحاق » وقد 
روئ يولس هذا الحدیث در ن الز هری عن عبید الل 6 ن ٥بد‏ الله بن أف هرر ة . 


فى حديث الباب فقال : الأعر انى بعد أن فقه فى الإسلام. فقام إلى انى E‏ 

” ہی آنت وام فم و يسب “ وغيرها من الفوائد والأحكام .راج 
ها ” العمدة “ و ” الفتح “ من الطهارة ومن كتاب الأدب وبالته التوفيق . 

س 
وهذا ختام الجرء الأول من كتابنا ”معارف السنن“ شرح ”سنن 
الترمذی“ وبه بم شرح أبواب الطهارة . وآخحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على 
حاتم النبيين وآاله و به صفوة 
الأواين والآخرين . 


N 


بسم اله الرمن الرحم 


ری الابحاث والابراب من سارف السنن ‏ 


شرح جاعم الر مذى 


الجز الأول 
المرضوع اأص همده 
الحمد والصلاة ۱ 
بيان كبفية الشرح وتسميته : 
بيان سبب البداءة بالبسملة ۲ 


تحقبق حديث الإبتداء ,البسملة وبيان الاضطراب فيه ۲ 


حديث الإبتداء بابسملة واحد وإغا الاختلاف نى اللفظ ۳ 

يان مخارج الحديث وأن الحديث يح أو حسن ۹ 
كيفية العمل على مقتضى الحديث ۹ 

تحقيئى كلمة ” ابن “ نطةاً وكتابة“ ۾ 0 

يان الضابطة نى إلحاق النسية o‏ 

الفرق بين الأزدى والأسدى وبيان مشتهه اإنسة 1 
الكت المعروفة فى فن مشتيه اللسبة ۷ 

پان ٢نی‏ ابات ع ابت ۷ 

A—% 1 


تعفیتی المرز بای 


ا کک — 


سه ست ا اي مها اه و ا ل ر ا ت متي ت و م مته 


شرح قوله : ” فأة ر به ادخ ١‏ اة الأمين “ 
تحقيق ااعرض على الحدث والرد على صاحب ”التحفة 
استطر اد ی کناب E‏ عهد الذبوة 


“ 


شی من رجمة ل أي عبس ووجه گنی ” بای عبسی 4 


پیان اع الپخاری هن i‏ حدیثین ومازل جایع 
الترمذى من بين ااصحاح 

بيان آنواع مصنفات الحديث وأنها تزبد عل ار ا 
شروط أرباب الصحاح ومن صلف فيها 

مذاهب أرباب الصحاح 

كلمة حكيمة للدبوسى ى اختلاف الصحابة 
أبواب الطها رة و بیان اصطلاحھم نی التعپیر بالکتاب والہاب 
مراتب رام الأمهات الست ومعنی فقه البخاری فی تر اجمه 
شرح قول ااؤلف عن رسول ال ییا 

جمع القدماء بين المرفوعات والموقوفات 

يان أول من أفرد ار فوعات بالتأايف 

الشحويل نی الإسناد وكيقنية النطى بكلمة ” 


پيان متشا العنعنة فی اواخر الأسانيد والتحديث و الإخبار ف أو واثلها 


وشئ من بحث المراسيل 


t1۳ 


۱۹ — 
۱۹ ۷ 
۲۱ — ۹ 
۲ — ۴١ 


YT — ۲۴ 


۳ 
۳ 
r 
4 


E 


۲۹ 


وار د على صاب 'التحغة“ لأجل. عله ف مه کلام ”العرف ااذ“ V-- ۲١٣‏ 


ان اندلیس الكلاثة 


4 


1 7 أوَظل الةو ل. فتاه 


کلام دق ى ر ر جانی ف خاش وو ى الفرق ا 


ا ر 
بيان ار لاف ف اور اجا ة التلاوة وصلاة اناز ة 
ا لمذامب فى فا قد الطوورن 
حديث عائشة لى البناء على الصلاة و الامج أنه مرسل 
لفرت بين الآفوال والروايات ٠.‏ 
شرح قوله ”ول صدقة من غلال“ 
مسألة : لمك الحبيث بتصدق به 

استدلال انى خليفة ذلك بحديث عاصم اف 


باب 3 نبل صلاة بغیر طهوز ۲۹ 


لا “.لی 


ا 


معنى قول الر لى دی فی اباب ولا یاز م م مله آن پکون سیا 


افخيرة الأحاديت نى لامع قليلة ولكن كائئة بالإشاراث 
المظان لتخرغ ما یاباب وءن.ألف فيه 
٤‏ ۰ باب فضل اش ر ۳٣‏ 
ی حدیث نفل اطھرر دلیل على أن الأذنين من الرأس 
مث تكفير الذئوب بالأعال هل هى صغائر أ ويم 


إلى ما ك 


Pv: 


کف" رج اذوب نها أعراضن وبیان عام الخال وع 2 


٠ ۰‏ حقیق الروح وبیان م نألف فيه 
بيان ءام ابلق وعام الأمر 


شرج قول الترمذی حسن صصيح 


۳۷ 
A 
f 


$ 


ا 


أو - ر ۴٤‏ کک 1 


ن کے کا ت 
أفسام " الصحنح“ عند شيخنا الإمام ٤‏ 
أقسام التوار الأربعة عند الشيخ t0‏ 
بیاں الاختلاف ی اس أیی هر رة على مجحو ٠۰‏ قولا وشی من رخته ٤۷‏ 
أبوسر ٠٠:‏ صرف أو غر منصرف ۸ 
الصناعى ١‏ ان أو ثلا ۰ 4۹ 
باب مفتاح اإلصلاة ااطهور *ه 
القاعدة فى عبير المتفق والممترق ۰ 
بحث أن عربف الطرفين يفيد القصر وتحةيقه بأنه قاعدة أكثرية ٥۱‏ 
أقسام الألف واللام عند أهل النحو وأهل اابيان ۲ه — o‏ 
المذاهب ى ك.يرة التحرعة or‏ 
أداء نى حنيعة ئى عدم افراض التكبير مخصوصه 4 
بيان مسن مسال رى فى الفقه الحننى محرى الأصول o‏ 
مسأاة المفهوء الف وأقساءه والمذاهب وها وحقيق القول فيها e‏ 
مسبالة الرياده على كتاب اه بأخ,ار الآحاد وتعقبق القول فيها بغاية‌الإنصاف ۷ه 
تعربف الترأر واللمشهر, ,حر أو احف بعير التعربف الشهور ۷ 
بيان «راتب الدلالة الأ ربعة ى الأدلة اإسمعية ۰۹ 
مسألة إلبات مرتبة الواجب واحقيقه بكل دقة ۹ 
مسألة نقح المناط وتحقيقه وللر يجه بكل تفصيل وندةيق aT‏ 
الفرق بين القياسن وتنةيح الناط وبيان سهو الشوكافى ۰ “٤‏ 
صلة هذه المسائل اللحمس بقوله حر عها التكبير 1 
تقسم العلة إنى مر وملام وغریب ومرسل 8 


حقيق أن القول بأن الى ى لاصلاة ال لاني الكمال غير جيد ۷ 


e‏ ا 


ا م س ا ا ص ا ا ا س 


مسألة أن التحريمة شرط أو ركن ٠‏ 
شر خ قو اه الها اتلم 


بيان الأداة على ان السلام کو صه غير واجڃب وهو اھ عل e‏ 


کار التابعن 

ميق القول بفرضية اروج بصنع اأصلر 

بيان الفاح المرسلة ومضان حقيقها 

عفیق :مرق بین مر بی انس دم والکپیز 

الفرق بين الوجوب والسنية وبيان الأهور الأر بعة انى ليها المدار 
بیان اختلاف ابن الام وان جم 

تلذص الول ی شرح الحديث على مذهب ی حليمة 


كلمة لاشيخ ثا ولوى و أرق ببق الفرض والواجب 


ع بدیع فى أن تصو ص الكتب أجل من أن نحتوى على كراهة  ۷٣‏ ۷4 


بیان أن اث هذا الباب مأخوذة من ګر ار ڊعین کتاب] 
کلمة ”مقارب اخدیث“ ١٠ں‏ الماظ التعديل ٤‏ 
۰ . باب ما يقول إذا دخل الحللاء ١ن‏ 
حقيتق اللعلاء وأساء بيت اللحلاه قدا وحد 
شرح قوله لذا دخل الللاء 
تحقبق الحهث واللدباأث وقصة »وت اب عادة 
شرح الاضطراب فی حدیث زید ہن رقم وعتیق ااضطر ہ 
الخبص وجوه الاضطراب ى شعر صظوم لاشيخ 


باب ما قول !ذا خري من الملام |4 


_ الموضوع ‏ ا 


بيان تو ق قت الشارع الأذكار ن أوقات » هتو وشرح ت عائشة A‏ 


بيان إشکال فی اساد الترمذى وحله 


حقيق أن قوله ”غفر اناع“ ماصوبتب على انه ففعو ل مطاق وان ا 


لحذق عامل الةعول المطلتقى من كلام الرضى والإمام سيبويه 
حكة دعاء الغفر هة عبد اللروج ا ايلاء 
قبق قو اه : حسن و وبیان أقوال الأة 


باب النهی عن استقبال القباة بغائط 1 2 رل 
تز ئلفظ ! ”راهويه“ عند أهل العربية و امل الحديث 


باب الرخخصة فى ذلك ١١١‏ 
كلمة فى محمد بن إسحاق وشدة الاخحتلاف فى تعديله وجرحه 
تمقيق كلمة ” أبان “ ومنشاأً تضعيف ابن ية 
بيان المذاهب اللانية فى الاستقيال عند التخلل 
الإساءة مرتبة بين الكراهة تحرعاً والكراهة تازيها 
بیان أدلة المذامب ۰ 
وچوه ر جیح حديث أنى يرب بقول فصل ف الموضوع 
مسألة طهارة فلات الأنرياء عند أر باب المذاهب 


نظم شيخ فى ترجبح القول على الفعل 


۸4 


ET 


ترجیح ابن حزم والقاضی ابن العرفی وان القم مذهب أنى حنيفة وأنه 


مذهب جمهرة الصحابة والتابعين : 
تعقيتق حديث عراك عن عائشة بأنه منكر ومنقطع و٠‏ و قوف 


الموضوع سے ۷ ا 7 اإضفحدة 


سم ا ت ی مه لس 


تعامل آهل ا منذ تعاض الامرض Vr aS‏ 
NE EO‏ 
باب ما جاء فى الرحصة ى اع أ ٠١4٠‏ ) 
اعتراضن انظ امار دينى على القدوزى وجوأبه ا أ ا 4ا 
مسألة أذ مدر ' حجر ٠ن‏ أرض لا يمتها جاز O e,‏ 
بیان وجوه بوله صل اله فانماً قى نظر كيار الحدئين ‏ ا 
ان تحمل الكراهة تز بها لپیان ال جو از Es‏ 
شی من N O Ey‏ 
واقعة حديث الباطة كائث لعذر ' Ne‏ 
ا هزد الحاچة ٠١١ ٠‏ 
ونی حديث الباب ثلاثة مسائل ٠,‏ ۷ 
بيان الوجوه المانية فى البول قا ` A‏ 
شی من رة مسروق وکونه حیلاً ومعنی الیل 9 
پيان أقسام الولاء الثلاثة وأحكامها ٠‏ 1۹ 
با راه الاستجاء ايتن ٠ا ٠‏ 
بيان مشأ النهى وهو تكرب اليمنى واطراده فى المساثل e‏ 


بيان كيفية الاستجار واختلاف الآراء ى ذلك وتكلف بعضهم  ١١‏ 
باب الاستنجاء بالىچارة ۱1۲ ) 


جوابه صلى الله عليه من قہيل أسلوب الحکم وتقبقه ME‏ 
بيان حاسن الشريعة الإسلامية فى آداب الاستنجاء Es‏ 


r E 


— ۸A وي‎ 


S>‏ الانلرث فى ا والإيتار وبيان المذاهب 
شى من ترحمة الإمام ااطحاوى وأنه أو سع انام علماً بان حلافيات 
بيان الحكة فى تثليث الاستجار والغرض من الابتار 
باب الإستنجاء پالحجرین ۱۱١‏ 
بيان معان الاستج|ار والاستنجاء والاستطابة اللغوية 
حقیی معنی الرکس والرجں وتنقیح مناط النھی عنه 
بيان خط السا فى معنى الركس ومنفاً ذلك 
الاستدلال بحدبث الباب لحنفية والحث فى ذلك 
اببحث فى طرق حدیث الباب ورجح الترمذی طربقه عل طریق 
اإبخاری فى ”ضصیحه" وتأبیده بکلام ابن مهدی وغبره 
بيان قسمى المتابعة الكاملة والقاصرة 
الممدانى نسية إلى اهمدان قبياة اليمن وإليه ينسب رواة الحديث 
بيان المؤتلف والختلف ومشتبه النسبة ومن ألف فيه ' 
عبد الله بن مسعود فى الصدابة نة ومحث ساع ی دبيدة عن أبيه 
کلمة فى حفيقة اجرح والتعديل وكلام ابن معين وغيره 


باب کراهیبة ما پستنجی به ۱۲۰١‏ 


يان اختلاف العلاء فى كيفية استمال المحن العظام والروثة 


بيان فضابطة ٣ e‏ عفظه ۳ وآنها قى غاية من الأهمية ) 


یٹ جاب عل کرت ہی ترسم چو زه ا 
بيان تعدد ليلة الحي : 1 


| عند 


۱۲٥ 


10 
1١ 
YY 
۰. ۷ 


1۸ 


و الصفحة 
باب الاستنجاء پالماء ‏ ۱۲۹ 
بيان أن الحمع بين الحجر والماء أفضل فى هذا الز مان ۹ 
بيان بضمة عشز حديا ف الاستنجاء بالحجارة وعشرة أحاديث ف 
الاستنجاء پالماء ‏ ۳۰ 


أحادیثٹ !مم یلها و إن كانت ض مم ولکنه متهتو اعل ىكو نالحمعأمضل ۱۳۱ 


بيان أن المع ثبت عن على وحديمة وابن حر ومءاوية وعائشة ۳۲ 
بيان أن الماء أفضل من الحجر فى الانفراد ۳ 
بیان أر عر ف الاستنجاء بعد البول وآثار أخر ۴ 


ہاب ماچاء أن انى ا إذا أراد الحاجة أبعد فى اذهب ۱۳٤‏ 


بيان الفرق بين أبعد و بعد وإدخال المزيد على المجرد ۳4 
بيان أسماء الفقهاء النبعة بالمدينة وتأثير سماثهم ۳o‏ 
بيان أن الحميع من الأضداد والطرد والعمكس فى التسمية غير لازم ٠١١ ٠‏ 
وقوع كلمة ” عامة “ «ضافا فى کلام الفا روق ۳۷ 
بيان أن تعبير الحديث ليس خجة ى ادخة إلاعندابن مالك ومع الوسواص رمم 
بيان الأشياء الور لانسيان عند بعصهم وأيمن فيه حدبث ۱۳۸ 
كلمة فى أشعث بن عبد الله والاخثلاف بين الحدانى ر الأعى ۱۳۹ 
شرح قول ابن سیر سن ” ر بنا الله لا شريلك أ “ : ۱۳۹ 


بيان أن المعار رة كلام الرسول كةر إد كت حقيقة وقييحة جداً 

إذا كانت صو ة ۰ 

بيان # ذاه ان ر بدة و الأشاعرة و لعتزلة والفلاسفة فى خواص الك اء ٠4١ ٠‏ 
باب ماجاء ى الراك 14۳ . ٠‏ 

نبان معنی ا ك وجکمه وحکته r‏ 


م س سے 


المذاهب ف أن ااسواك من سنن الو ضرء أو الصلاة وثمرة ذلك 4٤‏ 
بيان استحباب مواقع استمال السواك . ) 4\ 
پان الأحاديخ.الدالة على مسللك أنى حبفة فى السواك ‏ . ٠‏ )ا 
جواز اجتهاد النى يكاي وأن الأمر لاوجوب ¥ 
أحاديث السراك مترار ة ادارا A‏ 
استحياب تأخير المشاء إلى ثبث الليل A ٠‏ 
انااد إذا استبقظ أحدک من منامه ال¿ ٠١١‏ 

الوايد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية وبيانه 4 
بيان أن حديث الاستيقاظ بفيد الحنفية فى مسألة المياه وشرحه 0۰ 
بيان ااملة فى عدم غمس اليد الماء واختلاف ابن تيمية وشيخنا الإمام فى 

ذلك بتدقیق وتحقهق 10۲ 
می حدیثٹ الباب نی نظر الشافمی وی نظر اد \or‏ 


باب التسمية عند الوضوء ٠١١‏ 


بيان المذاهب ف الاس مية عند ابتدء الوضرء \ef‏ 
بیان تفرد ان اام بالرجوب وتفرداته غير مقبولة 00 


استدلال الطحاوى بحديث المهاجر بن قنفذ بعدم الوجوب والبحث فيه ٠١١‏ 


بيان أن التأوبل فى ضرو ريات الدين باطل مردود 1۷ 
مسألة أن الرجوع ءن الةول بعد العمل غير جالز وتحقيتق ذلك ۱0۸ 
بیان خرح قول أبی يوسف حین ثوضا من حوض هام 1۸ 
مسأل الاقتداء حلف الخالف ى الفروع وتحقيتق ذلك ر ۰ 


فائدة فی أن احق فى مواضع الحلاف واحد آم متغدد 8 


الموضوع ٠.‏ ۲ الصفحة 


باب ماجاء فى امضمضة والاستنشاق ٠١١‏ 


معلى الضمضة والاستنشاق والإستتثار  Ne ٠‏ 
بيان المذاهب فيها ى الوضوء والخسل ET‏ 


باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد ١١١‏ 


بيان وجوه كيفية امضمضة والاستنشاق من الفصل وااوصل وإختلاف 


العلاء فيه ۹ 
لرجمة الرعفرانى e‏ القديم عن الشافعى' 0 
بيان حجة أهى حنيفة فى ر جيح الفصل عل الو صل بعدة أحاديك E‏ 
شرح قوله : بكفض واحد واختلاف الرواية فيه ۱۷۰ 


باب فى تخايل الحية 1۷١‏ 

بيان اذاهب نى ليل اللي وبيان خط صاحب ”الكنز“ و”الوقاية“ ١۷۲‏ 
علبلا و اناا ادت رة عقر قا 3 ۱۷۴ 
۰ باب ماچاء ی مسح الرأس يبدا إعقدم الرأس ال¿ ١۷۳‏ 

يان اختلاف العلاء ى القدر المغروض ءن مسح الرأس والأحاديث 
اأواردة فی صفاته VE‏ 
بيان معنى الإقبال والإدبار فى المسح على اختلاف بيلهم ۷6 

| پاب ماجاء پبدا ؤر الرأس ۱۷١‏ 


باب ماجاء أن مسح الرأس مرة ‏ ۱۷۷ 


بيان المذاهب فى مسح الرأمى مرة أو ثلاث r.‏ 
بيان تةوية البغوى مذمب أبى جنيفة فى المسح : ۱۷۸ 


باب ماجاء آنه بأخذ ارأسه ماء جدیدا ۱۸۹ 


الوضوع - ۱۲ ا 
ٻيان اختلاف الروابة نی لفظ الیدیث والکل جااز ۱۷۹ 
باب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها ۱۸١‏ . 

باب ماچاء أن الأذنين ٠ن‏ الرأس ٠۸١‏ 


پان آن حدنث ی أمامة ۵ بضع عشر حدر ية فى عدم أذ 


لاء المحديد للأذنين ۱۸۲ 
بيان أنها صرية لا حنمل تأويلات الا فعية ۸۲ 
ہاب فی تخليل الأصابع ۱۸۴ 
المداهب فى اليل الأصابع وكيفرته ) ۸۳ 
باب ماجاء ويل للأعقاب من النار ٠۸١‏ 

بيان معى الويل والويج وكون الحديك حجة لأهل السنة V0‏ 
بيان حامل قراءة الجر فى ”وأرجاكم “ ۱۸٩‏ 
بان الاختلاف فى إكةار الروافضر ۱۸۸ 
حقیق بدیم ی إثبات غسل الرجلين من كلام الشيخ وبتمهيد منقح 

من المؤلف الجامم ۱۹۲-۸ 
مسألة جر الجحوار وبيان أفوال:أهل العربية وألمة النغة ۱۹۳ 


باب الوضوء٠رة‏ ۳١١ا‏ 


بات الوضوء مرن هر ل 9 5 ل 1۹٤‏ 


بيان أن سنه ي المسنمرة الوضرء ثلاث لاا 4٤‏ 
,ار أر الإ على رك الواجب 44 


باب ماجاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ٠۹١‏ 


٬أاب‏ ٥ن‏ و ضا ص وض a‏ مر يڻ و رغه لاا 6 


الو ص وع س ۳اس 
شرباف بن عبد الله اثان 
تحقيتى أن واقعة خت الباب كان الماء فيه ثلى المد 
باب وضوء الى کیف کان ۱۹۷ 
بيان أن أحاديش عثان الصحاح تدل على المسح مرة 
حديث شقيق بن سامة وسهو الشيخ اللكنوى نى ” السعابة “ 
بيان وجه عناية عثان وعلى بصفة وضوئه ا 
وصفة وضواه ينث برواية أ كبر من عشرين هابا 
باب ی ” النضح“ بعد الوضوء ٠۱۹٩۹‏ 
بيان معى اانضح ومعى كلمة الصوفية بل ”السراويل“ 
باب فی أسباغ الوضوء ٠٠١‏ 
بيان وجوه الإسباغ الواردة فى الأجاديث 
شرح حديث كذرة اللوطا وانتظار الصلاة ومعنى الرباط 
باب المنديل بعد الوضوء ۲٠۲‏ 
) مسألة استعال الماديل بعد الوضوء وحكه فى المذاهب الأ ربعة 
مسألة أن الياء والنون مثل الألف » والنون عند الأخفشس 
ممألة : إذا حدث ونسى ومذاهب فقهاء الأمة فبها 
باب ما بقال بعد الوضوء ۲٠٤‏ 
بیان أن الأذكار الماثورة فى الوضوء أربعة 
بيان أن ما بذ كره الفقهاء مني الأدعبة فى الوضوء طرتها قها ضعيةة 
باب الوضوء بالمد ۲۰١٣‏ 
بيان احتلاف فقهاء العراق والحجاز فى ٠قدار‏ الد 


اأص وة 
1۹٩‏ 
1۹٦‏ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


۱44 


۰ 


الموضوعغ سا e‏ الصفحة 
بيان الادلة على أن الصاع ماني ةأ رطال وبياذ احتلاف الصيعان یعهد النبوة ۲۰۸ 


بیان آن مذهب أنی حايفة تی الماع أحوط لار وج عن انحلاف واقع‌لفقراء ٠٠۹١‏ 
بيان مقدار الصاع الوزن واختلاف علاء اند ومن حقق الموضوع ۲۱۰ 
٠ )‏ باب كراهية الإسراف لى الوضوء ال۷ 
Mr e a‏ 
) ۰ باب الوضزء لكل صلاة ١ ۲٣۳‏ ) 
لقي أن الوضوء هل كان واج لكل صلاة » وأن للوضوء أنواعاً 1۳ 
ہاب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واجد ۲٠١‏ 


می الإسناد المشرق .` N e‏ 

16 ES E ) 

باب كراهية فضل طهور الرأة Ne‏ 

باب الرصة لى ذلك“ ' SÎ‏ 

ن : أن فى فضل أحدها للآحر أحاديث وصور ' ER‏ 
مذاهب الأنمة الأربعة وحقيق منشأ النهى ر فصل NWO‏ 
ا مسائل فقهيه فى الباب ومسأءة السۇر . : ۹ 
احتلاف الأصوليين ف حکم العام بالظنية والقطعية ٠‏ 0 


باپ آن اماء طهور لاینجسه شی ۲۲۱ 
ران مذاهب الأب فى لاء وبیان الاجاع على مجاسته ذا تغير اوح 
اللجاسة أحد أوصافه N‏ 
تعقیق المذاهب والأقوال وأن غد الکشیر بالعشر لم بثبت عن أ حليفة 8 
ا خديث بثر بضاعة بکلام جهابذة الحديث 2 WF‏ 


استدلال الالكية محديث الباب والجواب عنه 


وكلمة ى الواقدی وتو نیقه عند کثیر وکو نه حجة فى الغازى والسير ` 


استدلال بديع من من الشيخ . من يح البخارى عل آن ر بضاعة چارية ۲۷ 


حقیی چواب , ن الام عن حدرٹ الباب وجواب الشيخ 
الأجويد رادف تدلیمن التسوبة عند القمدماء ' 
باب ( فی حدیث القلتین  )‏ ۲۲۹ 
شرح کلات حدیٹ الپاب وبیان معنی القلة 
وقع الاحتلاف فى مقدار القاتين عندهم على ٩‏ أقوال 
بيان تفصيل أقو ال العلاء فى حديث القلتين من تصحيح وتضعيف 
ٻيان اختلاف نسخ سین سن أ داۋد 
ٻیان حقیی این القم درت القلتین ورده بکلام طول بلغ 
٠‏ بيان اضطراب من حديث القلتين وتقبقه . ٠‏ 
تفصيل اضطراب الحديث متنا وسنداً ومعنى 


إرجاع اللطافى وابن تيمية حديث القلتين إلى حديث بر بضاعة 


حبق بدیع الشیخ فی شرح حدیث الناتین 
فذلكة البحث ی حدیٹ القلتين انمق قبل أمازت لمكم 


ل حدیث القاتین نی نظر نى حنبفة ثم الطحاوی وتقریبه من الشيخ ٠‏ 


باب كراهية البول فی الاء راکد OA‏ 
ٻيان ما انی عن ابول ف الا ار کد 1 : 


IY 


۲۸ 


4 


r 


۲۳۱ 
۳١ 
۴۲ 


و 
rr‏ 
rt‏ 
Yo‏ 


۳٦ 


و 


4 


1 


کات 


ا E‏ 
شر حد ا اللات کلام ٦‏ طبی وای واانووی وااعیی‌ وان حجر 
شرح ابن تیمية ی نظرالڈيخ وجوابه 4۲ 
بيان أدلة الحنفية فى أحكام الاه وهى سبعة أحاديث ro ٠‏ 
ببان المباه اطبيعية وغير الطبيعية وحكر الشريعة فيها وببان أفسامها  ۲٤۷‏ 
بيان آداب الشريعة الحمدبة فى المياه وإشارات ى الباب ۹ 
تحقيتق أن الماز ثيات المنةولة عن السلف قرببة إلى »ذهب أی‌حنبفة  ٠١۱‏ 
فصة وقوع حڊشى فى بار ” زمزم ° ) ۲٣١‏ 
بان مز لة الكوفة فى كبر ة الأحادبث وسبب ذلك Yo‏ 


باب م جاء ف البحر آنه طهور ef‏ 


بان معنى البحر والنهر وإن افظ الحديث بفيد الحصر بطاهره وجوابه ٠٠١‏ 
بيان قسم ٠ن‏ الألف واللام لتعريف انبر بعال الميتدأ ومنشاً السؤال ٠٠١‏ 


بيان المذاهب فى حيوانات الأبحر ٦‏ 

حدیٹث أحلت نا ميتتان دلبل لأ حليغة ۲٦‏ 

شرح المينة ومسألة الطافى وحديث جار نى حرمة الطاى 9۷ 
الاستد راك والتنبیه ٠١۷‏ 


انار آی بكر الغ فهو مضطرب الاظ ولا بقوم بثله حجة فى باب 
اجكام . قال ااراقم ولاإمام أي حليمة ٥ا‏ رواه وداد الح هکذا یصاح 
ویصحح وونع فى الطبع تقديم لاخر ي ٠‏ ۰ 

أيضاً الاستدرك: وحديث العنبر أخرجه اابخارى الح فليس نصا ی کونه 
طافياً ونما مات بالإلقاء إلى انبر » وما فيل ابه و سل أنه م یکن حوتاً 
الخ هكذا يصلح . 


۲ 0 ۷ : 


orgs 


الموضوع س ل۷ N‏ 


بیان وجوه اازيادة ى جوابه ا e‏ 
بیان وجه بدیم ف جوابه پأنه من عاضن. البلاغة ET‏ 10۹ 


تنپیه فی الرد على کلام صاحب "تعفة الحدیث فی شرح الحدیث“ ۰ ۲۵٣۹‏ 
بیان اضطر اب أر ی بکر ى الطافى وحةيةه ا ١‏ 


پاب الشديد 8 ,البول 1٠‏ 


بیان تناسق الأبواب الأربعة العشرة وغ رالات UW‏ 

شرح الددیث وبیان اختلاف الأنةاظ ى الحديث ۲ 

ديت ان عباس هذا فه قطة المي MY‏ 
وحدیث جابر عند مسل فيه قصة کافرین وغقبقه SS‏ 

ME بيان وجه وضع الجريدة على القير وأقوال العلاء فيه‎ . ٠ 

بيان أن إلقاء الزهور على القبور بدعة مشكرة مشرقية ٠٠‏ ۳۵ 

بيان أن هناك بدعة منكرة غربية تفليداً للأفر ج ) I‏ 
اتغاق أهل السنة والاعتزال جيعا على عذاب القبر . SS‏ 

رج رواية الأعمش على رواية منصور عن ابراهم ۷ 

| باب ماجاء ی نضح الغلام ۸ 

بيان المذاهب الأ ربعة فى بول الصيى وبول الجارية oy‏ 

بيان ملحظ أن حنيفة فى أحاديث الاب وحع الفاظها MM ٠‏ 

RS بيان وجه الفرق بين ول الجارية وبول الصبى‎ ٠ 

باب ما چاء ئی پول ما پژکل لحه NM‏ 
حدیث انس ق الباب وشرخ کا )ته VY ٤ ٤ ۰ e‏ 


Me v۵ 
۷Y 4 باپ منها مسال وال اكول اشم‎ i حدر‎ 2 ۳ 


الوضوع ا الصفحة 


أدلة نجاسة أبوال مأكول المحم ورجيعه Ve ٠‏ 
مسألة التداوى بار مو تحقبقها بكل تفصيل MW‏ 
مسا الماثلة فى القصاص رالمذاهب فبها AA‏ 
تعقيق حديث ”لاقود إلا بالسيف“ رواه حسة من الصحابة ٠‏ ۸۹ 
حکم امحاربة فى الصحراء وف الأمصار والمذاهب فيها A‏ 
ہاب ما چاء تى الوضوء مني الرخ 

معنی الحدیث فی لظر النطایی والبغوى وغيره) ٧۸۰‏ 
لث الكناية وإنها حقيفة ومظان قيقها ۲٢۱١‏ 
الحصر فى الحديث إفای والنواقض كثيرة. YAY.‏ 
eS‏ 

الأفوال التسعة فى مسألة النوم A۲ . ٠.‏ 
بیان أن حدیث الراب ملول عند طالفة و حه این چر برو تلقاه الفتهاءبالقبول ۲۸٢‏ 
يان تو و یت ان خالد الدالافى وأحوال اللوم حال ۲۸٩‏ 


پاب الوضصوء ما غيرت النار ۲۸١‏ ' 


ذهب جهور اللحلفاء الراشدين وجمهور الصخابة والنابعين إلى عدم 


الوضوء مس التار ۲۸٦ ٠‏ 
بيان حمل حديث الوضوء من مس الفار WAV ٠‏ 
بیان أن إفادة ابملة الإسمية القصر إذا کانت غير معدو لة FAA‏ ر 


باب برك الوضوء ما غیرت النار ‏ ۳۸۸ ' 
تحقيتق الشاة ولغم والضآن وأن الناء ی مثل البهمة لاوحدة ۲۸۹ 
اقيق أن آخر الأمرين : رك الوضوء ما غبرت اأنار ` 0 | 


الفرة ق بین النسخ عند القدماء وعند ا ين YAN‏ 
) باب الوضوء مق لوم الإبل . 
مذاهب الفقهاء أى الوضوء من لموم الإبل » ونفرد امد ۲۹۲ 


والوضوء عند الجمهور ليس هو المعرؤف والاستدلال بذاك ۹۲ 
بةل أحد من ففهاء الصحابة والتابعين بوجوب الوضوء ٠‏ ۳ 
بيان الاخحتلاف فى اسم ذى الغرة At‏ 


پاب ااوضوء من من لكي 40 


بيان مذاهب الأنمة ف مس الذ کر وأداتهم و حدرث فیس ۇيك 
باثار الصحارة واتا دعن : 4 46 


بيان ملاحظة أن حنيدة ئى معنى ال)لامسة فى الآبة ولحفيق البخ فیا ۲۹١۰‏ 


پاب ترك الوندوء من مس الدکر ۲۹۷ ٠.‏ 


أبو زرعة الرازى أحد حفاظ الدنيا الأ ر بعة MM‏ 
حديث طلق بن على وتفويته بأقرال الحدثين .۹۸ 
بيان المناظر e a e‏ 
ہیان آئا ر عار وعبد الله وابن عباس وحذيفة وغیرهم ) 44 
الآثار الواردۃ فی عدم الوضوء من مس الذکر أحد عشر ارآ ٣٠١ ٠‏ 
تعقبتق أن الشافعى كالتفرد فى القول ال e‏ 
ارد على قوله نناخ حذایت اق ین لی ور ۳۲۳ 
- پاب ترك الوضوه من القبلة yT‏ 
ا ا ف ا من أوثق المصادر e‏ 


بيان آن 4ی بن سعيد القظان فی ن مهب ال یا ونه ٥ن‏ أول ۰ 
As e E‏ 


حقیق إثبات ماع حبیب بن أن ثابت عن عروة بن الربیر ۳۳ 
تصحرح حديث عائشة فى برك الوضوه من البلة ۳ 
فوائد تعدد آزواجه اي ى کلام الةرطى وغيره ۰ e‏ 
باب الرضوء من القبى والرعاف ۳۰١‏ 
مذاهب الفقهاء ى اوضرء من القیی وآدلهم ASE‏ 
مذاهب العلاء فى الوضوء بخروج الدم وبالرعاف ب PV‏ 
بیان قوبة حدیے E‏ کل د دم سال“ a NT‏ 
ضعف املال الشافدی حدیث ار ف غر رة ذات اا ر قاع ف نظر ابلماای ۴۰۸ 
تفصیل الوجوه ى زف الاحتجاج با بحدیث جابر ۹ 
باب الوضوء بالنببذ ۳۰۹ 
تفسبر النبيذ الذى اخحتلغوا فى حه ۳۹4 
تجقيق مذهب أنى حنبفة ى حکے النبیذ ۳۹ 
حديث عبد الله ف ليلة الجن وتقويته والجواب عن تضعيفه ` ۳ 
يان أن الرواة عن عبد اله ٠١‏ رابا mM ٠‏ 
بیان تعدد يالى الجن وعقيقه وإنهاست وقالع ۴ 


تحقبتق أن النبيذ فى مهد النبوة كان طربقاً إلى جعل الماح عذباً  ٠٠۲‏ و ١٠م‏ 
عقبتی أصح طریی ی حديث ابن مسعود من حلة بضع عشر طربتا ۳٣۳‏ 


تبيه على طا ق اسناد الدارقطى و تصنحیحه ۳\4 
تابه : على تصحيح اسناد آخر فی ایی داؤد وتعريت النبيذ و اقيق 
صاحب البدائع 1 : 0 : 


باټ المضمضة من :لاہن ۳۱٦‏ 
بيان أن اللضمضة من اللين هل هى من آداب الطعام أو الصلاة ‏ ١ب۳‏ 


باب کراهیة رد السام غير متوضی  ۳۱٣۷‏ 
تفصيل من يكره عليه النسليم فى نظم الصدر الغزى 
بيان احتلاف الحدث الكنكوهى والمحدث عمد مظهر النانوتوى فى 
التسلم على من يستنجی من البول على هبأة ما تعو ف ق هذه الپلاد 
اعقیتی أجاديث أن الجوم والمهاجر بن قنفذ وابن عر بأنها و قاع 
مسالة.استحباب الوضوء للأذكار واستدلال الطحاوى بالحديث على 


عدم وجوب التسمية ى أبتداء الوضوء والببحث ی ذلك 


بیان الو جوه الأ ر بعة ئی الحو اب عن تعا رض حدیث ابن فنفذو حديث عاد 


بيان أن الشفواء غاط والصحيح الفغو اء كنا فى ”أسد الغابة“ و غيره 
ہاب ما چاء ئی سؤر الکلب ۳۲۲ 

تبت أن ابن سيرین غير منصرف عند الأخفش ومعنى الولوغ 

الذاهب نى غسل الإناء من ولوغ الكلب ونحقيق مذهب مالك 

بیان علة التدديد فى الغسل ءن الولوغ فى نظر بعض كبا ر الالكية 

عحقیتی أن سبع مرات عند أن حذبفة معمول بها فى مرتبة النلدب 

أدلة استحباب السيع و وجوب الثلاث عند الوه ام ی حنيفة ١‏ 

حمل : ”إذا ولغت المرة“ الأصح نها موةوفة 

.احتلاف الآنمة فى كراهة سؤر أهرة 

ن أن il.‏ رك التعير طلقا والشافعى E‏ مرة اة 

ا عند الات تحبدی و عند کڈیر هنی کار الالكية معةو ل الى 

باب ما lL‏ دۇرة ةالهرة. ۳۲۷ 


ال محة 


۳1۷ 


۳1¥ 
۳1۸ 


4 


FY 
١ 


۲ 
۳ 
۳ 
۴۲4 
Yo 
Yo 


PY 


YY 


YY 


۷ 


فی ت ات ا 
بیان أن تعلیل كل من اللحتفية والكافعية لطهارة سي ر اخرة اماف 
يان أن تعلیل الحنفية أقرب إلى الأحاديث وتؤبدە 
تصحیح إسناد للدارقطنى ف مملنه ر واية الببهى 
باب المسح على اليفين ٠‏ ١٣م‏ 

ا مسحو بیان أن مس انلیفین مجو ارق ادن رواه انون صصاباً 
اف غافة الكقر على م أذکر ا أ حنيفة 
4 بیان تفضیل الخستل غل ا إلا إذا دعته ضرو رة 

تعر بف انف عبد الفقهاء و بان داق ايوم 
) بيان أن الحدیث المفسر م فج السين تدهم ۰ 

re اباب الح لی ان اللمسافر و والقم‎ ١ 

ا المذهبَ ى ارقت ف الح وإن أحاذیث عا عدمه ‏ ضعيفة 
بيان الاختلانف ' ۴ تعريف اأسة ر الشرعى: 


اة 


۳۲۸ 


4 


۳۹ 


° 


۳۱ 


PY 


rrr 
rrr 
rr 


ro 


۳٦ 


اقيق كلمة ” لكي “ ا إذا وقعت بعد الى ول 


الاشكال: فی الحدیث e‏ 
) باب فی اسح على اف أعلاه وأسفله ٠‏ ۳۸م 
ا 1 على المح بأعلى انلعف واختلاقهم ى أسفله 
بحث و نحقيق ق شرج قول على لوكان الدين باارأى لکان أسفل ال 


ان أقرال الر خسى وان الهمام والشاه ول الله ی شر حه و حقيقها 


ا ان ا ت لعلو ل“ 9 می ک5 2 ة ”المعلول“ “ لَه وءر ا 


PV 


۴۹ 
4 


۳4° 
fr 


ققق أن اٹ المغيرة ق زبادة الأسفل مملول وروی عله پستین 


طريقاً وليس فيه هذه الزبادة 


4٤ 


الموضوع س ۲۳ — 


س وا 


باب نى المح على الحفين ظاهرها ٠٤١ ٠‏ 
بیان توثیی عبد الرحن بن ی ز اد وئضیغه 
باب اسح على الجوربین والنعلیق ٠۳٤٣١‏ 
بيان المذاهب ى مسح الجوربين ورجوع الومام إلى قول صاحبیه 


اقيق امورب لغة وفقها ولعقيتق عدم الحلاف )بن الإمام وصاحبيه 


السح على اانعلين : يقل به آل وان الأجوبة ا الكلانة عن ء الحديث 


re 


i1 
VY 
WEA 


بیان نقد ,ٿث الباب بکلام جهابذة النقد مثل ابن «هادی ودفبان ۳٤۸‏ و۹٤۳‏ 


قي أن القرآن مقطوع وتواتر المسح على انللفين فكان مقطوعا ‏ 


ولیس ماه حدیث الجور ین 
باب ما جاء ی المسح على الحو ربين والعامة Fol‏ 
باب أن الجوربين هنا خحطاً فى نسخة الر مذى هذه ٠١١‏ 
مسح العامة وبيان المذاهب فيه وها هو الصواب . 
بان أداة الفريقين وحةبقها والأجوبة العشرة عن مسحها 
تنييه دقيق نى رواية المسح على العامة 
پاب ما جاء فى الغسل من احتابة ٠١۸‏ 
اقيق غسل الرجاين نی الغسل مقدہاً أو کک ثابت 
بیان أنه م يتل پوجوب انوضزء ف انسل إلا داؤد 
اة الدلاك والماء الملا والاء لای و > لاء المستمل ' 
باب هل تنقض الرأة شعره) عند الغسل ۳٣۲‏ 
تجقيتی عدم نقض اضفار للمرأة والشرط وصو ل الماء إلى الأصول 


اتحفيتى الفرق بين ذواثب اارجل . دار رأة وتأبيده بالحديث 


۹ 


oY 
rer 
o٦ 


۳۹ 
۳۹۱ 


۴ 


1۳ 


1 


۳٣۹ ۱ أن تمت كل شعرة جنابة‎ e 
بیان آنا 1 اة متف عليها بين الألمة وإ إن کان حدیث اباب ضصعيةا  ا‎ 
۳٣۷ ۰ باب ااوضوء بعد الغسل‎ 


۸ 
٦‏ پاپ ما جاء إذ! التی انتانان فقد وجب الفسل  ٠۳٣۸‏ 
سکم انلتان فی الرجال وف النساء ولحقبتق لفظ الان 4 
بيان أنعثاد الإجاع ف عهد الفارر ق على وجوب الإغتسال وبادخال ۰ 
من غير از ال ع | : PY‏ 


باب. ما جاء ن الماء من الماء ۳۷١ ٠‏ ۰ 
بیان أن حديث الباب منسوخ بالأحاديث اا وتأبیده فقها ۲ب٣‏ 
حقيق أن قول ابن عباس إا ھی جزئبة اسنثنيت من عوم النسخ ۳۷۳ 
باب فیمن یستبقظ ویری بللا ولایڈ کر احتلاما ۳۷۳ 
كللمة فى عبدالته العمرى جرجاً وتعديلا“ ve‏ 
بيان المذاهب فمن حتلم من غير بلل أو یری بللاً من غير أن بذ کر حاماً ۳۷٤‏ 
والصور كلها ى المسألة ربع عشرة صورة وبيانها والاختلاف فيها ۳۷١‏ 
ہاب ما جاء فی انی والمذی ۳۷٣ ٠‏ 
حقيق المذى والمى والودى لغة وأحكامها نى الوضوء والغسل ۳۷٦١‏ و۳۷۷ 
عقیق أن السائل کم المذیعنه ماي هل هو على آوالمقداد وار أو سهیل ۳۷۸ 
حكم المذى ى المذاهب وغسل موضع النجاصة 1y 4 ٠.‏ 


باب ئی المذی بصیب الثوب ‏ ۴۸۱ 


: سد 


بإب ف الى رصبب الوب 


تفصيل المذاهب فى حکم الى وأدأة المذامب 


بیان خسة ة أحاديث لاحمام ی حذفة فق جاسة انى وجواب أر ابن عباس 


بیان عام الاعتداد بتلاف المناظرات اللحيالية ى اأوضوع 


ہاب فی ابمحنب ینام قبل آن بغتسل 


FAY 


بيان المذاهب نى الذوم جنر واستحباب الوضوء قبل النوم 


رح قو له : 
حمیی بدیع من 


ولا مس ماء فى حديث عائشة وتحقيتى المقام 


حديث ضيف عائشة وأنه حجة لأ حنيفة ضد أن بكون حجة عليه 


۳۸ 


من الشيخ ف دنع تعارضس طر بی حدیٹ عاژشة 


بيان أن مذاهب الفقهاء تدل على عة تلاك الَطعة ى الحديث 


دفع إشكال على اكتفاء الوضوء للنوم جنباً و تفصيله 
باب ما جاء ف ما فحة الجنب 


شرح قوله 


باب نى الوضوء جنب إذا أراد أن ينام 


: إن اومن لاجس 


بحت غسالة اؤ من وللاكافر وعرق الحاب والحائض 


ہاب ما جاء ی 


ار اة ری 9 ى المنام مثل مااری الرجل °۱ 
مسالة تقدس عن أن يكون علا لحرادث ومنداً ما أضيف 4 مله 


۳۹۸ 


E 


مث ا المرأة واخالاف الأطياء ق وجرد اى ا 


باپ الرجل بستدفيى باأرأة بعد الغسل. 


ااب 


التيمم لواب إذا E‏ ل لاء 
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۳ 
PA 


FAY 
FAN 


۳۹۸ 


اأوضوع -- ۹ س الصفحة 
محث اتفاق الأمة على جواز الترمم ولب و بیان وجه ١ا‏ نسب لل ر 
وعد الله خحلافه € 
پیان أن صاحب القاموس رراعى مذهبه فى اللغة ٦‏ 

باب ى المستحاضة 4۹۸ 

- معنى الحيض اللغوى والفةهى وبيان ألغاظ الحيض العشرة المعرادفة ‏ 44۸ 
نيق الفرق بين الحيض والاستحاضة .4 
بيان دقة مسائل الحيض وتقصير أهل العم فيها ° 


ٻيان آن مساثل المحيض والاستحاضة صلة قوية بکثیر من مهات الدین ۳١۱١‏ 


بیان اق ام الست ضبة الميتدأة والمعادة والتحيرة ۱ 
حقيق قسم المستحاضة المتميز ة وإذا اجتمع العادة والنمييز 1۲ 


t۱۲ . . المسائل اللحلافية ى الحيض كثيرة‎ ٠ 
بيان أن الأحاديث المرفوعة ف تقدير الحيض المؤيدة وإن كان ضعيفة‎ 


آقری م أدلة الشافعية ۳ 
بحث فی أن اعتبار لوان الدماء أمره مشكل مشتبه 1٤‏ 
أدلة بى حليفة فى عدم اعتيار الألوان t\o‏ 


حديث فاطمة بلت أ حبیش وأاء المستحاضات فى عهده ٦ e‏ 
إقبال الحيض وإدباره محمول على العادة عند آی حليفة وعلى التمييز 
علد الجمهور ۰ 1۷ 


کلام متين حافظ الما رديى فى حمل حديث بلت أن حبيش على المعتادة 4۱۸ 


قرح قواسه : وتوضی لکل صلاة وهو صحیح مر فوع اتف على ر وابتها عة ٠۱۹‏ 


الموضرئع__ N‏ الصفحة 


ا ”نص س ہس کہ سس ا .ر اھ ا جما س س و ی س ٠‏ چ 


بيان احتلاف الأثمة ى أن المسعحاضة تتوضاً لكل صلاة أو او قث کل 


صلاة وأدلتهم ۰ | 0 
تفصیل روایات تؤيد أبا حليفة رحه الله ٠‏ 4 


کلام متین للطحاوی والماردینی واين فی تر جیح »ذهب الإمام 
من بحهة التفقه £۲ 


بيان أن ال ستحاضة تغتسل مرة عند انةطاع الجيض م تتوضاً ٤‏ 
باب ما جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة ٤٤١‏ 
کلمة فی جرح آیی الیقطان و الحدیث و إن کان ضعیفا لکن اکم سبح متفق ٤۲٤١‏ 

ات المستحاضة انها تجمع بين ااصلاتين بغسل واحد ٤۲١‏ 

بيان ان پنات خش اثلاث مسنحاضات N‏ 
شرح کات خدیث نة بنت جحش وتفصیل الأمر ین ۷ 
بيان الاحتلاف ى حمل حديث حنة هل هى متحيرة أومتدأة أومغتادة dd‏ 
بیان اختلافهم EG‏ وتو شتی مد واعاق والحمیدی یاه وآنه حسن مې 
بيان إشکال فی حدیث نة می عدم ذكرااوضوء بين الصلاتين و حله ٤۳٣۲‏ . 


تحقيتى للشيخ فى حل ذلك کے الاشکال أن المعل الفأ" وت مشترك ‏ بين 
الظهر والءصر للمعذورين ار 


بيان أنه لم يصح لأحد حديث مر فوع فى تحديد أقل الحيض وأكترة ٤١٤ ٠‏ 

بيان الآثا ر الثلاثة فى تقدير ايض وإنها صالحة للاحتجاج Yo‏ 

بيا استدلال لطیف‌الطحاوی م اض نقد ر أن اى ٠ن‏ الوت 1 
باب ما جاء ئى المستحاضة أنها تغاسل عند كل صلاة ٤١١‏ 


ENT ۲۸٣ الوضوع‎ 


تحقيتق ثبوت الاغتسال مرفوعاً بض المستحاضات عند قدماء الحدثين ٤۳۸‏ 


بيان أن الشو أحطاً نى إنكار ثبوته من الحديث | ۸ 
بيان أن المستحاضات الأمىرات بالغسل ثلاث أو أربع ۳۹ 


تحقيق أن الأمرهاة سل عند كل صلاة لأم حبية إطامادو أو مواصلحة ٠٤١٠‏ 
بيان إخحتلاف الروايات ى أن المامورة بالغسل لكل صلاد من هى ٤)4١‏ 
باب ما جاء فى الحائض أنها لا تقضى الصلاة ‏ ١ئ٤‏ 

بیان اماع أهل السنة عل عر الصلاة لءاثئض وعدم قضائها 3 
بيان اتفاق ٤ة‏ ا)اهب على ذلفث واختلااهم فى بابل قضاء لصوم ٤٤١‏ 
ببان تسمية اللوارج حرو رية وإن كبا ردر ها ستة والكلل ءشر ون فر قة ٤٤٤ ٠‏ 


باب ما جاء فى الحنب والحائض لابقرءان القرآن 4٤٤١‏ 


تةصيل مذاهب الأنمة فى ذلك والجه هور على المنم 4 
بيان أدلة اب لحمهور وأحسنها حديث على فى ااسعن 1 


بيان اختلاف علاء الحنفية فى جواز ايه أو ٠١‏ دونها و رأى الشيح ٤٤۷‏ 
بيان چو از ية القر آل بعد ارفج م أ الثناء EA‏ 


ناب ما جاء ی ماشرة الحأئصض  ٤٤4‏ 


پیان الإجاع على حرمة وطلى اللاائض وأن مستحله كافر ۹ 
بیان اختلافهم ى الاستمتاع ما مين السرة والركبة ۹ 
ميث نى أدلة الفريقين واختلافها وتفارتها منطو ومفهوماً {0٠‏ 


باب Le‏ جاء ى مم أ كاة اماب والائض وسژره|ا ٤۵۱‏ 


بہان أن حديث الترمذى قطعة من حدبث طویل عند أحمد وأنی‌داؤد ٤٥١‏ 


الو ضوع ells ١‏ الصفحة 


بیان أنه لابضر ضعف حديث الباب المسألة الشرعية فإنه انفافية f۲‏ ` 


ہابےء «\ جاء ف اللخائض نذاو ل الش من اأسجد fo‏ 


فی انلحمرة ة وانحتلافهم فى متعلتى قوله ”من المسجد“ . Yori‏ 
بيان مذاهب الأنمة فی .دول الاثض وابحاب المسجد | o٤‏ 
و أدلة الجمهور على عدم جواز الدحول وتجقيةها . to‏ 


پاب 4| جاءِ ف کر اهرة تيان الحائضن £0٦‏ 
بيان أن الكراهية فى عرف قدهاء الحدثين أعم حتى رعا يشمل الكفر >٠٦‏ 
بيان إجاع أهل السنة على حرمة الوطئى فى دبرها وتحقيق ما نسب إلى 


مالك وهو ,ریی عن 8 t۷‏ 

ان أن الكهانة طيبية وكسية فى نظر اين خلدون ٠‏ 0 
إطلاق ”فقد كفر“ جرى مجرى الوعيد ونحقيق إكفار المتأول ل 

ضروريات الدين fo‏ 
بيان حكم الكفارة لى أآنى حائضاً والإحتلاف فيها 0۹ 

بيان أن حديث الباب ضيف ومعلول رفعاً وو ةنا وارسالا | واعضالا 

ہاب ما جاء ى غسل دم الحيض من اللوب ٠‏ 3 

بړان اتفاق الأءة على بجاسة دم الخيضن و+ءنى الفرك والحك والحت 4١١‏ 

بيان آن قدر اأدرهم معفو ومقدار الدرهم عند شمس الأنغة OY‏ 


مذاهب مالاك وسفیان وای حنيفة مشحدة أو متقاربة فى المسألة هذه ٣ج‏ 
۰ ہاب ٢ا‏ جاء فی کج مک اللةساء 4٦۲‏ 
حقيتق لفظ النفاس وبيان مدة النقاس فى المذاهب وتحقيتق الورس 


الموضع ٢‏ الصفحة 


nom 


پاب ماچاء فى الرجل بطوف على ائه بغسل واحد ٠ ٤0٤‏ 


بيان الإجاع على عدم وجوب الغسل بين ابمجاعين 4 
بيان إشكال تى طوافه على النساء كاهن فى ليلة واحدة وبيان الأجوبة 

السبعة َب 3Û‏ 
اوجيه للراقم فى حل الأشكال ربا يطمئن به القاب ف 


فائدة فى بیان قوته ل اللحارقة م التعفف اللحارق والصبر الفائق  4١۷‏ 
بیان حکة تعدد آزواجه وأن فبه خوارق وج ۸ 
باب ما جاء إذا أراد أنيعود توضاً  ٤٦۸‏ 
بيان أن الوضوء مدوب فى خلال المجاعين عند ابجمهور ۹ 
باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدك اللاء فليبدا بانكلاء 4۷١ ٠‏ 

بيان الأ قوال الستة ى حكم الجاعة وبيان أءذار رك اباعة وهى 


عشرون | 34 

بیان آن غرض حدبث الباب تفرغ القلب للاشوع والحضور ۷۱ 

نفصيل حك ماءرض فى الملاة من شغل القلب VY‏ 
باب ماجاء فى للوضوء من الموطى ‏ ۷۲ء 

تحقيق غرض حديث الباب واتفاقهم على أن ما أصاب اللو بول أو 

ناسة رطبة فسبيلة الغسل VY ) ٠ ٠‏ 

بيان وجوه تطهير النجاسات فى الوب والبدن وغيرها 4۷١١٠7٠757‏ 


بیان حمل حدیث الباپ ف‌نظر الشبخ رخه‌الله بأنه من قبیل سلوب الک ٤۷٤‏ 
باب ماچاء فی الثيمم ٤۷١‏ 


می تيمم لغة وررادفه رمم وأم وتام ۷٦‏ 


الموضوع ا ا 


بيان مەنى التيمم الشرعى:وثبوته بالكتاب والسنة والإحاع VV‏ 
بيان الاختلاف فى كيفية تيمم فعلا ومحلا برجوه ۰ WV‏ 
بيان المذاهب نى التيمم وتجقيقمذهب مالك 4۷۸ 
ذكر اختلاف الروايات فى التيمم والبحث عنها MA‏ 
تصحبح حديث جابر فى الضر بتين إلى المر فقين وتقيقه وأنه لا يازل 
عن الحس ٠‏ 4۷4 
تلبيه فى الرد على صاحب بجفة الأحرذى وعدم فهمه کلام العرف 
الشذى 4۸1 
بيان ان العينى صح حديث جار المرفوع وآؤيده آثار موقوفة  ٤۸۲.‏ 
بيان أنه لابد بترجح ما يدل عليه ظاهر الكناب والسنة إذا تعارضت 
الآثار AY‏ 
ردید لكلام الحافظ ابن حجر بتض یف E‏ درت مار AY‏ 
نحقيق أن العمل بالضر بتين أولى وأحوط نظر إلى ظاهر 2 والراية 
والدراية A4‏ 


توجیه دآيتق مر جيح رواية اأرفقين من كلام الشيخ ولوضيحه من 


كلام الراقم 4A‏ 
بیان أن امار واقعتین کا نږه علبه اوی وقوله إا بكفيك اخ 

لعدم اا إل ن ۸٦‏ 
رزابة الماداة عن ابن فيعة قرية لقدم سماعهم AT‏ 


فاد ة بد يعة d٤‏ فنکرر ازول آیتی ا 7ھ م 0 تکرر آبات لكام A4‏ 


پان وجوه الفرق ین الايتين الک ر تون ۰ ۹۱ 


a 


شئ من رجه الإمام إحاق بن راهویه 


بیان آن قياس ابن عباس نی انتیمم بعارضه قياس آخر ` 


بیان احتلافهم فی معنى ”الصعيد“ وتأييد بعضهم باطجديث 


باب ماجاء ئی الرجل بقرا القرآن عل کل حال ما لم یکن جنبا ‏ 
بیان آن حدیث على فی الباب ثلث رس الال فی نظر ابن ز ¢ 
بيان ان ماصب القرآن والحديث ذكر الأصول واآهات دونا لز یات 


بیان مسال جواز النيمم مع وجود الاء لما لم يكن الطهور شرطاً له 


باب ماجاء ف البول يصيب الأرض ٤4۷‏ 
بيان وجوه تطهير الأرض عند الأبمة واحتلافهم فيها 


تحقيق كلمة الأعرلن والعرلى وبيان أن. ذا لمحو بصر ة إثنان تميمى وى 


عقیق أن العو يصر ة الاميمى حرةزص بن زهير رأس انلعوارج . 


بيان أن حديث الباب ليس حجة على أي حنيفة كاظن 
بيان أن الغرض من الحديث الابتدا رإلى تطهير المسجد 


بيان أن حديث ابن عر عند ألى داؤد حجة صرعة لأ احببفة 


ٻیان آن تأويل ابن المنذر واللحطای تكلف ارد يأ عنه الذوق 


یق حديث ذکاة الأر ض ید ها واذکر ما يژبده 


الاثار الموقوفة فى الباب فى حكم المرفوعة وهى حجة لأى حنيفة . 


بيان أن أا حاية له دقة متازة فى ج الأحاديث وتطيبقها. 


٠ بيان الفو اد المستنبطة من الحديث من تكربم المسجد وغيره‎ ٠ 


*% 


